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الحمد لله رب العالمين» المتفضل على عباده بالعلم والتعليم والمداية والإرشاد 
والعقويم» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد البرية والمخلوقات بالاتفاق محمد 
ابن عبد الله ني الهداية والرحمة إلى العالمين» وعلى أصحابه والمتبعين إلى يوم الدين» 
والعتكاة لاان 

وبعد:فإن علم أصول الفقه علم عظيم النفع جليل القدرء مرتفع الشرف والفخر 
لأنه منبع الاستنباط للفروع التي بها التعبد والتشرع لله رب العالمين» وهو منار الفتاوى 
الفرعية التي بها صلاح المكلفين في المعاد والمعاش» وعليه مدار الاجتهاد كما نص على 
ذلك العلماء الأخيار. 

وقد اعتنى العلماء بهذا العلم عناية كاملة وفي مقدمتهم الإمام المظلي الشافعي: 
محمد بن إدريس» فأسس قواعده وأرسى مسائله» وحققها ونقحهاء ثم سار عل دربه خلق 
كثيرون» منهم من وصل إلينا خبرهم» ومنهم من أخنى الله ذكرهم؛ وقد تنوعت عبارة 
الفضلاء العلماء في التعبير عن هذا الفن ما بين مختصر ومبسوط» ومن أهم ما ألف في 
هذا الباب نما جمع بين المزايا والفضائل والفواضل المتقنة» والفوائد المحررة والمدارس 
المختلفة مع الجوامع) الذي دك عضيف أنه جمعه من أكثر من مائة مصنف» وهومع 
صغر حجمه فقد جمع معظم مسائل الفن ومذاهب الأئمة فيها بطريقة مهذبة مرتبة 
محررة» وقد كثرت الشروح عليه- وقد أفردنا بابا لهذا - ومن أفضل الشروح عليه عبار 
وتحقيقًا وتدقيمًا شرح الخطيب الشربيني لما يمتاز به من سهولة العبارة- كشأنه في معظم 
مصنفاته- وبراعة العنسيق وترتيب الشرح على طريقة عجيبة» فهو يبدأ أولا بتحليل 
المتن وشرحه» ثم بعد ذلك يعلل ويدلل لكل قول» ثم بعد ذلك ينبه على الفوائد التي تشتمل 
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اقلا يجن إن جع ايع 
على تحرير لمحل الخلاف وبعض النكات المتعلقة بالمسألة» وقد جمع في هذا الشرح 
تحريرات مشايخه وظهر أثره في الكتاب فقد اعتمد ما رآه الأرجح دليلاء واختار من 
الشروح للنض أفضلها مق عبار الفضلاءء وإن كان يظهر للقارئ أنه ا المحلي 
وخالد الأزهري وشيخ الإسلام زكريا إلا أنه شخصيته تظهر في الانتقاء والاختيار بينهاء 
والترجيح بين أجودها وأقربها لقصد الجمع» واختياراته الأصولية ومتانة التعبير. 

ولقد منّ الله تعالى عع بأن حزتٌُ ثلاتٌ مخطوطاتٍ لمذا الكتاب ما دفعني 
للمسارعة لتحقيقه ودراسته والتتبع لعبارته» وقد أكرمني الله تعالى بأن عشت معه فترة 





لا بأس بها من الزمان» أبحث عن أسلوبه ومنهجه في الشرح وطريقته» فوجدته لا يخرج 
في أسلوبه.وأدائه وطريقته عن أهل عصره التي تنحصر في حفظ العلم وأدائه والارتباط 
الوثيق بالمدارس العلمية وذشر العلم وتعليم الطلاب. 


كه كتبه 
الشيخ / سيد شلتوت 
أمين فتوى بلجدة الفتوى 
سداس الإفتاء المصربة 








ترجمىي الخطيب الشربيني 
المبحث الأول: عصرالخطيب الشربيني: 

إن عا يهتم به الباحث حين شروعه في ترجمة من التراجم الإحاطة بعصر من يترجم له 
سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا لأن الإنسان كما يقال ابن بيئته فللبيئة التي يعيش فيها الأثر 
الكبير في تحكوين شخصيته» وتختلف الشخصية تبعًا للمجتمع الذي تعيش فيه وَين 
لنا بذلك اتجاهه ومنهجه وفكره كان لابد من ذكر بعض أهم المعالم للعصر الذي عاشه 
الخطيب الشربيني من الحالة السياسية والاجتماعية والغقافية. 
أولا: الحالة السياسية: 

لقد عاش الخطيب الشربيني في الفترة ما بين (50ه-؛155م)» (۹۷۷ه= 1619م)» وهذه 
كنع بيللة وفاته أي أنه فى اق لرن الان رى :وغل لقتنن يد 
الخطيب الشربيني دولتين مهمتين في تاريخ مصر وهما: 

-١‏ دولة المماليك البرجية (الشراكسة). 

؟-الدولة العثمانية. وسنتكلم عنهما في إيجاز: 
أو د دولة المماليك البرجية (8/ا-؟كوه)(82١-لااوام)‏ 

المماليك: عبارة عن طائفة من الأرقاء المشترين بالمال ثم كثر عددهم وحكموا قطرا 
غنيا كمصرء ووضعوا أيديهم على بلاد أخرى خارج هذا القطر واحتفظوا أثناء حكمهم 
لمصر بشخصيتهم ولم يختلطوا بأي عنصر من عناصر السكان المصرية. 

ففى عهد الأيوبيين (517ه- ١۷١٠م)‏ أكثروا من شراء المماليك الترك لأنهم كانوا 
غرباء في البلاد فاحتاجوا إلى الإعتزاز بأمثال هؤلاء فجعل الملك الصالح نجم الدين 








اللا ف جل نط جنع اجاح 
الأيوبي منهم أمراء لدولته وخاصة بطانته ولاحظ أن أهل الفتاهرة ارا التبرم منهم 
والتأذي منهم فجعل لهم سكنات عسكرية خاصة بهم في قلعة بناها لهم في جزيرة 
الروضة سميت قلعة الروضة وبنى حوطا البساتين وبالغ في تجميلها وأطلق عليهم اسم 
(المماليك البحرية). 





وفي عهد السلطان قلاوون الذي يعد من أعظم سلاطين دولة المماليك ظهرت فرقة 
جديدة منهم كونها قلاوون من الجركس والأرمن وبنى لماليكه أبراججًا عدة في قلعة 
الجبل وأسكنهم بها وسماهم (المماليك البرجية)» وهناك تسمية أخرى لدى بعض المؤرخين 
فيسمي المماليك البحرية بالمماليك الأولى والبرجية بالمماليك الفانية وجملة سلاطين 
المماليك البرجية ("2) ثلاثة وعشرون سلطان ابتدؤوا بالسلطان الظاهر برقوق وانتهوا 
بالسلطان طومان باي الغافي ولقد عاصر الخطيب الشربيني من هؤلاء ستة وهم: 

.)م۱٤۹۸-۱٤۹٥(‎ »)ه3١5-90١( السلطان الناصر محمد بن قايتباي‎ -١ 

؟- السلطان الظاهر قانصوه الأشرفي »)۵۹۰٤(‏ (1598م). 

*- السلطان الأشرف جان بلاط ابن يشبك (5١3ه)»‏ (1599م). 

؛- السلطان العادل طومان باي بن قانصوه الأشرفي (٩۹۰ه)»‏ (١٠16م).‏ 

ه- السلطان الأشرف قنصوه الغوري (903-؟؟9ه)» (:1617-1500م). 

5- السلطان طومان باي الثاني (۹۲۳-۹۲۲ه)» (٩۱٥۱۷-۱١٠م).‏ 

فالأربعة الأولى من هؤلاء السلاطين لم يستمر حكمهم أكثر من خمس سنوات فقد 
كانت دولة المماليك في شيخوختها وقد استشرى الضعف فيها وفي حكمها فلذلك قصرت 
مدتهم في الحم وكثرة الاضطرابات وظلم المماليك وتعسفهم. 

تم تولى بعدهم السلطان قانصوه الغورى يوم الاإثنين من شوال سنة ست وتسعمائة 
(907ه-160م) بعد اختلاف بين العسكر ثم اتفقوا على توليته وبدأ عهده بالتغلب على 
الصعوبات التي اعترضت سبيل حكمه فأعد أسطولا لحماية العجارة من غارات 


وللا جل اظ جع اواو ا 
البرتغاليين وأرسل إلى البابا يهدده باضطهاد المسيحين وهدم كنائسهم في الشرق إذا لم 
يكف البرتغاليون عن غاراتهم على مصر وكان العثمانيون على الأبواب وأخذ السلطان 
سليم يعد جيوشه على شمال الشام وبدأ فِعْلًا بالاستيلاء على حلب وعلم الغوري بما صنع 
سليم فأعد جيشًا للدخول به في حرب مع العثمانيين وفي مرج دابق شمال مدينة حلب 
سقط الغوري وهو يحارب في سن السادس والسبعين من عمره سنة (9562ه-1617م) وبعد 
مقتل الغورى استقر الرأى على تعيين ابن أخيه طومان باي العاني خلمًا له واعتمد هذا 
التعيين الخليفة العباسي وجلس طومان باي على عرش مصر في أحرج الظروف 
والعثمانيون يسيطرون على الموقف وقاصدون شطر مصر وكان عهد طومان باي كثير 
الحروب مع العثمانيين وكان طومان باي سلطانًا شجاعًا والتقى بالرّيدانية مع السلطان 
سليم وهزم طومان باي في هذه المعركة ثم التقى الجيشان في المعركة الفاصلة في وَرْدَان يوم 
الخميس العاشر من شهر ربيع الأول سنة (*56ه-1017م) وكان النصر النهاقٌ للعثمانيين 
وَهَرّ طومان باي وقتل بعد ذلك شنقًا على باب زويلة وكان طومان باي آخر سلاطين دولة 
المماليك البرجية وبمقتله دخلت مصر في عهد جديد إذ أصبحت مصر تحت السيادة 
العثمانية. 





ثانيًا: مصر ولاية عثمانية: 

بانتهاء دولة المماليك تنازل الخليفة العباسى الأخير محمد المتوكل - والذي كان كمن 
قبله من الخلفاء في دولة المماليك ليس له أى سيطرة - للسلطان سليم عن الخلافة وبهذا 
أصبح بيد العثمانيين مقاليد الخلافة وأعَاد سليم تنظيم البلاد في مصر وأصدر قانون نامه 
مصر لتنظيم مصر ولعُدَار به وعاد سليم إلى استانبول بعد أن اتسعت رقعة الدولة 
العتمانية و صخت مح عة كنف الخلافة اة ولذوة تابعنة ا 
العثمانية. 

وفي عام (57ه- 1660م) ومن جراء خراج صغير طهر في كلهر السلطان سليم الأول 
مات بعد أن أخمد الفتن وأدب الدولة الصفوية وأمّن الأمن الداخلي وأفسح الطريق لابنه 





ب ۸ 
وسره لغزو أوروبا مطممًا. 
+ اأسلظاق سليناق القانون سان لار )7 - 6ھ( = )100° — 1011م( 

بعد موت سليم الأول تولى الخلافة بعده ابنه سليمان وكان عهده قمة في العهود 
العثمانية سواء في الحركة الجهادية وفي الناحية المعمارية والعلمية والأدبية والعسكرية 
وكان هذا الخليفة يؤثر في السياسة الأوربية تأثيرًا عظيمًا فكان هو القوة العظمى دوليًا وفي 
عهده نعمت الدولة الإسلامية العثمانية بالرخاء والطمأنينة. 

وفي أول عهده حدثت بعض التمردات كتمرد أحمد باشا والي مصر من قبل الدولة 
الا ابيا تفلي متا سوال وين 
حركة الجهاد في أوروبا ففتح جزيرة رودس وكانت حصنا حصيئًا لفرسان القديس يوحنا 
وتمحكن من فتحها سنة (959ه-1522م) وفتح بلاد المجر في جيش قوامه ٠٠.٠٠١‏ جندى 
و٠/سفينة‏ و۰٣‏ مدفع وكان النصر للعثمانيين وذلك سنة (958ه-١6ه١م)‏ 

وحاصرالخليفة فيينا عاصمة النمسا في جيش قوامه 160.0٠0‏ جندى وقامت معركة 
كبيرة أمام أسوار فيينا لكن الجيش العثماني نفدت ذخيرته والمواد الغذائية فرجع 
الخليفة وكان ذلك سنة (58ه-565٠م).‏ وبدأ بعد ذلك الحرب مع أثانها واد انلك 
شرلكان وكان الجيش قوامه ٠٠٠.٠‏ جندى وانتصر فيها العثمانيون وذلك سنة 
(۹۳۹ھ= 5ام). 

ومن المواقع البحرية الخالدة معركة بَرَورَّه فقد تم تحالف صليبيًا بدعوة البابّا بول 
الغالث ضد العثمانيين وكان يقود هذه الحملة أشهر قائد بحرى في هذا القرن وه وأندريا 
دوريا وتصدى الخليفة العثماني هذه الحملة والعقى الأسطولان وكان قائد الجيوش 
العثمانية خير الدين بربروس وكان النصر حليمًا للعثمانيين وفر القائد أندريا دوريا وكان 
ذلك سنة (ه؛ةه-8؟5١م).‏ 

وفي آخر عهد الخليفة سليمان ظهر بعض الضعف في الدولة وكان ذلك نتيجة 
الإتفاقيات مع فرذسا سنة (942ه-ه158م) وكان مضطرًا لها الخليفة لتعزيز موقفه في 





فنك فج اا جنع ایو 00 هو - 
الخارج ولكن هذه الإتفاقيات شملت إمتيازات لفرنسا مثل إعطاء تخفيض جمركى 
خاص للسفن الفرذسية التي تصل الموانى العثمانية وجعلت القنصل يحكم بقوانين بلاده 
في الدولة العثمانية في كل ما يتعلق بالرعايا الفرفسيين وغير ذلك» وكذلك عندما ا تخذ 
سليمان الأفي روكسلان زوجة له وكانت روسيه يهودية أسرها المسلمون في إحدى 
الحروب مع الروس وطلبت من الخليفة أن يسمح لليهود الذين طردوا من الأندلس مع 
المسلمين بالاستيطان في أر- جاء الدولة العثمانية والذين يطلق عليهم يهود الدُونَمَةُ 
واجتهدت روكسلان أن تولى ابنها من الخليفة ويسمى سليم الخلافة بعد أبيه بالرغم من 
وک ي الأكبر مصطفى قائد الجنود الانكشارية واستطاعت الوقيعة بين الابن 
والخليفة الأب انتهت بمقتل مصطفى وبذلك ضعفت الدولة في آخر عهد الخليفة سليمان 
القانونى وتوفي الخليفة سنة (5174ه-1513م) وتولى بعده الخلافة ابنه سليم العاني واتفق 
المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية انتهت بوفاته. 
ثانيًا: الحالة الاجتماعية: 

كانت الحالة الاجتماعية في عصر المماليك وبدايات الخلافة العثمانية عصر متصف 
بالاضطراب الأحوال بسبب اضطراب الحالة السياسية فكان المجتمع المصري في عصر 
المماليك طبقات منها الفلاحون والعمال والتجار والصناع والموظفون ثم طبقة الأغنياء 
والوجهاء ثم طبقة المماليك وكان هم النفوذ والهيمنة على مصائر البلاد وكانت الحكومة على 
جانب كبير من القوة والسلطنة والثراء» وذلك قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
سنة (504ه-1198م) وكانت مواردها من الضرائب والمكوس المفروضة على التجارة التي 
تمر بالبحر الأحمر والسويس في طريقها بين الشرق وجنوة والبندقية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط وبسبب ذلك كسدت التجارة والزراعة بعد أن اعتنوا بها وكانوا قد 
أقاموا مقاييس للنيل وطهروا الترع وحسنوا وسائل الري فلم تعد مصر تنتج للأسواق 
الخارجية كثيرًا وقلت موارد البلاد وكثيرًا ما كان يشتد الأمر وتتهددها المجاعات 














کے اونا 
و لاضن لاخر الصناعات وأصبحت مقصورة على عدد قليل من الصناعات الرائجة. 

ولذلك تنوعت الضرائب على الشعب» وكان منها ما هو نقدًاء ومنها ما هو عيئًا ومن 
اهم هذه الضرائب: 

-١‏ ضريبة الأرض والخراج. 

؟- المعادن وأهما الزمرد والشب والنطرون. 

*- وكاة الدولة وهى على أصحاب الأموال. 

؛- الجوالي وهي ما جى من أهل الذمة نظير حماية اجنود هم. 

ه- المكوس أو الرسوم الجمركية وتجبى عن البضائع الواردة إلى الإسكندرية أو دمياط 
ويقرب مقدارها من ٠١‏ من قيمة البضائع. 

5- موارد الديوان الخاص وقد استحدث هذه الضريبة السلطان الناصر. 

وأما في العهد العثماني ففى بدايته اهتموا بشئون الزراعة وبالمنافع العامة التي تعود 
على الفلاح بالفائدة فأصدروا أوامر إلى حكامها بوجوب العناية بتطهير الترع والمصارف 
وما يتصل بها من منافع عامة ولإقامة القناطر والجسور ورعاية الفلاحين وكانت الزراعة 
في ذلك الوقت خاضعة لفيضان النيل وا نخفاضه وكانت الأساليب القديمة هى المتبعة في 
فلاحة الأرض وزراعتها فكانت تستخدم المحاريث الخشبية والقصابيه والفأس وغيرها 
وكانت أهم المحاصيل الزراعية الحبوب كالذرة والقمح والشعير والفول والأرز واللوبيا 
والسمسم والزعفران وأنواع الخضار وأنواع المقا كالبطيخ والشمام وأنواع الفاكهة. 

أما في آخر عهد الدولة العثمانية وما أصابها من تأخر وا نحطاط وما ارتبط بذلك من 
انتشار الفوضى والقلاقل بمصر وحلت المجاعات وتحولت البقاع الخصبة إلى أرض جرداء 
وعبث الجند والملتزمين بالفلاحين وعجز الفرحين عن دفع عدوانهم حتى هجر كثير من 
الفلاحين أراضيهم فرارًا من هذا الظلم. 

أما الصناعة فقد كانت القاهرة أهم مركز صناعى في القطر فكانت هناك صناعة 


هه 
. 


لفاكت يجن لت جع الولو ا 
النسيج والسجاد والكتان والصوف وصناعات أخرى كتكرير السكر وصناعة الفخار 
والزجاج وغير ذلك وكان هذا التقدم الصناعى مظهرًا من مظاهر الصناعات والفنون 
بمصر حتى آواخر العصر المملوك وبداية العصر العثماني فطرأت على الصناعات والفنون 
عوامل الإضمحلال وذلك لأن السلطان سليم الأول منذ أول عهده في مصر قد جمع أمهر 
الصناع وأكفاً الإخصائيين في الفنون وبعث بهم جميعًا إلى القسطنطينية لينشروا فيها ما 





أتوه من معرفة ومهارة وحذق في الصناعة والفن فحرمت مصر منهم ومن آثارهم وماتت 
معظم الصناعات الكبرى. 

وأما العجارة فقد قدمنا أنها كسدت بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وقد 
حاول العثمانيون أن يحسنوا من هذا الوضع فجدد السلطان سليم الأول المعاهدة 
الحجارية مع البندقية في (9555ه-1017م) ولكن دون فائدة جدية إذ كانت معظم متاجر 
الشرق قد أخذت طريق رأس الرجاء الصالح وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت لمصر تجارة 
خارجية مع آسيا وإفريقية وكانت البلاد تستهلك من الواردات ما يسد حاجة أهلها. 


علد عاد ماد 
9 يات 


ثالكًا: الحالة العلمية والثقافية: 

على الرغم من الاضطرابات السياسية في نهاية العصر المملوي وبداية العصر العثماني 
إلا أنه قامت في العصر المملوي حركة علمية كان مظهرها كثرة العلماء في كل فرع من 
الفروع العقافية الإسلامية والعربية وكان هذا العصر يتميز بظهور الموسوعات العلمية في 
شتى المجالات ويرجع ذلك إلى كثرة المدارس كثرة ملحوظة في هذا العصر ومن أشهرها 
المدرسة المنصورية والمدرسة الناصرية التي بناها الناصرء والمدرسة الظاهرية» ومدرسة 
السلطان حسن والمدرسة المؤيدية وذلك غير الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص وكان 
في هذه المدارس خزائن حافلة بالكتب الشمينة في مختلف العلوم والفنون فكان في المدرسة 
المحمودية كتب تحتوى على مائة ألف مجلد )٠٠٠.٠٠(‏ وكذلك كان بالمدرسة الفاضلية. 





حد ¥ 
وإليك الحديث عن بعص هذه المدارس: 
-١‏ المدرسة الظاهرية القديمة أنشأها الظاهر بيبرس البندقدارى سنة (135ه-ه؟؟ام) 
ونظم بها دروسًا لفقه المذاهب الأربعة وللحديث وعلوم القراءات وألحق بها خزانة 
؟- المدرسة المؤيدية أذشأها الملك المؤيد سنة (١٠/اه-١٠1١م)‏ وهى باقية إلى اليوم فيما 
يسمي (جامع المؤيد) بالقرب من بوابة المتولي التي كانت نسي من قبل باب زويلة. 
*- مدرسة السلطان حسن ولا تزال باقية إلي اليوم وقد بناها السلطان حسن بن 
قلاوون سنة (75/اه-:17١م)‏ ولا يعرف ببلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين 
يحى هذه المدرسة في ضخامة شكلها وكانت حلقات المذاهب الأربعة بها كبيرة. 
؛- المدرسة الظاهرية الجديدة التي أنشأها الظاهر برقوق وفرغ من بنائها عام 
(84اه-1883م) وكان الفقه يدرس عل المذاهب الأربعة وكذلك الحديث 
ه- المدرسة المحمودية أنشئت سنة (97/اه-1894م) وكان فيها خزانة كتب ضخمة يقول 
وفن).ا.هم 
وكانت الشقافة الدينية والعربية والطب شائعة في هذا العصر وكذا علوم الهندسة 
والرياضة والكيمياء وأما العصر العثماني وعلى الرغم من السلطان سليم الأول نقل 
العلماء المعبريين إلى القسطيطينية وقد ذكر ابن اياس فصل خاض فق أسناء الات مدن 
الأكابر والعلماء الذين نقلهم سليم الأول إلي القسطنطينية وكذلك أخذوا الكتب من 
ا لمان وا لاجد والمجشرعات ليودعوها مكتاف: الغا هة التركيية ذلك قتضاكلت 
العلوم والآدب وانحط معيار الشقافة إلا أنه ظل العلم موجودًا يدرس بفضل الأزهر فقد 
كان هو النور الذي يشع الحداية في ذلك العصر وغيره فكان في أوائل العصر العثماني أساتذة 







رلا فی جل ابا ج چاو 
في الجامع الأزهر لهم حلقات يدرسون فيها العلوم والفنون والآداب ومنهم على سبيل 
امال نور الدين البحيري الشافعي المتوفى سنة (944ه-1577م) والعلامة شهاب الدين بن 
عبد الحق السنباطي المتوفى سنة (960ه-1065م) وعبد الرحمن المناوي المتوفى سنة 
(:96ه-155م) والإمام شهاب الدين الرملى المتوفى سنة (۷١۹ه=١١٠٠م)‏ والعلامة الخطيب 
الشربيني المتوفى سنة (/917ه-1519م) وابن حجر الهيتمى المتوفى سنة (٤۹۷ه=؟۸١٠م)‏ 
والإمام شمس الدين الصفدي المقدسي الشافعي المتوفى في حدود (۹۹۰ه=۸۴١٠م)‏ وغيرهم 
الكثير انظرهم في الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للنجم الغزي. 

وتما هو جديرٌ بالذكر هنا أنه في العصرين المملوكي والعثماني اختلاف في طريقة 
التصنيف والحفاظ عل العلوم وذشرها ألا وهى طريقة الموسوعات العلمية والثانية طريقة 
المختصرات والشروح والحواشي وهذه الأخيرة واجهت انتقادات كثيرة في القديم 
والحديث ومن المشهورين في انتقادات هذه الطريقة ابن خلدون والشاطبي والشوكاني 
وغيرهم» ونذكر رأي واحد من هؤلاء ألا وهو ابن خلدون فيقول في المقدمة: ( ذهب كثير 
من المتأخرين إلى اختصار الطرق والانحاء في العلوم» يولعون بها ويدونون منها برنا حًا 
مختصرًا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتهاء باختصار في الألفاظ وحشو القليل 
متها اا كن مو :ذلك الذي كدان ذلك ع اة ع ال ور 
عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان» فاختصروها تقريبًا 
للحفظء كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية والخونجي في 
المنطق وأمثاهم. وهو فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيلء وذلك لأن فيه تخليظًا على 
المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه» وهو لم يستعد لقبوها بعد» وهو من سوء التعليم 
كما سيأتي. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة الفهم 
بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها. لأن ألفاظ المختصرات نجدها 
لأجل ذلك صعبة عويصة» فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت) ا.ه 0 


.)۱١١۹ /۳( المقدمة‎ )١( 





زقلا يجن اد جنع ابجع 

وأما الاتجاه المدافع هذه الطريقة فهم كثير وكان حامل رايتها في ذلك الوقت شيوخ 
الجامع الأزهر وطلبته وقد اعتنوا بهذه الطريقة اعتناءًا كبيرًا إلى درجة أنهم اختصروا 
المختصرات كما فعل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فقد اختصر «المنهاج في الفقه» للإمام 
النووي وسماه «المنهج» وكما اختصر «جمع الجوامع في أصول الفقه» للتاج السبكي على 
الرغم من تحذير الإمام السبكى من اختصاره في نهاية الكتاب فاختصره في الب الأصول» 
واختصر السيوطي «ملحة الإعراب» وهي قرابة ربعمائة بيت إلى مائة وعشرين بيًا وغير 
ذلك. 

ونحن فرق أن الجمع بين الطريقتين أولى وعدم الإقتصار عل واحدة منهما ففى كل 
واحدة منهما مميزات ينبغى أن لا تهمل أما العيب عل المختصرات بقلة اللفظ وكثرة المعنى 
ا ليت معة ول" بدا أن لني کک أرق جواق اكلم كنال اذيك را 
على قول بعض الشراح أنه الألفاظ القليلة التي تشتمل على معاني كثيرة والله أعلم؛ وهو 
الموفق للصواب. 


اد عاد ع 


3 $ يات 


iS AS 


المبحث الثاني: التعريف بالخطيب الشربيني 
اسمه ولسبه: 

هو الإمام العالم العلامه ولى الله الفقيه الأصولي المفسر النحوي محمد بن أحمد 
الشربيني مولدًا القاهري موطنًا الشافعي مذهبًا. 

والشربيني ذسبة إلى قرية (شربين) وهي قرية من مديرية الغربية ومركز من مراكزها 
يقول علي باشا مبارك في خططه عنها: اموضوعة على البحر الأعظم الشرقي فوق شاطئه 
الغربي)ا.ه” 

تيم : وقع في بعض التراجم أن والد الخطيب محمد وليس أحمد» وهذا غير صواب 
فالذي كتبه بيده في خاتمة تفسيره «السراج المنيرا على يد مؤلفه محمد بن أحمد الشربيني 


.)284 /١2( الخطط التوفيقية‎ )١( 





لقبه وشهرته وكنيته: 


لقب الخطيب الشربيني بشمس الدين وسبب ذلك أن عادة ذلك العصر وما قبله أن 
من تسمى بمحمد يلقب بشمس الدين ومن تسى بأحمد يلقب بشهاب الدين يقول 
البيجري في حاشيته على الإقناع: «اشتهر تلقيب كل من تسمى بأحمد بشهاب الدين ومن 
فی و ا 

وأما شهرته في الخطيب الشربيني» ولذلك قال في خاتمة شرحه على الآجرومية: عل 
يد مؤلفه.... يحمد الشربيني المشهور بالخطيب» ا.ه. 

وهذه هي المشهورة» ولذلك قال في هدية العارفين في ترجمته المعروف بالخطيب 
الشربيني.ا.ه ". 

وهناك شهرة له أخرى وهي شمس الدين الخطيب وهي مشهورة في بعض من ترجم له 
كما فعل علي باشا مبارك في خططه. 

نيما : شمس الدين الخطيب شهرة فقيه شافعي آخر غير صاحب الترجمة ويتفق معه 
أيضًا في اسمه ويفرق بينهما بأن يقال على صاحب هذه الترجمة شمس الدين محمد 
الخطيب الشربيني ويقال في الآخر شمس الدين محمد الخطيب الشوبري والشوبري نسبة 
إلى (شّوبَرَ) بفتح الشين وسكون الواو وفتح الباء وبعدها راء وهي قرية من مديرية الغربية 
أيضًا قال علي باشا مبارك في خططه: هي قرية من مديرية الغربية بمركز محلة منوف 
موضوعة شرقي ترعة الجعفرية بنحو ألفي متر وفي الجنوب الغربي لمنية السودان بنحو ألفين 
وا ريغمائة تررق السمال الغرق ارتاي بحر الام © 


(۱) السراج الوهاج /٤(‏ ۹۹) 

(؟) حاشية البيجري عل الإقناع المسمى بتحفة الحبيب على شرح الخطيب (۱/ .)۱١‏ 
(۳) هدية العارفين لإسماعيل صبري باشا .)٠٥١ /٩(‏ 

)٤(‏ الخطط الحوفيقية (؟١/‏ ولا؟). 





فالعجيب أنهما اتفقا في الاسم واللقب والشهرة واقتربا في المحل. 

وأذكر هنا ترجمة مختصره حت لا يختلط بينهما وهذه ترجمته: 

هو الإمام المتقن العبت الحجة شيخ الشافعية في وقته محمد بن محمد الملقب بشمس 
الدين الخطيب الشوبري الشافعي المصريء كان فقيهًا إلى النهاية ورأس أهل التحقيق 
والعدريس والإفتاء في الجامع الأزهر ثابت الفهم دقيق النظر متثبثًا في النقل متأدبًا مع 
العلماء معتقدًا للصوفية حسن الْخَلْقٍ والمُلّق مهيبًا ملازمًا للعبادات وحظى حظوة في 
الفقه لم يحظها أحد في عصره بحيث إن جميع معاصريه كانوا يرجعون إليه في المسائل 
المشكلة وكان يلقب بشافعي الزمان. 

شيوخه: حضر على الشمس الرمل ثمان سنين وأجازه بالافتاء والتدريس سنة ألف 
(١٠٠٠ه)‏ ولزم النور الزيادي» وأخذ الحديث عن أبي النجاء سالم السنهوريء إبراهيم 
العلقمي؛ والعلوم العقلية عن الشيخ منصور الطبلاوي» وعبد المنعم الأنماطي وأجازه 
شيوخه وشهدوا له بالفضل العام واشتهر بالعلم والجلاله وكان يقرأ (مختصر المزني) و(شرح 
الروض) و(العباب) وغيرها من الكتب القديمة المطولة وكان يميل إليها وهو آخر من قرا 
بالجامع الأزهر (شرح الروض) و(المختصر ) و (العباب). 

تلاميذه: انتفع به كثير من العلماء منهم النور الشبراملسي» والشمس البابي» وياسين 

الحمصى وغيرهم''". 

مؤلفاته: ألف مؤلفات كثيرة منها: (حاشية على شرح المنهج) و(حاشية على شرح 
التحرير) و(حاشية على شرح الأربعين لابن حجر) و(حاشية على العباب) وله فقاوى 
مفيدة. 


وفاته: كانت وفاته في الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وألف 


(۷۷١٠ه=١١١٠م)‏ ودفن بتربة المجاورين”". 


.)781/16( الخطط الحوفيقية‎ )١( 
انظر السابق الجزء والصفحة.‎ 0( 





ج- مولده وأسرته: 

ولد الخطيب الشربيني في قرية شربين الماخى ذكرها ولكن بالنسبة لسنة ميلاده فلم 
تذكر المصادر ومن ترجم له سنة ميلاده ولا مق ارتحل من قرية شربين وأقى القاهرة ولم 
تذكر كم سِنّه عند وفاته فأصبح مولده لنا مبهمًا إلا أننا يممكن أن نذكرها عن طريق 
التخمين وذلك كالآقى: 

من شيوخ الخطيب الشربيني- كما سيأتي- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكان 
الشيخ زكريا من المعمرين وقد أكثر عنه الخطيب الشربينى ويلقبه بشيخنا في كتبه فقال 
في شرحه على المنهاج: «وحيث أقول شيخنا فهو المخلص الذي طار صيته في الآفاق وكان 
تقيًا نقيًا زكيًّا ونفع الله به وبتلامذته ذو الفضائل والفواضل شيخ الإسلام 
زكريا"ا.ه وكانت وفاة شيخ الإسلام زكريا (529ه-5اهام).ولق يصلح الطالب أن يتحمل 
عن مثل شيخ الإسلام في هذا الوقت فلن يقل سنة عن ثمانية عشر عام أو العشرين 
تقريبًا ومن مشايخ هذا العصر الإمام السيوطي المتوفى سنة (١51ه-1605م)‏ ولم يأخذ عنه 
عصره ومدة ملازمته شيخ الإسلام لا تقل عن ثلاث أو خمس سنين تقريبًا فيكون على 
ذلك مولده من سنة (١٠5ه)‏ إلى (905ه) تقريبًاء واللّه أغل بالصواب. 

وأما أسرته فلم نعلم عنها شيا أيضًا ولا نعرف أكان والده من أهل العلم أم لا ولا 
من أي الأسر تزوج وصاهر إلا أنه قد أنجب ابا اسماه عبد الحمن وكان من أهل العلم 
وهذه ترجمته: 
المحبى في خلاصة الأثر: «الفقيه الشافعي المصري الإمام العمدة ابن الإمام العمدة كان من 
أهل العلم والبراعة في فنون كثيرة حسن الأخلاق كثير التواضع» ند 

اخذ العلم عن والده وعليه تربى وذشأ وتعلم وتفقه وتبحر في العلوم وتفنن ثم أخذ 
عن غير والده ممن هم في طبقته. 


)١(‏ خلاصة الأثر. 





شد ارا 
عقب واعتذار: 

لي عتاب على زين الدين عبد الرحمن كيف غفل عن ترجمة والده وإفرادها بالتأليف 
لا سيما وهو أبوه وشيخه في نفس الوقت فهلا صنع معه كما صنع التاج السبكي مع والده 
التقى حينما أفرد والده بترجمة في جلد وسط ثم لخصه في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) 
ويقع في المطبوع في مائتي صفحة (من صفحة 9 إلى ۳۳۹) من المجلد العاشر أو كما 
صنع السيوطي مع والده حينما ترجم له في التحدث بنعمة الله وحسن المحاضرة أو كما 
يفعل التلميذ مع شيخه كما أفرد السخاوى ترجمة شيخه ابن حجر وغيره الكثير لا أذكره 
لعدم الإطالة ولحكن الشيخ الصالح العالم الرباني ولي الله سيدي عبد الوهاب الشعراني 
لولا أنه ترجم للخطيب الشربيني لأنه صحبه أربعين عامًا فذكره في ذيل الطبقات فما 
ترجم له أحد» وكل من ترجم له بعد ذلك عالة عليه بل اختصروها ولم يزيدوا عليها سوى 
تاريخ وفاته فكان الصديق المبار الشعراني أبر للخطيب من ابنه. 

أمنا الاعفذا ر فهو لزين الدين عبد الرحمن أيضًا اعتذار عن كلاي السابق د 
موقفه وذلك أن الوالد شمس الدين الخطيب كان متواضعًا أشد التواضع لا يحب الصيت 
والشهرة كبا قال الشعران عاق كيلا الم أر في أقرانه مثله في حفظ جوارحه وققلكة 
عما فيه م عل الدنيا ووظائفها ومضايقة أهلها اوور الان أباة ولذلك قال 
المحبي- كما ماح را ا ره تعر كور ة لنفسه ولا لوالده 
ولحكن أنى الله إلا أن يرفع شأن الوالد فما يذكر كتاب المنهاج للنووي في الفقه إلا ويذكر 
شرح الخطيب مغني المحتاج. 

قال النجم الغزي: «اجتمعت به -عبد الرحمن الشربيني- بالمدينة في أواسط المحرم 
سنة اثنتين بعد الألف- (؟١٠٠ه)-‏ فسألته كم حججتم فقال: أربعًا وعشرين مرة» فقلت 
له: أنتم يا مولانا معاشر علماء مصر يحج الواحد منم مراتء وأما أهل الشام فلا 
يكاد الواحد منهم يحج إلا مرة واحدة فأنتم أرغب في الخير مناء فقال لي: يا مولانا 
الواحد منا يستأجر بعيرًا بعشرة ذهبًا ويحمل تحته القريقشات ويحج؛ وأنتم إذا حج 





جع ۹ اد 
أحدكم يتكلف كلفة زائدة تڪفي عدة منا وطريقڪم أشد من طريقنا والأجر يڪون 
على قدر النصب والنفقة كما في الحديث فحجة الواحد منكم تعدل حجات الواحد منا 
وهذا دليل على إنصافه وحسن نظره » ا.ه 


توفي زين الدين عبد الرحمن في صفر سنة أربع عة يعد الال (5١١٠ه-ه70ام).‏ 


د- نشأته ومراحل حياته العلمية: 

لم تذكر المصادر ذشأته العلمية وهو صغير ولا متى حفظ القرآن الكريم ولا متى 
وله ال القاهرة وا ا ع ا أجلي مدال 
كتاب من الكتاتيب ليحفظ فيه القرآن الكريم ويتعلم معه القراءة والكتابة والخط 
والحساب ودرج على ما درج عليه أقرانه من الصبيان في التنقل بين الكتاب والتأديب في 
حلقات المسجد وبعد ذلك وحتى أن خرج من عمر الصبية إلى البلوغ والشبيبة ارتحل إلى 
القاهرة ليأخذ من علماء الجامع الأزهر فهو أحد أبناء هذا الجامع منارة الإسلام وقبلة 
العلماء وتلقى علمه فيه ودَرَسَ فيه ثم بعد ذلك درس به وخطب فيه وبرع في الفقه 
الشافعي حتى اعترف له بذلك القاصي والداني والخواص والعوام وكان مكيبا على العلم 


ماعلا وت لانن 
ه - شیوخه: 

لقد حفظت المصادر لنا بعضًا من أسماء شيوخ الخطيب الشربيني نذكرها مع ترجمة 
مختصرة لكل واحد منهم وهم: 


-١‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو الإمام العالم العامل شيخ الإسلام والمسلمين 
مفتي الأنام في العالمين بقية السلف وعمدة الخلف عالم الوجود على الإطلاق ومن ذكره قد 
شاع في الآفاق آخر علماء الشافعية بالديار المصرية شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن 
محمد بن محمد الأنضاري السنيي الشافى. 


تن الاك فج اد جنع لایع 

والسنيكي ذسبة إلى قرية سُئّيكة- وهي بضم السين وفتح النون وإسكان الياء- قرية 
من مديرية الشرقية بمركز العائد". 

ولد في سنة أربع وعشرين وثمانمائة (864ه-1625م) ونقله النجم الغزي عن والده أنه 
ولد في سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة (858ه-:115م). ذشأ بسكنية ثم تحول إلى القاهرة 
واشتغل في سائر العلوم المتداولة في الأزهر وأخذ عن أجلة علمائها من أمثال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني والعلامة شمس الدين محمد بن علي القاياتي وعلم الدين بن السراج 
البلقيني وأجازه خلائق يزيدون على مائة وخمسين نفسًا ذكرهم في ثبته وكان بارعًا في 
العلوم الشرعية وآلاتها حديئًا وتفسيرًا وفقهًا وأصولا وعربية وأدبًا ومعقولا ومنقولًا 
فأقبلت عليه الطلبة للاشتغال عليه وعَمّر حتى رأى تلاميذة وتلاميدٌ تلاميذو مشايخ 





إسلام وقرت عينه بهم» وممن أخذ عنه العلامة جمال الدين عبد الله الصافي والشيخ نور 
الدين المحلي والفقيه عميرة البرلسي والعلامة الفقيه شهاب الدين الرملي وابنه العلامة 
شمس الدين الرملي والعلامة ابن حجر اليتمي والخطيب الشربيني وغيرهم. وولي الجهات 
والمناصب وولاه السلطان قايتباي قضاء القضاة فلم يقبله إلا بعد مراجعة إلى أن كف 
بضرة يسبيب موت ابئة العلامة حي الديق فعزل بالعى وكان له حط :في مضعفاته ومنها: 
شرح الروض» وشرح البهجة:؛ والمنهج» وشرح الكافيه لابن اهائم» شرح الطوالع في اصول 
الدين» وحاشية على شرح جمع ا جوامع» ومختصر جمع ا جوامع وشرحه» وشرح صحيح 
البخارى» وشرح ألفية العراق» وشرح الشافيه لابن الحاجب» وشرح شذور الذهب لابن 
هشام» وشرح إساغوجي في المنطق وغيره الكثير. 

توفي يوم ال جمعة رابع ذي الحجة سنة خمس وعشرين وتسعمائه (960ه-10195م) وقال 
النجم الغزى: «وفاته يوم الأربعاء ثالث شهر ذى القعدة سنة ست وعشرين وتسعمائة 
(95ه-:56ام) ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي)”". 


.)"51 /١2( الخطط التوفيقية‎ )١( 
ذيل الطبقات للشعراني (ص؟7) وما بعدها.‎ )۲( 


وفك يج لوجع اين 000 مم 
؟- شهاب الدين الرملى هو الإمام العلامة الناقد الجهبذ شهاب الدين أحمد بن حمزة 
الرمل المنوفى الأنصارى الشافى. 
أخذ العلم عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وانتفع به وكان يجله وأذن له بالإفتاء 
والتدريس وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد ناته ولم يأذن لأحد سواه في ذلك. 
الشربيني والغلاثة شرحوا المنهاج الفقهى للنووي وعبد الوهاب الشعرانى ونور الدين على 





الحكايات وأرسلت إليه الأسئله من الأقطار ووقف الناس عند قوله أكثر من أدركناهم من 
اة ا 
وقال عنه ابن العماد: «انتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية بمصر حتى صار علماء 
یاو 
وله الكثير من المؤلفات ومنها: 
-١‏ فتح الرحمن شرح زبد بن رسلان. و : بتحقيق الشيخ: سيد * توت الشافعي. 
؟- غاية المأمول في شرح ورقات الأصول. 
*- شرح الأجرومية في علم العربية. وطبع بتحقيق الشيخ: سيد شلتوت الشافعي 
؛- حاشية على أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكر يا الاتضارف: 
ه- حاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 


)١(‏ الكواكب السائرة (6/ 1029) وذيل الطبقات للشعراني (ص17) وما بعدها. 


(۲) شذرات الذهب (15/8"). 





د 

5- مجموعة فتاوى جمع أبنه. 

۷- مجموعة فتاوى جمع الخطيب الشربيني. 

توفي يوم الجمعة مستها جمادى الآخرة سنة (961ه-:166م). 

*- أحمد البرلسي هو الإمام العلامة المحقق شهاب الدين أحمد البرلسي المصري 
الشافي الملقب بعميرة. 

E‏ العلم عن الشيخ عبد الحق السنباطي والبرهان بن أبي شريف والشيخ نور الدين 
المحل. 

عا اها تور ةا مع الأخلاق ف اها اة ق فق ادهب درش 
ويفتي حتى أصابه الفالج ومات به. 

أخذ عنه الخطيب الشربيني وجمال الدين بن حسن الحلبي وغيرهما. 

وله حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلي مطبوعة وحاشية على شرح جمع الجوامع 
ولم يؤرخ لسنة وفاته""". 

؛- محمد بن سالم الطبلاوي هو: الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن سالم بن علي 
المعروف بناصر الدين الطبلاوي الشافعي أحد العماء الأفراد بمصر كان من المتبحرين في 
العلوم التفسير والقراءات والفقه والحديث والأصول والمعاني والبيان والطب والمنطق 
والكلام والتصوف انتهت إليه الرئاسة في العلوم بعد موت أقرانه قال عنه الشعراني: 
(صحبته نحو خمسين سنة ما رأيت في أقرانه أكثر عبادة لدينه لا تكاد تراه إلا في عبادة 
إما يقرأ القرآن وإما يصل وإما يعلم الناس وكان كه مشهورًا في مصر برؤية رسول الله 
ية (أخذ عن أجلة المشايخ منهم: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والسيوطي والبرهان 
القلقشندي والحافظ الفخر بن عثمان الديلمي وغيرهم''". 


.)207/8( 39؟) وشذرات الذهب‎ /١( الكواكب السائرة‎ )١( 
.)٠١ص( ذيل الطبقات للشعراني‎ )( 


تلا يجن باجعالاو سم _ 

وأخذ عنه الخطيب الشربيني وعبد الله بن منلا الهندي الحنفي والقاضي أبو بكر 
ابن أحمد تقي الدين الأربل وغيرهم. 

صنف على البهجة الوردية شرحين جمع فيهما من شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى وزاده فيها ما في شرح الروض وغيره. 

شهد له الخلق بأنه أعلم من جميع أقرانه وأكثرهم تواضعًا وأحسنهم خلقًا وأكرمهم 
نفسًا توفي بمصر عاشر جمادى الآخره سنة ست وستين وتسعمائة (977ه-5/1١م)‏ ودفن في 
حوش الإمام الشافعي قيل أنه نحو المائة”"". 

ه- محمد المشهدي هو: الإمام المسند بدر الدين محمد بن العلامة بهاء الدين أي 
بكر المشهدي المصري الشافعي. 


ولد سنة اثنتين وستين وثمانمائه (8576ه-/00ؤام). 





كان عاقلا دمث الأخلاق ديئًا صيئًا قال الشعراني: (كان عالمًا صالخًا كثير العبادة 
تحبا للخمول إن رأى أحدًا يقرأ عليه فتح له وإلا أغلق باب داره» قال: فقلت له يومًا: ما 
أصبرك يا سيدي على الوحدة فقال: من كان مجالسًا لله فما ثم وحدة وقد جاوزت الا ربعين 
سنة وما بقى يناسبنا إلا الجد والاجتهاد وعدم الغفلة عن الله تعالى)''" ا.ه 

سمع على عدة منهم: على المسند أبي الخير الملتوتي وغن ان القر غد لر هنين 
المبارك الغزى وأخذ عن الشهاب الحجازي الشاعر وعن جماعة من أصحاب شيخ 
الإسلام ابن حجر وغيرهم. 

أخذ عنه الشيخ نجم الدين الغيطي وشمس الدين الخطيب الشربيني وسيدي عبد 
الوهاب الشعراني قال: وهو الذي تخرجت به وانتفعت به في فن الحديث ا.ه 

توفي سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائه (97ه-7؟15م) هكذا قال الشعرانى وقال النجم 


.)6328 /١( الكواكب السائرة‎ )١( 
.)73١ص( حاشية ذيل الطبقات‎ )۲( 


تنلات وجل ابا جع بجاح 
الغزى وما ذكره من وفاته تقريب» وتحرير وفاته كما قرأت بخط العلا يوم الاثنين سابع 
ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة (؟*9ه-65ه١م)‏ ودفن بباب النصر”"". 





د 58 


-١‏ محمد اللقافى هو: الإمام أبو عبد الله ناصر الدين اللقانى المالى كان فقيهًا أصوليًا 
صوفيًا له حاشية على شرح جمع الجوامع وحاشية على شرح التصريف للزنجانى توفي سنة 
ثمان وخمسين وتسعمائة (9608ه-1501م). 

و- تلامذته: 

لم تذكر المصادر في ترجمة الخطيب الشربيني أسماء تلامذته بل يذكرون أنه انتفع به 
خلائق لا يحصون وبعد تتبعنا لطبقة تلامذته ووجدنا من صرح في بعضهم أنه تتلمذ على 
الخطيب الشربيني وهاك تراجمهم. 

-١‏ زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى (15١٠ه)‏ وهو 
ابن صاحب الترجمة وقد سبقت ترجمته. 

؟- أحمد ن قاسم العبادى هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادى 
القاهرى الأزهرى الشافعي أحد الشافعيين بمصر كان بارعًا في العربية والبلاغة والتفسير 
والكلام أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقافى وعن محقق عصره بمصر الشيخ شهاب 
الدين اة البرلبى المعروق) يعميرة وعن العلامة قظب الدين عى الاي الصفوىف 
نزيل الحرم الشريف المكى وذكر البيجرى في حاشيته على الإقناع أنه تتلمذ على الخطيب 
ال 

وأخذ عنه الشيخ محمد بن داود المقدسي وغيره 

له المصنفات الشهيرة: 

-١‏ الحاشية المسماه الآيات البينات على شرح جمع الجوامع. 


.)087/8( وشذرات الذهب‎ )1١/١( الكواكب السائرة‎ )١( 
.)217 /٤( (؟) حاشية البيجري على الخطيب‎ 





وفنا يج راط مالاو هم 

؟- شرحين على الورقات الكبير والصغير. 

۳ حاشية على شرح المنهاج لابن حجر اطيتمى. 

؛- حاشية على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصارى على البهجة الوردية. 

- حاشية على شرح المعصوى لكافية ابن الحاجب. 

5- فتح الغفار ببحشف مخبئات غاية الإختصار. 

۷- حاشية على مختصر التلخيص للتفتازانى في المعافى والبيان وغيرها. 

توفي حين عوده من الحج سنة أربع وتسعين وتسعمائة (994ه-1580م) ودفن بالمدينة 
الى 

؟- علي الطندتائي هو الإمام العالم الراسخ المحقق الشيخ نور الدين علي الطندتاقي 
الشافعي أَرَّخَ له الشعراني في ذيل الطبقات فقال: (الأخ الصالح العالم الزاهد الكامل 
الراسخ المحقق الشيخ نور الدين الطندتائي صحبته سبع وأربعين سنة فما رأيت عليه شيئًا 
يشينه في دينه وهو اول من صحبته بالجامع الأزهر من أهله لم يزل من حين صحبته 
بحضرة الشيخ محمد الشناوي على تقوى وورع واشتغال في العلم والعمل يأمر أخوانه 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر لا يداهن أحدًا منهم |.ه". 

أخذ العلم عن جماعة كالشيخ ناصر الدين اللقاني والشيخ الشهاب الرملي والشيخ على 
المرصفي وأجازوه بالإفتاء والتدريس وأفتى ودرس في الجامع الأزهر في حياة أشياخه. 

قال عنه شيخه الشهاب الرميي: (تحقيق المسائل الواقعة في الدرس للشيخ نور الدين 
الصتعداق) اد 

قال النجم الغزي: (ذكره الشعراني في معاصريه وذكر أنه رأى رسول الله ية في المنام 
)١(‏ الكواكب السائرة للنجم الغزي /١(‏ 417)» وهداية العارفين /١(‏ 049. 


() ذيل الطبقات (ص١٠)‏ والخطط الحوفيقية )١146 /١(‏ 
(*) الخطط (۱۳/ ١١٠)ء‏ والكواكب السائرة /١(‏ 40). وذيل الطبقات (ص١١).‏ 





والشيخ شهاب الدين البلقيني وجماعة المجلس جلوسًا بعيدًا عن النى يك فقال شخص 
يا رسول الله ية ما سبب قرب هذا منك ولم يكن أكثرهم صلاة عليك؟ فقال: سبب 
ذلك كثرة تواضعه وهضم نفسه؛ ولم يؤرخ الشعراني وفاته) |.ه”'". 

وكذا لم يذكروا له مؤلفات ولحكن ذكر النجم الغزي أن له كتابًّا جمع فيه فتاوى 
اللتطيية القترنيق' ٠‏ 

؛- علي الغزي هو: الإمام العلامة علاء الدين علي الغزي القاهري الشافعي قال 
المحبى: (ذكره العرضي الكبير في تاريخه وقال في حقه العالم المحقق ولد بغزة سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعمائه (*9ه-7؟16م) تقريبًا ونشأ بها وقرأ على شيخنا الشمس بن المشرفي 
ثم رحل إلى مصر فقرأ على اللقاني- يعني الناصر- القديم وأكثر من ملازمة الشيخ نور 
الدين الصندتاقٌ ثم من بعده لازم الخطيب الشربيني شارح المنهاج ولازم الأستاذ البكرى 
والشهاب الرملى وولده الشمس والشهاب بن قاسم والنجم الغيطى وأخرين وصار من 
لكاو ار 

وكان ذو ملكة حسنة وقدرة على البحث وثبات ولسان لطيف حسن الرواية تام 
الصلاح والحقوى. 

صنف حاشية على تفسير الجلالين. 

توفي سنة إحدى بعد الألف (١١٠٠ه-6ووام)!4.‏ 

-٠‏ نعمان العجلوني هو: الشيخ العالم العلامة الفقيه نعمان العجلوني الحبراصي 
سافر إلى مصر وأخذ من علمائها وأكثر الأخذ عن الخطيب الشربيني والشمس الرملي قيل 
عنه أنه كان يستحضر مسائل الفقه من شرح المنهاج لشيخه الخطيب الشربيني كأنه 
)١(‏ الكواكب السائرة /١(‏ 457). وذيل الطبقات (ص١١١).‏ 
(؟) السابق. 


(۳) خلاصة الأثر للمحبي (؟/ 247). 
)٤(‏ انظر السابق. 


لفاك يجن اوجن الام 9 0 بم 
ينظر إليه. 
ثم رجع إلى بلاده وكان يحج في كل عام مره ولم ينقطع إلا قليلا وكان جوادًا شخيًا 





ر بكيًا من 3 خشية اللّه تعالى. 
لم يذكرله مصنفات توفي في أواخر المحرم سنة تسع عشرة بعد الألف 
)000 


. )ما11٠١-ه115(‎ 


جمال الدين يوسف بن الشيخ نور الدين علي البهوتي الحنبلي المصري خاتمة المعمرين البركة 
العمدة. 

ولد بمصر وبها ذشأ وقرأ الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث وعلوم الحديث أخذ 
عن الشمس الشاي صاحب السيرة تلميذ السيوطي وأخذ الفقه الحنبلى عن والده وجده 
والتقي الفتوجي الحنبلي صاحب منتهى الإرادات وأخوه عبد الرحمن ابنا شيخ الإسلام 
الشهاب أحمد بن النجار الفتوجي والشيخ شهاب الدين البهوتي الحنبلي وغيرهم وأخذ في 
فقه المالكيه عن الشيخ زين الدين الجيزى والشيخ محمد الفيشى والشيخ محمد الحطاب 
المالكيون وف فقه أبى حنيفة أخذه عن الشيخ شمس الدين البرهمتوشى وأبو الفيض 
أذ هق ا الخطيب الشربيني والشمس العلقمى شارح الجامع الصغير والشيخ ولى 
الدين الضرير شارح التنبيه في أربع مجلدات. 

وأخذ عنه جمع منهم: منصور بن يونس البهوتي وعبد الباقي الحنبلي الدمشقي وعمر 
هك :"9 ام)7". 
ز- ثناء العلماء عليه 


.)٠٠١ /۳( خلاصة الأثر‎ )١( 
.)89 (؟) خلاصة الأثر (؟/‎ 


۸ جَ نجاط جم اجات 

قال عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني في ذيل الطبقات: (الأخ الصالح العالم الزاهد 
المقبل على عبادة ربه ليلا ونهارًا الشيخ شمس الدين الخطيب الشربيني ا صحبته نحو 
أربعين سنة فما رأيت عليه شيئًا يشينه في دينه ولم أَرَفي أقرانه مثله في حفظ جوارحه 
وغفلته عما فيه السعى على الدنيا ووظائفها ومضايقة أهلها ولم يزل مكبًا على الاشتغال 
بالعلم والعمل به وتعليمه الناس ولا يرى إلا في مطالعة علم أو صلاة أو قراءة أو صامنثًا 
متفكرًا في أهوال يوم القيامة» وله تهجد في الليل وصيام كثير في النهار ولم أسمعه مدة 
صحبتى له يذكر أحدًا من أقرانه بسوء ولا يحسد أحدًا منهم على ما أتاه الله من علم أو 
مال أو إقبال من :الأ كابر ولا غير ذلك مق رعونات التفوس.وما رايت أحدّا من أقرانه 
أكثر اعتكافًا منه في رمضان وغيره ومن عاداته أن يدخل الجامع الأزهر من أول ليلة 
الصيام فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد. 





وقد أخبرق ولد سيدى.غيد الرحمن أنه لا يتعقى :دائمًا في رمضان إلا بعد ضصلاة 
التراويح فيأكل لقيمات يسيرة ويشرب ماء يسيرًا. 
سميئًا من أهل العلم اشتكى جماله لأمير الحج الذي قال له: امش عن ال جنال شيئًا في 
الأرضن الوغرة فان الصدق بين الرجلين مع أَنَّ هذا السمين لا يعد الشيخ شمس الدين 
1 ف 1 ٍ : )00 
أنه يصلح أن يڪون من طلبته؛ ولم يزل من حين يخرج من بركة الحاج يعلم الناس 
المناسك وآداب الطريق وكيفية القصر والجمع ويحثهم على الصلاة وربما يعطى السائل 


)١(‏ قال علي مبارك: بركة الحاج قرية موضوعة في الشمال الشرقي بالقاهرة بنحو خمس ساعات وفي غرفي ترعة 
الإسماعيلية بنحو ستة آلاف متر وفي جنوب الخانقا وكذلك وفي شرق قرية المرج بنحو ثلاثة آلاف متر 
ويقال ها بركة الجب وبه ترجم المقريزى في خططه فقال بركة الجب هي بظاهر القاهرة من بحريها وتسميها 
العامة في زماننا هذا الذي نحن فيه بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة 
ونزوطهم عند العود بها ومنها يدخلون إلى القاهرة ا.ه الخطط (5/ .)٤١‏ قلت: وهي اليوم تتبع قسم المطرية من 
القاهرة وكانت من قبل قرية من قرى شبين القناطر محافظة القليوبية. 





049 
عشاءه ويطوى تلك الليلة» وكان غالب 270 ومدة إقامته صائمًا لا يفطر وفي غالب 
لياليه يكتفي بشرب ماء زمزم ويعطي عشاءه للزيالع'' وما رأيت أكثر تلاوة القرآن 
منه ولا أكثر طوافًا مدة إقامته بمكة وطلبت يومًا أن أساويه فلم أقدر على ذلك. وأما 
خشوعه وتدبره في القرآن فغريب في أهل مصر وكذلك حبه للخمول وعدم الشهرة مدة 
أقامته بمكة فلا يكاد أحد يعرفه إلا بجهد» وغالب من يحج من طلبة العلم ريما يڪون 
الان ذلك قير أذ أهل ترك رة ردي لمم اعدو الغرييةة رد ف 
حلاوة من ذلك وبعضهم يخرج من مكة ممقونًا لريائه ونفاقه في خطيرة انه تفان ا 

وأجمع أهل مصر على صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك 
والعبادةء وشرح كتاب (منهاج الفقه) وكتاب (التنبيه) شرحين عظيمين جمع فيهما 
تحريرات أشياخه بعد الشيخ زكريا وأقبل الخلائق على كتابتهما وقراءتهما عليه وما رأيته 
قط يس على شيء قن امون الدنيا ولا على شيء فيه رئاسة ولا يزاحم أحدًا على صحبة 
أحد من الولاة والقضاة بل ربما لا يعرف أحدًا منهم. 

وتفضل عل بزيارتي ما لا أحصى له عددًا وما عجزت عن مكافأته علمت أن الله 
تعالى أراد أن يڪون له الفضل عل وما رأيت أخف زيارة منه ولا أكثر أدبا وما دق على 
الباب قط بل يقف عل الباب ساعة فإن لم يفتح له أحد رجع وقرأ الفاتحة منشرحًا غير 
متأثر من ذلك وقل أن يقع مثل ذلك من طلبة العلم بل يدق بعضهم على الباب فإن لم 
يجبه أحد سب ولا خلى ولا ألفى وحملني على أسوأ المحامل وأشرها وربما دخل عي هجمًاء 
ويرى له الفضل عل» فلا يخرج من عندي حت أصير كأني شربت رطلا من السم فلا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

اراتكه الخو شو e GN‏ 

لك ولا تتكدر؟ فقال: قد قال الله تعالى: لون قبل لك أتجعوأ دانجعوا هر ارک کہ € [السور. 


)١(‏ الزيالع جمع لمن ينسب إلى الزيلع قال في معجم البلدان: هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة وهم 
مسلمون وأرضهم تعرف بالزيلع .ده 





۸ كيف أتغير من حصوله لي؟ فقلت: جزاك الله عن إخوانك خيرًا. 

وبالجمله فأوصافه الحسنة تجل عن تصنيفي فأسأل الله أن يزيده من فضله ويحشرنا 
في زمرته مع العلماء العاملين الله آمين اه“ باختصار قليل وحذف أسماء شيوخه. 

وقال شيخه الشهاب الرملي: (جمع أشتات المسائل الواقعة في الدرس للشيخ شمس 
الدين الخطيب الشربيني) ا.ه'"". 

وقال النجم الغزي: (الشيخ الإمام العالم العلامة الحمام الخطيب شمس الدين 
الشربيني كان آيه من آيات الله تعالى وحجة من حججه على خلقه» أثنى عليه الشعراني 
0 و 
ج- تصوفه: 

قد مضى كلام سيدي عبد الوهاب الشعراني في وصف حال الخطيب الشربيني 
انضرف العمل ولوس بعد هذا عمل ققد اول الشعراق أن اريه :وها قدر اما أخلاقه 
فيقف العاقل أمامها مندهشًا بعد أن يقرأ كلام الشعراني. 

ولكن هنا نذكر رأى الخطيب الشربيني في العصوف وأهله فقال في شرح عبارة 
التاج السبكي في جمع الجوامع: (وأن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم). قال 
الخطيب بعد فك العبارة: (لخلوه عن البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من 
النفس (ومن كلامه: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين أثار 
رسول الله 5 

وخصه بالذكر من بين الصوفية لأنه شيدهم علمًا وعملاء کان ورده كل يوم ثلثمائة 
ركعه وثلاثين ألف تسبيحه أقام عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع ويصلل 
كل ليلة أربعمائة ركعة وقال: رأيت في المنام أنى أتكلم على الناس فوقف عاعَ ملك فقال: 
)١(‏ ذيل الطبقات (ص؟١١‏ - )١١5‏ المطبوع باسم الطبقات الصغرى والخطط التوفيقية /١2(‏ وعم -۳۳۷). 


.)١156 /۱۳( الخطط الحوفيقية‎ )۲( 
OE DES SNES 


لقنا يجو دجن اانه ا 
ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله تعالى ؟ فقلت: عمل خفي؛ بميزان وف فولى وهو 
يقول كلام موفق والله. ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند الخليفة 
السلطان حت أمر بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه وكان يفتي على 
مذهب ابی ثور شيخه وبسط هم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسياف 
فقال له: لم تقدمت؟ فقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة فبهت وأنهى الخبر للخليفة فردهم 
إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي فسأل النوري عن مسائل فقهيه فأجابه عنها ثم 
قال: وبعد فان لله عبادًا إذا قاموا قاموا باللّه وإذا أنطقوا أنطقوا باللّه حركاتهم كلها لله 
فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة: إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم 
فخلى سبيلهم؛ رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم. 

ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج سنة تسع وثلثمائة من سنى الخليفى المذكور وهو 
أبو الفضل جعفر المقتدرء وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: (أنا الحق) 
فوقف فيه وقال: هذا رجل خفي عدَِ أمره وما أقول فيه شيئًا وأمر بحفره بذلك القاضى 
أبوعمرو الجنيد وفقهاء عصره وأمر المقتدر بضربه ألف سوط فإن مات وإلا ضرب ألما 





أخرى فإذا لم يمت قطعت يداه ورجلاه ثم يضرب عنقه ففعل به جميع ذلك. ا.ه 
ط- عقيدته: 

منذ أن خُرّرَ الأزهر من المذهب الفاطبى وهو حامل لواء أهل السنة والجماعة 
والحامل لعقائدهم» فعلماؤه سنيو المذهب والاعتقاد» ولذلك نجد إمامنا الخطيب الشربيى 
شافعي المذهب أشعري المعتقد» ولذلك نجده عندما شرح الفن القاني من أصول الدين نجد 
المصنف والشارح على طريقة واحدة لا يحيدون عنها وهي طريقة أئمة السنة؛ ولا عبره 
بمن خالفهاء ولذلك يقول الخطيب الشربيني عن أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة 
والجماعة (و) نرى (أن) الشيخ (أبا الحسن) علي بن إسماعيل (الأشعري) نسب إلى أبى 
موسى الأشعرف الصحابي (إمام ف الست أ الطريقة المعتقدة (مقدم) فيها عل غيره من 
أئمة أهل السنه وخصه المصنف بالذكر لأنه أول من بين طرق المبتدعة ولا التفات لمن 





حب ا 
تكلم فيه بما هو بريء منه) |.ه 
ى- مصنفاته: 

كان الخطيب الشربيني متفننًا في العلوم ذا موسوعية أضفت على مصنفاته وقد تأثر في 
هذا بشيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فبذلك تنوعت مصنفاته في الفقه والعفسير 
واللغة وغيرها من العلوم وكان من ورعه أنه لا يصنف كتايًا إلا بعد أن يستخير الله تبارك 

وتعالى» وأحيانًا يون ذلك في الروضة الشريفة البوية فيفتح الله عليه بذلك. 

وإليك مصنفاته: 

-١‏ #السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رينا الحكيم الخبير). وهو في 
تفسير القرآن كما هو واضح؛ وهو مطبوع عدة طبعات في أربعة مجلدات ضخام لما 
أراد الخطيب أن يصنف في التفسير تردد في ذلك يقول الخطيب: (إلى أن يسر الله تعالى 
لي زيارة سيد المرسلين ية وعلى سائر النبيين والآل والصحب أجمعين في أول عام 
تسعمائة وواحد وستين (۱٩۹ه)‏ فاستخرت اللّه تعالى في حضرته بعد أن صليت ركعتين 





في روضته وسألته أن يبسر لي أمري فشرح الله 8# لذلك صدري حت قال لي شخص 
من أصحابي: رأيت في مناي أن الى بيا أو الشافعي يقول لي: قل لفلان يعمل تفسيرًا 
على القرآن) ا.ه 
وفرغ من تأليفه يوم الاثنين الغالث عشر من صفر سنة ثمان وستين وتسعمائة 
(374ه- 5١‏ وام). 

؟- شرح ال رن دكرد في مقدمة مغني المحتاج» وهذا الكتاب مخطوط منه 
نسخه غير كاملة في مكتبة الأزهر الشريف. 

*- «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» أي المنهاج الفقهي للنووي لا الأصولي 
وهو كتاب مشهور متداول ألفه بعد فراغه من شرح العنبيه طلب منه الشافعيه أن 


يصنفه ولم يصنفه حتى استخار الله كك في الروضة الشريفة النبوية وابتدأه في سنة 


harley كمامح‎ rart 1*1 inh 


ا 


اللا يج التو ناواو ا 
تسعمائة ونسعة وخمسون (959ه-1501م) وأنتهى منه في سنة (1577ه-1505م). 

؛- «شرح البهجة) ألفه بعد تأليف «المغني» وقبل «الإقناع» ولم يطبع ومنه نسخة في 
مكتبة الأزهر الشريف غير كاملة. 

ه- «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) ألفه بعد شرحه عل التنبيه والمنهاج والبهجة كما 
ذكره في المقدمة ولم يصنفه حتى استخار الله تعالى في مقام الإمام الشافعي ينه وفرغ 






(975ه- 1 وام). 

1- «نور السجية في حل ألفاظ الآجرومية في النحو» ألفه بعد أن استخار الله تعالى في 
وسبعين وتسعمائة (۹۷۲ه۵=١١٠م)‏ وقد طبع قريبًا بعناية الشيخ معي يه الوت 
الشافعى. 

۷- «شرح قطر الندى وبل الصدى» ذكره في مقدمة نور السجية وهذا الشرح لم يطبع 
وإن كان هناك رسالة ماجستير بعنوان: الشربيني النحوي في ضوء كتابه مغيث الندا 
إلى شرح قطر الندى. 

8- شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام وهو مطبوع. 

9- «فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك» وهو مخطوط. 

-٠١‏ «تقريرات على المطول في البلاغة» للتفتازاني وهو مطبوع. 

-١‏ «الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزنجاني في علم الصرف» وهو مخطوط 
لم يطبع ذكره صاحب هداية العارفين (۱/*). 

۲- «المنسك في اجج وهو مطبوع ومعه حاشية للعلامة محمد نووي الجاوي اسمها (فتح 
المجيب شرح منسك الخطيب) وهناك مات آخر له اا مخطوط. 


- «البدر الطالع شرح جمع الجوامع» وهو هذا الكتاب» فرغ من تأليفه يوم الغلاثاء 


لش ۳4 





ا جامس عشر من شهر شوال سنة أربع وسبعين وتسعمائه. 
-٤‏ «شرح المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي ذكره صاحب هدية العارفين .)250/١(‏ 
-٥‏ «جمع فتاوى لشيخه الشهاب الرملي) كر النجم الغزي .)239/١(‏ 
ك - دراسات ألفت حول بعض مصنفاته: 
قد ألفت بعض الأبحاث ورسائل علميه عن بعض كتب للخطيب الشربيني وهي 
لا 


-١‏ الخطيب الشربيني ومنهجه في التفسيرء للباحث: ثقيل ساير الشمرى» رسالة ماجستير 
في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول الدين قسم علوم القرآن سنة 
6ه-586ام. 

؟- العلامة الخطيب الشربيني ومنهجه في تفسير السراج المنيرء للباحثة: وفاء محمود 
سعداوي» رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة» إشراف 
أد/ هندية أحمد محمد. 

*- منهج الخطيب الشربيني في العفسيرء للباحث: أحمد مسعود عيسى» رسالة ماجستير في 
الجامعة الأردنيه؛ إشراف د / أحمد إسماعيل نوفل سنة 407١ه-1987م.‏ 

؛- دراسة لمنهج الخطيب الشربيني في تفسير السراج المنيرء للباحث: عماد عبدالكريم 
عبدالمجيد» رسالة ماجستير في جامعة صدام سنة /61١ه-1997م.‏ 

ه- الاستدلالاات الأضوادة للخطيب الشربيني یکا مغني المحتاج» للباحث: النعمان 
منذر إبراهيم أحمد الشادي» رسالة ماجستير في أصول الفقه كلية الشريعة والقانون 
جامعة بغداد سنة 429١ه-008م.‏ 

1-الخطيب الشربيني وكتابه مغني المحتاج للدكتوة اليعجان منذر إبراهيم أحمد؛ بحث 
فقهي منشور في مجلة الحداية التي تصدرها وزارة العدل والشئون الإسلامية بمملكة 
البحرين العدد 20”/ لسنة ۳۰/ رمضان 125ه > سبتمبر 6008م. 






ا 
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للا يجن تلط اواو م 
۷-الشربينى النحوي في ضوء كتابه مغيث الندى إلى شرح قطر الندى رسالة ماجستير 


سنة ١١٤۱ھ‏ = ام 


ل - وفاته: 
منهما- وتسعمائة) |.ه فسنة وفاته عل ذلك ۹۷۷ھ = 6٠م‏ 


نم 





مدرسي جمع الجوامع 
المبحث الأول: التعريف بصاحب «جمع الجوامع»: 

مصنف (جمع الجوامع) هو الإمام العلامه الاصولي الفقيه المحدث المجتهد تاج الدين 
أسمه ونسبه: 

هو: عبد الوهاب بن تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
يوسف بن مومى بن تمام بن حامد بن يحي بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن 

والسبكي ذسبة إلى بلدة سبك العويضات وهي قسم ساف ا 
لقبه و كنيته وشهرته: 

لقب المصنف بتاج الدين وكنيته أبو النصر وأما شهرته فهي ابن السبكى. 
مولده وأسرته: 

ولد الإمام تاج الدين السبكى بالقاهرة سنة تسع وعشرين وسبعمائة (29/اه-28١٠م)‏ 
هكذا وکن الميوض ىق خن المحاضرة ودک غین كبن تغرف نيروف أنه وة هة ان 
وعشرين وڏسعمائه )^؟ITfV=aVم( NE‏ عل أنه ولد سنة سبع وعشرين 
وسبعمائه (67/اه-1857م)» والله أعلم بالصواب. 

أما أسرته فهي أسرة علمية لها مكانتها الخاصة فكان والده تقي الدين السبكي إمام 


.)0189 /٠١( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.08 /۱١( الخطط التوفيقية‎ )۲( 





لفاك يج الفا جخ اواو 
العصر ومجتهده له يد الطولى في التفسير والحديث والفقه واللغة والأصلين وأبنائه من 
أهل العلم المشهورين به فمن أبنائه أيضًا بهاء الدين أبو حامد أحمد له تصانيف منها شرح 
الحاوي وتتكملة شرح المنهاج لأبيه: وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح) توفي في 
رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائه (لالاه - 1879م). 

وآخر هو جمال الدين الحسين أبو الطيب أخذ العلم على أبيه وأبي حيان وغيرهما ألف 
كتابًا فيمن اسمه الحسين بن علي مات في حياة والده في رمضان سنة خمس وخمسين 
وسبعمائة (5ه/اه - م) وهناك كتابًا على الأسرة السبكية لمحمد الصادق حسين بعنوان 
اا 
ذشأته ومراحل حياته العلمية: 


نشأ العاج السبكى في هذه الأسرة العلمية فحفظ القرآن وجوده وتلقى عن والده 
العلوم والفنون ولم يرّ التاج مثل أبيه فيقول في ذلك: (ما رأت عيناي أعلم بالتفسير من 
الشيخ الوالد ولا رأى هو فيما كر عنه كشيخه العراقي» وأقول: ما رأت عيناي أعرف 
بالقراءات منه وكان الشيخ الوالد يقول: ما رأيت فيها كابن الصائغ» وأقول: ما رأت عيناي 
أفقه من الشيخ الوالد ولا رأى هو أفقه من ابن الرفعه» وأقول: ما رأيت بعد أبي حيان أنجى 
منه وكان يفوقه في حسن التصرف فيه» وكان هو يقول: لم نلق في صناعة اللسان كأبي 
حيان» ولا رأت عيني في المعقولات بأسرها وفي علم الكلام على طريق المتكلمين مثله ) 
E‏ 

ولم يكتف بالأخذ عن والده فقط بعد كل هذا بل أخذ عن كبار علماء عصره كما 
سيأتي في ذكر شيوخه وبعد نبوغه في العلوم والفنون تولى عدة مناصب فقد ولي تدريس 
العزيزية والعادلية الكبرى والغزالية والناصرية والشاميتين والأمينية ومشيخة دار 
الحديث الأشرفية وولى خطابة الجامع الأموي وناب عن أخيه في التدريس بالجامع 
الطولوني وتولى بعد ذلك قضاء الشام في ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمائة (07/اه- 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشافعية /٠١(‏ 9؟) بتصرف. 





م لس چول چ فج راجن ايع 


4 م) وظل يشغله إلى أن لقى ربه وحدث له بسبب القضاء فتن كثيرة وعزل في بعضها 
ورجع ثانية وسجن خو ثمانين يومًا بالقلعة. 
شیوخه: 

تتلمذ التاج السبكي على كثير من علماء عصره غير والده منهم. 

-١‏ الإمام المزى هو الحافظ يوسف بن الزي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن 
على بن أبى الزهر الكلبى القضاعي الدمشقى جمال الدين أبو الحجاج المزي» ترجم له الاج 
السبى ترجمة حافلة في الطبقات الكبرى للشافعية قال عنه: (حافظ زماننا حامل راية 
السنة والجماعة والقائم بأعباء هذه الصناعة والمتدرع جلباب الطاعة إمام الحفاظ كلمة 
لا يححدونها وشهادة على أنفسهم يؤدُونها ورتبة لو شر كابر الأعداء لكانوا يَوَدُونها واحد 
عصره بالإجماع وشيخ زمانه الذي تُصغى لما يقول الأسماع والذي ما جاء بعد ابن عساكر 
مثله وإن تكائرت جيوش هذا العلم فملأت البقاع... ويالجملة كان شيخنا المزى 
أف ما يقرا هلية القارق كيار كاملا والطرق خط ب ول اد اف وط 
الأسماء يشكل وهو لا يسهو ولا يغفل يبين وجه الاختلاف ويوضح ضبط المشكل ويعين 
المبهم يقظ لا يغفل عند الإحتياج إليه وكان قد انتهت إليه رئاسة المحدثين في الدنيا) 

010 
اه . 

ولد سنة أربع وخمسين وستمائة (104ه- ١1208م)‏ وتوفي سنة اثنين وأربعين وسبعمائة 
بدمشق (52/اه- ١١۳٠م)‏ ودفن بمقابر الصوفية. 

له مصنفات جليله أعظمها #تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» و١اتحفة‏ 
الأشراف في معرفة الأطراف» وغيرها. 
عثمان بن قايماز بن عبد الله التركمانى الدمشقي الذهبي الشافعي. 


.)290 /٠١( طبقات الشافعيه الكبرى‎ )١( 


لفاك يجر اجاج الاو وم 
ولد بدمشق سنة ثلاث وسبعين وستمائه (717ه- 71١1م)‏ طلب الحديث وله ثمانى 
عشرة سنة فسمع بدمشق ثم رحل إلى بعلبك وحمص وحماه وحلب وطرابلس ونابلس 
والرملة والقاهرة والإسكندرية والقدس والحجاز وغيرها من المدن والبلدان وتتلمذ على 
أئمة عصره كالشرف الدمياطي وابن دقيق العيد وأبي العباس الحلبي وغيرهم واشتغل 
بالعصنيف والتأليف والتخريج مع ملازمة العدؤنيق وضعف ضر خو مره حتى حال 
بينه وبين القأليف ترق ليلة الاقدين ثالنت ذي القعدة تة ثمحان وأريغنين ويسبعمائة 
(۸٤۷ه=‏ /31١م)‏ ودفن في مقابر باب الصغير. 
له مصنفات كثيرة منها «تذهيب التهذيب»» و«ميزان الاعتدال»» واتاريخ الإسلام) 
وغيرها الک 
محمد بن حمدان بن النقيب. 





رخال م اقلق وتن واه 5ه 61604 وا ده امن لاهن 
الإمام النووي وتفقه بالشيخ شرف الدين المقدسي وسمع الحديث عن غير واحد ولي 
ج د ا ی 
وجمال الدين بن جملة وغيرهما. توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائه (٥٤۷ه=‏ 1744م). 

له مصنفات منها: «مقدمة في التفسيراء واعمدة السالك وعدة المناسك» واالنكت 
على المنهاج). 

؛- أبو حيان الأندلسي هو الإمام محمد بن يوسف بن علي الجياني النفري الغرناطي 
يلقب بأثير الدين نحوي عصره ولغويه ومفسره ومقرؤه وأديبه. 

ولد في شوال سنة أربع وخمسين وستمائه (775ه- ١157م).‏ 

أخذ علومه الأولى في غرناطة على شيوخ عصره ثم رحل واستقر في القاهرة سنة قسع 
وسبعين وستمائه ولزم بهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك واهتم بكتاب سيبويه 
وبكتب ابن مالك قال الصفدي عنه: (لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يڪتب أو ينظر 





ي لان يجن اښ جف تامع 
في كتاب وكان ثبنًا فيما ينقله عارًا باللغة وأما النحو والعصريف فهو الإمام المطلق فيها 
خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يدركه أحد في أقطار الأرض فيهما غيره) ا.ه 

وأخذ عن أبى حيان أكابر عصره كتقي الدين السبكي وولديه والجمال الأسنوي وابن 
عقيل والسمين وصلاح الدين الصفدي وابن أم قاسم المرادي. 

توفي في الكامن والعشرين من ضفر سنة. حمس وفيت وسبعمائه (5ألاهع 4م( له 
مصنفات كثيرة أهمها: «البحر المحيط في التفسير)» و«ارتشاف الضرب من لسان العرب» 
واالعذييل والعكميل في شرح التسهيل» وغيرها. 
تلامذته: 

-١‏ برهان الدين عسكر هو: برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين عبد الله بن محمد 
بن عسكر الشاعر المشهور. 

ولد في صفر سنة ست وعشرين وسبعمائه (25لاه-20١1١م).‏ 

تفقه واشتغل وتعالى النظم ففاق فيه وكان عابدًا فاضلًا لدرجة أنه عافى من وسوسة في 
الطهارة رة ف افيح ني الدين السبكي والد المصنف وله مدائح لتاج الدين السبكي 
هى من غرر المدائح أخذ عن شمس الدين بن السراج والحسن بن السديد الأريلى وأحمد 
بن على المستولى وغيرهم. 

ود منه القاضى عز الدين بن جماعه والقاضى تقى الدين بن رافع وغيرهما. 

توفي سنة إحدى وثمانين وسبعمائه (۱۳۷۹=۵۷۸۱م) 

؟- مفتاح ا هو: مفتاح مولى زين الدين عبد الكافى والد تقى الدين السبكي قال 
في شذرات الذهب: (وكان تقى الدين يركن إليه وكلمته نافذة عنده وسمع خن أولاده ومن 
يقن نف الكدال:وغيرها/ اک 

توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وسبعمائه (۱۳۸۳=۵۷۸۰م)'. 


.)259/5( شذرات الذهب‎ )١( 





ل کے ا الاک 2 
قتاع فج لق جم جاو و 





محمد بن سند الإمام العالم الحافظ اللخمى المصرى الشافى المعروف بابن سند. 

ولد في ربيع الآخر سنة قسع وعشرين وسبعمائه (9/اه-1828م). 
والأصول على جمال الدين الأسنوي والعربيه عن التاج المراكشى وأخذ عن صلاح الدين 
العلان ثم لازم تاج الدين السبكي وأجازه وناب في الحكم عن القاضى سرى الدين 
المالكي وأجازه بالفتيا ابن كثير والقاضى تاج الدين السبي وكان قارئًا لعصانيفه شديد 
اللزوم له وناب عنه في مشيخة دار الحديث الأشرفيه وغيرها وجمع بين المذهبين الشافعي 
والمالى» وتوفي في عاشر صفر سنة اثنيت وڌسعين وسبعمائه (۱۳۸۹=۵۷۹۲م)» توفي بدمشق 

(Du . ر‎ . 

وددن بمغبره الصوفية 

؛- الجلجلولي: هو عمران بن إدريس بن مُعمَّر الجلجلولي الشافعي ولد سنة أربع 
وثلاثين وسبعمائه (4/اه- م 8٠ام).‏ 

عنى بالقراءات فقرأ على ابن اللبان وغيره ولازم التاج السبكي وقرأ وحصل وكان في 
لسانه ثقل فكان لا يفصح بالكلام إلا إذا قرأ وكان يحج على قضاء الركب الشاي وكان فقير 
النفس وإذا حصلت له وظيفه تل عنها وكان كثير الأ كل جدًا وكان يقرأ حسئًا. 


5 5200 8 8 ۳ 
و و ا له 1ام)' : 


ه- ابن الملقن: هو سراج الدين أبو حفص عمر بن أَبى الحسن على بن أحمد بن محمد 
الأنصاري المصري المعروف بابن الملقن والملقن هو زوج أمه وكان صالخا يلقن كتاب الله 
بالجامع الطولوني. 

ولد يوم السبت رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة (*؟لاه- 29 ١٠م)‏ 


بد) شذرات الذهب (583/5)). 
ODER OD‏ 


(9) شذرات الذهب (۷/ ۳۳). 





ع 07 
وق الةو ن العف ريت والحدة: 

أقرأه زوج أمه القرآن ثم العمدة ثم أراد أن يشغله على مذهب الإمام مالك ثم أشار 
عليه ابن الإمام ابن جماعة أن يقرأه المنهاج للنووي الشافعي فأقرأه وأسمعه على الحافظين 
ابن سيد الناس وقطب الدين الحلبي وأجاز له الحافظ المزي وغيره وطلب الحديث بنفسه 
وعنى به وسمع الكثير من حفاظ عصره كابن عبد الدايم وتخرج بابن رجب الحنبلي 
ومغلطاي وبرع وأفتى ودرس وأثنى عليه الأئمه ووصف بالحافظ وأخذ عن القاضى التاج 
السبكي ونوه بذكره وكتب له تقريظًا على شرحه للمنهاج وتصدى للإفتاء والتدريس دهرًا 
طويلا وحصلت له محنة فلزم داره وأكب على الاشتغال والتصنيف حتى صار أكثر أهل 
زمانه تصنيفًا وبلغت مصنفاته نحو ثلاثمائه مصنف وكان جماعة للكتب جدًا ثم احترق 
غالبها قبل موته وأخذ عنه جماعات من الحفاظ كابن حجر وابن ناصر الدين ووصفوه 
بالحفظ والإتقان وكان جميل الأخلاق كثير الأنصاف شديد مع أصحابه. 

توفي في ليلة الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة 
(4٠۸ه١١١م)‏ ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر""". 

1- شرف الدين البغدادي: هو شرف الدين عبد المنعم بن سليمان بن داود البغدادي 
ثم المصري الحنبلي. 

ولد ببغداد وقدم إلى القاهرة وهو كبير فحج وصحب القاضي تاج الدين السبكي 
وأخاه الشيخ بهاء الدين وتفقه على قاضى القضاة موفق الدين وغيره وعين لقضاء الحنابلة 
بالقاهرة فلم يتم ذلك ودرس بمدرسة أم الأشراف شعبان وبالمنصورية وولي إفتاء دار 
العدل ولازم الفتوى وانتهت إليه رئاسة الحنابلة بها وانقطع نحو عشر سنين بالجامع 
لط و ون ويفتى ولا خرج منه إلا في التادو وا خد غنه جماعات.: 


توفي بالقاهرة في ثامن عشر من شهر شوال سنة سبع وثمانمائه (41ه-؟١11١م).‏ 


.)15 /۷( شذرات الذهب‎ )١( 


جل اظ جما چاو 





لتاج الدين السبكي الكثير من المصنفات في العلوم المختلفة من أصول وفقه وتاريخ 
ورجال وحديث وغيرها وفيما يل مصنفاته: 


-١‏ «الإبهاج في شرح المنهاج» أى المنهاج الأصولى وطبع عدة طبعات مختلفه» وهذا 
الكتاب ليس من تأليفه كاملا بل ابتدأه الإمام والده ووقف عند مقدمة الواجب ثم 
أكمله أبنه الاج حتى نهاية الكتاب. 

درا لا نعي ين) ذكره في الطبقات (171/9). 

۳- «الأشباه والنظائرا وهو كتاب في القواعد الفقهيه وقد طبع عدة طبعات وحقق في 
وال غيرة كامعة ل رس 

؛- «أوضح المسالك في المناسك» ذكره بروكلمان. 

- «تبيين الأحكام في تحليل الحائض» ذكره بروكلمان. 
- «ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح) وهو في اختيارات والده مخطوط. 
۷- «التعليقه في أصول الفقه» ذكره في رفع الحاجب في باب الإجماع. 

- اتوشيح التصحيح) وهو في تات واه ابض اط 

9- «تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوى). ذكره صاحب هدية 
العارفين. 

-٠‏ «جزء في الطاعون». 

.)0191/٠١( «جزء على حديث المتبايعين بالخيار» ذكره في الطبقات‎ -١ 

6- «جمع الجوامع ) وهو متن ف أضول الفقه وسنتكلم عليه قريبًا. 

۴- «الدلاله على عموم الرساله) ألفه جوايًا عن أسئلة أهل طرابلس ذكره بروكلمان. 


-٤‏ «رفع الجوبة في وضع العوبة» ذكره في الطبقات (؟/۷؟۳). 
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د 4 ضا 
-٠‏ «رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» حقق في رسالة علمية في جامعة الأزهر. 
7- «السيف المشهور في شرح عقيدة أبى منصور) ذكره في منع الموانع. 
۷- 19-18- «طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى» وطبعت الكبرى بتحقيق 
الدكتور عبد الفتاح الحلو في عشرة مجلدات. 
»- «قواعد الدين وعمدة الموحدين). 
-١‏ امعيد النعم ومبيد النقم» طبع عدة طبعات. 
؟- «مناقب الشيخ أبى بكر بن قوام). 
۴-«منع الموانع عل جمع الجوامع) وهو مطبوع وحقق رسالة علمية بجامعة الأزهر. 
وفاته: 
وسبعين وسبعمائه (١لالاه-179م)‏ شهيد بالطاعون وذكر ابن العماد أن وفاته سنة ست 
وسبعين وسبعمائه (</ا/اه- ؛/ا٠ام)‏ والأول أصح واللّه او 
المبحث الثاني: عنايي العلماء ب١‏ جمع الجوامع»: 
متن اجمع الجوامع) يشتمل على مقدمات وسبعة كتب وخاتمة فالمقدمة تكلم فيها 
عن تعريف الأصول والفقه والحكم الشرعى وأقسامه والمسائل المتعلقة بأركانه من 
الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. 
وأما الكتب السبعة فتكلم فيها على الآتى: 
أ- الكتاب الأول تكلم فيه عن القرآن الكريم ومباحث الأقوال. 
E‏ الكتاب الخاني تكلم فيه عن السنة ومباحثها. 


ث- الكتاب الرابع وتكلم فيه عن القياس وأركانه وشروطه. 


لجسن يجن لقا جم اواو م 

ج- الكتاب الخامس وتكلم فيه عن الاستدلال أى الأدلة التي ليست بنص ولا 
إجماع ولا قياس كالاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وغير ذلك من الأدلة 
المختلف فيها. 

غ2 الكدات السابع وتكلم فيه عن الاجتهاد وشروط المجتهد وبعض المسائل 
المتعلقه به كالكلام على المقلد في الأصول والفروع. 

وهذا الكتاب حرره المصنف أتم تحرير وضمنه زبدة فن الأصول ولذلك يقول في 
مقدمته (البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مائة 
مصنف يروي ويميرء المحيط بزبدة ما في شرحيّ على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير) 


|.ه 





وقال في خاتمته: (وقد تم «جمع الجوامع» عَلمًا المسيع كلامه آذنًا صمًاء الآتي من 
أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى مجموعًا جموعًا وموضوعًا لا مقطوعًا فضله ولا عنوعًا 
ومرفوعًا عن هم الزمان مدفوعًا فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره وإياك 
أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة أو أن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذرة 
درة فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا 
يبين أو لغرابة أو غير ذلك ما يستخرجه النظر المتين وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال 
فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال وما درى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم 
العوال فربما لم يكن القول مشهورًا كمن ذكرناه أو كان قد عزى إليه الوهم سواه أو غير 
ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه بحيث أنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر 
وروم النقصان متعسر الله إلا أن يأقي رجل مبذر مبتر فدونك مختصرًا بأنواع المحامد 
حقيق وأصناف المحاسن خليق جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 





س 5ع 

والصديقين والشهداء وحسن أولعك رفيقًا) |.ه 

ولذلك تتابع العلماء على خدمة هذا الكتاب شرحًا ونظمًا وتحشية على الشروح 

واختصارًاء فلذلك يمكننا الكلام على عناية العلماء بهذا الكتاب في النقاط الاتية: 

أولًا: شروح «جمع المجوامع)»: 

وشروح اجمع الجوامع» كثيره جدًا قد يتعذر سوقها والوقوف عليها بأجمعها فمنها: 

-١‏ «اللوامح ف شرح جمع الجوامع) لعمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي اهندي (ت ۷۷۳ھ) 
انظر هدية العارفين .)750/١(‏ 

؟- اتشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
(ت؛ةلاه) وهو مطبوع. 

؟- شرح جمع الجوامع) لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (ت 8050ه). انظر 
بلوغ السول مدخل علم الأصول (ص .)١١‏ 

52 المسامع شرح جمع الجوامع) لشمس الدين محمد بن محمد الغزي اى (ت 
انظر كشف الظنون .)6551/١(‏ 

ه- «البروق اللوامع فيما ا عل جمع الجوامع) وھ اا لشحس الدين الخزئ السابق) 
وهو عبارة عن مناقشات على «جمع المجوامع) أرسل بها إلى مصنفه فلما رآه أثنى عليه 
واا عليه في إيراداته في ضفن اا اامنع الموانع عن جمع الجوامع). انظر: 
كشف الظنون (095/1). 

5- «النجم اللامع شرح جمع الجوامع» لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن 
جماعة الکناني (ت 815ه). انظر: كشف الظنون .)007/١(‏ 

۷- «اشرح جمع الجوامع» لشهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافي 
(ت2؟8ه). انظر: كشف الظنون (١/5557ه)»‏ وهدية العارفين .)750/١(‏ 





لفاك يجن الاد اواو 
(ت857ه) اختصر فيه اتشنيف المسامع) للزركشي وهو مطبوع. 

- المع اللوامع في توضيح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملى 
(ت ٤٤۸ه)‏ انظر: كشف الظنون »)057/١(‏ وهدية العارفين .)790/1١(‏ 
القاهرى المالى (ت؛؛86ه) هدية العارفين »)۷۹١/ ١(‏ وإيضاح المكنون .)١/١(‏ 

¬ اشر مع الجوامع) الف إبراهيم بن خمد القباقي المقدسي (ث١6ىه)‏ انظر: 2-1 
الظنون .)0553/١(‏ 

- «البرق اللامع ف قبط ا جمع الجوامع) 1 الطيب محب الدين محمد بن على بن 
احمد المحلى المعروف بابن حميد (ت ١٠۸ه)‏ انظر: إيضاح المكنون 015/1 

۳ «الإيجاز اللامع عل جمع الجوامع) لعل دق وتف ين أحمد الغذولى الشافى 
(ت870ه) انظر: إيضاح المكنون .)169/١(‏ 

16- «البدر الطالع في شرح جمع الجوا نع كلل ت طايه ی ا 
(ت٤٣۸هھ)‏ وهو مطبوع متداول. 

-١١‏ اشرح جمع الجوامع) لمحمد بن خليل بن يوسف المقدسى (ت888ه) انظر: الضوء 
اللامع للسخاوي (275/87). 

1 الشرح جمع ا لجوامع لان الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت8285ه) 
انظر: كشف الظنون »)0553/١(‏ وهدية العارفين .)75/١(‏ 

۷ شرح جح الجوامع) لاب الديق أحمد بن حمد بن عبد الحمن الطوف (ت ۸۹۳ھ) 
انظر: هدية العارفين »)780/١(‏ وبلو ع السول (ص٠).‏ 

- «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» لشهات الديع أدبن إسباغين الکوران رت 
*4غ انظر: كشف الظنون (0571/1)» وهدية العارفين ),/50/١(‏ وحقق رسالة دكتوراه. 





ج لوزلا فج لآب جع لامع 

9 «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع) للشيخ حلولو أحمد بن عبد الر هن الزليطي 
القروي المالكي (ت158ه) طبع بقاس على هامش نثرالبنود وطبع أخرى بتحقيق 
د/عبد الكريم النحلة وهناك طبعات أخرى له. 

-٠‏ «البدر الطالع» للشيخ حلولو السابق وهو الشرح الكبير له ذكره في مقدمة الضياء 
اللامع. 

۱- اشرح جمع الجوامع» ا حامد محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي 
(ت۸۹۸ھ). 

۲ اشرح جمع الجوامع) لوبراهيم بن محمد بن محمود الناجي الحافظ أبو إسحاق الدمشقي 
الشافعي (ت٠٠۹ه)‏ انظر هدية العارفين .)750/١(‏ 

۴- «النجم اللامع شرح جمع الجوامع» لأبي البقاء نجم الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
الكناني (ت ۹۰۱ه) انظر: كشف الظنون .)057/١(‏ 

-٤‏ الشرح جمع الجوامع) لعلاء الدين علي بن يوسف بن علي النضرفق العاتڪي 
(ته١ذه).‏ 

0- «العمار اليوانع شرح جمع الجوامع) للشيخ خالد الأزهرى الجرجاوى (ت5٠5ه)‏ وهو 
مطبوع. 

7- «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» لكمال الدين محمد بن محمد بن أبا شريف 
المقدسى(ت ١١5ه)‏ وهو مطبوع. ظ 

۷- الشرح جمع الجوامع) لعبد البربن محمد بن السحنه الحلى الحنفى (ت١52ه)‏ كشف 
الظنون »)055/١(‏ وهدية العارفين .)7/50/١(‏ 

۸- اشرح جمع الجوامع) لأأى بحر محمد بن أبى اللطف الحصكفى تقى الدين المقدسى 
(ت٠٠۹ه)‏ انظر: إيضاح المكنون .)"77/١(‏ 

9- اشرح جمع الجوامع) لعبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى (ت۹۷۳ه) انظر: كشف 





لفاك جل اليا نایاو و 
الظنون .)٥۹٦/۱(‏ 
- «الآيات البينات على شرح جمع الجوامع) لأحمد ون قاسم العبادى الشافعي (ت۹۹4هھ) 
وهو مطبوع متداول. 
ا «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع) لبرهان الدين ابراهيم بن إبراهيم بن حسن 
اللقانى (رت5١١٠ه)‏ انظر: هدية العارفين »)۳١/١(‏ وإيضاح المكنون .۷١/١(‏ 
؟*- الشرح جمع الجوامع! لمحمد بن محمد بن رضى الدين محمد بن محمد بن أحمد بن 


هدية العارفين .)790/١(‏ 





۳~ «البدور اللوامع ف شرح الجوامع) لأبي المواهب حسن بن مسعود البوصيري 
المى (ت؟١٠1ه).‏ انظر الأعلام 59/69 2). 


؛"- «الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع! لمحمد بن محمد الأمير (ت؟؟1ه) طبع بفاس. 


0 «الترياق النافع بإيضاح وتحكميل مسائل جمع الجوامع» لأبي بكر عبد الرحمن بن 
محمد باعلوي الحسني (ت141ه) طبع في مجلدين. 

1- «البدر الساطع على جمع الجوامع) محمد بخيت المطيعي الحنفي (ت56١ه)‏ مطبوع. 

۷- اشرح جمع الجوامع) له براهيم الناولي. 

- اتفهيم السامع شرح جمع الجوامع) لشهاب الدين أحمد بن محمد الحلبي. 

۹- «زوال المانع عن شرح جمع الجوامع) لمحمد بن عمار بن محمد. 

0- هذا بخللاف شرح جمع الجوامع» للخطيب الشربيني المسمى «البدرالطالع في حل 
ألفاظ جمع الجوامع» وهو هذا الكتاب. 

ثانيا: الحواشي والنكت على «جمع الجوامع» وشروحه: 

-١‏ انكت على جمع الجوامع» لعز الدين محمد بن أبى بحر الكناني الشافي (ت815ه) 








تك 6 
انظر: كشف الظنون .)097/١(‏ 

؟- انكت على جمع الجوامع) لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت165ه). 

2-03 «تعليق على جمع الجوامع) لأبي الفضل محمد بن محمد بن ظهيرة اللخزوي الشافعي 
قاضي مكة (ت١87ه)‏ انظر: كشف الظنون (؟/۹۷۷). 

؛- «النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع» للإمام السيوطي جلال الدين 
(ت۹۱۱ه). 

ه- «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع) حاشية لبرهان الدين إبراهيم اللقاني المالى 
(ت5١١٠ه)‏ هدية العارفين ٠ .)١/١(‏ 

5- «حاشية عل شرح جمع الجوامع) لشهاب الدين أحمد البرلسى المعروف بعميرة من 
علماء القرن العاشرء انظر: إيضاح المكنون (177/1). 

۷- «حاشية على شرح جمع الجوامع» لعلى بن أحمد النجاري الشعراني الشافعى فرغ منها 
سنة (970ه) انظر: إيضاح المكنون .)١۷١/١(‏ 

۸- «حاشية عل شرح جمع الجوامع) محمد دن غد اهاد السندى اوا الحنفي 
(ت۱۱۳۸ھ). 

9- «حاشية على شرح جمع الجوامع) يان بن إبراهيم تن حاو من خضر الكردي 
(ت۳۸١١ه)‏ هداية العارفين. 

.)ه١١؟5ت( (احاشية على شرح جمع الجوامع) لعبد الوهاب بن عبد القادر النائب‎ -٠ 

6- «حاشية على شرح جمع الجوامع) لشيخ حسن العطار شيخ الازهر وهو مطبوع 
ومتداول. 

-١‏ «تقريرات على جمع الجوامع) للشيخ عبد الرحمن الشربيني (ت23؟1ه) وهو مطبوع 


فنك يجن اتاج اع و 

-٤‏ «تقريرات على جمع الجوامع) للشيخ محمد عل بن حسين المالکي وهو مطبوع. 

-٠‏ «تقريرات على جمع الجوامع) محمد بن محمد بن حسين إمبابي شيخ الأزهر. 

ثالمًا: ناظمو ١جمع‏ الجوامع): 

-١‏ نظم لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي المكى (ت”895ه) انظر: 
كشف الظنون .)٥۹٩/۱(‏ 


؟- «الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي (ت١۹ه)‏ وشرحه أيضًا 
وهناك شروح اک منها: محمد بن محمد على المي (١٠٠ه)»‏ والإضاءة النور اللامع 
شرح الكوكب الساطع» لمحمد بن ناسيم الفاداني (۱۱۰ھ)» وهناك شرح معاصر لمحمد 





ابن على بن أدم الأثيوبي وغيرها. 

۳ «الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع) لعبد الله بن أحمد باكثير الحضري الشافي 
(ت5؟3ه) انظر: إيضاح المكنون .)238/١(‏ 

؛- المع اللوامع نظم جمع الجوامع» لعلي بن عيسى الأشموني وشرحه الناظم أيضًا وهناك 
کر كي لذ ات "يعافا المطالع بشرح لمع اللوامع) للترمسى (ت1778ه) حقق 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 

م «الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع) لرضي الدين محمد بن محمد الغزي (ت5؟5ه) وشرحه 
ولده بدر الدين. 

5- «نظم جمع الجوامع) للمختار بن بونه الشنقيطي (ت20؟1ه) انظر: هدية العارفين 
(29/5). 

۷- «نظم جمع الجوامع) لعبد اللّه بن إبراهيم بن عطاء الشنقيطي (ته؟؟1ه) وشرح 

۸- «الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع) للسلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب وشرحه 


عباس إبراهيم (ت۱۳۷۸ه). 





o 

رابعا: مختصرات «١جمع‏ الجوامع): 

-١‏ امختصر جمع الجوامع» لمحمد بن عمر بن هبة الله النصيبي الشافعي (ت517ه). 

؟- الب الأصول مختصر جمع الجوامع» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ته5؟3 357ه) 
وشرحه في «غاية الوصول» وهو مطبوع؛ وهذا الشرح عليه عدة حواشي. 
حاشية للشيخ محمد بن أحمد الجوهري» وحاشية «نيل المأمول» محمد محفوظ الترمسي 
(ت۳۳۸ه)» وحاشية "نيل المأمول» لمحمد ياسين الفاداني (ت١15ه).‏ 
ومن شرح الي صل رضي الدين محمد بن إبراهيم الحنبلي ا : سرح اللب في 
شرح اللب» (ت١لاؤه).‏ 

*- «الفصول البديعه في أصول الشريعة مختصر جمع الجوامع) لحمود أفندى عمر 
الياجورى (ت*؟١١ه)‏ طبع. 

غ- امختصر جمع الجوامع) لمحمد بن هبة الله النصيى الحلى الشافعي. 

خامسًا: شروح لأجزاء معينة من «جمع الجوامع» ولیس كاملا: 

-١‏ امنع الموانع عن جمع الميوامع» لابن السبكي رد بها على إيرادات ومناقشات شمس 
الدين محمد بن محمد الغزي (ت۸۰۸ه). 

؟- اشرح عقيدة جمع الجوامع) لمحمد بن محمد الغزي السابق ذكره. 

+- «الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولى من جمع الجوامع» لإسماعيل بن غنيم 
الجوهري. 

.)ه1؟١١ت( اشرح مقدمة جمع الجوامع) لمحمد بن علي الصبان‎ -٤ 

ه- «تقييدات عل و الاضرل ف جمع الجوامع) لعبد الله بن حجازي (ت1222ه). 

5- «مراقي الوصول إلى معنى الأصولي لاصولا لمحمد بن أحمد الجوهري (ت١90؟12ه).‏ 


عكر إقكدر 5ه 
کو کو کو 


عالط جنع اانه 0 0 که 





وصف النسخ الخطيىّ 
بِمَضْلٍ الله تعالى حَصْلْتُ على اث فسخ خَطيَّة مِنْ هذا الكتاب المفيد هال 


وَصفها: 

-١‏ النسحّة الأولى: 

رهي مِن مكتبة الإسكندريّة» وتقعٌ في (50١/ق)‏ وهي كاملّةُ» في كل ورقّةٍ صفحتان 
في كل صفحة (۳۷/س) وناسخها واحدٌ وهو أحمد الدبّاوي» وقد فرغ من كتابتها يوم 
(۱۷/ربیع الآخر سنة177اه) يعني في اة المصدف را2 لله تعالى- وعل هوامش 
المتن بالأحمر والشرحځ بالأسود. 

وقد ادت هذه النسخة أصلا لي في تحقيق الكتاب» ورمزث ها ب[ك]. 

؟- النسخة الغانية: 

وهي مخطوطة المكتبة الأزهريّة: وتقمٌ في (4٠/ق)‏ وعدد الأسطر في كل صفحة 
(۳۷/س) وبها نظام التعقيبة» وقد كت النسخة يوم الأريعاء (5؟/جمادى اول 
سنة996ه) وناسخها واحدٌ وهو على الطيب» وهي ذسخة غير كاملة» فقد سقط منها بعض 
العبارات- وقد زفت ها اا 

۳- النسخة الثالفة: 

وهي يِن مخطوطات جامعة الملك سعود» وتقع في (60٠/ق)‏ في كل صفحة (۳؟/س) 
وهي غير كاملةء وبها نظام التعقيبة» فآخرها ليس موجودّاء وقد رمزثُ ها ب[س]. 
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ارماذكم اليل يلال 4 : 
1 وله لا په ای قتا بعرالوعم ل ور وله والسسثلةاء 
١‏ للتاز م فيياد عوى اللعترض ا اما سيك لبه المستادل لاله ا 
سۇ ا فاو ضا كل الوجهمااد »كان اسک 
ا زعز لل مدر بق للفيقه فى ست لال ا د اا 
ر اا لار قنرامنال التي الايد لال انی و زر ورب فا 


بدي روا رمن لاوا رشله دنول اتر هد للد بد يه[ 


1 


عل لا اكاز معنا ف بو رٹ شای ل بق للبالئة ! اال 
نىشوب راد من لاذ وله ق رل ةن الاحيزة له 
لوم زا مولاالسبرحيلة ومز اومن اسزا نه ان 
مو اللي سف له ا ی ىة مانتال به تكله 
ای التلب: 2 ای .ناس تيه ما سا ل به لو 
اوهو ویار لیا۱ ست ل يه السك ل ماف لذن 
ا EI,‏ و قرا کم الجن لو الثالب و ھی انی 
ْ پل ان لاک امین ر لاں ولان درلا ن القائل اول 
٠‏ للم قيوستل لوان م يكن عجان نا 
موالتلي دوست ل و وسار > ا اا 





الورقة اا ف ال 





جمد 1 مايخ اتيب 


سه ١‏ مھ © 
الموولسنة ۹۷۷ هم 


رِراسَة و كمس 5000 
هة 


سے س > < رثا 2 
ee‏ ( مه / ee‏ | ےر 
E‏ و اي 


ا 





ا .١‏ س كود سس 
نع ف ج الت جع چاو 
6 1 8 


5 
ا لین ر ت 
وصبل الله على سيدنا حمد (صرالة ووسر 

الحمد لله الذي شرع الأحكام رحمة للأنام”' » ورفع درجات فقهاء الإسلام على عر 
الشهور والأعوام؛ ونصب لهم من الأعلام”"' ما دهم على المرام؛ فأصَّلوا الأصولء وفصلوا 
الفصول» وأوضحوا الفروع أتم إيضاح» فهه”" مصابيح الهدى من ظلام الضلالء وضلال 
الظلام» وسراة“ الأرض الذين لولاهم لفسدت سادة جهاطاء وضلت أنامها. 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سسرة إذا جهالهم سادوا“ 

ولولاهم لاتخذ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأَضلُواء وخبطوا خبط 
عشواء» فلا حرموا ولا حللواء واستزلهم الشيطان فزلواء فنسأل الله تعالى من فضله أن 
يحفظنا من كيد الشيطان وجنده؛ وأن يجعلنا من العلماء العاملين» وأن يدخلنا ووالدينا 
ومحبينا في شفاعة سيد الأولين والآخرينء أحمده 84 على نعم لو رام" اللسان حصرها 





9 


(!) هو حمد في مقابلة نعمةء لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق» فكأنه قال: الحمد لله 
لأجل شرعه للأحكام؛ والمراد بالتعليق الربط» وجهه أن الموصول وصلته في تأويل المشتق» فكأنه قال: 
الحمد لله الشارع» وتعليق الحكم بالمشتق يشعر بعلية ما منه الاشتقاق فكأنه قال: وإنما أوقعت الحمد 
للذات العلية لأجل شرع... إلخ. 

0 الأعلام جمع عَلَّم محرك» كبطل وأبطال» وفرس وأفراس» وهو جمع قياسي» واستعمل جمع القلة في الأعلام 
مكان جمع الكثرة بقرينة المقام» وإنما ارتكبه لعدم سماع جمع الكثرة فيه» وهو عِلام بكسر أوله 
كجبل وجبال؛ ولأجل السجع» والعَلّم: الرايةء ويطلق على الجبلء والمناسب تشبيه العلماء بالجبال في 
الغبات على الحق وعدم التزلزل. 

فيه قوله: (فهم) أي: فقهاء الإسلام. 

(5) قوله: (سّرَاة) معطوفة على مصابيح فالمعنى هم سراة. 

(©) أي: متساوين لا سادة هم يفصلون خصوماتهم ويأخذون للضعيف من القوي. 

7 قائل هذا البيت هو الأفوه اليمني شاعر جاهل لقب بالأفوه لكونه كان غليظ الشفه؛ واسمه صلاة بن 
عموو او مالك أب رة العقد الفريد ۳/0 أمالي القالي (۳۲۷/۱)» تاج العروس .))756/1١(‏ 

() قوله: رام بمعنى طلب. انظر المحيط (45/6؛)»؛ الصحاح في اللغة .)۲۷۸/١(‏ 





رال ت ف جل لاط جم ایح 


(۲) 


V4 — 


لوقع في حصر ''' وي وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه؛ ولا يستهويه 
فيط اتيك ارو E‏ أن سكا وكيد ديد 


ال رق اه ا تاوق اعمس انط ا رخذ يدن 
الملكة والبأس” ٠‏ وجعلنا به“ من خير أمة أخرجت للناس» صل الله عليه وعلى آله 
وأضحاية.ما تروت الأ قاس 

وبعد: 

د ا و لمرو "حب لحي “لوي "الي 
كان كتاب «جمع) اا تأليف العلامة قاضي القضاة تاج الدين بن النصر عبد الوهاب 
ابن شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن السبكي 64ء يجري من كتب 
الأصول مجرى الإذسان من العينء والعين من الإنسان قد أجاد في وضعه مؤلفه 
CS‏ 0 سق ادن لقنت عياص کک کس 


4 
ومستصفى كل وجيز في الفن ووسيط» سنح e‏ 


() قوله: ا لحصّر الع وعدم القدرة على الكلام» فعطف الع على الحصّر من عطف المرادف. 

() يستهديه يعني يقصده. 

0ا الشدة والعذاب. الصحاح »)29/١(‏ القاموس المحيط (38/2). 

05 أ نبينا محمد کی 

() إشارة إلى أن الخطبة متقدمة على التأليف حيث أتى بصيغة المضارع. 

(؟) قوله: فقير يحتمل أنه صفة مشبهة فمعناه الدائم الفقرء أي: الحاجة» أو أنه صيغة مبالغة فمعناه كثير 
الفقر. 

(0) قوله: قريب أي: قربا معنويا بالحفظ والعلم بأحوال العبيد. 

(4) قوله: المجيب أي: دعاء من دعاه؛ والمراد بالإجابة ترتب نفع على الدعاء إما بعين ما طلبء أو بغيره» وعلى 
كل إما في الحال أو المستقبل كل ذلك إن أراد الله الإجابة» وإلا فلا يجيب شيء من ذلك والمجيب أصله 
المجوب؛ لأنه من الجواب فهو واوي نقلت حركة الواو إلى اليم فصار "مجوب "وقعت الواو الساكنة إثر 
کسر قلبت ياء فصار يجيب 

() فسبة إلى بلده. 

)١١(‏ العاء فيه لتأكيد المبالغة» أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية» ومثله الفهامة 

)1۱( قوله: سنح: عرض. القاموس المحيط »)٠٠١/١(‏ جمهرة اللغة »)۲۷٤/١(‏ مختار الصحاح .)192/١(‏ 





قلاع يجن الت میاو ۷ 
فيه'''» ويفتح ما أغلق منه”" على طالبيه ضامًا”" إلى ذلك الفوائد المستجادات 9 
والقواعد”*' المحررات» فاستخرت الله تعالى مدةٌ من الأيام بعد أن صليت ركعتين في 
المسجد الحرام؛ ثم في المسجد المدني (على صاحبه أفضل صلاة وأزى سلام)» وذلك بعد 
مضي تسعمائة واثنين وسبعين من الأعوام؛ ولما رجعت إلى وطني وافشرح لذلك صدري 
رك اا و 2 E ENE‏ بذاك 
جزيل الأجر والغواب أجافي”' '' فيه الإيجاز المخل» والإطناب المملء؛ إذ خيار الأمور 


ای مھ 

0( أ ما 5 فهمه. 

(5) حال من ضمير أضع وهو من جملة المسئول لا أن المسئول مجرد حل الألفاظ فهو على حد قول ابن ما 

وأستعين الله في الفية ٠‏ مقاصدالنحوبهامحوية 
والإشارة في قوله بعد: (إلى ذلك) عائدة على الإيضاح والفتح» لأن الكل من مسمى الشرح» والمراد بالضم 
وضع المسائل في أماكنها. 

(؟) أي: البالغة في الجودة أي: الحسنء فالمراد الفوائد المستحسنة» فالسين والعاء للمبالغة» والدال مخففة لا 
مشددة خلافا لمن توهمه. 

() القواعد: جمع قاعدة وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعهاء وعطف القواعد على 
الفوائد عطف خاص عل عام؛ وسيأتي شرح القاعدة بالعفصيل. 

(5) قوله: تقر بفتح القاف من باب َعِبَ» أو بڪسر القاف من باب صَرَبَء فالماضي الذي هو قر أصله على 
الأول قَرِرَ على وزن تَعِبّ» وعلى الشاني أصله قَرَرَ على وزن صَربَء والمضارع على الأول أصله تَفْرَرُ على 
وزن تعب وعلى الثاني أصله تَقْرِرُ على وزن تَضْرِبُء فهو من بابي صَرَبَ وتَعِبَ أي: يحصل به سرور 
وفرح لمن يطلع عليه؛ فأراد بالأعين الذوات مجازا مرسلا من إطلاق الجزء على الكل» وعبر بالأعين؛ لأنها 
أقوى أسيات الاطلاع فهو شامل للأعمى؛ ومعناه في الأصل تبرد به دموع اع فهو من القّرّ يضم 
القاف وهو البرد» فكنى به عن سرورهم به؛ فإن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة» فيلزم من برد 
العين السرور» فهو كناية اصطلاحية. 

( ا اواب 

() والرغبات: جمع رغبة وهي الانهماك على الخير طلبا لحيازة معاليه. 

E‏ وما 

)ي اترك فيه الاجان للخل أي تقليل اللفظ المضر. 






د هيا اا سسسب و 


قوز فاك يجن اباد جع اجاح 
أوساطهاء لا تفريطها ولا إفراطهاء حرضًا على التقريب لفهم قاصده''' والحصول”" على 
فوائده» فإلي E‏ م الله مان أن يجعل هذا الكتاب عمدة) ع ف 
هذا ببركة'"' الأكرم العزيز الوهابه وإن كان قد شرحه أئمة أعلام فكل 
زمان يناسبه آهل زمان تلك الأيام» والفضل مواهب”"» والناس في الفنون 
مراتب» يتفاوتون في الفضائل» وقد تظفر الأواخرما لم تدركه الأوائل؛ وكم لله على 
E‏ نض 5 مكييوة "وك دق ب ١‏ وال 


(!) مفرد مضاف فيعم أي: كل من قصده. 

٠‏ قيل: الحصول عطف على لفهم» وهو عطف لازم على ملزوم» ويصح عطفه على التقريب أي: حرصا على 
التقريب» وحرصا على الحصولء وضمنه معنى الوقوف فعداه ب(على) أي: الوقوف على فوائده. 

7 مؤمل بتشديد الميم المكسورة فالرجاء والأمل بمعنى واحدء وهو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في 
أسبابه» فإن لم يأخذ في الأسباب فطمع؛ وقيل: الأمل رجاء ما تحبه النفس» كطول عمر وزيادة غنىء 
والرجاء أعم» والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل طلب ما تقدم له سبب» والعمني طلب ما لم يتقدم له 
سبب» وقيل: لا ينفك اللإفسان عن أملء فإن فاته ما أمله عول على العمني. 

(5)أي: يعتمد عليه عند الاختلاف. 

1ق يرجع إليه مطلقًا عند الاختلاف وغيره فهو أعم؛ وقيل: عكس ذلك فالمعتمد ما يعتمد عليه في 
الإفتاء والعمل أي: في حل الاتفاق والاختلافء والمرجع ما يرجع إليه عند الاختلاف فهو من عطف 
الخاص عل العام» وقال بعضهم: عطف تفسير. حاشية البيجري على الإقناع .)٠٥/١(‏ 

0 هي في اللغة: الزيادة والنماء بالمد» وفي الاصطلاح ثبوت الخير الإلهي في الشيء. 

(0) في معنى التعليل لمحذوف تقديره وأنا أجدت في تأليفي ووفيت بالمراد» لأن الفضل مواهب» وهذا من 
باب التحدث بالنعمة. 

9 خير كامل. 

۲۲ وقوله: (وجود) بضم ال جيم أي کرم كذلك فالتنوين فيهما للكمال على حد قوله ويه امن يرد الله به خيّرا 
يفقهه في الدين»» ويكون المراد من خلقه حينئذ المؤمنين بدليل قوله: وكل ذي نعمة إلخ. 

)0 (نعمة) قال الشارح في شرح المنهاج: النعمة بكسر النون وسكون العين الإحسانء وتجمع النعمة 
على نعماء بفتح النون وسكون العين المهملة والمد» والنعمة ملائم تحمد عاقبته» ومن ثم لا نعمة لله على 
كافر» بل هو مرزوق» وبفتح النون التنعم وهو خصب العيش ولينه وبضمها المسرة. مغني المحتاح شرح 
المنهاج .)١/١(‏ 

)١(‏ قوله: (محسود) أي: فلا يلتفت إلى قول المعترضين علَِ الذين يذمونني» ويذمون كلاي. 

9 اوی ای ااه قا الغ ليست 9 


اکا فج الت جع اواو V۷‏ 
سميته"" «البدر الطالع في حل ألفاظ”" جمع الجوامع» أعاننا“ الله تعالى 
غل E E E a AE‏ ا 
وهو حسبي ونعم الوكيلء A ls‏ ا ES‏ 





OD OYU 
® © © 4 
0 كنا ازج‎ 


9 قوله: رلا ينوم أي: لا تحصل له سيادة» وسببه أنه ينسب الحَكّمَ العدل للجورء فكأنه يقول: هذا لا 
يستحق تلك النعمة التي هو متلبس ومخلد فيها. 

)1( قوله: (وسميته) الواو للاستغناف أ و عاطفة على مقدر آي: وضعته وسميته أي: الشرح بالبد ر الطالع» 
واعلم أن ن أسماء الكتب من حيز علم الجنس» ء وأسماء العلوم من حيز علم الشخص. 

7 قوله: (في حل ألفاظ) شبه الألفاظ بشيء معقود» وحذف المشبه به وأثبت له شيا من لوازمه وهو الحلء 
ففيه استعارة بالكناية. 

(؟) قوله: (أعاني الله) ا أقدرني على إكماله أ إتمامه. 

©) قوله: (فلا ملجاأً) 6 واطمزء وقد تحذف مصدر بمعنى اللجأء أي: الاعتصام بالشيء. 

0 الل ت 

00 السَثْر e‏ مصدرء وبالكسر الشيء الساتر» وجمعه ستور. 

0 وقول (ادميل) أي اخسن 











قال المؤلف اة تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أبتدئ2"7» أو 


أفتتح' "2 أو القن وهذا أولى'"» إذ کل“ فاعل يبدأ في فعله باابسم الله يضمر ما 
جعل التسمية مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: «بسم الله كان العقدير: 


ا ا 
[اشتقاق الاسم] 


والاسم مشتق من السموا'"' وهو العلو فهو من الأسماء المحذوفة الأعجان كيد" و 
لكثرة الاستجال: تيت أزائلها عل السكوق» وأدخل :عليه هة الصا اكع 


)١(‏ وعلى تقدير المتعلق فعلا كما فعل الشارح يكون الجار والمجرور حينئذ ظرفًا لغوّاء أو حال من فاعل 
هذا الفعل المقدر أي: أبتدئ متبركا أو مستعيئًا باللّه تعالى» فالباء على هذا للمصاحبة أو للاستعانة. 
حاشية البيجري على الإقناع .)©9/١(‏ 

() قوله: أفتتح مرادف لما قبله. 

() الإشارة إلى أؤلف» وله ثلاثة أوصاف: كونه فعلاء مؤخرّاء خاضّاء وتعليله المذكور لا ينتج إلا الأخير منهاء 
والمراد أنه أولى من الاسم بأحواله الأربعة أي: كونه خاصًاء أو عامًّا مقدمّاء أو مؤخرّاء ومن الفعل العام 
بحالتيه مقدماء ومؤخراء ومن الفعل الخاص المقدم؛ أسقط احتمالات سبعة فبقي الغامن مراداء وإنما كان 
أولى؛ لأن الأصل في العمل للأفعال» ولإفادة الاختصاصء فالتقدير: بسم الله أؤلف لا بغيره» ولشمول 
بركة التسمية جميع أجزاء التأليف إذا كان المتعلق خاصاء جخلافه عاماء كأبتدئ. حاشية البيجري 
(T/Y‏ 

(5) قوله: إذ كل إلخ تعليل لكونه خاصاء ولو جعل وجه الأولوية أن أبتدئ يقتضي تخصيص التبرك بأول 
الفعل دون باقيه» وأؤلف يعم جميعه لكان أولى. حاشية البيجري عل الإقناع .)51/١(‏ 

6 لفظ جعل. 

(9) قول حل أ :انول القاموس الط (204/6). 

( قوله: السمو بضم السين وكسرها. القاموس المحيط .)۳۳۸/۶١(‏ 

(6) فا صل يه يدي يسكون الذال؛ وجو فتحها: 

() أصل دم دي بفتح الميم؛ وقيل بسكونها. 

1 آي: وض سا ةا ورلن امراك الا يقال ار عراب كنا هو واضح؛ لأن ذلك شرطه أن يكون في 
الآخر. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)18/١(‏ 
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وقيل: من الوس وهو العلامة» وفيه عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال: 


أت م 7 مه َي E‏ ب رن ا 2ے ع 2 


[الله] 
و«اللّه؛ علمٌ على الذات”" الواجب الوجير“ المستحق لجميع المحامد لم يتسمَّ به 
سواه» تسمى به قبل أن سی وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى: #ككل لر لد 
4 [مريم: 10[ أ" هل تعل ۶ a‏ سی اله قيوائله: 
ا ا 0 إ' 5 2 )6 8 50 
وإلاه كإمامء حم ادخلوا عليه الالف واللام» تم حد فت اطمزة طلبًا للخفة» 
ونقلت رک ا اللام فصار اللاه بلامين متحركتين» ثم سكنت الأول وأدغمت ف 





.)*6 /١( الاشتقاق عند الكوفيين من الفعل. حاشية البيجري على الإقناع‎ OND 

U EES‏ التقديرية إن روعي أصله الشاني وهو الإلهء أو الغلبة التحقيقية إن روعي أصله الأول 
وهو إله؛ لسبق استعماله في غير ذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الغلبة التحقيقية هي غلبة اللفظ في غير ما 
اختص به بأن سبق استعماله في غير معنى العلمية» وأما الغلبة التقديرية فهي اختصاص اللفظ بمعنى مع 
إمكان استعماله في غيره بحسب الوضع» لكنه لم يستعمل فيه حينئذ» فلا يطلق القول بأنها غلبة تقديرية 
أو تحقيقية؛ لأنها بالنظرإلى ما قبل العلمية تحقيقية؛ وإلى ما بعدها تقديرية أي: بحسب أصله وهو الإله 
وأما الله فليس فيه غلبة أصلا؛ لأنه علم شخص؛ لأن الغلبة أن يڪون للاسم بحسب الوضع عموم؛ 
فيعرض له بحسب الاستعمال خصوصء فإن استعمل في غير ما غلب عليه فتحقيقية» وإلا فتقديرية. 
حاشية البيجري على الإقناع YY‏ 

)۳( قوله: بيان للموضوع له لا داخل فيه؛ وإلا كان مدلوله ذاتا وصفة فيكون كليا. حاشية البيجري عل 
الإقناع (۳۳/۱). 

() أي: قبل أن يطلق عليه فلا يناي أن الواضع للأسماء هو الله أي: سمى به نفسه قبل أن يَُرقَةُ لخلقه 
بدليل قوله: وأنزله على آدم إلخ. 

( قوله: هل تعلم له إلخ استفهام إنكاري. 

() أي: بعد نقل حركتها إلى اللام قبلها فالنقل قبل الحذف لا معه ولا بعده؛ والمراد بالهمزة الحمزة القانية. 
حاشية البيجري على الإقناع .)۳۶/١(‏ 

)۷( ا حركة اطمزة. 





i a‏ رزلا ف ج لاد جم الجوامع. 
2 الله > والإله في الأصل”” د 5 یقع' على كل معبود عق“ أو باطل» علي 
RC EN‏ 
[اشتقاق اسم الله] 





واختلف في اسم الله تعالى أمشتق شع أو لا؟ قيل: مشتق» واختلف في اشتقاقه فقيل: 
وقيل: من أت إذا طربت عند ذكره. 
وقيل: من قوطهم: ألمت إلى فلان إذا فزعت إليه. 
وقيل: من لاه إذا احتجب. 
وقيل: من التأله وهو التعبد. 
والصحيح: أنه ليس [بمشتق ]» حكى سيبويه والمبرد عن الخليل أنه قال: اسم الله 
تعالى خاص به ليس بمشتق» ولا صفة» بل | سم جامع لجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى 
[وهو كما قال ]: حقيقته ثابتة مخالفة لسائر الحقاة ثق» وكذا صفاته وبقاؤه غير مستفتح ولا 
متناه» وهو عربي عند الأكثرين”*'» وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم'''» وقد ذكر" في 
القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعًاء واختار النووي تبعًا لجماعة أنه الجي 
القيوم. 
قال: ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاث مواضع في البقرة وآل عمران وطه. 
وهو الهمزة؛ لأن المحذوف لعلةء كالشابت» والحاصل أن في إله خمسة أعمال. حاشية البيجري على الإقناع 
(١/؟؟).‏ 


() أي: قبل دخول أل عليه 

)۳( فهو اسم جنس 

(؟) أي: بعد تعريفه 

(©) أي: استعمل أولا من العرب. حاشية البيجربي على الإقناع .)"6/١(‏ 
02 هو الراجح. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)20/١(‏ 

(9)أي: لفظ اللّه. 


۸1 





و(الرحمن الرحيم) صفتان مشبهتان بنيتا"" للمبالغة من مصدر رحه”", 
والرحمن أبلغ من الخ لان زيادة البناء تدل على زياد المعنى؛ كما في قظعَ بالتخفيف» 
وقطع بالتشديد“» وقدم الله عليهما؛ لأنه اسم ذات» وهما اسما صفة””» وقدم الرحمن على 

iA 5 5 6‏ : 0( 
الرحيم؛ لانه خاص إذ لا يقال لغير اللهء بخلاف الرحيم» والخاص مقدم على العام" . 





)١(‏ أي: صيغتا لإفادة المبالغة» وليس المراد أنهما من صيغ المبالغة؛ لأن صيغ المبالغة منحصرة في خمسة 
ورحمن ليس منهاء والمبالغة في أسمائه تعالى كناية عن كثرة المتعلقات» فمدلوها زائد على مدلول اسم 
الفاعلء لا بمعناها عند البيانيين وهي أ تثبت للشىء زيادة على ما يستحقه؛ لاستحالة ذلك في حقه 
تعالى. حاشية البيجري على الإقناع .)"5/١(‏ 

() أي: بعد تنزيله منزلة اللازم» او له لازما بنقله إلى فَعلء كحسن وکرم أى: صار ذا حسن وكْرّم؛ لأن 
الصفة المشبهة لا نُصاغ إلا من اللازم. حاشية البيجري على الإقناع .)٠١/١(‏ 
القاعدة في أفعل التفضيل» وفيه بناء أفعل التفضيل من مزيد أي: بالغ» وهو لا يصاع إلا من ثلاڻي فهو 
من المبالغة لا من البلاغة؛ لأنها لا يوصف بها المفرد. حاشية البيجري على الإقناع .)77/١(‏ 

(؟) هذه القاعدة مشروطة بثلاثة شروط: الأول: أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية» فخرح شره ونّهم؛ 
لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت» والثاني: أن يتحد اللفظان» فخرج حَذِر وحَاذِر والقالث: أن يتحد في 
الاشتقاق» فخرج زمن وزمان؛ إذ لا اشتقاق فيهما. حاشية البيجري على الإقناع .)27/١(‏ 

() واسم الذات مقدم على اسم الصفة. 
وعالم» ولا تقول: زيد عالم وفقيه» لأن لذكر العام بعد الخاص فائدةٌ) خلااف العكس» وما هنا لمن كذلك» 
فإن الرتمق الرحيم وصفان: اا خاص بموصوف» والآخر عام يطلق عليه وعل غيره» ثم أجريا عل ذلك 
الموصوف الخاص» فصار المراد منهما موصوفا واحدا وهو الله تعالى» فلا يظهر في ذلك تقديم الخاص على العام 
من تلك الحيثية» إذ ليس في الرحيم ما في الرحمن وزيادة حتى يحكون عاما والرحمن خاصاء بل العموم 
والخصوص من حيث الإطلاق» فالأول التعليل بأن الرحمن لما كان خاصا صار كالعلم فناسب أن يل العلمية 
وعبارة الاو قوله: (والخاص مقدم عل العام) أي ولأنة لما دل عل جلائل النعم وأصوطا ذكر الرحيم 
ليتناول منها ما دق ولطف ليكون كالتتمة والرديف أي: وللمحافظة على رءوس الآي» والأبلغية تؤخذ تارة 
باعتبار الكمية» فلذا قيل: يا رحمن الدنيا؛ لعمومها للمؤمن والكافر» ورحيم الآخرة؛ لخصوصها بالمؤمن» وتارة 
باعتبار الكيفية» ولذا قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنيا؛ لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما 
الدنيوية فجليلة وحقيرة | ه حاشية البيجري على الإقناع ,*7/١(‏ /ا"). 





تجوز فلات فجن اد جنع الجاع 
فائدة: قال النسفي''' في تفسيره: قيل الكتب منزلة من السماء إلى الدنيا مائة 


00 


Se 


واربعة صحف: شيث2 ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة 


غعشوة والفوزاة و الال والزيون:والفرقاق» رمان کل الكين"" عة فى القران» 
ومعاني كل القرآن”* مجموعة في الفاتحة» ومعاني الفاتحة”' مجموعة في البسملة» ومعاني 
الا يروف فى انهاه و بي کان ما كان» وبي يڪون ما يڪونء» زاد بعضهم 
ومعاني الباء في نقطتها”". 

[الحمدلم] 


(نحمدك اللهم) بدأ بالبسملة ثم بالحمد”" لله" اقتداءً بالكتاب العزيز''» 
عا بخبر ' «کل أمر ذي بال- أي: e‏ "''- لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 


.)"ا/١( قوله: (النَّسَفى' بفتحتين ذسبة إلى نسف مدينة ما وراء النهر. حاشية البيجري على الإقناع‎ )١( 

O NEENAH AD 

إفة أي ن 

(؟) أي: سوى الفاتحة 

ل شوق المسملة: 

(5) أي: أنها تشير إلى ذلك» وليس المراد معناها الموضوعة هي له. 

)۷( ا اول جزء يوضع عند إرادة رسمها 

() أي: ثم ثنى بالحمد لله فهو متعلق بمحذوف 

() هذه العبارة متضمنة لسؤالين: صورة الأول: لم أقى بهما في الابتداء ولم يبتدئ بغيرهماء كالباقيات 
الصالحات؟ صورة الغاني: لم رتب بينهما على الوجه المذكور؟ والدليل الأول وهو قوله: اقتداء بالكتاب 
العزيز يثبت الأمرين معاء والثاني وهو قوله: عملا بخبر إلخ يثبت الأول فقطء وقوله: بالبسملة أي 
بمسمى البسملة أو بما حتت منه البسملة. حاشية البيجري عل الإقناع /١(‏ 9*). 

)١١١(‏ أي: وبغيره» ولا لم يكن في الكتاب أمر بالإتيان بهما عبر في جانبه بالاقتداء» ولا كان الحديث متضمنا 
للأمر عبر في جانبه بالعمل؛ لأن الاقتداء معناه الاتباع في الفعل استحسانا له من غير أن يؤمر به؛ وأما العمل 
فإنه الاتباع مع اللأمر وما في معناه» وما هنا من الغاني. حاشية البيجري على الإقناع (50/1). 

)١١(‏ بإضافة خبر إلى جملة ما بعده إضافة بيانية» أو من إضافة الأعم للأخص» وبالتنوين على إبدال ما بعده 
منه» ورفع كل بالحكاية. 

O)‏ يهتم به شرعا بأن لا يكون محرما لذاته ولا مكروها كذلك» ولا ذكرا محضاء ولا جعل الشارع 


فلات وجرا جع یع م ل 
الرحيم فهو أقطع)7'' أي: ناقص غير تام» فيكون قليل البركة» وني رواية رواها أبو داود 
«بالحمد له وجمع المصنف اة كغيره- بين الا بتدائین عملا بالروايتين» وإشارة 
إلى أنه لا تعارض فيهما؛ إذ الابتداء حقيقى وإضافي» فالحقيقى حصل بالبسملة» والإضافي 
حصل بالحمدلة» أو أن الابتداء ليس حقيقيّا"» بل أمرعرفي ممتد من الأخذ في التأليف 
إلى الشروع في المقصود» فالكتب المصنفة مبدؤها الخطبة بتمامها. 

[تعريف الحمد| 





اللا ل ا ا ا عل هة 
العبجيل أي: التعظيم سواء”” تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل» وهي 


= مبداً له غير البسملة فتحرم على المحرم لذاته» فتحرم على المحرم لذاته كالزناء بخلاف المحرم لغيره 
كالوضوء بماء مغصوب فتسنء وتتكره على المكروه لذاته كأكل بصل ونحوه جخلاف المكروه لغيره 
كالوضوء بالماء المشمس فتسنء ولا تطلب للذكر المحض كالتهليل» وخرج بالمحض كالقرآن فتطلب فيه 
التسمية؛ لاشتماله على القصص والأحكام؛ فتعتري التسمية الأحكام الأربعة فقط؛ لأن أصلها الندب. 
حاشية البيجري على الإقناع .)4١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الحافظ الرهاوي في الأربعين(0)). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (4860) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أي: لغة فلا ينافي أنه حقيقى عرفاء كما أشار إليه بقوله: بل أمر عرفي» والحاصل أن بين الابتداء الحقيقي 
والإضافي العموم والخصوص المطلق» فبالبسملة حصل الحقيقي والإضافيء وبالحمد لله حصل الإضافي 
دون الحقيقى انظر: حاشية البيجري على الإقناع (١/؟٤).‏ 

(4) أي: الحادث» لأنه ينقسم إلى لغوي وعرفي. 

() ذكر لبيان الواقع؛ لأن الغناء الذكر بخير وهو لا يڪون إلا باللسان» والمراد باللسان آلة النطق لا خصوص 
الجارحة» فلو أودع اللّه في يد إنسان النطق فنطقت به كان حمدا. البيجري على الإقناع .)12/١(‏ 

ERD‏ فلل دان أجل A‏ الخكفيارقوقراء كان خيلا طنط كانه و المحم او غاد رها 

0 أي: حقيقة أو حكما أو يقال: الاختياري هو أو أثره؛ ليدخل الحمد على صفاته الذاتية؛ فإنها اختيارية 
باعتبار متعلقاتها وهي المقدورات والمرادات والمسموعات والمبصرات» وهذا جواب عما يقال: إن 
الاختياري لا يشمل صفات اللّه؛ لإشعاره بالحدوث. حاشية البيجري عل الإقناع /١(‏ 26 ٤؛).‏ 

() أي: وقع في مقابلة الفضائل» وسواء خبر مقدم» وتعلق في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر أي: تعلقه بالفضائل 
والفواضل سواء في أن الحناء على كل منها حمد. 

(؟) والمراد بالفضائل النعم القاصرة وهي التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغيرء كالعلم؛ فإن 


لل 5ق 





رر ال ويج انط جم ابدام 


النعم المتعدية"» فدخل في الغناء الحمد وغيرُهء وخرج ب(اللسان) الثناء بغيره» كالحمد 
النفسي» وب(الجميل) الغناءُ باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام: إن 
الشناء حقيقة في الخير والشر'"» وإن قلنا برأي الجمهور» وهو الظاهر أنه حقيقة في الخير 
فقطء ففائدة ذلك" تحقيق الماهية“ أو دفع توهم””' إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز 
عند من يجوز" وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره تقول: مدحت اللؤلؤة 
على حسنها دون حمدتها'"» وبرع جهة التبجيل) ما كان على جهة الاستهزاء””» أو 


= الإنسان يوصف بالعلم وإن لم يعلم» كالطالب الذي يعلم علمه من سؤاله» أو من كلامه. 

(') والفواضل جمع فاضلة وهي التي يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغيرء كالكرم والشجاعةء فإن 
الإفسان لا يوصف بالكرم إلا بالإعطاءء ولا بالشجاعة إلا بالإقدام على المهالك. 

00( ومستند ابن عبد السلام قوله ككد: نتم شهداء الله ف وض فمن أثنيتم عليه خيرا فهو خير» ومن 
أثنيتم عليه شرا فهو شراء وهذا إنما يحتاج إليه لو كان التقييد بالجميل في المحمود به كأن يقال: الفناء 
بالجميل على الجميلء وأما حيث كان في المحمود عليه فلا بد منه أي: من الجميل الاختياري على كل حال» 
فلعل الشارح اشتبه عليه المحمود عليه بالمحمود به. 
فالحاصل؛ أنه يحتاج لقوله: (على الجميل» لو قلنا: الغناء خاص بالخير» ومن يقول: إن الهناء حقيقة في 
الخير فقط يكون قوله في الحديث: «ومن ن أثنيتم عليه شرًَاا من باب المشاكلة. حاشية البيجري عل 
الإقناع .)٤۳/١(‏ 

() أي: ذكر الجميل. 

(؟) أي: ماهية الحمد بذكر قيودها. 

(©) قوله: أ و دفع توهم إلخ أي: لولم يذكر الجميل لتوهم أن المراد بالعناء ما يشمل الخير والشر. 

(5) وهو الشافعي وأتباعه فإن قيل: إن قرينة المجاز مانعة من الحقيقة فكيف الجمع؟ أجيب: بأن ذلك 
مذهب البيانيين» والشافعي جرى على مذهب الأصوليين» وهم لا يشترطون كون قرينة المجاز مانعة من 
الحقيقة. 

() قوله: حمدتها بكسر الميم. 

() أي: وإن لم يوجد ذلك في الدنياء فقول الملائكحة ذلك له مجازء والعلاقة الضدية فلا كذب» وقيل قوله: 
(على جهة الاستهزاء" بأن لا يعتقد الحامد كمال المحمود» والراجح عدم اشتراط اعتقاد الجنان» بل لو 
اعتقد الحامد عدم اتصاف المحمود بما أثنى به عليه كان 
حمدا كما تقدم» فالمدار على ظهور قصد التعظيم بأن يأقّ بما يقصد به التعظيم غالبا مع عدم الإتيان بما 
يخالفه ظاهراء وقوله: بما يقصد به التعظيم بل ولو كان ذلك محرما شرعاء كما في قول الشاعر: 





اك يج اليا جع ارام 900999 لب وم ل 


ات ل نحو: ذف 0 ِتَلَكَكَأَنتَ ت الْمَرِبرُ الحكرم ¢ [الدخان: 5؛]. 
E (D62‏ 0 (ه) م 
سواء أكان ذكرا باللسان أم اعتقادًا أم محبة”" بالجنان أم عملا وخدمة”" بالأركان“) كما 


فيل 
. 55 )2 5 هھ )11( 
أفادتكم النعماء'''' من ثلاثة دى ولان وال الجا 


ين 


والشك اله هو اطييد عرفا وه صرف العبد'*'' جميع ما أنعم الله به 


= نهبت من الأعمارمالوحويته اوو انات اا 
انظر: حاشية البيجري على الإقناع (١/٤ء).‏ 

() قوله: سخرية عطف تفسير على ما قبله» وهو بضم السين وكسرها. 

(5) هومن كلام الملائكة للكافر في النارء ووصفه بالعزة والكرم باعتبار ما كان عليه في الدنيا. 

() قوله: وعرفا معطوف عل قوله لغة أي: والحمد اللفظي عرفًا إلخ لكن قوله: فعل إلخ ينافي ذلك؛ لأن 
فعل الأعضاء والقلب لا يكون لفظيًاء وأجيب بأن المراد بالحمد اللفظى الحادث. 

(؟) أي: بالمعنى الشامل للقول والاعتقاد» لأن القول فعل اللسانء والأعتقاد فف القلب. 

( قوله: إنه بكسر ال همزة وهي حيثية تعليل. 

(5) سواء کان للغير خصوصية بالحامد» كولده وصديقه» أو لا ولو كافرًا. 

() قوله: (ومحبة) عطف مغاير؛ لأنه لا يلزم من الاعتقاد المحبة» ولا العكس» والأولى حذفه أي: حذف 
قوله (ومحبة). حاشية البيجري على الإقناع .)15/١(‏ 

() قوله: (وخدمة) عطف مرادف. 

() قوله: بالأركان أي: غير اللسان. 

)١١(‏ النعماء بالفتح بمعنى النعمة كما يؤخذ من المختار» ويحتمل أن تحكون اسم جمع بمعنى النعم» ومني 
متعلق ب"أفادتكم'. حاشية البيجري على الإقناع .)40/١(‏ 

)1۱( 0 (ثلاثة" على حذف مضاف أي: أعمال ثلاثة» قيل: في الاستدلال به نظر؛ إذ لم يطلق الشاعر 

م و ل وقد جاب بأن فيه استدلالا معنويا من حيث إنه جعل 

أعمال الفلاثة جزاء للنعمة» وكل جزاء ء للنعمة فهو حمد عرفا فينتج من الشكل الأول: أعمال الخلاثة حمد 
عرفاء وهو ظريف فاحفظه. حاشية البيجري على الإقناع .)٠١/١(‏ 

7 ]عمال يدى بالإشارة بها وكذا يقد ر المضاف فيا ده 

0 لا كان الشكر والحمد أخوين وذكر الحمد احتاج إلى تعريف الشكر فهو استطرادي. 

5 قوله: (صرف العبد) أي: أن يستعمل العبد أعضاءه ومعانيّه فيما طلب الشارع 





لد كلم 


عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. 

والمدح: لغة هو الغناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم'' » وعرفا: ما 
يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. 

[أسبب عدول المصنف عن الصيغي الشائعيّ للحمد| 


وعدل المصنف عن الصيغة الشائعة في الحمد وهي الحمد لله إلى ما قاله لأمور: 

الأول: أنه عدل عن الجملة الإسمية إلى الفعلية؛ لأنها تدل على التجدد والحدوث 
الماش للمقاء”". 

الغاني: أنه عدل عن الماضي الذي هو الأصل في الأفعال إلى المضارع؛ لأنه يدل على 
الحال حقيقة. 

الغالث: أنه عدل عن همزة المتكلم إل “نوق الشاركة إقاية إلى أنة لم ينفرد لسانه 
ا يو عا 0 


الشهادة إليهافي قوله تعال: يوم كمد عَلمْ الينتهم وديم وهم يا 


سرج وه 


يعملون © [النور ‘cs:‏ 5 أنه اتيف فيه فأدرجها في بقية بقية المسلمين 0 وهذا 00 
قول الجلال المحل: إنه أتى بنون العظمة؛ لإظهار ملزومها" الذي هو نعمة من 


= استعماها فيه من صلاة وصوم وسماع نحو علم وهكذاء سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات 
متفرقة» وإذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آنٍ واحد سمي شكورًاء قال الله تعال: 6( ووَلِيلٌ منْ 
عاو الشَّكُورٌ # [سبأً: ۱۳] وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكراء ويمڪن تصوير صرفها كلها في 
آن واحد بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعاته ود ناظرا لما بين يديه لعلا يزل بالميت ماشيا برجليه إلى 
القبر شاغلا لسانه بالذكر وأذنه باستماع ما فيه ثواب» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاشية 
البيجري على الإقناع .)7/١(‏ 

)١(‏ قوله: على جهة التعظيم الإضافة بيانية. 

(') أي: من فعل أو غيره ما مر. 

() أي: لما كان هذا الكتاب من النعم ا يؤق بما يدل على التجدد. تشنيف المسامع .)88/١(‏ 

ا 6 1 0( 

() أي: العظمة من لوازم التعظيم المذكور وهو نعمة يطلب إظهارها لقوله: َم ينِعَمَةَ ريك فَحَرّتْ # 






لفاك فج باجعالاو ۷ 
تعظيم الله" له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله تعالى: وما نعم ريك فحت [لسی: ٥‏ 
لأن المقام مقام خشوع وذلة لا مقام تعظيم وافتخار. 

الرابع: أنه عدل عن الظاهر إلى كاف الخطاب؛ للتلذذ جخطاب الله تعالى. 

فإن قيل: لم عدل عن (إياك نحمد) بتقديم الضمير الدال على الاختصاصء كما في 
لإاك د # [الفاعة: ه] إلى نحمدك. 


e‏ المقام مقام الحمد» فتقديمه أهم من تقديم الضمير» كما ذهب إليه 


م م 
7 
| مهف 





مد ره 


الزمخشري في تقديم الفعل في قوله تعالى: ##أقراً اسو ريك © [العلق: )". 

فإن قيل: لم عدل عن قوله: يا الله إلى قوله: الهم 

أجيب بأنه الأكثر في الاستعمال من كلمة (يا) الموضوعة للبعيد؛ لأنه ب أقرب إلى 
عبده من حبل الوريد قرب علم لا قرب مسافة“» ولذلك لم يأت التنزيل إلا به. واختير 
صيغة الحمد على صيغة الثناء؛ لاشتمال حرفه على الحاء الحلقية» والميم الشفهية» والدال 
اللسانية حتى لا يخلو مخرج من المخارج الخلاثة من نصيبه من ذلك بالكلية'”. 

وقوله: (على تعم) تعليلية أي: لأجل نعم؛ كما في قوله تعال: #وَلِتُكَيْروأ الله 
عَكل ماهدنکہ © [البقرة: 18.8] 5 هدایته إياكم. 

وقيل: «على) صلة نحمدء وجرى عليه الجلال المحلي'''» والأول أوضح. 

والنعم جمع نعمة بمعنى إنعام» وليس المراد الشيء المنعم به؛ لأن الحمد على الإنعام 





= [الضحى: ]١١‏ فيناسب الإتيان بنون العظمة لينتقل الذهن منها إلى ملزومها. حاشية شيخ الإسلام زكريا 
.)159/١(‏ 

() قوله: من تعظيم الله بيان لملزومها المعلل إظهاره بقوله: امتثالًا. 

فيه المحلى بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)149/١(‏ 

(0) تفسير الكشاف للزمخشري (0"/3 ). 

(؟) لاستحالتها في حق الله تعال. 

(©) هذه الأوجه في الشمار اليوانع للأزهري :2/١(‏ 29). 

)%( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)16/١(‏ 


جوزلا وجل النتط جم وای 
كما يؤخذ من كلام المطول» والتنكير في (نعم)؛ للتكثير والتعظيم أ نامات كثيرة 
لي 

فائدة: التكثير للكم وهو الذي يقتضي لذاته المساواة والتفاوت والعجزئ والقسمة» 
والتعظيم للكيف» وهو هيئة قارة لا يوحب تصورها تصور شيء خارح عنهاء» وعن 
حاملهاء ولا اعتبار قسمة» ولا EE‏ 

ومن جملة النعم على المصنف الإلحام لتصنيف هذا الكتاب» والإقدار عليه 
والحمد في مقابلة النعمة واجبٌ أي: إذا وقع وقع واجبًا"؛ لا أنه يجب التلفظ به" وأما 





إذا كان لا في مقابلة نعمة لا لفظا ولا غيره فهو مندوب”''. 

ووصف النعم بما هو من شأنها في قوله: (يؤذن) أي: يَعْلِهُ”*' (الحمد) عليها 
(بازديادها)"" أي: بزيادتها؛ لأن وجود الحمد متوقف توقفا عاديا على الإلحام له 
والإقدار عليه» وهما من جملة النعم فتقتضيان”" الحمد» وهو مؤذن بالزيادة المقتضية 
للحمد أيضّاء وهكذا فلا غاية للنعم حتى يوقف بالحمد عليها قال تعالى: وَإن تعدا 


و دوي + 4ے و كه 


» 


نعمة الله لا خصوها N‏ [الفحل: 18]. 


)۱( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)057/١(‏ 

(5) أي: لا بمعنى أنه إذا أنعم الله غل غد عة حب عليه أن كيده غلا ولا لاستغرق جميع أوقاته في 
أداء ذلك الواجب» ولم تف طاقته؛ إذ نعمه تعالى متوالية على العبد لا تنقطع سيما على القول بتجدد 
الأعراض» فإن إنعامه باستمرار الوجود. حاشية العطار على المحلى .)17/١(‏ 

(۳) يعنى ابتداء. ١‏ 

(؟) المحلى بحاشية شيخ الإسلام زكريا ٠۴/۱‏ 

(©)تفسير يؤذن ب(يعلم' باعتبار معناه الأصلي لكنه هنا بمعنى يدل دلالة التزامه كما يفيده قوله: متوقف 
إلخ؛ إذ المتوقف على شيء مستلزم له فهو دال على ذلك الشيء التزاماء فالتجوز في المسند الذي هو يؤذن 
لا في إسناده المرفوع. حاشية العطار على المحلي .)18/١(‏ 

)أصل ازديادها ازتيادها أبدلت الحاء دالا. 

(۷) أي: يستلزمانه. 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (١/158؛ .)٠١١‏ 









انفلك فج یاد اع وړ 

فإن قيل: لم عدل المصنف عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: (يؤذن الحمد) ولم يقل: 
يؤذن هو" الموازي لقوله تعالى: # اع لوأ هو أرب للسَقّوى € [الاد: ۸) 

أجيب بأن عدوله؛ لعلا يتوهم أن الضمير لمصدر يؤذن؛ لمجاورته له» وهم يراعون 
الجوار ما أمكنء نحو: هذا جحر ضب خرب»» وإنما عدلوا عن الزيادة إلى الا زدياد؛ لأنه 
أبلغ في الحصولء» وأنص عل الوصولء كالاكتساب؛ فإنه أبلغ من الكسب؛ لما فيه من 
الأغضال كبا قاله ف الكهاف*. 

[الصلاة على النبي مَلِلِ] 

وقرن المصنف”" الغناء على الله تعالى بالفناء على نبيه في قوله: (وتصلي) أي: 
ونسلم (على نبيك محمد )؛ لقول تعالى: #وَرَفَعًا لَك 4255 الشرح:.] أي: «لا أذكر إلا 
وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان” "'» ولقول الشافعي (رضي الله تعالى عنه): الأحب أن 
يقدم المرء بين يدي خطبته- بكسر الخاء- وكل أمر طلبه غيرها حمد اللهء والخناء عليه 
والصلاة على البي يي 

وإفراد الصلاة عن السلام مكروه؛ كما قاله النووي في أذكاره”'» وكذا عكسه) 
ويحتمل أن المصنف أتى بها" لفطاء وأسقطها خطّاء ويخرج بذلك من الكراهة”". 


)۱( الكشاف للزمخشري »)٠۱۳/۹(‏ والشمار اليوانع للأزهري ۳/۷ 

7 بقارا لفط اللفظ که عه لا الاتحاد في الزمان. حاشية البيجري على الإقناع .)٤۹/۱(‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۳۸۲). 

(؟) الأذكار ( .)0٠١١‏ 

(9) قال الشيخ البيجري: الكراهة مشروطة بثلاثة شروط: أن يڪون الإفراد مناء وأن يحكون في غير ما ورد 
فيه الإفرادء وأن يكون لغير داخل الحجرة فإنه إذا اقتصر على السلام فلا كراهة. حاشية البيجري على 
الإقناع (١/2ه).‏ 

(1) أي: أق بصيغة السلامء ومثله يقال في أسقطها. 

(0) هذا وجه والراجح خلافه» فلا يخرج عنها إلا إذا أق بهما معا لفظا وخطا لمن أراد الجمع بين اللفظ 
والخط فصور الإفراد المكروه خمس: أن يتلفظ بإحداهما فقطء أو يكتب إحداهما فقطء أو يتلفظ 
بإحداهما ويكتب الأخرى؛ أو يتلفظ بهما معاء ويكتب إحداهما فقطء خلافا لما صنع المصنف على 


الف ا وه ا رهن الملاتكة امار ومن 





الآدميين- أي: ومن الجن" - تضرع ودعاء قاله الأزهري وغيره“ 
[وقت وجوب الصلاة] 


واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي على أقوال: 

أحدها: في كل صلاة» واختاره الشافعي (رضي الله تعالى عنه) في التشهد الأخير منها". 

والثافي: في العمر مرة. 

والغالث: كلما در" واختاره الحليمي من الشافعية» والطحاوي من الحنفية 
واللخمي من المالكية» وابن بطة من الحنابلة". 


= رأي الشارح» لأن الشارح زعم أن المصنف يخرج بذلك من الكراهة» وهو وجه؛ أو يڪتبهما معا ويتلفظ 
بإحداهما فقط» وصور القرن الخالي عن الكراهة ثلاث: أن يتلفظ بهما معا من غير كتابة» أو يڪتبهما 
معا من غير لفظء أو يتلفظ بهما معا ويكتبهما كذلك. حاشية البيجري عل الإقناع .)08/١(‏ 

0 قوله: (من اللّه تعالى رحمة) هذا معنى لغوي» بل قال النووي: وشرعي» وقيل: الصلاة شرعًا من الله رحمة» 
فهي تُقال بالاشتراك اللفظى على ما ذكرء قال في مغني اللبيب: الصواب عندي أن الصلاة لغةّ بمعنى 
واعية E U a‏ ابرعففا ركيوا ل" الادمين بذعا لضن 
للبعض» فهي عليه من قبيل المشترك المعنوي» ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي 
والمعنوي فالاشتراك المعنوي أولى؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل؛ لتعدد الوضع فيه» والأصل 
خلافه» ولا يخفى عليك أن العطف يختلف باختلاف من نسب إليه؛ فالمعاني الغلاثة المذكورة في المعنى 
اللغوي أفراد للعطف. حاشية البيجري عل الإقناع .)08/١(‏ 

(') قوله: (استغفار) السين والتاء للطلب أي: طلب المغفرة من الله للعبد سواء كان بلفظها أو لاء كالعفو 

9 و ا ولواقال اوس غترهها لكان خر 

(؟) أي: خضوع وذلةء يقال: تضرع لله ضراعة أي: خضع وذلء وعطف الدعاء على التضرع من عطف العام 
على الخاص؛ لأن التضرع دعاء بخضوع وذلةء والدعاء أعم. حاشية البيجري على الإقناع .)56/١(‏ 

6 الصحاح للأزهري(0857. 

(9) انظر: الام للإمام الشافعي »)۷/١(‏ المجموع للنووي (470/5)؛ روضة الطالبين (278/1)؛ الإنصاف 
»)0377/2/١(‏ المغنى .)٥٤١/١(‏ 

(0) لحدیث: ا ا رجل ذكرت عنده فلم يُصلّ عل » أي: لصق أنفه بالتراب. 

(A)‏ انظر: رد المحتار »)547/١(‏ فتح القدير (١/*7؟)»‏ مواهب الجليل(١/۳٤٠)»‏ الإنصاف (؟/١۷)»‏ المغني 


يه 





والخامس: ٤‏ أول کل دعاء ا 
إلفظ محمد| 


و(محمد) علم لبينا منقول من اسم مفعول المضعّف"" سمى به بإلمام من الله 
ا د وا لن أده لكثرة حمالم الحميلة كنا روف المي ةفر دده 
عبد المطلب- وقد سماه في سابع ولاته لموت أبيه قبلها-: لم سميت ابنك محمدّاء وليس 
من أسماء آبائك» ولا قومك» ولم يقل له لم تسبق بهذا الاسم؛ لأنه قد سمى قبله نحو 
السبعة أشخاص بمحمد قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض» وقد حقق الله رجائه 
كبا ميق غ 

ول :من رنبيك) كان نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بما يقتضيه العاملء 
وتعرب المعرفة بدلاء وينقلب المتبوع تابعاء كقوله تعالى: إلى مط العزيز اليد 
(3) أ € [ابراهيم: ٠‏ ؟] في قراءة الجر" . 

قال ابن عربي: لله تعالى ألف اسم» ولنبيه محمد كذلك. والنبي إذسان أوحي إليه 


.)۳۷/۱( = 

)١(‏ لحديث: «أيما مجلس اجتمعوا فقاموا ولم يصلوا عل إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة» وكان 
ذلك المجلس أنتن من جيفة). ٠‏ 

(") لقوله َك «لا تجعلوني كقدح الراكبء بل اجعلوني في أول كل دعاء» وفي وسطه؛ وفي آخره » ومعنى قوله: 
الا تجعلوني كقدح الركب» أي: لا تؤخروني في الذكر؛ لأن قدح الراكب يعلق في آخر رحله عند فراغه 
من رحاله» ويجعله خلفه. حاشية البيجري على الإقناع .)٥٤/١(‏ 

() أي: الفعل المضعف» وهو ما تكرر أحد أصوله» وهو عينه هناء وهو أبلغ من اسم مفعول الفعل الغير 
المضعف وهو محمود» تقول: كسرت الإناء فهو مكسور فإذا بالغت في كسره وصيرته شقوقا قلت كسرته 
فهو سكو ادد فنهيا رمد أبلغ من محمود. حاشية البيجري على الإقناع .)06/١(‏ 

(5) لعل المعنى أنه ألهم التسمية بمحمد بسبب أنه تعالى أوقع في قلبه أنه يحكثر حمد الخلق له. 

(©) السيرة الحلبية (١/ة؛)‏ 

(1) العمار اليوانع للأزهري (١/5؟).‏ 


یک 4ه 


بشرع''" للعمل خاصة. والرسول أخص من 
والتبليغ' وکل رسول نبي ولاعكس"". 

وقال المصنف: (نبيك) دون رسولك؛ لأن الحبي أكثر استعمالاء ولفظه“ بال همز من 
النبأ أي: الخبر؛ لأن الي مخبر- بحكسر الباء وفتحها- عن الله» والفتح أولى ليشمل البي 
غير الرسول؛ ويلا همز وهو الآ كثر قيل: إنه مخفف اطمز بقلب همزته ياء. 

وقيل: إن الأصل من التَبْوَةٍ بفتح النون وسكون الباء أي: الرفعة؛ لأن النبي مرفوع 
الرتبة على غيره من الخلق””. 

(هادي الأمت) أي: دالها بلطف" وهو بمعنى بيان الطريق كما في قوله تعالى: 
وما مود هَهِدَينَهُمَ 4 [نصلت: 4۷ وإما بمعنی الخلق كقولهتعلل: من بهد اله فهو 
لْمُهِسَدِ 4 [الكيف: ۷] فهو خاص بالله تعالى. 

والأمة لغة: الجماعة”"» والمراد بها هنا جميع الخلق المعاصرون له والحادثون بعده 


رفي أمة الذهوة والسلمون هه E‏ 





)١(‏ أي: حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر طبعاء وعن دناءة أب وخنا أم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» 
فإن أمر به فنبي ورسول» وخرج بقولنا: ذكر الأنثى فلا رسول من الإناث خلافا لمن قال بنبوة مريم وآسية 
وهاجر وسارة» وحينئذ يؤول إنسان بناء على أنه لا يقال للمرأة: إنسان بل إنسانة» وفي الصحاح يقال: 
للمرأة إنسان لا إنسانة. حاشية البيجري على الإقناع .)07/١(‏ 

(') والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة هي الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق» والرسالة الانصراف من 

حضرة الحق إلى الخلق» وهي أفضل من النبوة. حاشية البيجري على الإقناع .)٥۷/١(‏ 

أي: بالمعنى اللغوي» فإن نظر إلى أن الملك يوصف بالرسالة كان بين النبي والرسول العموم والخصوص 
الوجهي وهو وارد في قوله تعالى: # له يَضَطيِى ين الْمَكَهِكة رسلا ومست الناس 4 [الحج: 76]. 
حاشية البيجري على الإقناع (١//ا0).‏ 

(؟) أي: الي لا بقيد كونه مهموزاء أو غير مهموز. 

)6( المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا .)157/١(‏ 

() قوله: بلطف قيد في الدلالة فقد فسرها الراغب بالدلالة بلطف. المفردات للراغب (880). 

() القاموس المحيط »)۷٠/۲(‏ المصباح المنير (١؟).‏ 

)۸( الشمار اليوانع للأزهري .))5/١(‏ 






قناع يج الت جع الوا 9 0 _ ل بو 

وقوله: ( لرشادها) هو دين الإسلام الذي هو لتمكنه في الوصول به إلى الرشاد» وهو 
ضد الغي» كأنه نفسه» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: #وَإنَكَ لى إل رط مُسْتَقِيِوٍ 4 
[الشورى: ؟ه] آي دي الإسلام'". 

آل الني | 

(وعلى آله) هم- كما قال الشافعي (رضي الله تعالى عنه): أراد به المؤمنون من 
بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف؛ لأنه قسم سهم ذوي القربي وهو خمس الخمس بينهم 
تارك من سهم ذوي القربي غيرهم من بني عمهم نوفل وعبد شمس مع سؤاهم له. روا 
البخاري' ''» وبنو هاشم فقط عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. 

وقيل: هم كل مسلم واختاره النووي في المجموع7". 

وقيل: الاتقياء من المسلمين. 

[الصحابي وعلاقته بآل] 


وقوله: ( وصحبه) اسم جمع صاحب بمعنى الصحالبيء وهو كما يان امن اجتمع 
مؤمتًا بمحمد في حياته» فإن مات مؤمئًا استمرت الصحبة» وإلا انقطعت» وبين الآل 
والصحب عموم وخصوص من وجهه؛ فمن اجتمع به من أقاربه المؤمنين فهو من الآل 
تهوامن التي فق 


(0) .. 


وقوله (ما) مصدرية ظرفية» وقوله: (قامت الطروس) جمع طرس بكسر 


.)16//١( المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا‎ (١) 
.)۳٠١١( البخاري برقم‎ 9 

() المجموع للنووي ( ٤٤۷/۳‏ ). 

(؟) العمار اليوانع للأزهري .)٠٤/١(‏ 

اي وجدت. 





زززل ت ويج انط جع ای 
الطاء وهو الصحف كما في الصحاح”'» وقيدها في المحكم بالتي كتبت» ثم حيت". 

قال الشيخ خالد: والمراد هنا الأوراق بدليل قوله: (والسطور) جمع سطرء وهو 
الكتابة» وفي كل منهما مضاف محذوف طالب لعيون من حيث المعنى» والتقدير: ما قام 
بياض الطروس» وسواد السطور (لعيون الألفاظ)"'" أي: المعاني التي يدل عليها 
بالألفاظ”*' ويهتدى بها“ كما يهتدى بالعيون الباصرة» وهي" العلم المبعوث به النبي 
الكريم (مقام)'" أي: قيام (بياضها) أي: العيون (وسوادها) جعل للألفاظ عيوناء 
بياض الطروس بياضهاء سواد الطروس سوادهاء فشبه بياض الطروس وسواد السطور 
ببياض العيون الباصرة» والمعنى نصلى على نبيك مدة قيام بياض الطروس» وسواد السطور 


ح بو عحيم ج 


لعيون الألفاظ قيام بياض العيون وسوادها. 
وقيل: الضمير في بياضها للطروسء وسوادها للسطورء والأول أولى؛ لأن الغاني يؤدي 
إلى التوقيت بمدة قيام الجوهر بقيام عرضه””". 


[وأبّد] الصلاة بقيام كتب العلم المذكورة؛ لأن كتابه هذا - المبدوء بشيء الصلاة 
من ذلك الشىء- من كتب“ ما يفهم به ذلك العلم” ' وقيام كتب العلم بقيام أهل 
العلم؛ لأخذهم إياه منهاء كما عهدء وقيامهم إلى الساعة؛ لحديث الصحيحين بطرق 


(') الصحاح ( ۱۹۷۳). 

0 المحكم لابن سيده (159/8 ). 

() العمار اليوانع للأزهري .)٠٤/١(‏ 

(؟) قوله: التى يدل عليها بالألفاظ توجيه لإضافته العيون للألفاظ. 

)اق بالعان: 

(5) أي المعاف: 

(9) المقام مصدر ميعي أي: مقامًا مثل مقام فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه ثم حذفت وأقيم المضاف 
إليه مقامه. 

)۸( الشمار اليوانع للأزهري .)٠٥/۱(‏ 

() قوله: من كتب ما إلخ خبر أن» ولفظة ما واقعة على فنء وضمير (به) يعود إلى ما. 

)١١(‏ أي: المبعوث به ياة. 






ھت 
E‏ 
ل« e‏ 
تي 
oa"‏ 


لاك فج لالا جع الات 9 لل ه۹ 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين عل الحق حتى يأقَ أمر اللّها أي: الساعة كما صرح بها 





ف بعض ا 
قال البخاري: وهم آهل الول" ئ لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله: «من 
د اللّه به خيرا يفقهه في الدين)”". 


(ونضرع) بسكون الضاد بضبط المصنف"“ لا يخلو عن تضمين في الفعل أي: 
نبتهل (إليك)» أو مجاز في الحرف أي: نذل ونخضع لله» فتكون إلى بمعنى اللا 
والمشهور العكس» ولو ضبطه بفتح الضاد والتشديد على أن يكون أصله نتضرع 
أبدلت التاء ضادّاء وأدغمت في الضاد لاستغنى عن التضمين والمجازء ولوافق قوله تعالى: 


-- عر ° 


ادعو ركم ضرعا [الأعراف: ٠١‏ والتضرع التذلل والخضوع لغة”*» وعرمًا: غاية 
السؤال أي: نتضرع إليك يا الله أي: ندعوك بتذلل وخضوع (في منع) أي: دفع 
(الموانع) أي: الأشياء التي تمنع أي: تعوق (عن إكمال) هذا الكتاب'' (جمع 
الجوامع) تحريرًا""؛ لأن قوله الآتي: (من فن الأصول) يقتضى أنه وضع الخطبة بعد إكمال 
الكتاب» ويمكن أن يراد تأليقًا بناء على تصوره في الذهن”""» وإنما سأل ذلك؛ لأن على كل 
خير مانع» وفي إكماله خيور كثيرة؛ لكثرة الانتفاع بل برسي ندل کل ا ن نا 


.)1950( أخرجه البخاري (١771)؛ ومسلم‎ )١( 

ف فتح الباري لابن حجر (775/1). 

() ارج البخاري )/5١2(‏ ومسلم (1929). 

(؟) أسنده إليه تقوية للرد على من زعم أنه بتشديد الضاد والراء وأن أصله نتضرع قلبت التاء ضادا 
وأدغمت في الضاد. حاشية العطار على المحللى .)29/١(‏ 

(9) العماراليوانع للأزهري .)٥/۱(‏ ۰ 

)١(‏ أشار به إلى أن جمع الجوامع علم لا اسم 

() قوله: (تحريرًا) تمييز حول عن المضاف إليه أي: عن إكمال تحرير جمع الجوامع فيفيد أن الكتاب تحقق 
خارجاء وأن الخطبة إلحاقية. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 

() قال العطار: قد استبعدوه ولیس ببعيد؛ فإنه كثيرا ما يقع من المؤلفين. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 

اع بجمع الجوامع. 





جزلا يجن اشا جم الجوامع. 


جمعته الصحف الجوامع في هذا الفن» ولم نقل: لجمعه كل مصنف جامع؛ كما قال الجلال 
المحل”""؛ لأن جامعًا هنا وصف لا يجمع على جوامع إلا شذوذاء ويجمع عليه جامعة 


عت 5ق لحجحصسي ‏ ع د |[ 


EE 
[أوصاف جمع لجوامع]‎ 
ثم وصف كتابه بأربعة أوصاف:‎ 


الأول: قوله: (الآقي) بمد المزة (من فني الأصول) أي: فن أصول الفقه وفن 
أصول الدين المختتم بما يناسبه من التصوف”"» وفي بعض النسخ من فن بالأفرادء والمراد 
به الجنس» والفن النوع» ويجمع على فنون» وفن كذا من إضافة المسمى إلى الاسم» كشهر 
رمضانء ويوم الخميس”“» ويجوز أن يحكون من إضافة العام إلى الخاص؛ وإن كان الأول 
أولى'”» ومن وما بعدها بيان لقوله: (بالقواعد القواطع) قدم عليه رعاية للسج 
والباء متعلقة بالآتي» والأصل الآتي بالقواعد القواطع من فني الأصول. 
[اتعريف القاعدة] 


و(القواعد) جمع قاعدة وهي لغة الأساس'"» واصطلاحًا: قضية كلية" يتعرف 


)غ0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)078/١(‏ 

0( الشمار اليوانع للأزهري (١ره.‏ 3)). 

() جواب عما يقال: المذكور في الكتاب فنون ثلاثة لختمه بعلم التصوف بأن علم التصوف من حيث هو 
علم باحث عن أحوال النفس وأخلاقها الباطنة كما أن الفن الشاني علم باحث عن العقائد الدينية الحقة 
وبها طهارة النفس لخلوصها من العقائد الفاسدة فاشتركا في ثمرة واحدة وهي أن كلا طهارة للنفس 
وتصفية ها فجعل كالجزء من الفن الغاني لشدة المناسبة. حاشية العطار على المحلى .)5١1/١(‏ 

9 غا اا( ۰ 

(©)انظر: حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)١١١/١(‏ 

0( المعجم الوسيط (187). 

(0) أي: محكوم فيها على كل فرد» ولابد أن تحكون حملية موجبة؛ لأن الشرطية الكلية ليس الحكم فيها على 
الأفرادء وإنما كليتها أن يحكون الربط بين المقدم والتالي واقعا على جميع الأوضاع والأحوال الممكنة 
الاجتماع مع المقدم والححكم فيها بالتعليق» وليس مقصودا في مسائل العلوم؛ إذ لا بحث فيه لعدم 


الا فج اباط جم ال چاو ابو 
منها أحكام جزئيات موضوعهاء فإن موضوع القضية الكلية أمر كع '» كقول الأصول 
أصول الفقه: (الأمر للوجوب حقيقة)» وقول المتكلم في أصول الدين: (أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى» والقواطع جمع قاطعة بمعنى مقطوع بها جارًا ك(عيشة راضية) من إسناد ما هو 
للفاعل أ للمفعول به لملابسة القعا" هما إذا العيشة مرضية E‏ 

بي : فيما ذكره من أن الأصول قواعد قواطع تغليب» فإن من أصول الفقه ما 
ليس بقاطع» كمفهوم المخالفة» وحجية الاستصحاب» ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة 
کید إن الله تعال کو وا لبن يكذ غا ساد 

الوصف الثاني: 

قوله: (البالغ من الاحاطت) وهي م بالشيء من جميع وجوهه» ولا شك أن 
هذا أمر ادعائ في مقام المبالغة في المدح لا حقيقي (بالأصلين) المذكورين وهما: أصول 
الفقه وأصول الدين» ولم يقل: الأصولين اني هو الأصلء بل رد الجمع إلى مفرده وثناه 
لأنه أخف من تثنية الجمع مع ظهور المقصود'” » ومن وما بعدها بيان لقوله (مبلغ ذوي) 
د) بكسر الجيم: الاجتهاد ( والتشمير) قدم عليه رعاية للسجع؛ كما مرء والأصل 3 
مبلغ ذو الجد والتشمير من الإحاطة بالأصلين؛ والتشمير بالشين المعجمة مصدر شمَّر 
اع ا 

الوصف الثالث: 





= الحكم بالإثبات» والحملية السالبة لا تستدعي وجود الموضوع. حاشية العطار على المحلي 251/١(‏ 2 "). 
)١(‏ أي: يندرج فيه جميع الجزئيات. 

¢ ي: اللغوي وهو الحدث. 

المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا 0177/١(‏ 077 العمار اليوانع للأزهري .)٠٥/١(‏ 

(؟) الشمار اليوانع للأزهري (27/1)؛ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)0177/١(‏ 

6 الشمار اليوانع للأزهري .)27/١(‏ 

00 الخمار اليوانع للأزهري .)3/١(‏ 







عالق ناك ف جل لتو جع اجاح 

قوله: (الوارد) أي: الجاي''' (من زُهاء) بضم الزاي والمد ويجوز القصرء وأصله 
زهاو أبدلت الواو همزة؛ لتطرفها إثر ألف زائدة - كما في كساء- من زهوته بحذا أي: 
حرزته؛ والمعنى من حر زأي: قدر(ماتيّ مصنف) تقريبًا 

فائدة: كان القياس في همزة مائة أن ترسم ياء؛ لكسر ما قبلهاء ولكنها رسمت ألما 
لعلا تلتبس بصورة منه إذا لم تنقط”". 

ومن وما بعدها بيان لقوله: (منهلا) قدم عليه رعاية للسجع» كما قدمناه غير 
مرة» وهو حال موطئة لوصفه بالجملة بعده» وهي (يُرْوَى) بضم أوله أي: كل عطشان إلى ما 
هو فيه» وجوز بعضهم أن يكون منهلًا مفعولا به للوارد» وأن المعنى أن هذا الكتاب ورد 
منهلا موصوفا بالإرواء والامتيارء فروي منه وامتارء والإعراب الأولى أولى لما فيه من بيان 
تعدي النفع به إلى الغير» بخلاف الغاني؛ لقصوره عليه ". 

(ويمير) بفتح اول“ يعنى يشبع كل جائع 0 من مار أهله أتاهم 


د 4 للد | 


)١(‏ هذا تفسير للوارد بالمعني الحقيقي» والمراد به هنا المعنى المجازي أي: الحاصل من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم؛ لأنه يلزم من الورود حصول الوارد والقرينة استحالة المعنى الحقيقي» فحاصل المعنى: الحاصل من 
قدر مائة مصنف تقريبًاء وهذا موافق في المعنى لما كثر في كلامهم من نحو: قوهم: اختصرته أو أخذته أو 
جمعته من. حاشية العطار على المحلى .)55/١(‏ 

)( العماراليوانع للا زر < 

() إعرابه حالا أبلغ من إعرابه مفعولًا به للوارد؛ لأن كونه منهلا يقتضي من كثرة فوائده ما لا يقتضيه 
كونه ورد المنهل فإن وصف زيد بأنه بحر مغلا أبلغ من وصفه بأنه ورد البحر بل لا ذسبة بينهما أما إذا 
جعل مفعولًا لوارد فإنه يڪون المعنى وصف جمع الجوامع بأنه ورد منهلًا يروي ويمير وهو قريب من 
مائة مصنف من كتب الأصولء فروي منه وامتار. حاشية (۳٦ Ty‏ 

(5) وض من راان حاشية العطار على المحلى ٠ .)۳١/١(‏ 

(8)اقوله ما ا :كر رى لكايه رو ف ادق ذلك القن وا ان ذلك أن لا ر اتان إن 
غير ما هو فيه. 

00 قوله: يعني يشبع إل آخرة عبن بالعناية؛ لآنة معنى مجازي بقرينة المقام» وقوله: (الذي من صفته... إلخ 
ا العلاقة وهي السببية» فإن الإتيان بالميرة سبب في الجملة للإشباع. حاشية العطار على المحلي 


(۳7/۷ 


فنك بجر اتا جع باع 6 ب وو 
بالميرة ا الطعام الذي من صفته أنه دشبع؛ وفي التنزيل: ونم ا 4 [یوسف: 55]» 
وحذف مفعولي الفعلين قصدا للتعميم» والأصل الوارد حال كونه منهلا من زهاء مائة 
مصنف يروى كل عطشان» ويشبع كل جوعان شبه هذا الكتاب بالمنهل في الانتفاع به 
وأضاف إلى المشبه وهو الكتاب الإرواء الذي هو من خواص المشبه به» وهو المنهل؛ إذ 
المنهل عين ماء تورد» شبه المنهل بماء زمزم؛ فإنه يروي العطشان» ويشبع الجوعان» 
وأضاف إلى المشبه الإرواء والإشباع اللذين هما من خواص المشبه""» ومن استعمال 
الجوع والعطش في غير معناهما المعروف» كما هنا قول العرب: «جعت إلى لقائك» أي: 
اشتقت وعطشت إلى لقائك ائ حكاه الصاغاني". 

الوصف الرابع: 

قوله: (المحيط) أيضًا (بزبدة) بضم الزاي أي: بخلاصة (ما في شرحي) بالتثنية 
(على المختصر) لابن الحاجب» (والمتهاج) للبيضاوي» وناهيك بكثرة فوائدهما!". 

سيم : في هذه العثنية قسامح؛ لأن من شرطها اتفاق المعنى فلا يثني الحقيقة: 
والمجاز وذلك أنه شرح المختصر حقيقةء فلذلك قدمه» وشرح المنهاج حجارًا؛ لأن والده 
شرحه من أوله إلى قوله: الرابعة: وجوب الشيء مطلقًاء وشرح هو الباقي من الكتاب (مع 
مزيد ) بالعنوين بخط المصنف”*' (كثير) على تلك الزبدة أيضًا. 





)۱( الشمار اليوانع للأزهري (237/1). 

02( التكملة والذيل (2"4/4)» المحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۱۷۱/۱). 

فيه الباء في قوله: (بكثرة) متعلقة بمحذوف خبر ناهيك» وناهيك اسم فاعل بمعنى الد ى هيك عن 
تطلب غيرهنا خاضا لكر فوائدهماء لكفايتيما والغق بها أو زائذ» ومدخوطا خير نافيك أو 
بالعكس ف(ناهيك) بحاله. حاشية العطار على المحلى (١//ا؟).‏ 

(؟) أسنده الشارح للمصنف دفعًا لتوهم كونه مضاقًاء وعليه فمزيد اسم مفعول» وأما على الإضافة فهو 
عل المحلي .)۳۷/١(‏ 


١٠١ 





لاع يج اط جع بجاح 
[ما اشتمل عليه جمع الجوامع] 

(وينحصر)"''' أي: جمع الجوامع أي: المعنى المقصود من" (في مقدمات) 
قليلة؛ لأن جمع السلامة عند سيبويه من جموع القلة'" (9) في (سبعت كتب) الأول 
في الكتاب» والثاني في السنة» والغالث في الإجماع والرابع في القياس» والخامس في 
الاستدلال» والسادس في التعادل والتراجيح» والسابع في الاجتهاد وتوابعه. 

فإن قيل: لا نسلم الحصر فيما ذكر؛ لأن الخطبة والخاتمة من جملته. 

اختيايان الاد القلصيود کا 

نيما : إنما قدم الكتاب على السنة؛ لأنه أصلهاء وقدمها على الإجماع؛ لأنه فرع 
عنهماء وقدم الشلاثة على القياس؛ لأنه فرعهاء وقدم الأربعة على الاستدلال؛ لأن أدلعها 
متفق عليهاء وأدلته مختلف فيهاء والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه» وقدمت الخمسة 
على التعادل والتراجيح؛ لأنها أدلة» والتراجيح من صفة الأدلة» والصفة متأخرة عن 
الموصوف» وقدمت السنة على الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يتوقف على الأدلة» وعلى ترجيح 
اا 000 





OS‏ 2ه 
© ©©© ® 
اوا یاقا 


(') قوله: وينحصر إلخ من عطف القصة على القصة فلا يقال: إن ما تقدم إذشاء وهذا إخبارء أو الواو 
استئنافية» وهذا الحصر جعلى. حاشية العطار على المحل .)*1/١(‏ 

Eg O) 
فيما کر المع المقصود منه.‎ 

)۳( الغمار اليوانع للأزهري 8/99 )). 

5( الشمار اليوانع للأزهري .)2)8/١(‏ 


تاشچ جلا یع ا 





الكلاه'”" في المقدمات“ 
المتقدم ذكرها افتتحها'" بتعريف”*' أصول الفقه؛ ليتصوره طالبه بما يضبط 
مسائله الكثيرة؛ ليكون على بصيرة"'”' في تطلبها"؛ إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن 
فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه فقال: (أصول الفقه) هو في الأصل لفظ 
مركب من مضاف ومضاف إليه'"» ثم نقله الأصوليون» وجعلوه لقبّا لهذا العلم» وهو 


)١(‏ الأوجه أن يجعل قوله: (الكلام) خبر لمبتدأ حذوف اسم إشارة أي: هذا الكلام إلخ» اعتناء بشأن الحكم؛ 
وإاشازة إلى أن البيان الحاصل لوضوحه بلغ مبلغ المحسوس المستعمل فيه اسم الإشارة» كقول الله تعالى: 
ديك تحب لب في 4 [البقرة: ؟] ويصح جعل الخبر محذوفًا أي: الكلام في المقدمات هذا موضعه. 
حاشية العطار على المحلى .)11/١(‏ 

() المقدمات: جمع؛ وهي في اصطلاح الحكماء: القضية المجعولة جزء الدليل» كقولنا: العا تمك وكل 
من له سببٌّء فينتج: أن العالم له سبب» فكل واحدة من هذه تسمى: مقدمة» وأما عند المتكلمين: فما 
يتوقف عليه حصول أمر آخرء وهو مراد المصنف» وهي أعم من الأولى» فالمقدمة لبيان السوابق» والفصول 
المعبر عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد: وهي مأخوذ من مقدمة العسكر وهو أول ما يبدوء وفيها لغتان: فتح 
الدال باعتبار الفاعلية بمعنى متقدمة من قوله تعالى: « تاها ألذين اممو لا موا بي يدي أله وَرَسُولو- 4 
[الحجرات: ١]ء‏ قيل: والكسر أشهرء وكأنهم لاحظوا أنه لما وجب تقدمها بالذات؛ لابتناء ما بعدها عليه رجح 
تقدير الفاعلية فيها؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسهاء بخلاف الفتح. تشنيف المسامع .)۸/١(‏ 

(") قوله: افتتحها أي: المقدمات» وقيل: الأنسب تذكير الضمير وإعادته إلى الكلام في المقدمات؛ لأنه المفتتح 
بتعريف أصول الفقه» وقيل: إنما يكون التذكير أنسب إذا حمل الكلام على المتكلم به. أما إذا حمل على 
التكلم فلا؛ لأن تعريف أصول الفقه ليس تكلمًا حتى يناسب جعله فاتحة العكلم في المقدمات» فلعل 
الشارح حمل الكلام على العكلم» وأشار إلى ذلك بتأنيث الضمير. حاشية العطار على المحلي .)41/١(‏ 

(؟) قوله: بتعريف أي: بلفظه بناء على أن المراد بالمقدمات الألفاظ» فالتعريف جزء منها. 

(©) قوله: ليكون على بصيرة علة لمحذوف تقديره: وإنما احتيج... إلخ» » قوله: على بصيرة أي: نفس بصيرة أي: 
شديدة الإبصار» ويحتمل أنه مصدر بمعنى تبصر. حاشية العطار على المحلى .)12/١(‏ 

(5) قوله: في تطلبها؛ أي: تحصيلها شيئًا فشيًا كما تفيده الصيغة. حاشية البناني على ا لمحلل (61/1). 

(') وهناك جزء ثالث معنوي وهو الإضافة؛ ولم يصرح به لعسر فهمه» أو للاستغناء عن بيانه» كما قال في 
العلويح: ا المشتق وما في معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار 
مفهوم المضافء مثلا: دليل المسألة ما يختص بها باعتبار كونه وناك غلا العلويح على التوضيح (١/1)؛‏ 
الشرح الكبير على الورقات .)167/١(‏ 





لقب مدح؛ لإشعاره برفعة مسماء''' بابتناء الفقه عليه؛ إذ الأصل: (ما يب عليه 


. و (5) 
عيره) . 


[مبادئ علم الأصول] 
سَنبِيِئُ: كل علم لا بُدَّ له من استمداد» وموضوع» وفائدة» 0 وحد 
فاستمداد'" هذا العلم علمٌ الكلام؛ والعربية» ومعرفة الأحكام”' '» وموضوعة””' الأدلة 
السمعيّة» وفائدته العلم بأحكام الله المتعلقة بفعل المكلف» ومسائله مطالبه الجزئية التي 
يطلب إثباتها فيه كمسائل الأمر والنهي وغيرهما" '. 


وحده: (دلائل الطقه الاجماليت) أى: غير المفصلة من كتاب وسنة وإجماع 


)١(‏ قال المشعر؛ لأن العلم من حيث هو لا دلالة له إلا على الذات» لمكن لما كان في الأصل مركبًا إضافيًا نقل 
وجعل علمًا وصار ملحوطًا فيه هذا الإشعار. 

(') انظر: تعريف الأصل في: المعتمد (0/1)» نهاية السول (3/1)» التعريفات للجرجاني (22)» تيسير التحرير 
»)06/١(‏ الشرح الكبير لابن قاسم /١(‏ 075 07)» الكوكب المنير (/۸)» العضد على ابن الحاحب »)٠٥/١(‏ 
فواتح الرحموت .)8/١(‏ 

)أي المادة الى مها اسهد 

07و الصا ا الكوكب المنير »)48/١(‏ البرهان للجويني (86/1)» الإحكام للآمدي »)07/١(‏ تحفة 
المسؤول للرهوني »)٠١۷/١(‏ البحر المحيط »)٠١/١(‏ إرشاد الفحول (7)» رفع الحاجب لابن السبكي .)291/١(‏ 

(©) موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاحقة له» والعارض هو الخارج عن الشئ المحمول 
عليه» والعوارض الذاتية التي تلحق الشىئ لذاته» كلحوق الإدراك للإنسان بالقوة» أو لجزئه سواء كان أعم؛ 
كالتحيز اللاحق للإفنسان» اوها كالتكلم اللاحق للإنسان؛ ل ناطق» 3 لأمر خارح عنه مساو له» 
كلحوق التعجب للإنسان؛ لأنه مدرك وأما ما يلحقه لأمر خارج أعم كالحركة اللاحقة للأبيض؛ لان 
جسم» أو أخص كالضحك العارض للحيوان؛ لأنه إنسانء أو مباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار 
فأعراض غريبة» ومعنى البحث عن أعراض الموضوع الذاتية حملها عليه» نحو: الأدلة السمعية: الكتاب 
والسنة إلخ. حاشية الشيخ ديس على الفاكهي )9/١(‏ شرح الكوكب المنير .)۳٠٠۳١١/١(‏ 

(؟) انظر: الكوكب المنير: »)۸/١(‏ البرهان للجويني :.)86/١(‏ الإحكام للآمدي »)۷/١(‏ تحفة المسؤول للرهوني 
»)395/١(‏ البحر المحيط (١/5غ)»‏ إرشاد الفحول .)١(‏ 






الستالفناك بجر الت جع الام 9 0000 ٠"‏ ل 


وقياس واستصحاب» كمطلق"" الأمر والنهى» وفعل النبىء والإجماع» والقياسء 
والاستصحاب» فالأول للوجوب حقيقة "» والغاني للتحريم» والأربعة الباقية 
للاحتجاج”"» فخرج الدلائل التفصيلية”؟ وهي المعينة لنوع خاص» نحو: «أَقِيمُوا 
الصَلَرْة 4 [الأنعام: ۷٠‏ #8 وَلَاتْقريوا لز 4 [الإسراء: ]» وصلاته بيه في الكعبة» كما أخرجه 
الع والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهماء 
وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل يدا بيده كما رواه 
مسلم'"» واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائهاء فليست'" من أصول الفقه» وإن 
ذُكِرَتُْ فيه فهي لمجرد التمثيل والإيضاح”* . 

تَنْبِيِمُ : الفقه في المحدود غير الفقه في الحد؛ فإن المراد به في الأول أحد جزثي 
اللقب» وفي الثاني العلم المعروف» كما قاله المصنف" . 

(وقيل) أصول الفقه: (معرفتها) أى: معرفة دلائل الفقه الإجماليّةه ورجح 
الضف الأول قال اه اوي إل درل العف د الأضزل:لغة اله کا ق دت 
جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لا نفسها إذ الفقه لغة الفهم . انتهى'' 


)١(‏ قوله: ركمطلق) إلخ على حذف مضاف أي: كقاعدة مطلق الأمر المبحوث عنها فيه بأنه للوجوب أي: 
القاعدة المحكوم فيها على مطلق الأمر بأنه للوجوب» والمراد بمطلق الأمر ما خلا عن خصوص المتعلق. 
حاشية العطار عل المحلي .)17/١(‏ 

(؟)أي: يبحث في هذا العلم عن ثبوت الوجوب للأمرء بجعل المبحوث عنه موضوعا فنقول: الأمرٌ للوجوب. 

() أي: يبحث في هذا العلم عن ثبوت الحجية لكل من المذكورات» بجهل المبحوث عنه موضوعاء فنقول: 
الكتابٌ حجة إلخ. 

(؟) أي: القضايا المحكوم فيها على الدلائل التفصيلية مثل (أقيموا الصلاة) للوجوب حقيقة. 

©) أخرجه البخاري (۳۹۷)» ومسلم (129). 

(1) أخرجه مسلم (105810). 

(۷) أي: الدلائل التفصيلية ليست بعضًا من أصول الفقه 

)۸( المحبي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (١/86ك‏ ۸۳ء الشمار اليوانع للأزهري (9/1)). 

(1) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/085)؛‏ الشمار اليوانع للأزهري 2/0 5)). 

(۸٤/۱ 0 منع الموانع لابن السبكي (۸۹)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام‎ e) 


ا لوزلا ف جل ابد جع يتامع . 
اف اواو ا کان رار ا لاي كل ا و اا 
معلومات مخصوصة» كقولنا: (زيد يعلم النحو) أى: يعلم تلك المعلومات المعينة» وتارة 
بإزاء إدراك تلك المعلومات» وباعتبار اختلاف المعنيين يختلف التعريف» فمن عرف 
أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية فباعتبار المعنى الأول» ومن قال: معرفة أدلة الفقه 
الإجماليّة فباعتبار المعنى الشاني» فقول المصنف في منع الموانع: إن التعريف الأول هو 
الضواتب» لكوقه أقرت إل المذاول لعة*"" متفقد؛إذ كل متهم ضراب 
]الأصولي] 
( والأصولي) بياء النسبة إلى الأصول؛ لأنه غلب على عِلْم خا حتى صار كالعَلَم 
عليه» وإلا فحق جميع التكسير أن ينسب إلى مفرده فيقول: والأصامٌ هو (العارف بها) 
أي: بدلائل الفقه الإجمالية» (3) العارف (بِطَرُّقَ استضادتها) وهي المرجحات المذكور 
معظمها في الكتاب السادس» (3) العارف بأحوال (مستطيدها) وهو المجتهد والمراد 
بهذه الأحوال شروط الاجتهاد المذكورة في الكتاب السابع هذا تقرير كلامه " . 
[اعتراضات على التعريف] 
واعترض عليه بأمور: 
الأول: إن هذا الععريف الذي اختاره كالتعريف بالموضوع . 
قال القطب في شرح الشمسية: موضوعٌ أصول الفقه الأدلةٌ السمعية”*' . 
الثاني: قوله: (وقيل: معرفتها) يوهم أن كم قولا مقتصرا على ذلك» وليس كذلك» 
وعبارة البيضاوى: وأصول الفقه: معرفةٌ دلائل الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء 





() اق بقوله: اعلم لزيادة الاهتمام واستدرار الإصغاء إليه ليقبل عليه السامع فيتمكن فضل تمڪن وإلا 
فالعلم بكل ما في الكتاب مطلوب. حاشية الشيخ يس على الفاكهي .)8/١(‏ 

0,2( منع الموانع لابن السبكى (85). 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري .))9/١(‏ 

( شرو الشمسية زازه 


و کل چ يج الت جع لامع 0 _ ها 
وال اليد قافر الضف عل حدر که وجعل ارجات روات اليد 





جزءا من مفهوم الأصولي . 

وقال في منع الموانع: إنه لم يسبقه إلى ذلك أحد» وقرره بم لا يشفى”" . 

الثالث: أنه أراد بالدلائل جمع دليل» ولم يسمع جمع دليل على دلائل» بل قال ابن 
مالك في شرح الكافية: لدريات فعائل جمعًا لاسم جنس عل عي" ورف انه ان نادراء 


ك(وصائد) جمع (وصید . 


الرابع: أن اسم الدليل يختص بالقطعيء وأن الظني يسمى أمارة» ومعلوم أن قولنا: 
الأمر للوجوب حقيقة» والنهي للحرمة كذلكء والمطلق يحمل على المقيد إلى غير ذلك ظني 
لا قطعي» وقد نقل المصنف في آخر المخصصات من شرح المختصر خلافا في مسائل 
أصول الفقه هل هي كلها قطعي» أو بعضها ظن ؟ واستظهر الغاني* . 

الخامس: أن مباحث الاجتهاد من أصول الفقه» وليست أدلة له لما سيأق من أن 
الدليل: ما يمحكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» وليست هذه المباحث 


كذلك؛ إذ التوصل في المطلوب الخبري إنما هو بالنظر بها لا فيها . 
السادس: إنه حد أصول الفقه باعتبار معناه الإضافي» وترك حده باعتبار معناه 


() العحقيق المأمول على منهاج الأصول .)1٠071(‏ 

(') قال الشربيني: وصرح به في بعض كتبه لا في منع الموانع كما قيل به» فإنه سير فلم يوجد ذلك فيه. حاشية 
عبد الرحمن الشربينى على المحلى .)55/١(‏ 

)۳( شرح الكافية الشافية 0۸/9 

(؟) قال الشيخ جخيت: وحاصله أن جَمَعَ دليل - لكونه على هذا الوزن وهو مذكر - لم يُسمع عن العرب» وهو 
غير قياسي أيضّاء وقد سمع شذودًا في: وصيد جزور وسماء للمطرقدوم فقيل فيها: وصائد وجزائر وسماڻي 
وقدائم» فجمع دليل على دلائل غلط. وأقول: وقد نقل عن ابن مالك في شرحه أنه بمقتضى القياس جائز 
في العلم المؤنث كسعائد وسعيد امرأة كما أن علماء النحو قالوا: إن (فعائل) يقاس في كل رباعي مؤنث 
ثالغه مدة» سواء كان تأنثيه بالتاء أم بغيرهاء وبناء على ذلك يقال: إن دليل لما كان بمعنى الحجة فهو مؤنث 
معني بغير التاء؛ فيجوز أن يجمع علي دلائل علي أن الشافعي جعل دلائل في عدة مواضع جمعا لدلالة 
بمعنى دليل» ويحكون جمعا قياسًا. حاشية بخيت على نهاية السول .)19/١(‏ 

0( رفع الحاجب لابن السبکي (575/9). 


رر لاع ف جل لبط جم الجاع . 
اللقي لكن هذا باعتبار تعريفه الثاني» وأما بالنسبة للأول فقد حده باعتبار معناه 
اللقي» وقد جمع بينهما ابن الحاجب فقال: (أما حده لقبًا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وأما حده مضافا فالأصول 
الأدلة» والفقه العلم بالأحكام''". انتهى . 

والأولى في الحد أن يقال: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية» وطرق استفادة جزئياتهاء 
وحال مستفيدها. 





ول اعت ا مامز نيا را خا كرا ن تمر هذ ا 


aE E‏ وكير 


)۱( تحفة المسوؤل للرهوني .)٠١١ ۳۸/١(‏ 
)( هذه الاعتراضات الستة نصا في الشمار اليوانع للأزهري (۳۰۰۲۹/۱). 
(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول (5). 


ابچ اع ا ل 

[تعريف الجزء الثاني من المركب الإضافي] 
|الفقد)] 

(والضقه) لغة: الفهه'"» واصطلاحًا: (العلم'"' بالأحكام) أي: بجميع 

النسب التامة'"» وهي القضايا التي يحسن السكوت عليها إيجابية كانت» أو سلبية 

(الشرعية) أي: المأخوذة من الشرع المبعوث به البي بلا (العمليت) أي: 

المتعلقة بكيفية 006 قلبي؛ أو غيره» كالعلم بوجوب النية في الوضوءء وأن الوتر 





)١(‏ وقال أبو الحسين وتبعه الإمام في المحصول: فهم غرض المتحكم من كلامه» ورد ذلك بأنه يوصف بالفهم 
حيث لا كلام؛ وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: فهم الأشياء الدقيقة» فلا يقال: فقهت أن السماء فوقناء 
والأرض تحتناء ثم المراد من الفهم الإدراك لا جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص ما يرد عليه من 
المطالب. المصباح المنير (؟/899)» القاموس (285/4)» مختار الصحاح (504)» المحصول للرازي »)9/١(‏ 
المعتمد للبصري )4/١(‏ شرح اللمع لأبي إسحاق (207//1 20058 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
»)25/١(‏ التعريفات للجرجاني »)1١(‏ البحر المحيط (١/١؟)‏ الإحكام للآمدي .)3/١(‏ 

(5) فالعلم جنسء ولو عبر بالمعرفة لكان أحسن» فإن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن» ويطلق على 
اش من ذلك وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب» وقد انفصل المصنف عن هذاء فقال: المراد به هنا 
الصناعة كما تقول: النحو أي: صناعته» وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين» ولا يرد سؤال صورته: إن 
الفقه من باب الظنون فلا يحسن تعريفه بالمباين. تشنيف المسامع .)٠۳١/١(‏ 

() النسب العامة بين الطرفين هي ثبوت المحمول للموضوع. أو نفيه» وقوله: (بجميع) احترز به عن الحكم 
بمعنى المحكوم به» وعليه؛ ووقوع النسبة أو لا وقوعهاء وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين كما 
يرد الحكم مراد به ذلك» واحترز بالتامة عن الناقصة التي لا يحسن السكوت عليهاء كالنسبة الإضافية 
في قولنا: غلام زيد» والتوصيفية في قولنا: الحيوان الناطق. حاشية البناني على المحلي )12/١(‏ باختصار 
وتصرف. 

(؟) الشارح بصدد بيان جهة ذسبة الأحكام إلى الشرع» فالنسبة باعتبار الأخذ منه. 

(©) آثر التعبير بالبي دون الرسول؛ لأنه أكثر استعمالا من الرسولء ولا يلزم على التعبير بالرسول من التكرار 
مع قوله: المبعوث. حاشية العطار على المحلي 0۸/۷( 

0 أي: لمتعلقة بصفة عمل أي: معمول قلبي أو غير» فالعمل هو المحكوم عليه ومة الت ع 
الحكم هنا صفة له» مثلا قولنا: النيةٌ في الوذ ء واجبة» المحكوم عليه هو النية التي هي عمل قلبي؛ 
والمحكوم به هو الوجوب» والحكم ثبوت الوجوب للنية» ومتعلقه الذي هو الوجوب وصف للنية» وكذا 
القول في الوتر مندوب» فالحكم فيه هو ثبوت الندبية للوتر» ومتعلقه الندبية التي هي صفة للوتر الذي 


كز قلاع يج آلا جع الجاع 
مكدو الک بالرفع صفة للعلم أي: ذلك العلم المكتسب» (من أدلتها 
التفصيليح) أي: من الأدلة العفصيلية للأحكام . 





[محترزات التعريف]| 
فخرح بقيد (الأحكام) العلم بغيرها من ال الات ضر لاان 


والبياض والقيام“ . 
وبقيد (الشرعيّة) العلمُ بالأحكام العقليّة””» والحسيّة» واللغويّة» والوضعيّة» كالعلم 
يان الواحد نصف الاثنين» وأن الغار كر فق وان ارو اران الفاعل د 1 
وبقيد (العمليّة) العلمُ بالأحكام الشرعيّة العلميّة”"ا أي: الاعتقادية'*» كالعلم في 


= هو عمل غير قلبي» والفقه العلم بذلك الحكم أي: إدراكه المسمى تصديمًاء فالفقه في المثالين المذكورين 
إدراك ثبوت الوجوب للنية؛ وإدراك ثبوت الندبية للوترء ثم إن كونّ الأحكام الفقهية عملية أغليئٌ» وإلا 
فمنها ما ليس عملياء كطهارة الخمر إذا تخللت» وكمنع الرق الإرث وغير ذلك. حاشية البناني على المحلي 
۳/۷( 

7 المأخوذ. 

(5) المراد بالذوات ما لو وجد في الخارج كان قائمًا بنفسه» فيدخل فيه الماهيات وإن كانت قائمة في العقل لا 
بنفسهاء فإنه لو فرض وجودها في الخارج كانت قائمة بنفسها فيصح قوله: كتصور الإنسانء وهذا التأويل 
مبؤنٌ على القول بعدم وجود الكل الطبيعي في الخارج. أما على القول به فلا. حاشية العطار على المحلي 
0/۷ 

7 المراد بالصفات المعاني التي إن وجدت في الخارج لم تقم بنفسها فتدخل فيه صفات الباري والأفعال 
والأمور الاعتيادية. حاشية العطار على المحل .)٠١/١(‏ 

5( حاشية شيخ الإسلام راع المحلي )/0۹ الشمار اليوانع ۳/۷ 

(©) العقلية أي: التي يححكم بها العقل أي: يستقل بذلك من غير استناد إلى حس» وقوله: (الحسية) أي: التي 
يكون حم العقل فيها مستندا إلى الحمس» فالحاكم في الجميع هو العقل لكن إن كان بواسطة إدراك 
الحس سميت القضية حسية» وإن لم يكن بواسطة ذلك فعقلية. حاشية البناني على المحلي 4/۷ 

(5)غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا (5). 

)¥( العلمية بتقديم اللام على الميم. 

() معنى كونها اعتقادية أن متعلقها حصول علم؛ بخلاف العملية فإن متعلقها كيفية علم؛ وإن كان ذلك 
علمًا حاصلًا في القلب أيضّاء فمتعلق الحكم قسمان: كيفية عمل» وحصول علم؛ والحكم الذي 
متعلقه الأول يسمى عملياء والذي متعلقه الشاني يسمى اعتقادياء وإنما أ بمثال: (إن الله يرى في الآخرة) 


فالغ يج الت جع اواو و 
و الفقه .0 الإجماع د 2 “» والعلم ف اضؤل الدين ان الله واحد» وات ر 





ا 

وبقيد (المكتسب) علمٌ الله وجبريل بما ذكر" وكذا علمٌُ النبي به“ الحاصلٌ 

حي" أما علم الله 3# فلتعاليه عن الاتصاف بالضرورة والاكتساب”"» إذ علمه أحد 

EEE‏ من الصفات صفته كما لا يشبه شيء من الذوات 
اس كبري كر ؟ وهو السَمِيعَ ابی € [الشورى: ]. 

وأما علم جبريل فإن خطاب اللّه كك إذا اتصل بالخلق بلا واسطة» كجبريل وموسى 
اللا ونبينا يَلِِ- قال القاضي وغيره: من أثمتنا- فلا طريق إلى العلم بكونه كلام الله 
مراده منه إلا الاضطرارء فإذا خاطب الله تعالى عبدًا خلق له علمًا ضروريًا بأن الذي سمعه 
84 وأن المراد منه كذاء ومثل ذلك يُقال في علم النبي بما يبلغه بالوحي عن الله 
تعالى؛ فَعِلْمُ كل من النبي والملك بما ذكر”" ضروريٌ لا مكتسبٌ . 

وأما علمه بي بالاجتهاد فدليل شرع للحكم يتوصل إلى معرفته بنقل عمله كلل 
بذلك الاجتهاد» وإخباره عنه» وهو وَل لا يقر على خطإء وبهذا الاعتبار لا يعد فقهاء بل هو 





= إشارة إلى أن المسائل الاعتقادية قسمان: ما دليله العقل» وما دليله السمع. حاشية البناني على المحلي 
44/۷( 

(') المحصول للرازي »)١/١(‏ شنيف المسامع .)۳۲/١(‏ 

)۲( غاية الوصول (7» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .015/١(‏ 

() أي: بالأحكام الشرعية. 

(؟) أي: بالأحكام الشرعية. 

(©) غاية الوصول (7). 

)ما امتناع الاتصاف بالا كتساب فلإشعاره بسبق الجهل الخال هليه الما امتناعه في الضروري 
فلأن الضروري يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال» وعلى ما قارن الاحتياج» وهو بالمعنى الأول لا 
ضير في إطلاقه على علم الله تعالى لكن لما كان يطلق على الثاني المنزه عنه علمه تعالى كان إطلا 
الضروري على علمه تعالى موهما إرادة المعنى الغاني» فامتنع إطلاقه لذلك. حاشية البناني على المحلي 
.)45/١(‏ 

0 بالأحكام الشرعية: 


۱۱۰ زا تل ل ويج نجاط جم الجاع 
من أدلة الفقه» وباعتبار حصوله عن دليل شرعي يصح أن يُسكّى فقهًا بالاصطلاح؛ وتسميته 
فقها هو الذي اقتضاه كلام البرماوي في شرح ألفيته . 

وخرج ب(المكتسب) أيضًا علمُّنا بذلك بالضرورة بأن عُلِمَ من الدين بالضرورة 
كإيجاب الصلاة» والزكاة» والحج» وتحريم الزناء والسرقة"'"' . 

وبقيد"" العفصيليّة العلمُ بذلك للمقلد فإنه من المجتهد بواسطة دليل إجماليء 
وهو: أن هذا الحم أفتاهُ به المفتي» وكل ما أفتاه به المفقي فهو حكم الله في حقه "2 
فعلمه“ مثلًا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه”" . 

ّا : عبروا عن الفقه هنا بالعلم» وإن كان لظنية أدلعه" ظنا كما سيأقي 
التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد؛ لأنه ظن المجتهد”"' الذي هو لقوته قريب من العله””". 

فإن قيل: اعتبار العلم بجميع الأحكام مشكلٌ بما روى عن أَبي حنيفة (رضي الله 
تعالى عنه) أنه سئل عن ثمان مسائل فقال فيها: لا أدري» وبما رواه ابن عبد البر عن 
مالك (رضي الله تعالى عنه) أنه سئل عن ثمان ا ماله فقال في اثنتين وثلاثين 
منها: لا أدري”"'» وبما في شرح المهذب عن الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه) أنه كان 








() غاية الوضول (3). 

7 خرج بقيد إلخ. 

() قال السبكي: وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينهاء ومقدمته الأولى حسية» والغانية إجماعية» ولذلك قال 
الإمام هنا: إن هذا القيد يخرج ما للمقلد من علوم؛ فجعل الحاصل عند المقلد علمّاء وأدرجه في جنس 
حد الفقه» وأخرجه بهذا الفصلء لكنه بعد ذلك جعله قسيم العلم. الإبهاج شرح المنهاج .)۳۸/١(‏ 

(؟) أي: علم المقلد. 

UE) 

() قوله: (لظنية أدلعه) علة مقدمة على معلوطاء والأصل: وإن كان ظنا لظنية أدلته. 

() قوله: (لأنه) إلخ علة لقوله: وعبرواء وأشار بذلك إلى أن إطلاق العلم على الظن من قبيل المجاز المرسل 
الذي علاقته المجاورة» كما يفيده قوله: (قريب من العلم)» أو من قبيل مجاز الاستعارة التصريحية أذ کت 
الظن بالعلم» ويحتمل أن تحكون علاقة المجاز المرسل هنا الضدية. حاشية البناني على المحلي .)67/١(‏ 

.)094/١( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ (A) 

() العمهيد لابن عبد البر .)۷۳/١(‏ 


9٩‏ سج 





0 وا اا ا ا 
أنه سأله عن المتعة أكان فيها طلاق» أو ميراث أو نفقة ؟ فقال: واللّه لا أ ادرف 
أجيب بأن المراد بالعلم التهيؤٌ القريبٌ المختصٌ بالمجتهد» وهو ملكة يقتدر بها على 
إدراك الأحكام الجزئية» ولا شك أن الأئمة المذكورين كانوا متهيئين للعلم بالجواب لو 
نظروا في الأدلة» ولكن شغلهم عن ذلك شاغل . 
قال العفتازاني: وإطلاق العلم على التهيؤ شائعٌ عرفًا . انتهى'"» بخلاف التهيؤ 
البعيدء فإنه حاصل لكل أحد فلا يطلق العلم ا 
وما قيل من 8 00 الشرعية قيدٌ واحدٌ جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب 
الله الآتي فخلاف الظاهر”*» وهذا من تدقيقات المتأخرين» وليس لهذا كبير فائدة» وإن 
آل الأمرإلى ما تقدم”” من شرح كونهما ا 
(وَالحُكُْم) المتعارف بين الأصوليين" بالاثبات تارة» كالصلاة واجبة؛ إذ 
المحكم ا بالشرع؛ ال اکر كالوتر ليس بواجب؛ إذ لا حكم قبل الشرع 
(1) المجموع شرح المهذب .)"6/١(‏ 
() التلویح على التوضيح .)0199/١(‏ 
() الشمار اليوانع للأزهري .)"1/١(‏ 
(؟)إذ الظاهر من ٠‏ الألفاظ التعنادةاق وكراش النقييد أن كلا لفيا ف مسقل لآ جره قيد» وهذا بالنسبة إلى 
تدقيقات المتأخرين في تعريفاتهم. أما علي طريقة مشايخ الأصول فجعل الأحكام الشرعية قيدا واحد جمع 
الحكم الشرعي هو الظاهر. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 
© أي: في الاحتراز؛ إذ يحترز به عما يحترز بكل منهما على انفراده. 


0( المحلى مع حاشية شيخ الإسلام .)199/١(‏ 

() أشار بذلك إلى أن أل للعهد الذهني؛ لعبادر ذهن الأصولي عند سماعه إليه» وكذا ذهن طالب الأصول إذا 
علم على وجه الإجمال أنهم يبحثون عن الحكم الشرعيء وليست للعهد الذكري للزوم استدراك قيد 
الشرعية فيه؛ لأن الحم بهذا المعنى لا يكون إلا شرعيًاء ويلزم عليه أيضًا أن يكون العلم ا معرف به 
الفقه تصورا لتعلقه بمفرد وهو الخطاب المذكور فإنه ليس بنسية على أن الفقه من قبيل التصديق حيث 
إنه عبارة عن التصديقات المتعلقة بالمسائل. حاشية العطار على المحلى .)16/١(‏ 

)۸( قوله: (والسفي) ا على الإثبات» فيكون المعنى: (المتعارف بالاثبات تارة» والنقي اف كنول 






پو نا ويج ا جم اجاح 


5 ع هه RE‏ 


(خطاب النه) تعالى أى: كلامه ا الأزل المنسى فى الأزل:خطابا حقيقة. عل 
الأصح كما سيأق (المتعلق) ذلك الخطاب (بمعل المكلف) أي: البالغ ۳ الذي 
لم يمتنع تكليفه؛ تعلقًا معنويا "' قبل وجوده» أو بعد وجوده وقبل البعثة» وتنجيزيًا بعد 
وجوده بعد البعثة؛ إذ لا حكم قبلها كما يأقي» والتعلق بفعل المكلف يكون (من حيث 
إنه" مكلف ) أى: ملزم شيء فيه كلفة» كما يعلم ما يأقي 


بكم 1# ب جح سجس | 


أمحترزات التعريف]| 
فخرج باالمتعارف) خطابٌ الوضع الآني» فليس من الحكم المتعارف» كما مشى 


لاا 
و( خطات النه) بعظات اللاتكة والافس والحن: 
وبلالمتعلق بفعل المكلف) خطابٌ الله المتعلق بذاته» كمدلول: # الله له إِلَهَ إل 


ت 


هو [البقرة: 00<[ أو بصفاته» كقوله E‏ م#حَبلقٌ كل ؟ م [الأنعام: ؟[ أو بذات 


يد يعدا لبعثة ولا حكم قبلهاء كما جرى عليه الشارح» أو هما باعتبار حالين مختلفين. حاشية 
العطار على اا 

)١(‏ الخطاب في الأصل توجيه الكلام نحو الغير للإفهام» ثم نقل إلى الكلام المخاطب به. الإحكام للآمدي 
)۳١/١(‏ شرح مختصر الروضة (؟/۲٠)»‏ التلويح على التوضيح »)٠١/١(‏ العطار على المحلي /١(‏ 77)» رفع 
الحاجب لابن الحاجب »)482/١(‏ نهاية السول »)۳١/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)20:/١(‏ 

5 ى صلئيًا بسع أنه إذا وجد مستجمعًا لشروط التكليف كان متعلقًا بفعله» وهذا التعلق قديم؛ 
ن ا عض إلا معد ودود مسح ةاعرو 
المذكورة» وأما تعلق الخطاب بمعني الكلام النفسي بذاته تعالى وصفاته فتنجيزي قديم. حاشية العطار على 
المحلى .)38/١(‏ 

)۳( 0 وش الاق 3 فتحها على قول الكساثي بجواز إضافة (حيث) إلى المفرد. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي »)202/١(‏ تشنيف المسامع »)٠۳۹/١(‏ العطار على المحلي .)75/١(‏ 

(؟) ومن جعل الوضعي من الحم المتعارف زاد (أو الوضع) فإنه يقول: الخطاب نوعان: تكليفي ووضعي؛ 
فإذا ذكر أحدهما وجب ذكر الآخرء ومن لم يجعله منه يمنع كون خطاب الوضع حكماء فكيف يجب 
دک كيف يصح» وقد يقال: من جعله منه لا يحتاج إلى زيادة (أو الوضع) لدخوله في الحد؛ إذ المراد 
من الاقتضاء والتخيير الأعم من الصريح والضمني» وخطاب الوضع من قبيل الضمني؛ إذ معنى سببية 
الزوال مغلا إيجاب الصلاة عنده. حاشية العطار على المحلي .075/١(‏ 


اماك يجنا جع اكات 0999 ٣‏ 
المكلفين» كقوله تعالى: وقد حَلَقَنَحَكُمْ # [الأعراف: ]١‏ أو بالجمادات» كقوله تعالى؛ 
# ووم سر بال © [الكيف: .]٤۷‏ 
وب(المكلف) الصبيٌ والمجنونُ» ووليّهما مخاطبٌ''' بأداء ما وجب في ماطما'", 
E E‏ ات ا ا تلقف معن 
فرط في حفظها؛ لعنزل فعلها" في هذه الحالة منزلة فعله . 
وصحةٌ عبادة الصبيٌ المميزء كصلاته وصيامه المثاب عليها" ليس لأنه مأمورٌ كما 
في البالغ ٠‏ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله" وقد ينتفي تڪليف البالغ 





() دفع توهم بقوله (ووليهما مخاطب) تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل في هذه المواضع التي 
يتوهم ذلك فيهاء وحاصله: أن ما يتوهم تعلقه بفعل الصبي إنما هو متعلق بفعل وليهما. 

(؟) قوله: (في مالهما) متعلق ب(وجب) إن كان بمعنى: (ثبت)» وإن كان بمعنى الوجوب الشرعي» فالمجرور 
متعلقٌ باستقرارٍ محذوفٍ حال من الواقع على المؤدي أي: ما وجب أداؤه كائنًا في مالهما. 

7 قوله: (وضمان المتلف) معطوف على أداء» والمراد بالضمان الغرم؛ وفي العبارة مضاف محذوف أي: غرم 
المتلف من مثلٍ أو قيمةٍء ولا يصح عظفه على الركاة؛ المراد بها هنا القدر المؤدي لا دفعه» وإن كانت الركاة 
تطلق بالاشتراك عليهما؛ والمراد بالضمان الغرم كما تقدم لا القدر الذي يغرم حتى يصح عطفه على 
الركاةء نعم يصح عطفه على الركاة بتأويل الضمان بالمضمون أي: ومضمون المتلف» ولا بد من حذفٍ 
حينئذٍ أي: المضمون عن المتلف. حاشية البناني على المحلى .)6/١(‏ 

ف قوله: كما يخاطب» (ما) مصدرية» وال جار ا لمصدر ذف أو أقبيك دة مقافة أ 
يخاطب خطابا كخطاب صاحب البهيمة إلخ. حاشية العطار على المحلي .)15/١(‏ 

(©) قوله: (حيثُ فرّط) ظرف لیخاطب» ويصح كونه ظرفا ل(أتلفته). 

(1) قوله: (لعنزل فعلها إلخ) علة ليُخاطب. 

(۷) قوله: (المثاب عليها) بالجر نعت للصبيء فنائب فاعل (المثاب) ضمير مستتر يعود على (أل) الواقعة على 
الصبيء فالصلة جارية على من هي له أو نعت لعبادة» فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الصبيء 
فالنعت سبينٌ» والصلة جرت على غير من هي له» ولم يبرز لأمن اللبسء أو الجار والمجرورء فالنعت 
حقيقي بمعنى التي يترتب الشواب عليها. حاشية العطار على المحلى .)۷١/١(‏ 

80) قاع دكر امو م عياف لضي ن له ما بها كنا الال العف يقال اوها و 
تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل. 

.)06/١( المحلي بحاشية شيخ الإسلام ركريا‎ (٩) 





ل ١١8‏ إل 


ول لات يج اباد جع الجتامع. 
العاقل في بعض أحواله» كالغافل والمكره”'» وتناول الك عن الفعل”"» والمكلفٌ الواحد 
كالنبي اة في خصائصهه والأكثرٌ من الواحد» كغيره من المكلفين'". والخطاب المذكور 
يدل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع والاستدلال“ واستعمل المصنف”*! 
كغيره'" » (ثَمَ بفتح المثلثة للمكان”"' المجازى كثيرًاء وتبين في كل محل بما يناسبه كما 


(') الوجه حمل (أل) في قوله: (المكلف) على الجنسء ويون مراد الشارح بقوله: ولا يتعلق الخطاب بفعل كل 
بالغ عاقل بيانَ الواقع ودفع ما يتوهم من التعريف قصدا إلى زيادة الفائدة» وإلا فلا ضرورة إلى بيان ذلك؛ 
لأنه استفيد من التعريف أن كل خطاب تعلق بفعل جنس المكلف فهو حكم. حاشية البناني على المحلي 
(١/؟82).‏ 

() أي: كف النفس وزجرها الذي هو مدلول النهي» وأتى الشارح بذلك لدفع توهم أن الكف ليس بفعل. 
حاشية العطار على المحلى .)59/١(‏ 

5 لان المكلف ابم جس يصدق عل القليل والكتين فالتعيهرية أظهر من الععبين بالكلقين» لظهور الماد 
في الجنس دون الجمع» وفي إدخال الكاف في قوله كالبي ية في خصائصه إدخالٌ لدحو: خزيمة في جعل 
شهادته بشهادة اثنين. حاشية العطار على المحلى .)79/١(‏ 

(4) وهذا الكلام للجواب غا يقال: لا اطلاع لسغل الكلام الى فاا رلا فا لا خروجًا ولا دخولا 
لأنه صضفةا قائمة بذاته تعال: فعا الطريق إلى ذلك فأجات بان الطريق إلية'الألفاظ القرانية والسنية 
لدلالعها عليه. حاشية العطار عل لمحل 1/الا). 

(©):الشيق هيه ليف اطي جل جردا كد أي: أعمل يمن أطلق: 

(' ) وقوله: (كغيره) تقوية وسند للمصنف» وهو إما على حذف مضاف متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
أي: استعمالًا كاستعمال غيره أو حال من المصنف أي: استعمل المصنف حال كونه مشابهًا لغيره. حاشية 
البناني على المحلى .)07/١(‏ 

N)‏ عدي ا باللام إنا لأنها بمعنى في» وإما اة قد ضمن استعمل معنى استعار» و(نّم) موضوعة 
للمكان الحسي البعيدء والمصنف قد استعملها في ا مكان المعنوي القريب» فيكون فيها تجوز من وجهين: 
ای لكان ا واستعماها في القريب ثانيًاء وعلى هذا فهو مجاز مرسل. أما على الذي قبله 
فهو مجاز بالاستعارة» تقرير ذلك أن يقال: سَبّةَ المعنى المفادَ من التعريف المذكور وهو كون الحم 
خطاب الله تعالى الذي هو علة لنفي الحكم عن غير الله تعالى بالمكان بجامع أن كلا محل للكون فيه 
والتردد إليه» فإن المعنى محل للفكر وتردده إليه بملاحظته المرة بعد المرة كما أن المكان محل للجسم؛ 
وتردده إليه بإتيانه المرة بعد المرة» وطوى ذكر المشبه» وذكر اللفظ الدال على المشبه به» وهو ثم على طريق 
الاستعارة المصرحة» والقرينة استحالة كون المعنى مكانًا حقيقيًا. حاشية البناني على المحلي .)07/١(‏ 


ه1١‏ ب 





[الحاكم هوالله تعالی] 
فقوله هنا: (ومن شم) أي: ومن أجل أن الحم خطاب الله قال أهل السنة: (لا 
حكم إلا لله) فلا حكم للعقل في الشرعيات”'»؛ وهذا الحصر مستفاد من قوله: 
(الحكه: خطاب اللّه)؛ لأن تعريف المبتدأء أو الخبر يفيد الحصر عند أهل المعاني» ولكنه 
ذكره توطئة وتمهيدا لقوله: (والحسن) للشيء (والقبح) له» وفي ذلك تفصيلء» فإن كان 
الحسن (بمعنى: ملائمتّ الطبع)' "» كحسن الحلى وطيب الراتحة» (و) القبح بمعنى 
(متافرته) أي: للطبع كقبح المُرء (و) الرائحة الكريهة» أو كان الحسن بمعنى (صطضت 
الكمال)» كحسن العلم؛ (9) القبح بمعنى صفة (التقص)» كقبح الجهل» فهو 
(عقلي) أي: يحكم به العقل اتفاقًا '' من جميع العقلاء . 
وان کان الحسن (بمعنی ترتب) المدح عاجاا الات اجن كحسن ال 
(و) القبح بمعنى ترتب (الذم عاجلا والعقاب آجلاً) أي: في المستقبل» كقبح 
المعصية”'' فكل منهما (شرعي)" أي: لا بحم بما ذكر إلا الشرع المبعوث به الرسلء 
)١(‏ أشار بذلك إلى أن (تَمَ) لا دلالة ها على أزيد من مشار إليه بعيد» أما بيان ذاته وحقيقته فبقرينة خارجية 
تختلف باختلاف المقامات» مثلّا تقول: علمني زيد العلم ومن كم أكرمته؛ فالمشار إليه تعليم العل» 
وتقول: أكرمت زيدًا ومن تم عظمنيء فالمشار إليه الإكرام» وعلى ذلك فقس. حاشية البناني على المحلي 
۳/۷ 
9 المعتمد للبصري »)"٠١ :"42/١(‏ البرهان للجويني (١/۷۹)»ء‏ المحصول للرازي (١/29)»؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(۸۸)» البحر المحيط للزركشي .۳٤/(‏ 
(") فما وافق الطبع فحسنء وما نافره فقبيح» وما ليس كذلك لم يڪن قبيحًا ولا حسٿاء وقد يعبر عنهما 
بالمصلحة والمفسدة فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح ما فيه مفسدة» وما خلا عنهما لا يڪون 
شيئا منهما. حاشية العطار على المحلى .)۸١/١(‏ 
(؟) أي: يصدق به ويدركه من غير افتقار إلى ورود شرع. 
(©) قوله: كحسن الطاعة يشمل الواجب والمندوب لترتب المدح عاجلا والغواب آجلا على كل منهما. 
(؟) قوله: (كقبح المعصية) يشمل الحرام والمكروه وحينئذ المباح واسطة. 
(0 أي: مستفاد من الشرع بمعنى أن الحكم الذي هو خطاب الله ورد بالمدح والذم والشواب والعقابء 


۱۹ سس لو لا فيج ل ناد مع يجاوع 


والإسناد إليه مجازيٌ"''» والأصل الشارع فلا يدرك إلا منه (خلافا" للمعتزلة) في 
قوهم: إنه عقلي'" أي: يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحةء أو مفسدة يتبعها 
حسنه» أو قبحه عند الله أي: يدرك العقل ذلك إما بالضرورة» كحسن الصدق النافع؛ 
وقبح الكذب الضارء وإما بالنظرء كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار””» فهذا هو 
محل الخلاف بيننا وبينهم؛ وأما كون الحكم لله فهو متفقٌ عليه» والشرع عندهم ورد 
جير كم العقل ومقررا له لا منشاً . 

فإن قيل: لم ترك المصنف المدح والغواب» وذكر مقابلهما . 

أجيب بأن ذلك أنسب”"' بأصول المعتزلة؛ فإن العقاب عندهم لا يتخلف“ ولا 
يقبل الزيادة”" » والشواب يقبلها وإن لم يتخلف أي . 


= وليس المراد أن الخطاب ورد بون شيء سببًا للمدح أو الذم إلخ فلا يعترض حينئذ بأن هذا من 
خطاب الوضع؛ وليس الكلام الآن فيه. حاشية العطار على المحلي (١/؟۸).‏ 

)١(‏ من قبيل إسناد الشيء إلى مكانه المجازي؛ لاشتمال الشرع على الحكم اشتمال الكل على بعضه. 

(*) قوله: (خلافا) مفعول مطلق حذف عامله أي: نخالف خلاقًاء أو حالًا بتأويله بمخالقًا وقوله: (في قوهم) 
متعلق بالفعل المقدر العامل في (خلاقًا) و الأصل: نخالف خلافًا في قولنا: إنه شرعي المعتزلةٌ في قوهم: إنه 
عقلي» وضمير: (إنه) يرجع للحسن والقبح بتأويله بما ذكر. 

() المعتمد للبصري .)*62/١(‏ 

(؟) قوله: "يدرك العقل» ذلك تفسير لقوله: (يحكم به العقل). 

(©) أي: نظرًا في الأول لجهة النفع دون الكذبء وفي العاني لجهة الإضرار دون الصدق. 

() فالنزاع بيننا وبينهم في أن العقل هل يدرك الحم من غير افتقار إلى الشرع أو لا؟ فعندهم نعم لقوطم: 
إن الأفعال في حدّ ذاتها بقطع النظر عن أوامر الشرع ونواهيه يدرك العقل أحكامهاء وتستفاد منه» وإنما 
يجيء الشرع مؤكدا لذلك» فهو كاش لعلك الأحكام التي أثبتها العقل. 

(۷) هذا بيان لحكمة a‏ هذا المقابل دون عكسه. 

(6) لا يخفى أن هذا إنما ينبت الأنسبية لمقابل الدواب دون مقابل المدح فلا بد في تتميم ما أشار له من 
ملاحظة أنه لما ناسب ان مقابل الغواب بالذكر ناسب إيثار ما يناسبه وهو مقابل المدح الذي هو الذم 
للمناسبة بينهما. حاشية البناني على المحلى .)09/١(‏ 

(9) فهو أخص بهم وألصق» فكان الأنسب عند إرادة الاقتصار على أحد الأمرين إيثاره بالذكر لمزيته باعتبار 
معتقدهم. حاشية العطار على المحلى .)86/١(‏ 

20 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)208/١(‏ 








ل 
أاشكرالمنعم| 

(وشكر المتعم) ‏ وهو الله تعالى على إنعامه من خلق وصحةٍ ورزقٍ وغيرهاء 
والشكر كما - قال العنبريٌ: - هو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من سمع 
وبصر وغيرهما إلى ما خُلِقَ لاجله» فيصرف النظرإلى مخلوقاته» والسمع إلى تلقى مأموراته 
والذهن إلى فهم معانيهاء وعلى هذا القياس”" (واجبٌ بالشرع) لا العقل" فمن لم 
تبلغه دعوة نبي لم يأثم بترك الشكر””"» ولا يعذب؛ لقوله تعالى: وما كا دين حي 
عت رسو © [الإسراء: 16] وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا: الرسول في الآية هو العقلٌ» ونفي 
التعذيب فيها خَاصٌ بالدنيويٌء والأول خلاف الظاهرء والشاني تخصيص بلا مخصص ”" . 





)قال الزركشي: غادة الأصوليين أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين على طريق التنزل» فتابعهم المصنف 
أحدهما: شكر المنعم» الفرع الثاني في حكم الاشياء قبل الشرع. تشنيف المسامع )١٤ 2054/١(‏ بتصرف 

ف الشمار اليوانع للأزهري .)٣۳/۱(‏ 

() في النسخة المطبوعة من جمع الجوامع: (لا بالعقل) وهكذا في شروح الجمع هذه الكلمة من المتن. المحلي 
بحاشية شيخ الإسلام زكريا »)209/١(‏ الضياء اللامع (۷/)› الدرراللوامع )4۸( الغماراليوانع ۳/۷( 

(؟) هذا الكلام وقوله فيما بعد: (فمن لم تبلغه دعوة ني) إلخ يقضي بأثم من ترك الشكر بالمعنى المذكورء وهو 
خلاف ما تقرر في الفروع» بل المتبادر منه أنه لا إثم على من غفل مطلقًا عن الله مولى النعم؛ ولم 
يتحدث بها = -ولا لاحظ الخضوع لله تعالى» ويمحكن تأويل ما ذكره بأن يراد الاعتقاد بالقوة بحيث لو 
لاحظ العم أعتقد أن موليها هو الله والتحدث بالقوة بأن يكڪون بحيث لو سئل عن مولي النعم 
لاعترف بأنه الله والخضوع بالقوة بأن يكون بحيث لو لاحظ عزة الله وعظمته رأى نفسه خاضعة 
لذلك. حاشية العطار على المحل .)۸۷/١(‏ 

() فيه دلالة على أن من بلغته دعر ني ولو دعوته إلى الويمان دون وجوب الشكر فهو أثم؛ وهذا صحيح؛ 
لأن الإيمان شكرء وعبر ههنا بالدعوة إشارة إلى أنه لا يكفي في تحقيق الحم جرد البعثة» بل لا بد من 
دعوة المكلفين المرسل إليهم إلى الشرع المرسل به؛ لأن التعلق التنجيزي إنما يتحقق بتبليغه» وفيما بعد 
(بالبعثة) رعاية لما في الآية المستدل بها أعني قوله: 9 وما مذي حَقَّتِصَكَ رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
العطار على المحلى .)۸۷/١(‏ 

() هذه المسألة الدرهاك للجويني »86/١(‏ المستصفى (511)» الوصول إلى الأصول لابن برهان »)37/١(‏ 
المحصول للرازي )٠0/١(‏ الإحكام للآمدي )154/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب )١١/١(‏ المسودة 
(ص435)» الوبهاج شرح المنهاج »)۳۹/١(‏ البحر المحيط »049/١(‏ تيسير التحرير (؟/010)» تشنيف 


ل ۱۱۸ 





[انتفا ,الك قبل الشرء 
(ولا حَكْم) متعلق تعلًا تنجيزبًا'" (قَبْلَ) وورد (الشرع) بعثة الرسل" قال 


لقان" 18 لازن عل تك را روريم دولا Ea‏ 
رسولاء فهذه الآية دالة على انتفاء لازم الحكم وهو التعذيب قبل البعثةء فينتفي الملزوم؛ 
وهو وجود الحم قبل الشرع أي: التنجيزي كما مرء وإلا فالحكم قديمٌ» وإنما لم يذكر 
في الآية الغوابَ استغناءً بذكر مقابله على حدّ قوله تعالى: #سَرَِيِلَ تتم الْحَرَّ 4 
[التحل: ]۸١‏ أي: والبرد» وإنما انتفى الحكم قبل البعثة لانتفاء قيد في الحكم'''» وهو 
التعلق التنجيزي”'' بفعل المكلف لما تقدم من أن الحكم خطاب الله المتعلق بفعل 
المكلف» ولا يكلف قبل البعثة حتى يتعلق الخطاب به تعليقا تنجيزيا: (بل الأمر) أي: 


الشأن”" في وجود الحكم قبل البعثة (موقوف إلى وروده) أي: الشر ع . 


.)١55/١( المسامع‎ 

)ي وإلا فالحكم قديم لا ينتفي» كما سينبه على ذلك الشارح فيما يأي. 

(5) فسر الشرع بالبعثة دون الأحكام المشروعة؛ لأنه يلزم عليه أن يكون معنى قول المصنف: (ولا حڪم 
قبل الشرع) لا حكم قبل الحكم؛ وهذا أمر معلوم لا فائدة في ذكره. حاشية العطار على المحلي .)۸۸/١(‏ 

() قال الزركشي: فإن قيل: كيف يستدل عليهم بالآية» والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين؟ قيل 
لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل» فصارت المعتزلة إلى وجوبه بالعقل. تشنيف المسامع 
8/١١‏ ؟١).‏ 

)٤(‏ جواب عما يقال كيف يقال: لا حكم قبل الشرع مع أن خطاب الله تعالى الذي فسرته بالحكم قديم؛ 
فأجاب بأن الحم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إلخ؛ فهو مركب من أمورء فإذا انتفى واحد منها 
انتفى» والتعلق العنجيزي جزء منه» وهو منتف قبل الشرع فينتفي الحكم. 

() أي: هنا وإلا فقد ينتفي الححكم بانتفاء قيد آخر. 

() الشأن هو الحديث المطابق للواقع» يعني يعني أن الأمر الغابت في الواقع لوجود الحكم كل وقت هو أن وجود 
الحم موقوف» فالشأن هو وقف وجود الحكم.؛ والموقوف هو وجود الحكم؛ فلا يصح الإخبار عن 
الأمر بمعنى الشأن» فتعين أن يكون قوله: (موقوف) خبر هوء أو أنه حذوف» والضمير على التقديرين 
عائد على وجود الححكم؛ والتقدير: بل الأمر في وجود الحكم هوء أو أنه أي: الوجود موقوف. حاشية 
العطار على المحلى .)٠٠/١(‏ 

(1) أي: البعثة» والمراد بالورود هنا الوجودء فالمعنى إلى وجود الإرسال. 






ورلا يج لنت جع الام 000 ل ١١9‏ 
وهل المراد بالوقف نفي الحم بالكليةء أو هناك حكم لا نعلمه حتى يڪون الوقف 
عن العلم به ؟ قولان: قال بالأول جماعة» وقال النووي في المجموع: إنه الصحيح عند 
أصحابنا”'' . وقال بالغاني الإمام الرازي"" . 

و(بل) هنا للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال» وإن اشتمل على الأول؛ إذ توقف 
الحكم عل الشرع مشتمل عل انتفائه قبله» ووجوده e‏ 5 

[حكم الأفعال قبل البعثم| 

(وَحَكمّت) بتشديد الكاف أي: صيرت”'' (المُعْتَزْلِنَ العقل) حاكمًا وقاضيًا 

في الأفعال””' قبل البعثة'"» فما قضى”'" به في شيء منها إما أن يكون ضروري!» أو 





() المجموع للنوي (191/9). 

02 المحصول للرازي (155/1).وانظر: الشمار البدائع 55/١(‏ 6”). 

فيه المحلى بحاشية العطار .)31/١(‏ ۰ 

(؟) (َكلَ) يأتي للتصيير كقولك: حررت العيد أي: صيرته حرّاه ويأتي لنسبة الفاعل إلى الفعل كقولك: أي: 
نسبته للفسقء والمعنى الأول لا يصح قطعًا؛ لأن المعتزلة لم يصيروا العقل حاكما كما يأتي تحريره بعد ذلك» 
والمعنى الثاني يصح هناء ويحكون ذسبة العقل إلى الححكم من حيث كونه مدرك له. اهفظهر بذلك بطلان ما 
ذهب إليه الشارح متابعا للأزهري. البناني على المحلي (14/1) العطار على المحلي (82/1)» الخمار اليوانع 
للأزهري .)٣۶/۱(‏ 

() يعني اعتقدت المعتزلة العقل حاكمًا في الأفعال» فالجار متعلق بمقدر دل عليه حكمت» وليس المعنى 
جعلته حاكمًا كما لا خفی. 

(؟) وليس المراد بكون العقل حاكمًا عندهم أنه منشئع للحكم؛ إذ المنشئ له اتفاقًا مثا ومنهم ليس إلا 
الله تعالى» بل المراد أنه مدرك لحكم الله تعالى» فمقابلة قوله: (وحكمت المعتزلة العقل) لقوله: (ولا 
حكم قبل الشرع) باعتبار لازمه؛ إذ يلزم من إدراك العقل الحم بناء على أن الحكم تابع للحسن 
والقبح الذاتيين لمتعلق الحم - ثبوثُ الحم قبل الشرع؛ لأن الحسن والقبح لا ينفكان عن ذلك 
المتعلق» فكذلك الحكم. أو باعتبار لازم قوله: (ولا حكم قبل الشرع) إذ يلزم من نفينا الحكم قبل 
الشرع عدم إدراك العقل له المبني على التبعية المذكورة» فنفيه قبل الشرع نفي لعلك التبعية» فينتفي إدراك 
العقل له» فاستقامت المقابلة. حاشية العطار على المحلى .)32/١(‏ 

)١(‏ المراد بالقضاء إدراك ثبوت ذلك الحسكم: كالوجوب لذلك. 

() يطلق الضروري على المكره عليه» وعلى ما لا قدرة على فعله وتركه» وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاءً تامّاء 
كأكل الميتة للمضطرء وظاهر أن الأولين لا يتعلق بهما حكم كما سيجيء في قوله: (والصواب امتناع 


را قلات ميجر نظ جنغ ادام 
اختياريّه فإن كان ضروريًاء كالعنفس في المواء فإن العقل يقضي بإباحته» وإن كان 
اختياريا فلا يخلوا إما أن يدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فتنقسم إلى الأحكام 
الخمسة: الحرام وغيره؛ لأنه إن اشتمل على مفسدة» كالظلم فإنه يقضي مته أو كراد 
مفسدة» كالعدل فإنه يقضي بوجوبه» أو اشتمل على مصلحة» كالإحسان فإنه يقضي 
بندبيته» أو على ترك مصلحة فإنه يقضي بكراهته» وإن لم يشتمل على مصلحة أو 
مفسدة فإنه يقضي بإباحته"١)‏ 

(قإن لم) يدرك فيه مصلحة ولا مفسدة ولا انتفاءهماء كأكل الفاكهة لم 





(يقض) بشيء مما تقدم'' 
ثم اختلفوا في قضائه”" فيه لعموم دليله“ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه محظور؛ لأن الفعل تصرف في ملك الله شو العالمُ كله ملك 


= تكليف الغافل والمُلجَاً إلخ» والتنفسٌ في الهواء أشبةُ تضاح خرن ومعلوم أن العنفس اختياريء 
فلا ينافي جريان الأحكام فيد لا تداقد E E‏ وقد نا كنا 
انانب عليه اة ا ا 
ا ل ترتب عليه مفسدةٌ كتنفس يترتب عليه حرم 
کالقتل» وقد يحكون مكروهاء كما إذا ترتب على تركه مصلحةٌ ولم يترتب على فعله مفسدةٌ» فلا يستقيم 
قوله: وهو أن الضروري مقطوع بإباحته. حاشية العطار على المحلي .)95/١(‏ 

۳٤/۱ الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(") أي: وهوالمصلحة والمفسدة في الفعل» أو الترك أو انتفاؤهما عنهما. حاشية البناني على المحل .)1۷/١(‏ 

7 قوله: (لقضائه) أي: في ذلك البعض لعموم دليله أي: دليل المقتضي به؛ لأن الدليل في الحقيقة إنما هو 
للمقتضي به الذي هو مدرك للعقل» وقضاءه إدراكه» فالضمير في دليله للقضاء بمعنى المقضي به؛ ففيه 
شبه استخدام؛ أو مقتضى قضائه على حذف مضاف. حاشية العطار على المحلي .)10/١(‏ حاشية البناني 


(1//ا8). 
(؟) قوله: لعموم دليله متعلق بقضائه أي: لدليل لا يرجع لخصوصه بل يعمه وغيره انظر: حاشية البناني على 
المحلى .)١۷/١(‏ 


() أي: وكل تصرف في ملك الله بغير إذنه ممنوع؛ فهذا التصرف ممنوع» دليل الكبرى القياس عل الشاهد 
والجواب منع الكبرى بالفرق بين تضرر الشاهد دون الغائب» وأيضا حرمة التصرف في ملك الشاهد 
مستفادٌ من الشرع قوله: (بغير إذنه) أي: لعدم المصلحة الدالة على الإذن. حاشية العطار على المح 
.)85/١(‏ 


ع فلألا جع لجأو لل 





وثانيها: أنه مباح؛ لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به» فلو لم يبح" له كان 
خلقهما عبئًا أي: خاليًا عن المڪ . 

وأمَّا الغالث فأشار إليه بقوله: (فثالثها) أي: الأقوال (لهم) أي: المعتزلة (الوقف 
عن الحظر والاباحة) أي: لا يدرى أنه محظورٌء أو مباحٌ مع أنَّه لا يخلو عن واحد 
منهما ؛ لأنه إما ممنوعٌ منه فمحظورٌ أو لا فمباحً» وذلك لتعارض دليليهماء وقد عَلِمَ 
بطلانُ الغلاثة ہما مر من قوله تعالى: #وما كا مُعَزّْبينَ حى حت رشو 4 [الإسراء: ]. 

فائدة: لو وقع بعد البعثة صورةٌ لا حكم فيها فثلاثة أقوالٍ: 

الحظر؛ لآية #يسكلوتك مادا أجل 4 [المائدة: »]٤‏ فإنها تدل على سبق التحريم . 


والإباحة لقوله تعالى: GE‏ ل ما فى رض سكا ## [البقرة: 2)9] . 


والوقف؛ لتعارض الل وينبغع أن يكون هذا واا : 


[امتناع تكليف الغافل] 


ولا فرغ من الحكم وتعلقاته شرع في بيان المحكوم عليه (بعد التكليف) فقال: 
(وَالصّوَابْ امتناع"'' تكليف الغافل) وهو من لا يدريء كالنائم والساهي'"؛ لأن 


)۱( قوله: إذ العالمٌ إلخ دليل الصغرى حاشية البناني على المحلى .)78/١(‏ 

(5) نظم القياس هكذا: لو لم يبح الفعل كان خلقهما عبثاء والتالي باطل» فبطل المقدم فثبت نقيضه؛ وهو أنه 
مباحٌ» والجواب بالمعارضة بأنه ملك الغير فيحرم التصرف فيه؛ وبالحل بأنه ريما خلقهما ليشتهيه فيصبر 
عنه فيثاب» أو خلق لغرض لا نعلمه» ولا يلزم من عدم الإباحة عبث. حاشية العطار على المحلي .)97/١(‏ 

() هذا تفسير للعبث هنا؛ لأن له معاني آخر. حاشية البناني على المحلى .)18/١(‏ 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول (۸). 

(©) هذا من اختيارات وترجيحات الخطيب التي زادها على شيخه شيخ الإسلام زكريا حيث نقل عنه هذه 
الفائدة وزاد ترجيحًا من عند نفسه. غاية الوصول (8). 

() أي: استحالعه عقلًا في الشلاثة» وفرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال بأن الخلل في الأول راجع 
إلى الما مرو وفي الشاني راجع إلى اون . حاشية العطار على المحلي (83). 

(9) السا في: المعتمد للبصري (/075» البرهان للجويني »)31/١(‏ المستصفى »)86/١(‏ الإحكام للآمدي 
»)200/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (01078/6): كشف الأسرار (977/6؟)؛ الإبهاج شرح المنهاج »٠١٤/١(‏ 


ما لز یل فيج ل اښ جم اجام 

مقتضى التكليف'”'' بشيء الإتيان به امتثالا”"» وذلك”" يتوقف على العلم بالمكلف به 
والغافل لا يعلم ذلك وإنما وجب عليه بعد يقظته“ ضمان ما أتلفه من الال" 
فا كنا قاط من اأص ٠‏ اق حال عة ارود بيهم وة الستكران وان أَجْرِقَ 
عليه شف المكلف تغليكّلا و 


[امتناع تكليف الملجاً] 





(و) الصواب امتناع تكليف (المُلْجَاً) أيضًاء وهو من يفهم التكليف ولا 
مندوحة له عما أ إليه” كالساقط من شاهق على شخص يقتله” ' لا مندوحة له عن 


ت: التمهيد لاسر (2)115 تشنيف المسامع 000/1١‏ التوضيح عل العنقيح (0717/9» نهاية السول »)٠/١(‏ 
البحر المحيط »)"00/١(‏ تيسير التحرير (57/6؟)» سلاسل الذهب .)15١(‏ 

)١(‏ المراد بالمقتضى ما يطلب بالتكليف» وليس المراد به ما يستلزم التكليف» وإن الاقتضاء يستعمل كثيرًا في 
كلامهم بمعنى الاستلزا م؛ إذ لا يصح ذلك هنا لظهور أن التكليف لا يستلزم الإتيان بالمكلف به. حاشية 
البناني عل المحلي .)19/١(‏ 

() أي: مطاوعة للأمر والنهيء ر ع الإتيان به اتفاقًا؛ لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة» فالمأقي به 
ملزوم به» والمفعول اتفاقًا - أي: لا نظرًا للأمر وفاعله من حيث فعله اتفاقًا - لا حاجة فيه إلى إلزا» 
وقد يقال لما كان ثمرةٌ التكليف اختيار المكلف كان المطلوب الفعل مطاوعة» وقد يقال: إن التزام التكليف 
من حيث إنه للاختيار أن يتكون الإتيان للإمتثال» فالمقتضي بمعنى المطلوب أو اللازم. حاشية الشربيني 
على المحلى .)59/١(‏ 

(") أي: الإتيان به امتثالاء أو الامتثال. 

9 المكلف به. 

)أي زوال غفلته. 

(5) خرج بذكر المال الخمرة المحترمة» وجلد الميتة؛ فإنه لا ضمان فيه وإن امتنع إتلافه 

9 مثلًا. 

(6) عبارة الزركشى: وقد يظن أن الشافى يرى تكليف الغافل من نصه على تڪليف السكران» وهو 
فاسد؛ فإنه إنما كلف السكران عقوبة له؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره» ولهذا وجب عليه الحد 
بخلاف الغافل. تشنيف المسامع (١/؟ه١).‏ 

)0 لا سعة له في الانفكاك عنه» مع حضور عقله حينئذ. 

)١١(‏ قوله: (يقتله) صفة جرت على غير ما هي له؛ إذ فاعل يقتله هو المُلْقي» ولم يبرز جريا على قاعدة 
الكوفيين؛ لأمن البس هنا بظهور أن القاتل هو المُلّقي. 


ا يجلا جع اواو ٣‏ 
الوقوع''' عليه القاتل'" له فيمتنع تكليفه بالملجئ إليه وبنقيضه؛ لعدم قدرته على 
دل نالل والخب ا والخاني متنعة ”1 وقد اقل د 

ومقابل الصواب: قول بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا 
يطاق» كحمل الواحد الصخرة العظيمة . 
ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار"“ هل يأخذ فى المقدمات" 
كالعزم» ووضع يده على الصخرة ؟ منتفية في تتكليف من ذكر”” . 
[امتناع تكليف المكره| 





(وَكَذدَا) أي: ومثل الملجأ في امتناع التكليف (المُكرَهُ) بفتح الراءء وهو من 
لامسووحة اک علي لا بالصبر على ما أكره به» فيمتنع تكليفه بما أكره عليه“ 
(عَلَى الصّحيح) عند المعتزلة''''؛ لعدم قدرته على امتثال ذلك" "؛ فإن الفعل للإكراه 


(!) وهو في هذه الحالة لا اختيار له» ولا هو بفاعل؛ وإنما هوآلة محضة:؛ كالسكين في يد القاطع فلا ينسب 
إليه فعل» وحركته كحركة المترتعش. تشنيف المسامع .)0167/١(‏ 

0 قوله: (القاتل له) صفة للوقوع» وضمير (له) للشخص الملقي عليه. 

7 عادة. 

9 عادة. 

() أي: من الواجب والممتنع» أي: لانتفاء لازمها من التمحكن من الفعل والترك؛ لأنها صفة بها يتڪن 
منهماء والتمحكن منهما منتف في واجب الوقوع وممتنعه. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 

) قوله: الاختبار بالباء الموحدة. 

(9) يعني ما يتوقف عليه المأمور به. 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)57/١(‏ 

ى أو نقيضه أي: بڪل منهما. 

E)‏ في: المعتمد للبصري »۱۷۷/١(‏ ۱۷۸ البرهان للجويني (4)31/1 المستصفى »)۹١/١(‏ المحصول 
للرازي (۳۳۳/۱)» الإحكام للآمدي »)220/١(‏ المسودة (5؟)» الوبهاج شرح المنهاج »)٠١١/١(‏ نهاية السول 
»)۳۸/١(‏ تيسير العحرير (؟/707) البحر المحيط »)٠٠/١(‏ شرح الكوكب المنير (١/5:8)؛‏ فواتح الرحموت 
»)0377/١(‏ تشنيف المسامع .)167/١(‏ 

1 ١)أي:‏ تكليفه بالمكره غل او اه 






۴۴ لس وواللا يجن نط جنع لكام 
ولا حصل الامتثال به''» ولا يمحكن الإتيان مع الفعل الصادر للإكراه بنقيضه”" . 

(وَلو) كان الإكراه (على القئل) لمحترم فإنه يمتنع تكليفه - أي: عقلا - حالة 
الل للك بنقيضه؛ لعدم قدرته عليه . 

ثم ورد على المصنف إشكالٌ» وهو كيف يقال بامتناع تتكليف المكره على القتلء 
وهو آثم بمباشرته للقتل بالإجماع ؟» فأشار إلى دفعه بقوله: (وإشم القاتل) أي: المكره 
بفتح الراء الذي هو مجمع عليه“ (لإيثاره نضسه) بالبقاء على بقاء المكره عليه الذي 
خيره بينهما'” المكره بكسر الراء بقوله: اقتل هذاء وإلا قتلتك» فيأثم بالقتل من جهة 
الإيثارء ولا إكراه فيه" . 

ومقابل الصحيح في المكره: أنه مكلف» وبه قالت الأشاعرة”"» ورجع إليه المصنف 
آخرا في كتاب الأشباه والعظائ " . 

ثم ما ذكره في تڪليف المكره هو كلام الأصوليين» والصحيح عندهم أنه مكلف» 
فقول الجلال المحلي: إن التحقيق مع الأول“ - ممنوع'''» فإنه نصب الخلاف حال 





(') قوله: (به) متعلق بيحصلء والضمير في (به) يرجع للفعل» فالامتثال هو المعجوز عنه وإن وجد الفعل 
تون اما النقيض فهو معجوز عنه بنفسه؛ لوجود الفعل المكره عليه» ولا يمكن الإتيان بالنقيض مع 
الفعل لما يلزم عليه من الجمع بين النقيضين المحال. حاشية البناني على المحلي (١/ء۷۶).‏ 

() غاية الوصول (3). 

(0) قوله: للإكراه صلة القتل» واللام للتعليل. 

(؟) ذكر ذلك لأنه إنما يحسن الإيراد إذا كان متفمًا عليه بين الخصمين. حاشية العطار على المحلى .)٠١5/١(‏ 

9 بين نفسه ومکافئه. 

() فالفعل له جهتان: جهة إكراه ولا إثم فا وة إيغا ر ولا إكراءفزهاة وهذا لآدك إذا قله افقل زيداء 
وإلا قتلتك» فمعناه التخيير بين نفسه وزيدء فإذا آثر نفسه فقد أثم؛ لأنه اختيارء وهذا كما في كفارة 
خصال الكفارة: محل التخيير لا وجوب فيهء ومحل الوجوب لا تخيير فيه» فكذا هناء وأصل القتل لا عقاب 
فيه» والقتل المخصوص فيه عقاب؛ لتضمنه الاختيار وهو إيثار نفسه. تشنيف المسامع .)١64/١(‏ 

() أي: لجمهور الأشاعرة» وإلا فمن الأشاعرة من قال: التكليف إنما يتعلق حال المباشرة. حاشية البناني على 


المحلى .)۷١/١(‏ 
(6) فقال المصنف: والقول الفصل أن الاكراه لا ينافي التكليف. الأشباه والسظائر لابن السبكى )5/١(‏ 
(؟) المحلى بحاشية البناني .)۷۷/١(‏ 


)١١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا: فالتحقيق مع الثاني لا مع الأول» فيجوز التكليف بذلك» لكنه لم يقع؛ لخبر: 


لوفلا يج الاد جع اواو ا 
المباشرة» وليس مرادّاء بل الخلاف منصوب قبل المباشرة» فالتحقيق عند أهل السنة؛ لأن 
المعتزلة لا يقولون بالتكليف حال المباشرة؛ لأنه تحصيل الحاصل . 

[طريقة الفقهاء في الإكراه] 

وأما عند الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليلء فمرة قطعوا بما يوافق 
عدم تكليفه» كعدم صحة عقوده وحلهاء وكالتلفظ بكلمة الڪفر وقلبه مطمئن 
بالويمان» ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه؛ كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام ونحوه عا 
أكره بحق» ومرة رجحوا ما يوافق الأول» كإكراه الصائم على الفطرء وإكراه من حلف على 
فعل شيء» فإنه لا يفطرء ولا يحنث بفعل ذلك عل الراجح» ومرة رجحوا ما يوافق الخانيء 
كالإكراه على الفعل؛ فإنه يأثم بالفعل إجماءًا كما مر» ويلزمه الضمان قودّاء أو مال على 
العا 





[تعلق الأمربالمعدوم] 
(ويتعلق) الخطاب أي: (الأمر)"". أو غيره (با)لمكلف (المعدوم تعلقًا 
مغنويا) عدن الأشاغرة معن أنه إذا وجه بضفة اكليف بكرن اطا ذلك الخطات 
النفسي الأزلي'" لا تعلقًا تنجيزيًا بأن يكون حالة عدمه مخاطبًا“ (خلاقا 
للمعتزلت)”"' في نفيهم التعليق المعنوي أيضًا جريًا على قاعدتهم من نفيهم الكلام 
النفسي» وهذه المسألة مبنية على الأصح الآتي من تنويع الكلام إلى أمر ونهى وغيرهما . 


= «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)28/١(‏ 

.)٣٠/۱( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(') ترك المصنف النهي لدخوله ضمنًا أو لأنه لم يقل بالفرق أحدء ويجري في الخبر أيضًا. 

7 كيالة في: البرهان للجويني (١/١۹)ء‏ المستصفى »)۸٠/١(‏ المحصول للرازي (١/۸؟")»‏ الإحكام للآمدي 
»)329/١(‏ شرح العضد عل ابن الحاجب 200/5 المسودة (۳۹)ء الوبهاجح شرح المنهاج »)0149/١(‏ تيسير 
التحرير (23731/6)» البحر المحيط (١//الا")»‏ فواتح الرحموت »)30/١(‏ إرشاد الفحول .)١١(‏ 

(5) بل المخاطية حال العدم مستحيلة. 

() فهو مكلف بالطلب القديم من غير تجدد طلب آخر. 


١6 ل‎ 





فته خطاب التكليف إلى إيجاب وندب وتحريم وكراهة وخلاف الأولى ومباح 
بحسب الاقتضاء أو التخيير (فإن اقتضى) أي: طلب (الخطاب) أي: كلام الله تعالى 
جازمًا”*') بأن لم يجوز ترك الفعل (فإيجاب) أي: فهذا الخطاب يس إيجايًا . 


اه 
٠ 1‏ .8 


بم : قوله: (فإيجاب) أولى من قول من قال: فوجوب”*, ومن قول من قال: 
فواجب؛ لأن الإيجاب هو الححكم؛ والوجوب أثره» والواجب متعلقه ٠‏ وإن كان التعبير 
بكل منها صحيحًا؛ إذ ا لحڪم هو خطاب الله إذا فيب إلى الحاكم [سمي]* إيجابا؛ أو 
تحريماء أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمي واجبًاء أو وجوبًا"'» (أو) اقتضاء (غير 
جازم) بأن جوز ترك الفعل (فندب) أي: فهذا الخطاب يسمى ندبّاء (أو) اقتضى 
(الترك) لشيء اقتضاءً (جازمًا) بأن لم يجوز فعله (فتحريمء أو) اقتضاء (غير 
جازم بنهي مخصوص) بالثيء؛ كالنهي في خبر الصحيحين: (إذا دخل أحدكم 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن اللام في الخطاب للعهد الذكري» هو خطاب الله المذكور سابقًا في قوله: (والحكم 
خطاب الله المتعلق) إلخ لكن لا باعتبار القيود؛ لعلا يقع تتكرارء إذ طلب الفعل من تعلق الخطاب 
بفعل المكلف على أنه يصح اعتبار القيودء ويجعل ما هنا تفصيلا للإجمال السابق. حاشية العطار على 
المحلى .)١/١(‏ 

ا هنا ماقمل ك القول والنية. 

(۳) هذان الظرفان متعلقان بالفعل. 

(؟) الاقتضاء ليس جازم حقيقة؛ ولا منقسم إلى مجزوم به ولا غيره؛ لأن كل طلب حاصل فهو مجزوم 
بحصوله؛ وإن کان طلبه ندباء بل الطلب مجزوم فيه بمتعلقه أي: مقطوع فيه بأن متعلقه لا يعدل عنه إلى 
غيره» فإسناد (جازمًا) إلى ضمير (الاقتضاء) مجازي من إسناد ما للفاعل إلى المفعول فيه المجازي» ومثله 
في ذلك الإدراك الجازم. حاشية اللقاني عل المحلي .)127/١(‏ 

(©) الإحكام للآمدي »)37/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (225/1)» نهاية السول .)٤۳/١(‏ 

.)٠١۷/١( المستصفى‎ )0( 

)١(‏ أي: متعلق الإايجاب كما سيذكره الشارح في متعلقات الأحكام. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ح) ثابت من (ب). 

.)؟؟۳/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ (٩) 


رر ل ا يج ل آلب چ ۷ كك 
المسجد فلا يجلس حتى د یصلی ركعتين'' )4 وني حديث ابن ماجه وغیره": لا تصلوا في 
أعطان الإبل؛ فإني“ خلقت من الشياطين»» وهذا نظير قوله تعالى # خُلِقَ الْإِضَنٌُ مِنّ 
عل [الأنبياء: ۳۷] لما كان هذا طبيعته كأنه خلق منه (فكراهت) أي: فالخطاب المدلول 
عليه بالمخصوص يسمى كراهة» ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعًا أو 
قياسًا“؛ لأنه'” في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من 
المخصوصء (أو بغير) نهي (مخصوص) وهو النهي عن ترك المندوبات”" المستفاد من 
أوامرها”” إذ الأمر بشيء يفيد النهي عن تركه (فخلاف الأولى) أي: فالخطاب المدلول 
عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى» كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان» كفطر 
مسافر لا يتضرر بالصوم؛ كما يأتيء أو تركاء كترك صلاة الضحى” . 
يما : المعروف للأصوليين إنما هو تقسيم الأحكام إلى الخمسة؛ وهى ما عدا 
خلاف الأولى» وأن الكراهة عندهم طلب الترك طلبًا غير جازم وعليه فيقال في 





)ره البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم (714). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (779)»: وأحمد في مسنده (85/4)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (/455)؛ الجامع الصغير 
للسيوطي (0:5). 

7 أي: الإبل خلقت من الشياطين أي: طبعت على طبعهم من النفور والتوحش» وإذا كانت على طبع 
الشياطين كانت أعطانهم مظنة الشياطين؛ لأن اتحاد الطباع مظنة ائتلاف الذوات كما قيل: شبيه الشيء 
منجذب إليه. حاشية العطار على المحلى .)١١/١(‏ 

(5) جواب عما يقال: إن الكراهة المتحققة هيك کان ليل المكروم إخاغا آواقياسا لآ يدق عليها الد 
المستفاد من التقسيم؛ لأنه اعتبر فيه كون الاقتضاء بنهي مخصوص» وكل من الإجماع والقياس ليس نهيا. 
العطار على المحلى »)23١/١(‏ البناني على المحلى .)۸١/١(‏ 

۰ E 0 

٠‏ أي: مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه من المخصوص. 

ف ي: اللفظي» ٠»‏ ومعنى كونه لفظيًا ان ف ده كنا كه يشير إليه قوله: (المستفاد) إلخ لا أ أنه مصرح به 
لفظا؛ لعدم صحة ذلك هنا. 

() أي: اللفظية وفي كلامه مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للتوزيع أي: النهي عن ترك هذا المندوب المستفاد 
من افر والنعي عن ترك ذلك المندوب المستفاد من الامر به. 

له المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)225/١(‏ 





ف ب س قح سے 
۴۸ زین فيج زنط جم الجوامع. 





التقسيم: أو غير جازم فكراهة» فمتعلق الكراهة وهو المكروه يطلق عندهم على ذي النهي 
المخصوص وغيره'' . 

ولا كانت الكراهة في الأول وهو ذو النهي المخصوص آكد منها في الغاني» وهو ذو 
التهي غير المخصوص ووقع الخلاف في أشياء هل هي من الأول أو الغاني؟ خص بعض 
الفقهاء الغاني باسم وهو خلاف الأولى تمييرًا له كما قال إمام الحرمين في النهاية: التعرض 
للفرقسينهما عا أحدثه المتأخرون” وقد طهر ذلك أن مقابلة الكراهة لاف الأول 
وجعله اسمًا لنوع من الخطاب النفسي أمرٌ اخترعه المصنف» وأنه مع مخالفته لطريقة 
الأصوليين مخالف لطريقة البعض المذكور من الفقهاء أيضًاء؛ لأن هؤلاء إنما سموا بخلاف 
الأول متعلق الحكم لا الحكم؛ بل تسمية الطلب النفسي القائم بالذات المقدسة 
كلذف الذول صادرٌ عن غفلة عن منافاته للأدب . 

(أو) اقتضى الخطاب (التخيير) بين الفعل وتركه (فإباحح)ء ولو عبر بخير بدل 
التخيير كما في المنهاج”" عطمًا على اقتضى 1 

قال الجلال المحى: إن ذلك سهو؛ لأنه موهم أنه معطوفٌ على مفعول اقتضى؛ ولا 
اقتضاء في الإباحة”” . 

وأجيب عنه”"' بأن اقتضى يأتي بمعنى أعلم؛ ومنه قوله تعالى: #وََصَيَْآ ليه ذلك 
لمر [الحجر: 77]» وبمعنى أدى» ومنه قوهم: (اقتضى دينه 6 غايته أنه استعمل المشترك 


)۱( الإحكام للآمدي »)01074/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (/5) شرح مختصر الروضة للطوفي »٠٠۳/۳(‏ 
٤‏ الشرح الكبير لابن قاسم العبادي »۸۷/١(‏ 88)» المدخل لمذهب الإمام أحمد »)٠١(‏ تشنيف المسامع 
(ارككل). 

(') نهاية المطلب في دراية المذهب ( 177/18 ). 

() التحقيق المأمول لمنهاج الأصول (80). 

(؟) غاية الوصول .)١(‏ 

() المحلى بحاشية العطار .)١١7/١(‏ 

() قال العطار: وكلها تمحلات. حاشية العطار على المحلى .)1١7,/١(‏ 

)¥( معاني قضى في: الصحاح »)۲٤۹۳/١(‏ مقاييس اللغة e‏ لسان العرب .)٠٠۰۹/۱۱(‏ 


لفاكت ف جل الت نایاو ب و"( _ 
في معنييه» وهو جائز على أنه قيل: إن المباح ور مع أن الاطلاق بدون ذلك سائغ 
تغليبًاء ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع!'' . 
بم : إنما قابل المصنف الفعل بالترك نظرا للعرف”"» وإلا”" فالترك المقتضي في 
الحقيقة فعل هو الكف كما يأق (أنه لا تكليف إلا بفعل)» وأنه في النهي | ا 
[متعلقات الأحكام] 





ويشتق لمتعلقات هذه الأحكام منها أسماء» فمتعلق الإيجاب يسمى واجبّاء ومتعلق 
التحريم يسمى حراماء ومتعلق الندب يسمى مندوبًاء ومتعلق الكراهة يسمى مكروما 
ومتعلق الخطاب بخلاف الأول يسمى خلاف الأولى» ومتعلق الإباحة يسمى مباحًا* . 
[أقسام خطاب الوضع| 
ولما فرغ من أقسام خطاب التكليف شرع في أقسام خطاب الوضع فقال: (فإن 
ورد) الخطاب النفسي بكون الشيء''' (سبيًا) لمكم (وشرطا) له» (ومانعًا) من 
اعتبار» (و) بحونه (صحيحا وفاسدًا فوضع)"'" أي: فهذا الخطاب يسمى وضعاء 


)هده الأحيية في حاشية شيخ الإسلام ركريا على المحلي .)228/١(‏ 

(7) فالفرقف لأ بعد الم لهل 

() أي: وإن لم نقل بذلك لم تصح المقابلة المذكورة؛ لأن الترك فعلء فالمقابلة لا تتم إلا إذا أريد بالفعل 
المعنى العرفي. و قوله: (وإلا) شرط أي: إن لم نقل إلخ» وجواب الشرط محذوف تقديره: فهي غير صحيحة» 
وقوله: (فالترك) إلخ علة للجواب المحذوف. 

5 ) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زکریا (١/28؟).‏ 

0ه الشمار اليوانع للأزهري ۳/۷ 

0( الباء للملابسة من ملابسة المتعلق لمتعلقه لا للتعدية؛ لاقتضائها وقوع الورود على الكون كما هو قاعدة 
المفعول. حاشية العطار على المحلى .)1١7/١(‏ 

ج من اعا مساق اب ر كر اا ارقا ورو لمعنه قط لم اا 
هي الموافقة» والبطلان هو المخالفة» ومعلوم أن الموافقة والمخالفة بعد ورود أمر الشرع بالفعل عقلي لا 
يتوقف على ورود شرع. شرح العضد على ابن الحاجب (؟/۷)» شرح الكوكب المنير »)476/١(‏ فواتح 
الرحموت »)121/١(‏ العطار عل المحلي .)۷/١(‏ 


حي 





جوزل ات ويج اا جنع رامع 
وخطاب وضع لأن متعلقه» وهو کون الشيء كذا بوضع الله أي: بجعله كما يسمى 
الخطاب المقتضيء أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم خطاب تكليف؛ لما مر 
من أنه TE‏ 
نم : (الواو) في كلامه للتقسيم» وهي ا مق ا كما قاله ابن الف 
في الحكم فهي أنسب بجمع الحم في أفراد التقسيم بخلاف (أو)”” » وهذا 
تقسيم الكل إلى جزئياته كما هنا . أما في تة تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يقال: إنها أجود» بل 
.0( 


ا 





وحذف ما قدرته وهو (بكون الشيء) كما عبر به ابن الحاجب في المختصر”"ا 
للعلم به معت مع رعاية الاختصار؛ لأن من المعلوم أن الخطاب”'' لا يكون سببًاء 
وإنما هو الوارد بكون شيء سببًا لشيء» أو شرطًا إل والشيء يتناول فعل 
لكلف" كالزنا سببا لوجوب الحدء وغير فعله'"'' كالزوال سببًا لوجوب الظهرء وإتلاف 


() فخطاب الوضع هو الخطاب المتعلق بكون الشئ سببًاء أو شرطا إلخ. 

)۲( المحلى مع حاشية شيخ الإسلام زكريا .)291/١(‏ 

() قال العطار: إنما قال أجود؛ لأن (أو) مناسبة بالنسبة لخصوص الأقسام؛ لإفادتها الانفصال الحقيقي بين 
بعضها مع بعض المفضي عدمه إلى فساد التقسيم؛ فظهر أجودية الواو نظرًا إلى المقسم مع الأقسام» وأنه 
متحقق في الواو أيضًا بالنظر إلى حال الأقسام بعضها مع بعض حت لو لوحظ هذا بخصوصه كانت هي 
أجود» كما لا يخفى فتأمل. حاشية العطار على المحلى .)018/١(‏ 

9 شرح التشهيل لابن مالك رمسم ٠‏ 

() فإن (أو) لأحد الشيثينء أو الأشياء» فقد تُوْهِمُ أن المراد واحد منها فقط. حاشية العطار على المحلي 
(1/ؤال). 

ذه حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/29؟).‏ 

(۷) العضد على ابن الحاجب (220/1). 

)اي من جهة المعنى. 

(5)أي + الخطاب التفدى. 

O 

() أراد من الفعل ما يشمل الاعتقاد. 

۳ قوله: (غير فعله) تحته شيئان: ما ليس فعلًا أصلاء وما ليس فعلا للمكلف» بل لغير مكلف فلذا اق 





وى + ا 8 ا. سے و 
ا يجلا جع اباو لا 


غراف الك ان سا لج لضان وة الا :و لخن والوزووة ال 
الخطاب 1 
(وقد عرفت حد ودها) أي: حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف الستةء 





وحد خطاب الوضع دون حدود اقا فإنه لم يتقدم للمصنف ما يؤخد منه حدود 
أقسام خطاب الوضع» بل ذكر بعد ذلك حدوده في قوله: والسبب ما يضاف إلى آخر . 
إحدود أقسام التكليف]| 
قال الشيخ خالد: وطريق ذلك أن تجعل القدر المشترك بينهما جنسّاء وما يمتاز به كل 
واحد منهما عن غيره فصلاء ويضم الفصل إلى الجنس يصير حدًا فنقول: 
حد الإيجاب هو: الخطاب المقتضى للفعل اقتضاءً جازمًا . 
وفي حد الندب هو: الخطاب المقتضي للفعل اقتضاءً غير جازم . 
وفي حد التحريم هو: الخطاب المقتضى للترك اقتضاءً جازمًا . 
وفي حد الكراهة هو: الخطاب المقتضى للترك اقتضاءً غير جازم بنهي مخصوص . 
وفي حد خلاف الأولى هو: الخطاب المقتضى للترك اقتضاء غير جازم بغير نهي 
وفي حد الإباحة هو: الخطاب المخير بين فعل الشىء وتركه . 
والمراد بالحد هنا الرسم وهو خارج عن الماهية أي: ماهية الحكم فليس ذاتيًاء 
والحد ما كان تعريفا بالذاتيات» وسيأتي أن الحد في اصطلاح الأصوليين هو الجامع المانع 
)١(‏ المراد بالضمان المضمون به من مثل أو قيمة» والمراد بالوجوب المضاف إلى الضمان الغبوت لا الطلب 
الجازم؛ لأنه بهذا المعنى لا يتعلق إلا بفعل المكلف» وبالوجوب المضاف إلى أداء الولي الطلب الجازم فهو 
من قبيل استعمال المشترك في معنييه. البنافي على لمحل (9/قم). 
E‏ مجاز عق من باب الإسناد إلى السبب» فإن الخطاب النفسي المذكور سبب لورود الرسول بما ذكر 


بالورود التعلق مجازاء والعلاقة اللزوم؛ والقرينة استحالة الحقيقة. حاشية العطار على المحلى )115/١(‏ 


ل 75( 


وذاك يشما ا 





[الفرض والواجب| 
(والفرض والواجب مترادفان) أي: مسماهما واحدء وهو كما علم '"' من 
حد الايجاب: الفعل غير الكف المطلوب طلبًا جازماء ولا ينانف هذا ما ذكره أثمتنا من 
الفرق بينهما في مسائل كما قالوا فيمن قال: (الطلاق واجب علع) تطلق» أو (فرض عل) 
لا تطلق؛ إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتهماء بل لجريان العرف بذلك» أو لاصطلاح 


أ لع 
ج 

(خلاقًا لأبي حتيطضح) في نفيه ترادفهما حيث قال : هذا الفعل" إن ثبت 
بدليل قطعى؛ كالقرآن فهو الفرضء كقراءة القرآن في الصلاة الغابتة بقوله تعالى: #فافروا 
ما يشر ون لمان 4 [المزمل: ]٠‏ أو بدليل ظني» كخبر الواحد فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر 
فهو الواجب» كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)”” فيأثم بتركها“» ولا تفسد به صلاثه؛ لعدم تواتره» بخلاف ترك القرآن . 


)1( الشمار اليوانع للأزهري (95/5) يتصرف سير 

) أي: لفظان مترادفان» إذ الترادف من من صفات الألفاظ» والترادف هنا في الاصطلاح لا اللغة؛ إذ هما 
في اللغة مفهومان مختلفان؛ لأن الفرض معناه العقدير أو الحزء والواجب معناه الهابت أو الساقط كما 
سيأتي في كلام الشارح» والمراد من المسمى المفهوم» إذ الترادف إنما يعتبر في المفهوم. 

() الكاف هنا تعليلية» وما مصدرية والتقدير: وهو لعلمه من حد الإيجاب. 

(؟) البحر المحيط (١/59؟:‏ 255)» التمهيد الاستوی (58)» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)296/١(‏ 

(©) المسألة ق: أصضول السرخسبي »)١/١(‏ المستصفى (37/9)» الوصول إلى الأصول لابن برهان »)۷۸/١(‏ الإحكام 
للآمدي »)۱٤۰/۱(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (١/؟۲۳)»‏ شرح مختصر الروضة (/84)): كشف الأسرار 
(/؟:”)» البحر المحيط (660/1)» الإبهاجح شرح المنهاج »٠١/١(‏ 01)» نهاية السول »)45/١(‏ تيسير العحرير 
0١/6١‏ فواتح الرحموت »)08/١(‏ تشنيف المسامع .)136/١(‏ 

(؟) قوله: (حيث قال) ظرف لحفيه؛ والحيثية تعليلية فهو لم يصرح بنفي الترادف بينهماء بل لزم ذلك من 
كلامه. حاشية العطار على المحلى (١/5؟1).‏ 

0 أي: الفعل المطلوب E‏ 

() أخرجه البخاري (757)» ومسلم (۸۷۲). 

(9) قوله: رفيأثم بتركها) إلخ مفرع على قوله: بدليل ظني» وليس مفرعا على التسمية أعني قوله: (فهو 


لفاك يج باجعالاو 

(9) هذا الخلف ليس معنويًاء بل (هو لْظي)؛ لأنه عائد إلى اللفظ والتسمية؛ إذ 
حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضًا هل يسمى واجبًا؟ وما ثبت بظني كما يسمى 
واجبًا هل يسمى فرصًا؟ فعند الشافعي (نعم)'» عند ان حنيفة اللي ET‏ 
ختلف» فالشافعي أخذ الفرض من فرض الشيء قدره» والواجب من وجب الشيء 
0 وكل من المقدر والشابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ٠‏ وا ا 
الفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي: قطع بعضه”' والواجب من وجب الشيء سقط 
وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم'"' ويرجح أحد المأخذين بحسب الاستعمالء 
ومأخدّنا أكثر استعمالا”" فيرح وما تقدم” من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا 
TE?‏ عنده دوننا لا يضر في أن الخلاف لفظي؛ لأنه”' '' أمرٌ فقهي لا مدخل له في 





2 الواجن)! لأنه حينئذ يقتضي أن للتسمية دخلا في عدم الفسادء فلا يكون الخلاف لفيا ولا يصح 
قول الشارح الآتي: وما تقدم من أن ترك الفاتحة إلخ. حاشية البناني على المحلي .)۸۸/١(‏ 

یما سی با ابی بالفرضن: 

9 ی لا وس بال راجت ما سن بالغرض: 

)۳( وما يرجح خد وا بن ا اواج وماخذة و الو فان مدر 46 ات 
فلات أحده لمن روجع سعق سقط فإن المصدر عله خف أن مهدر الراجت الب 
ومصدر مأخذهم عندهم الوجب» أو الوجبة. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 

(؟) حاصل هذا القول أنه لا نزاع في تفاوت مفهوي الفرض والواجب لغةء ولا في تفاوت ما ثبت بقطعي وما 
ثبت بظنيء وإنما الخلاف في التسمية فنحن نقول: إن الفرض والواجب مترادفان اصطلاحًا تقلا عن 
معناهما اللغوي إلى معنى واحدء وهو الفعل المطلوب طلبًا جازمًاء سواء ثبت بطريق قطعي أو بطريق 
ظني» ا يخص كل منهما بقسم» ويجعل له اسمًا. حاشية البناني على المحلي .)85/١(‏ 

() فالفرض بمعنى المفروض أي: المقطوع به. 

() لأن المعلوم هو المقطوع به» ولذا يسمون ما ثبت بقطبي بالفرض علمًا وعملاء وما ثبت بظني بالفرض 
عملا. حاشية العطار على المحلى .)125/١(‏ 

a‏ قدر أكثر منه بمعنى حزء واستعمال وجب بمعنى ثبت أكثر منه بمعنى 
سقطء فاصطلاحنا أو لى» فهذا بيان لمرجح مأخذنا الذي عارضه مأخذهم. حاشية العطار على المحلي (١/9؟1).‏ 

(6) هدا جرا سوال معد قوير طا 

E‏ (ويأثم) مع أنه ما تقدم؛ لأنه متفق عليه بيننا وبينهم. 

)١ 0‏ أي: ما تقدم أمر فقهي أي: حم من الأحكام التي متعلقها عمل» وهو الفقه. 





۳٤‏ يج 
التسمية التق الكلام فيه" . 


إترادف المندوب والمستحب] 


( والمند وب والمستحب والتطوع) والحسن والنفل والمرغب فيه (والسني) 
عند الجمهور أسماء (مترادقت) بمعنى واحد”"» وهو" كما علم من حد الندب””*: 
الفعل المطلوب طلبا غير جازم (خلافًا لبعض أصحابنا) أي: القاضي الحسين وغيره 
في نفيهم ترادفها حيث قالوا“: هذا الفعل" إن واظب عليه النبي بيه فهو 
الشسئة”"» ولا كأن فعله مرة أو مرتين فهو المنتحب أو لم يفغله وهو ما شه" 


الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع؛ ولم يتعرضوا”'' للبقية"''' لعمومها للأقسام 


() أي: لأنه ناشئ عن الدليل الذي دل المجتهد على الححكم لا عن التسمية. 

(") أي: مترادفة اصطلاحًا لا لغة. حاشية البناني على المحلى .)89/١(‏ 

() قوله: وهو أي: ذلك المعنى أي: المفهوم الواحد. ۰ 

9غ ذاته لا باعتبار أنه مسمى لعلك الأسماء. حاشية العطار على المحلي .0197/١(‏ 

() قوله: (حيث قالوا) ظرف لمفيهم» والحيثية تعليلية. 

(9) أي: الفعل المطلوب طلبًا غير جازم الذي هو كلء وفائدة الإشارة بيان أن التفصيل في الفعل المذكور لا في 
مطلق الفعل» وليست الإشارة للفعل الجزئُ كما توهمه الإشارة؛ إذ الجزثي الحقيقي لا تتصور المواظبة 
غل ولا فل عر ميق 4 لأنه مق له دررة قى اة لسن ع عه يل فغل فال 0 لآن الفعل 
عرض والعرض لا يدوم» وقد يقال: هذا تدقيق فلسفي؛ والعرف العام لا يلتفت لمثله. حاشية العطار على 
المحلى .)١١/١(‏ 

)۷( به اناي ن تسمية ما ذكر بالسنة أن السنة هي الطريقة والعادة» وما تكرر من الشخص فعله صار 
طريقة له وعادة. حاشية البناني على المحلى .)٠١/١(‏ 

() دلت الكاف في قوله: (كأن فعله) على عدم الا نحصار في المرة والمرتين» ولعل الضابط ما لم ينته إلى حد 
المواظبة» ويبقى الكلام في ضابط المواظبة» ولعله أن لا يترك إلا لعذرء وبقي النظر فيما أمر به يك صريًاء 
ولم يفعله» فيحتمل دخوله فيما لم يفعله» أو في المستحب؛ لأنه محبوب للشارع بطلبه صريحا. حاشية 
العطار على المحلى .)120/١(‏ 

() أي: جعله ا من حيث اندراجه تحت أمر عام» والإنشاء من حيث الخصوص. 

0 0ي القاضي ومن معه. 

() أي: المندوب والحسن والنفل والمرغب فيه. 


جلت جاو هلاخ 3 





(و) هذا الخلاف ليس معنويًاء بل (هو لفظي) أي: عائد للفظ والتسمية؛ إذ 
حاصله أن كلا من الأقسام الغلاثة''' هل يسمى بغيره منها ؟ (قال القاضي وتلميذه البغوي 
والخوارزي): لا" نظرًا إلى المفهوم اللغوي؛ لأن السنة: الطريقة والعادة» والمستحب: 
اتخوت رارع الزيادة(“ . 

وقال الجمهور: نعم نظرًا إلى الماصدق؛ لأن كلا من الأقسام الغلاثة يصدق 
عليه أنه طريقة وعادة في الدين» ومحبوب للشارع بطلبه'”» وزائد على الواجب”" . 


[عدم وجوب المندوب بالشروع فيه] 


(ولا يجب) المندوب (بالشروع) فيه" عند الشافعي (رضي الله تعالى عنه)!١"؛‏ 


(') يعني أن كل واحد من البقية مرادف لكل منها. 

02( ومثل الغلاثة التي ذكرت في المتن كذلك الحلاثة التي زادها الشارح متابعًا لشيخ الإسلام زكريا. حاشية 
زكريا على المحلى .)297/١(‏ 

9 لا کي اا من الحلاثة التي في المتن» وكذلك ما زاده الشارح متابعًا فيه لشيخ الإسلام كما مر 
العنبيه عليه. 

(؟) أي: وما فعله مرة أو مرتين محبوب للنفس لعدم كثرته؛ إذ لو كثر لربما حصل منه الملل والسآمة كذا 
قيل» والأحسن أن يقال: إنما تثبت المحبة بارتكابه ولو مرة واحدة» وفيه أنه يلزم أن السنة يقال لها 
مستحب؛ لأن المواظبة عليه أكثر حبًا للشارع؛ وهو كذلك. حاشية العطار على المحلي .)١۷/١(‏ 

©) أي: الزيادة على ما طلبه الشارع. 

() أي: يسمى كل واحد من الغلاثة» ومثله الغلاثة التي زادها الشارح باسم الآخر. 

() وكذلك الخلاثة التي زادها الشارح كما مرت الإشارة إليه. 

0 ای له سنا ا مسبت ت ال ا هاا ی ال ج 
الطلب النفسي؛ لأنها وصف للشارع؛ فلا يناسبه معنى الميل؛ لاستحالته في حقه تعالى. 

.)۳۸/۱( الشمار اليوانع للأزهري‎ »)2"37/١( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ (٩) 

() أي: لا يصير الشروع فيه سببًا لوجوب إتمامه» فالباء في قوله: بالشروع سببية. 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة أيضًا. الكوكب المنير »)٠۷/١(‏ مختصر الطوفي (20)» المسودة »)٠١(‏ نهاية الوصول 
للهندي (717/6). 





ا ويج ل الاد جح اجام 
لأن المندوب يجوز تركه بالكلية بلا علةِء وتركه حاصل بترك إتمامه بعد الشروع فيه“ 

(خلافا لأبي حنيضح)" ومالك (رضي الله تعالى عنه) ما في قوليهما بوجوب 
إتمامه' "' لقوله تعالى: وا نوا ملكي [حمد: +] حتى يجب بترك [إتمام]“ الصلاة 
والصوم من المندوب إعادتهما. 

وأجيب عن الآية بجوابين: الأول: أن ذلك محمول على إحباط الأعمال بالردة" . 

والشاني: أنه" مول على الفرض بدليل قوله يكِ: «الصائم المتطوع أمير” نفسه إن 
شاء صام» وإن شاء أفطر» رواه الترمذي وغيره'"» وقال الحاكم: صحيح الإسناد”” ١‏ 
ولأنه بي أفطر نهارًا من صوم التطوع؛ كما ثبت في مسلم"""» ويقاس على الصوم 
الصلاة؟''» فلا تتناوهما الأعمال في الآية جمعًا بين الأدلة"' . 


— رن ب ست إن 


)١(‏ هذا الدليل في: الشمار اليوانع للأزهري )۳۸/١(‏ أقول في هذا الدليل إشارة إلى قياس من الشكل الأول أشار إلى 
كبراه بقوله: لأن المندوب إلخ» ولصغراه بقوله: وتركه حاصل إلخ» ونظم القياس هكذا: ترك إتمام المندوب 
ترك للمندوب» وترك المندوب جائرٌ يُنْتِخٌ: ترك إتمام المندوب جائرٌ. حاشية العطار على المحلي .)158/١(‏ 

(9) محل الخلاف إنما هو في غير ما حصل به الشروع؛ إذ هو لا نزاع في عدم وجوبه. حاشية العطار على 
المحلى .)١۷/١(‏ 

وه فواتح الرحموت »)٠٠١/١(‏ كشف الأسرار »)۳١١/١(‏ المدونة (0/1©). 

(؟) حتى بمعنى فاء التفريع » فيجب بعدها مرفوعة. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

(1) والدليل على إرادة الردة الآية قبلها: « إِنَّالَدِينَ كقروأوصدواعن سيل أله وسار أ | السو E‏ ا 
اتی كك شیا ا عا (2) ما ایی انعا ایلیا أله ويليعوا الول ولا يلوا اک 4 [ 
؟ "6" ]. وقيل: ولا تبطلوها بالرياء. الكوكب المنیر (4۰۸/۱» 05)). 

() أي: قوله تعالی: ‏ ولا لرا أعملك 4 [عمد: ۳۳]. 

() أمير في الحديث روي بالراء والنون. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)2"8/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)۷٠۳١(‏ وأحمد في مسنده (761/7)» البيهقي في السنن الكبرى (277/5). 

( )المستد رك للحاكم .)٤۳۹/۱(‏ 

yT ١) 

)لعل الجامع كون كل منهما عبادةً بدنية مؤقتة بوقت مخصوصء وكان على الشارح أن يقول: ويقاس على 
الصوم غيرُه؛ ليشمل باتي المندوبات» وإنما تعرض الشارح للصلاة والصوم ولم يتعرض لغيرهما؛ لأنهما 
هما اللذان ذكرهما الخصم» فلم ير الشارح أن يتصرف عليه بالتصريح بما لم يصرح به. حاشية العطار 
على المحلى .)"٠١۳١/١(‏ 

)١9(‏ أي: الآية والحديث والقياسء أو الآية والحديث بناء على أن أقل الجمع اثنان. حاشية شيخ الإسلام 
زكريا 25/١(‏ )). 
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0 
[محمد: 


لفاك يج لالجو ۷ 

فإن قيل: يرد على الشافعي وجوب إتمام الحج المقدوب» فاقار الصعفب إل جرابت 
ذلك بقوله: (ووجوب إتمام الحج) المندوب؛ (لأن نطله) أ الجا" في غالب أحكامه 
(كفرضه نيت) بالنصب؛ فإنها في كل منهما قصد العلبس بالحج من غير تعرض فيها 
لفرض» أو نفل (وكطارة) فإنها تجب في كل منهما بجماع مفسد له (وغيرهما) أي: 
غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفسادء فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه 
بفساده؛ بل يجب المضي في فاسده؛ والعمرة كالحج . 

ولو عبر المصنف بالنسك لشملهماء وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكر 
فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهماء والكفارة في فرض الصوم دون نفله 
ودون الصلاة مطلقاء وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقًاء ففارق النسك المندوب 





غيره من باقي المندوب في وجوب إتمامه''" . 
فإن قيل: لا يحتاج إلى استثناء النسك؛ فإنه لا يكون من المستطيع إلا فرضا إما 
عينيا في حق من لم يحج وإما كفاية في حق من حج”" . 
أجيب بأن فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة بالحج» وذلك يحصل بالنفلء ويلزم 
من ذلك بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل”*' . 
[السيب| 


»> »© 


ثم شرع في تقسيم خطاب الوضع فقال: (والسبب)””' لغة: ما يتوصل به إلى 


)١(‏ أي: مطلق الحج عن كونه فرضًا أو نفلا لا حج الحفل؛ لعلا يلزم اتحاد المضاف والمضاف إليه» ففي كلامه 
استخدام حيث أطلق الحج أولا مرادا به النفل» وأعاد عليه الضمير مراد به ما هو أعم منه» والأعم يغاير 
الأخصء فقد ذكر الحج بمعنى وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر. حاشية العطار على المحلي (11/1). 

(0) غاية الوصول شرح لب الأصول (39). 

)۳( تشنيف المسامع (37/1). 

5( واللازم باطل فالملزوم كذلك. الشمار اليوانع للأزهري .(A/Y‏ 

(©) اللام في قوله: السبب للعهد الذكري لتقدم ذكره في قوله: وإن ورد سببًا إلخ» ثم كان الأولى أن يذكر قوله: 
وقد عرفت حدودها قبل قوله: وإن ورد سببا إلخ» ويؤخر قوله: وإن ورد سببا إلخ عن المباحث المتقدمة 
المتعلقة بالفرض والواجب والمندوب وخلافه فيه الذي ذكره ليكون الكلام مرتبطًا بعضه ببعضء والأمر 
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حب ۸ توزام لات وجل اا جم جايح 
ا رقا ت ها ع لاو ابر مقرف الك 
الشرعي“ وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب» وبه عرف المصنف في شرح المختصر 
كالآمدي””'» وعرفه هنا بما يبين خاصته”"' بقوله: (ما يضاف الحكم إليه) وكذا في 
المستصفي للغزالي" فيقال: يجب الحد للزناء وتحرم الخمر للإسكارء فكل من وجوب الحد 
والتحريم حكمٌ مضاف إلى سببه» وهو الزنا والإسكار. 

وإنما صم إضافة الحكم إلى السبب ( للتعلق به ) أي: لتعلق الحم بالسبب لا 
من حيث إنه مؤثر؛ فإن الزنا مثا حادثُ» والحكم بالجلد قديمٌ» والحادث لا يؤثر في 
القديم» بل (من حيث إنه) معرف (للحكم) كما 0 الحق: لأن الموجد للحكم 


حققة 





حقيقة هو الله تعالء (أو غيره) أي: غير معرف له أي: مؤثر فيه إما بذاته“ كما قاله 
TT‏ ثرا كما قاله الغوالى” yy‏ 


= في ذلك سهل. حاشية البناني على المحلى .)35/١(‏ 

)۱( الصحاح للجوهري »)٠٠١/١(‏ القاموس المحيط »)38١/١(‏ المصباح المنير »))۳١١/١(‏ المعجم الوسيط .)2927/١(‏ 

(؟) قوله: (الظاهر) خرج بذلك الخفيء» كاللذة في نقض الوضوء حيث تركناه وجعلنا اللمسء وكذلك العد 
بالطلاق دون العلوق؛ لأنه خفى. حاشية العطار على المحلى .)014/١(‏ 

0 قولة والمتضيظ حرج به حو المققة ف السقر فإنها غير متطيطة» لكفتلافها بلختلاق الأمخاض 
والأحوال والأمكنة» فأنيط الحكم الذي هو قصر الصلاة بمسافة القصر. حاشية العطار على المحلي 
.(o \£/Y)‏ 

05 قوله: (معرف للحكم) للاحتراز عن المانع بقسميه. أما مانع الحكم فلأنه معرف نقيض الحكم؛ وأما 
مانع السبب فلأنه معرف لانتفاء السببية لاختلاف حكمة السبب. حاشية العطار على المحلي .)١١/١(‏ 

6 رفع الحاجب لابن السبكى ( ٩/١‏ الإحكام للآمدي .)2/1١(‏ 

)١(‏ أشارإلى أن التعريف المذكور في المتن للسبب رسمٌ لا حدٌ؛ لأنه بالخاصة؛ لأن إضافة الحكم للسبب أمرٌ 
خارجٌ عن ماهيته. حاشية العطار على المحلي .)176/١(‏ 

(0) المستصفى للغزالي .)94/١(‏ 

)^( فيكون تعريفه على هذا: ما يضاف إليه الحكم لذاته. 

() فيكون تعريفه على هذا: ما يضاف إليه الحكم بجعل الشارع إياه. 

)١(‏ قال الزركشي: ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع؛ وإنما نصب السبب للحكم 
لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي» كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده 
لا به فيسمى باسمه. تشنيف المسامع .)٠۷١/١(‏ 





اتوكلا اا تدده ۹ م 
كما قاله الوم 

وهذه الأقوال الغلاثة مردودة”"'» والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس 
بالعلة» كالزنا لوجوب الجلد' "> والزوال لوجوب الظهرء والإسكار لحرمة الخمر. 

ومن قال”*': لا يسمى الوقت السببي» كالزوال علة نظرًا إلى اشتراط المناسبة في 
العلة'”» وسيأتي أنه لا يشترط فيها بناء على أنها المعرف"''» وهو الحق» وخرج بمعرف 
ا لحڪم المانع وسيأتي”" . 

[الشرط] 

( والشرط يأتي) بيانه في مبحث التخصص أخره إلى هناك وإن كان الأنسب 
ذكره هنا؛ لأن من أقسام الشرط الشرظ اللغوي كما في: أكرم فلانًا إن جاء أي: الجا“ 
ومحل ذكره في مبحث التخصيص . 


.)٩۷/۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 

#21 الأفوال أ رزيعة الأول ينها هو فول ا ايارع اعفد ا رن 

() عدد المثال لأن العلة إما مناسبة للحكم أو لاء فالزوال علة غير مناسبة للحكم وهو وجوب الظهر؛ إذ 
الزوال ميل الشمس عن وسط السماءء ولا مناسبة بينه وبين الحكم المذكورء والزنا والإسكار مناسبان؛ 
لأن وجوب الحد من جلد أو رجم مناسبٌ للزنا؛ لأنه سبب لاختلاط الأنساب المناسب له الزجر» وحرمة 
الخمر مناسبٌ للإسكار لكونه مزيلا للعقل المناسب له المنع؛ ومثل بمثالين لافار إلى انه لا فرق ميق أن 
يكون فعلًا قائما بالمكلف كالزناء أو غيره كالإسكار. حاشية العطار على المحلي .)178/١(‏ 

(؟) كالآمدي. الإحكام للآمدي )18/١(‏ 

(©) وهي منتفيةٌ في السبب الوقتي؛ لأنها كما سيأتي ملائمة الوصف لأفعال العقلاء» والأوقات لا مدخل 
ااال الفا ضهنا دنا و 

() أي: العلامة وهي ليست ذاتية بل بجعل جاعل وللجاعل أن يجعل الشيء علامة على آخر بخلافه على أنها 
مؤثر وباعث فلا بد من المناسبة. حاشية العطار على المحلي .)14/١(‏ 

(0) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠١(‏ 

(6) نبه به على أن الشرط إنما كان مخصصًا لكونه في معنى الصفة بدليل الإخراج به» كما يأقي» وإن كان 
مفهوم الشرط أقوى. حاشية العطار على المحلي .)177/١(‏ 


١> 








(والمانع) المراد عند الإطلاق''' كما هنا وهو مانع الحكم: (الوصف 
الوجودي)2") لا العدي» كانتفاء الشرطء (الظاهر) لا الخنىء كشفقة الأب 
(المنضبط) لا المتفاوت المضطربء كإحسان الأب بالتربية» فإنها ليست بمنضبطة 
(المعرف نقيض الحكم) النابت مع قا جك الهو ولد ار للك 
عن السبب؛ فإنه معرف للحكم لا لنقيضه”"» (كالأبوة) والجدودة (في) باب 
(القصاص) فيما إذا قتل الوالدٌ ولده» أو ولد ولدِه بمباشرة» أو سبب» أو شرط فلا يقتل به؛ 
لأن الأبوة مانعةٌ من الحكم الذي هو وجوب القصاص المسبب عن القتل؛ لحكمة 
اقتضت عبد القصاص الذي هو نقيض الحم مع بقاء حكمة السبب وي الحياة» وتلك 
الحكمة هي أن الأب سببٌ في إيجاد ولدهه فلا يكون الولد سببًا في إعدام أبيه» وقد يقال: 
ليس ابنه سببًا لعدمه إذا قُتِلَ به إنما سبب عدم الأب فعل الأب نفسه؛ وهو قتل 
)€4( 
ا 
َنْب : إطلاق الوجودي عل الأبوة التى هي أمر إضافق مخالف لقوله في باب 
القياس: (والإضافي عدي) لكن الفقهاء والأصوليون يطلقون الوجودي على الأبوة نظرًا 
إل كوتها ليشت عدم شيء» وإن قال المتكلمون: الإضافيات أمؤر اغتيارية لا 0000 
)١(‏ فلا يرد أن منه مانع السببء والتعريف لا يشمله فيكون فاسدًاء ومانع السبب هو ما يستلزم حكمة تخل 
بحكمة السبب» كالدين إن قلنا: إنه مانع من وجوبها أي: الزكاة» فإن حكمة السببء وهو ملك النصاب 
() خرج به عدم الشرطء فإطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع تسمحٌ. حاشية العطار على المحلي .)170/١(‏ 
7 الشمار اليوانع للأزهري (۳۹/۱). 
(؟) وهو القتل العمد العدوان الموجب للقصاص والإعدام» ولعل سبب منع القصاص أن ولي الدم للابن هو 
الات اوعد ا مع فر وإذاعنا تعض الأو لياء سقط القصاص. حاشية العلامة اللقاني على المحلي 
(١/۸١٠)ء‏ حاشية العطار على المحلى .)۳۸/١(‏ 
() لأنها نسبة يتوقف تعلقها على نسبة أخرىء» وذلك معنى الإضافي. 
ام فلا منافاة بين ما ذكر هنا وبين تصحيحه في آخر الكتاب أن الأمور الاعتبارية ليست وجودية؛ لأن 
ما هناك جرى على اصطلاح المتكلمين» وما هنا جري على اصطلا ح الفقهاء. 





لعافلا فج اباط خالاو ا 
أما مانع السبب والعلة - ولا يذكر إلا مقيدًا بأحدهما فلا يطلق كما يطلق مانع الحڪم 


يان لاف ال 


عم م 
لافيت 





[الصح”م] 

( والصح”) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره (موافقت) 
الفعل (ذي الوجهين) في وقوعه (الشرع) بالنصب والوجهان موافقة الشرع ومخالفته 
ا الفعل الذي يقع تارة موافقًا للشرع؛ وتارةً مخالقًا له» عبادة كان كالصلاة أو غيرهاء 
کبیع» صحته موافقته الشرع» بخلاف ما لا يقع إلا زافق 20" كعوونة E‏ 
وقعت”*' مخالفة له أيضًا لكان الواقع جهلا لا معرفة» فلا يسمى الموافق له صحيحًاء وصحة 
العاف ايد ما ذكر - موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعًا الشرع؛ وإن لم يسقط قضاؤهاء 
وهذا منسوب للمتكلمين”* . 

[الصحي عند الفقهاء] 

(وقيل) الصحة عند الفقهاء (في العبادة إسقاط القضاء) للماء والمراد رفع 
وجوب القضاء؛ فسقط بذلك ما قيل: إن ثبوت القضاء بأمر جديد» فكيف يسقط القضاء 
قبل ثبوته» ويظهر أن أثر الخلاف في صلاة من ظن أنه متطهرء ثم تبين له حدثه» فإنها 
فة عند لمتكم اها مراف للام بغي صح عند الها لذن لا 
E IEC‏ 


() المحل بحاشية العطار .)۳۸/١(‏ 

وين قوله: (وقيل في العبادة) إلخ فدل ذلك على أن التعريف للقدر المشترك بينهما. 

)۳( وكذلك ما لا يقع إلا خالفاء كالشرك فلا يوصف بالبطلان؛ لأنه ليس ذا وجهين. 

(5)أي: المعرفة بمعنى مطلق الإدراك وإلا فحقيقة المعرفة لا يمحكن أن تقع مخالفة ففيه استخدام. 

2( شرح اللمع للشيرازي »)۹٤/١(‏ المحصول للرازي 429/١(‏ 27» شرح تنقيح الفصول )۷١(‏ الوبهاج شرح 
المنهاج »))38/١(‏ تشنيف المسامع 0۹/۱( العلويح عل التوضيح (63/6»)» تيسير التحرير (؟/ 290)» البحر 
المحيط 900/١‏ فواتح الرحموت (١/2؟1).‏ 

E)‏ لأمرالشارع؛ لأنه مأمور باتباع الظن. 

E0‏ لم تغن عن القضاء. 





١85 ل‎ 





و و الع رمن ني و ق ران عرقت ا می نين هة 
وإنما هو ناشيء عنها"» وبأن الصحة قد توجد» ويتخلف عنها الأثرء كالبيع قبل انقضاء 
الخيار» فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره» فلذلك جعل المصنف الصحةً منشاً الأثر فقال: 
( وبصحت العقد) التي هي موافقة الشرع ينشأ (ترقب أشره) أي: أثر العقدء وهو ما 
شرع العقد له» كحل الانتفاع في البيع» والتمتع في النكاح» فالصحة منشأ الترتب لا نفس 
الترقف كا زعية الاندق وع" ت أنه بحت ما ردك ندا عنيا الترين هق ل 
يرد البيع قبل انقضاء الخيار؛ فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره . 

فإن قيل: يرد على المصنف الخلع والكتابة الفاسدان؛ فإنه يترتب عليهما أثرهما من 
البينونة والعتق» والقراض والوكالة الفاسدان يصع فيهما العصرف؛ لوجود الإذن» وإن لم 

.ةى (ه) 
أجيب بأن أثره'' ' مفرد مضاف يعم جميع آثاره فلا يرد شيء ما ذكر . 
ت غرديدل الد يغير الاد RES‏ ا" 


( 0 فس يذلك الأمدئ وابن الحاجب والعضد وغيره من شارحي المختصر. الإحكام للآمدي »087/١(‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب (07//5 ۸) العطار على المحلى .)١151/١(‏ 

(') قال العطار: التحقيق أن صحة العقد وصف الف وهو موافقته الشرعء فإذا وجد ذلك الوصف ترتب 
الأثر فهو منشأ لترتب الأثر. حاشية العطار على المحلى .)111/١(‏ 

7 الإحكام للآمدي »)087/١(‏ العضد على ابن الحاجب 03 ۸( 

5( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)2091/١(‏ 

)5( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (202/1). 

() أي: ترتب كل آثاره» وما اعترض به إنما ترتب فيه الأثر من بعض الوجوه دون بعض» وهنا جواب آخر 
أعرض عنه الشارح» وهو أن هذه الآثار ليست من ناحية العقد الفاسد» بل لأمر خارج» وهو صحيح في 
نفسه»ء وأما الخلع والكتابة فمن جهة التعليق» وأما الوكالة والقراض فمن جهة الإذن. تشنيف المسامع 
)18/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)256/١(‏ 

(0) أي: في قول المصنف: (ويصحة العقد ). 

() تابع في ذلك العنبيه شيخه زكريا كعادته في نقل تحريرات مشايخه على جمع الجوامع. غاية الوصول شرح 


۳ يج 





ازال ف جل ندا جع لكاي 
وقدم الخبر على المبتدإ ليتأق له الاختصار فيما يليهماء وهو قوله: والعبادة الآني» لا 
لإفادة الحصر؛ إذ هو مستفاد هنا مع دن اغا عا 
[الإجزاء] 


(و) بصحة [العبادة] ينشأ (إجزاؤها) بڪسر السر'" (أي: ڪطايتها في 
سقوط التعبد) أي: اا وإن لم يسقط القضاء على راق المتكلمين وهو الراجد©) 

(وقيل): إجزازها (إسقاط القضاء) على رأي الفقهاء» وهو المرجوح» 
فالصحة منشاً الإجزاء على القول الراجح فيهما'"'» ومرادفة للمرجوح فيهما . 





= لب الأصول .)٠(‏ 

)١(‏ قد يعلل أيضًا بإفادة الاختصاص لكن تركه الشارح؛ لأن الظاهر أن القصد نفي ما قيل: إن الصحة هي 
الترتب لا نفي أنه قد يحصل بغيرهاء وهو نظر دقيق. حاشية العلامة اللقاني على المحلي »)073/١(‏ حاشية 
العطار على المحلي .)١ 8/1١‏ 

(۳) كما تقول: صحت العبادة ارات 

() أي: كون الفعل كافيًا في سقوط التعبد» فإذا كفت العبادة في صحة التعبد فهو الإجزاء الناشئ عن 
الصحة» وقوله: (في سقوط التعبد). أي: بالفعل؛ والمراد في الجملة لا الفعل من المكلف» وإلا لورد على هذا 
القيد المعصوب إذا حُجّ عنهء فإنه يجزئ مع أنه ليس متعبدًا به في حقه» ولو قال: إسقاط بدل سقوط لكان 
أحسنء وهذا كله على قول من فسر الصحة بموافقة الأمر. تشنيف المسامع .)۸۳/١(‏ 

5( الآمدي (١/لا04)»‏ الوبهاج شرح المنهاح »)76/١(‏ نهاية السول »)30/١(‏ البحر المحيط »)519/1١(‏ تيسير 
التحرير (۲۳۸/۲) تشنيف المسامع .)۸۳/١(‏ 

(©) قوله: (إسقاط القضاء) من إضافة المصدر للمفعول» ورد هذا القول بأن القضاء لم يجب؛ لعدم الموجب 
فكيف سقط وبأنهم يعللون سقوط القضاء بالإجزاء فيقولون: سقط القضاء لكون الفعل مجزثاء فلو 
کان هو هو لا علل به لتغاير العلة والمعلول بالذات والمفهوم. وأجيب عن الأول بأن موجب القضاء النص 
ها هنا لا الفوات عن الوقت» وعن الغاني بأنه لا يراد بالتعليل العلة الخارجيةء بل الاستدلال بتحقق 
الإجزاء على تحقق السقوطهء ولا يلزم منه التغاير بالذات كما يقال: الإنسان موجود لوجود الضاحك. 
حاشية العطار على المحلي (١/5؟١).‏ 

(1) أل في قوله: فالصحة للعهد أي: صحة العبادة التي هي وصف ها لا الصحة من حيث هي. 

(9) أي: الإجزاء والصحة. 





عب تاالك زعا الاک م 
4 سس فز[ !فال جراد جن انع 


أما يختص به الإجزاء| 
(ويختص الإجزاء) على الأصح (بالمطلوب)"' من واجب ومندوب لا 
يتجاوزهما إلى غيرهما من عقد وغيره» فيقال: عبادة جزئةء ولا يقال: عقد ا ٠:‏ 
(وقيل): يختص الإجزاء (بالواجب) لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره 


ومنشأ الخلاف منها حديث ابن ماجه وغيره'" (أربع لا تجزئ في الأضاحي) فاستعمل 
الإجزاء في ا وهي وة عندناء راج عند غيرنا كان يات وحديث أبي 
داود وغيره «إذا ذهب أحكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنه يجرئه عنه)!*) 


فاستعمل الإجزاء في الاستنجاء» وهو واجب عند نا(" مندوب عند ا ا ومن 


استعماله في الواجب اتفاقًا حديث الدارقطنى وغيره: «لا تجزئ صلاة”" لا يقرأ الرجل فيها 
بأم القران)'" الإجزاء مقائلة العده'' 3 
[البطلان| 


والصحة: (يقابلها"''' البطلان وهو) مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع . وقيل 
في العبادة: عدم إسقاطها ال 


() قوله: بالمطلوب الباء داخلة على المقصور عليه» وهو من قصر الصفة على الموصوف» والقصر إضافي كما 
أشار إليه الشارح. حاشية العطار على المحلي .)148/١(‏ 

(') أي: يستعمل الإجزاء في العبادة ثبوتا ونفياء ولا يستعمل لفظ الإجزاء في العقد إثبانًا ولا نفيًا. 

() أخرجه ابن ماجه في سننه (7144)» وأبو داود (280)» الترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائي .)٤۳۸۱(‏ 

5( الهداية (420/8)» نهاية المحتاج (070/8). 

(©) أخرجه أبو داود (0؛) والنسائ .)٤٤(‏ 

0( البيان للعمراني »)205/١(‏ نهاية المحتاج للرملي .)147/١(‏ 

.)۸۷/١( الحداية‎ )۷( 

() فإنه استعمل في الصلاةء وهي واجبة اتفاقًا. 

() أخرجه الدارقطني (۱۱۲)» وابن خزيمة في صحيحه )۲٤۸/۱(‏ وتلخيص الحبير (291/1) رقم (۳۶۲). 

)2 الشمار اليوانع للأزهري 4/۷ 

)١١(‏ لكن المقابلة على الأول مقابلة العضادء وعلى القاني تقابل العدم والملكة. 

(؟١)‏ المستصفى )٠١/١(‏ الروضة (1*) الإحكام للآمدي )۸۷/١(‏ المسودة )۷١(‏ مختصر الطوفي (**) العضد على 





ناك يج النتايا جع الام 0000099 ه150١‏ 
والبطلان و( الفٌساد) مترادفان» بمعنى واحد» فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع 

(خلافا لأبي حنيطة) في تفرقته بينهما"» فجعل مخالفة ما ذكر الشرع على قسمين: 
باطل وفاسد» فقال: الباطل: ما كان النهي عنه لأصله» كما في الصلاة”'" الفاقدة شرطًا أو 
ركناء وكما في بيع الملاقيح' "؛ لفقد ركن من البيع . 

والفاسد: ما كان النهي عنه لوصفه» كما في صوم يوم النحر؛ للإعراض”*' بصومه 
عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه» وكما في بيع الدرهم 
بالدرهمين؛ لاشتماله على الزيادة» فيأثم ب“ 

وفائدة التفصيل عنده أن الفاسد يفيد الملك الخبيث”' إذا اتصل به القبض دون 
الباطل» فجعل الفاسد رتبة بين الصحيح والباطل”" . 

ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره عنده؛ لأن المعصية في فعله دون نذره””» ويؤمر 
بفطره وقضائه؛ ليتخلص عن المعصية بالفطرء ويفي بالنذر وبقضائه» ولو صامه خرج عن 
عييد ای ی و 
فإن قيل: قد فرق الشافعي أيضًا بين الفاسد والباطل في أبواب» منها: الحج والخلع 


= ابن الحاجب (7/2) الإبهاجح شرح المنهاج )19/١(‏ نهاية السول /١(‏ 55) البحر المحيط )*50/١(‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (319). 

/2( شرح تنقيح الفصول (۷۷)» تيسير التحرير‎ »627/١( المحصول للرازي‎ »)۸۹/١( أصول السرخسي‎ )١( 
.)۸7/۷ التمهيد (50)» شنيف المسامع‎ )٦ 

(5) أي: كالمخالفة التي في الصلاة متلبسة بدون بعض الشروط. 

(5) أي: الأجنة» وهو أخصر من تفسير من قال: وهي بيع ما في البطون من الأجنة. 

(؟) بيان للوصف الراجع له النهي وهو وصف لازم للصوم. 

() أي: بالبيع. 

(') أي: الملك الضعيف الذي يطلب فسخه شرعا للتخلص من المعصية. 

)۷( الشمار اليوانع للأزهري .)2/١(‏ 

(4) أراد بالمعصية الإعراض عن ضيافة الله له» وأراد بفعله الصوم وبدذره الإتيان بالصيغة 

() وإن كان لا ثواب له نظير من حلف عل المعصية فإنه يبر في يمينه» ومع ذلك يأثم. 


()أي: عند أي حنيفة 5. 







سب طلقا فيج لآ جنع الداع 
والكتابة7" . 
أجيب بأن ذلك لمدارك فقهية» بخلاف تفرقة أبي حنيفة؛ فإنها تابعة للتفرقة به 
NEE‏ 


وفات المصنف أن يقول: والخلاف لفظي"" أي: عائد إلى اللفظ والتسمية؛ إذ 
حاصله: أن خالفة ما ذُكِرَ للشرع بالنهي عنه لأصله كما يسمى بطلانًا هل يسمى فسادًا ؟ 
أو لوضقه كما دس فنناذا هل وس بطلا افو را وعدا رع" 
[الأداء] 


00 في الاصطلاح: (فعل بعض)''' ما دخل وقته'”' مع فعل بعض الآخر 
في الوقت '"» صلاةً كان» أو صومًاء أو حجًاء أو ركعة في الوقت مع فعل البقية بعده 


)١(‏ وقد حصرها النووي في الدقائق في أربعة» وزاد على ما في الشرح العارية» أما تصوير الكتابة والخلع 
فواضح» فإن الباطل منه ما كان على عوض غير مقصودء كالدم» أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر 
والسفه؛ والفاسد خلافه» وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال؛ والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق؛ 
ويرجع الزوج والسيد بالقيمة» وأما الحج فيبطل بالردة» ويفسد بالجماع» وحكم الباطل أنه لا يحب 
المضى فيه بخلاف الفاسد. هذا صورة طريان الفساد؛ وأما الفاسد ابتداء فصورته: إذا أحرم بالعمرة ثم 
جامع وأدخل عليها الح فإن- -الأصح أنه ينعقد فاسدًاء وقيل: صحيحا ثم يفسد» وقيل: بل صحيحًا 
وتستمر صحته» وقيل: لا ينعقد بالكلية» وأما العارية ففي صحة إعارة الدراهم والدنانير وجهان فإن 
أبطلناها فإنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة» وفي وجه أنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة. التمهيد للأسنوي 
(قه .)36١‏ 

(') وقد تابع في هذا شيخه زكريا في غاية الوضول. 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)201//١(‏ 

(؟) قوله: بعض بلا تنوين. 

(*©) قوله: (فعل بعض ما دخل وقته) جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه» وما دخل ولم يخرج. 
تشنيف للد 

(9) تعريف الأداء في في: المستصفى (/95)» المحصول للرازي »)2292/1١(‏ شرح تنقيح الفصول 0072)» كشف 
ال »)۳٤/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۳۲/۱؟) فواتح الرحموت »)85/١(‏ تشنيف المسامع 
»)۸۷/١(‏ شرح مختصر الروضة »)٤۷١/۳(‏ التمهيد »)١۳(‏ الأبهاح شرح المنهاج »)۷١/١(‏ الكوكب المنير 
»))۳٦٠/١(‏ البحر المحيط .)"91/١(‏ 







لفاك بجر الت جع اواو ۷ 
واجبة كانت» أو مندوبة؛ فإن الجميع أداء؛ لخبر الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة)"'' أي: مؤداة . 

(وقيل) الأداء: فعل (كل ما دخل وقته قبل خروجه) '' أي: وقته» واجبًا 
كان» أو مندويًا على المرجوح من أن الصلاة المفعول منها ركعة في الوقت» والباقي بعد." 
أي: و قضاءء وهذا ما عليه الأصوليون» واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء 
إنناذكرو دواعي اللذكور ا وول عل ما كن الخال أده فين وال 

ره" » كجنون وقد بقي لمر EAE‏ ريق 

قدر 0 ودونها نها“ تشتمل على معظم 5 الصلاة إذ معظم الباق كالتكرير ها 
ل ا ار 

وقيل: ما وقع في الوقت أداء» وما وقع بعده قضاء» وهو التحقيق» وعلى القضاء يأثم 
المصلي بالتأخيرء وكذا على الأداء نظرًا للتحقيق”''' . 


.)1370( البخاري (080)» ومسلم‎ ND 

۲ قوله: (قبل خروجه) فصل يرج فعله بعد خروجه» وهو القضاء. تشنيف المسامع .)۸۷/١(‏ 

065 ا بعد الوقت. 

5( غاية الوصول شرح لب الأصول 9 شتفت المسامع (۸۸/۱۷(. 

(©) أي: الخبر الذي تمسك به من قال: الأداء فعل بعض هو ركعةء وهذا جواب سؤال مقدر وارد على القول 
الضعيف» وهو أنه إذا وقعت ركعة» أو أكثر في الوقت» والباقي بعده كانت الصلاة قضاءء ويرده الحديث 
المذكور لكنه يضعف حمل الحديث على ما ذكره الشارح؛ للزوم التجوز في لفظ (أدرك) في الموضعين؛ فإن 
معنى (أدرك) الأول عليه أمكنه إدراك ركعة» ومعنى الشافني وجبت عليه الصلاة» ولا خفاء أن المجاز لا 
يصار إليه مع إمكان الحقيقة. حاشية العطار على المحلي )191/١(‏ حاشية البناني على المحلي .)111/١1(‏ 

(1) فمعنى قوله بية: فقد أدرك الصلاة أدرك وقت وجوبهاء أو أدرك وقتها الذي هو سبب في وجوبهاء فلا 
يعارض ما هنا وما ذكره بقوله: وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة إلخ موافق لمذهب مالك أما عندنا معاشر 
الشافعية فتجب الصلاة بإدراك زمن يسع تكبيرة الإحرام. حاشية العطار على المحلي .)05/١(‏ 

عة الوضول 153): 

0D‏ الركعة. 

.)231/١( المحلى بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ (٩) 

() نهاية المحتاج .)۳۷۸/١(‏ 





8 ال 3 ا ٠.‏ و سلس 
۸ دعاق فج اباط جع بجی 
o‏ ,23 


يم : قوله: (بعض) بغير تنوين؛ لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف” » 
حذف اختصارًاء کقوهم: نصف وربع درهم» وكذا قوله (كل) في تعريف القضاء'" . 
[الفعل المؤدى| 
(و) الفعل (المُؤدٌى)'" بتشديد الدال المفتوحة (ما فعل)- بضم الفاء وكسر 
العين- من كل العبادة في وقتها على القولين» أو بعضها في الوقت وبعضها بعده على 
اقول الاو 
[الوقت] 


(والوقت)”"' المعتبر في كون المفعول فيه أداء هو (الزمان المقد ر له شرعا) 

أي: المؤْدّى (مطلقا) موسعً'"' كان» كزمن الصلوات المكتوبة وسننهاء أو مضيقّاء كزمن 
ا ١‏ 2 5 :2 د 01/0 

صوم رمضان والايام البيضء فما لم يقدر له زمن شرعًاء كنذر ونفل مطلقين ` وغيرهما 


)١(‏ يريد بالمعطوف لفظ (كل). 

)۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)698/١(‏ 

)لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر أخذ في تعريف المؤدّى الذي هو اسم المفعول» وإنما عرفه 
ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصلح إلا تعريمًا للمؤدي» وهذا قال: ما 
فعل» ولم يقل المفعول» وإن كان لفظ المفعول أخصر من لفظ ما فُعلَ؛ لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب» 
أو بعضه ليتفطن له؛ لأن ما في قوله: فُعِلَّ» نحكرة موصوفة» أي شيء فعل» والأداء في الحقيقة فعل ما دخل 
وقته» وفرق بين المصدر واسم المفعول. تشنيف المسامع ۰)4۷ 

(؟) الشمار اليوانع للأزهري .)٤٣/۱(‏ 

(©) قال الزركشي: وهذا أيضًا من زيادات المصنف عل المختصرات؛ فإنهم لم يفردوا ضابط الوقت في الأداءء 
وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء قستلزم ذلك» وأخذه المصنف من كلام والده فإنه قال: 
الأحسن عندي في تفسيره أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع. تشنيف المسامع »050/١(‏ 
شرح العضد على 

ابن الحاجب (١/؟*)).‏ 

)( المراد بالموسع ما يزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة» وبالمضيق ما كان بمقدار ذلك. حاشية البناني على 
المحلى .)٠١9/١(‏ 

(۷) مقتضاه أن المقيدين أداء وهو ظاهر في النفل» كالفجرء ولا يظهر في النذر؛ لأن وقته مقدر ججعل الناذر لا 
بالشرع؛ وأجيب بأن كونه جعليًا لا ينافي كونه شرعيًا؛ فإن الشرع قدره بسبب التزام المكلف. حاشية 


وفنا يج الت جع لاع 9 00  _‏ 4إ!١‏ 

واف كان قور ا ل شد فا أداء ول قضاة لظفا وإن كان ار 
ضروريًا لفعله» ومن ذلك ما وقته العمر كالحج» وتسمية بعضهم لوقته موسعًا حجان إذ 
الموسع ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لا يعلمه؛ فلا يسمى فعله أداء”" ولا قضاء 
اصطلاحًاء بل يسماهما مجارًاء أو لغد كأداء الدين وقضائه نبه على ذلك البرماوي . 





[القضاء] 
(والقضاء) ني الاصطلاح: (فعل كل ) ما خرج وقت أدائه"“ من الزمان 


المقرر لذلك الفعل شرعًا" . 

(وقيل) القضاء: فعل (بعض ما خرج وقت أدائه) من الزمان المذكور"“ مع 
فعل البعض الآخر بعد خروج الوقت أيضًا صومًا كان» أوصلاةً أو ركعةً في الوقت والباقي 
بعده'"' على المرجوح”'' (استد راحًا)”" بذلك الفعل (لما) أي: لشيء (سبق له) أي: 


= العطار على المحلى .)160/١(‏ 

YE CAA EASA RENEE e ESD 
يقال قد يحكون الإيمان غير فوري كما في الكافر المؤمن» وإلا لأجبر عليه؛ لأنا نقول لو كان غير فوري لما‎ 
حرم عليه استمرار الكفرء وإنما لم يجبر؛ لعدم التزامه له مع ترتب وقوعه منه» ولمصلحة تعود علينا أو‎ 
.)150/١( عليه لإيمانه. حاشية العطار على المحلى‎ 

(۳) ضمير (فعله) يعود على ما من قوله (فما لم يقدر) إلخ» وإضافة (فعله) للضمير بيانية. 

() لم يذكر البعض مع أنه أوفق بكلام المصنف؛ لأن البعض إنما يكون فيما له وقت يقع بعضه فيه تارة 
وكله آخرى. حاشية العطار على المحلى .)16:0/1١(‏ 

() غاية الوصول شرح لب الأصول )0۷۹ 

() قوله: (فعل كل) جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج. 

) وخرج بقوله: خرج وقت أداثه» الأداء والإعادة؛ لأن وقتها وقت الأداء. 

)۷( تعريف القضاء في: المستصفى »)40/١(‏ المحصول للرازي (١/97؟)»‏ شرح تنقيح الفصول (07)» كشف 
الأسرار »)٠۳١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۲۳۴/١‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۷١/١(‏ نهاية السول 
)1۷/١(‏ البحر المحيط (۳۳۶/۱)» شرح الكوكب المنير »)۳١۳/١(‏ تشنيف المسامع »)۹١/١(‏ فواتح الرحموت 
)/۸°(< اللمع (9)» الروضة (١؟)»‏ شرح مختصر الطوفي .)٤۷۳/۳(‏ 

() أي: المذكور في قوله: الزمان المقدر له شرعًا. 

E‏ بعد الوقت. 





أي: لذلك الشيء (مقتض) أي: a‏ الق به واجيًا كان ل ا 
8 


ما : قوله: (مقتض) أولى من قول ابن الحاجب وغيره وجوب"» وأولى منه أن 
يقول: (لما سبق لفعله مقتض)”” . 

(مطلقا)"“ أي: سواء كان المقتضي من المتدارك» كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا 
عذر» أم من غيره» كما في قضاء النائم الصلاةء والحائض الصوم؛ فإنه سبق لفعلها مقتضٍ 
من غير النائم E N REDE‏ 1 

وخرج بقوله: (استدراگا) ما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك كمن صل 
صلاة في وقتهاء ثم أعادها في جماعة بعد خروج وقتهاء فلا يسمى قضاءء بل ولا يسمى 
إعادة؛ لأن الإعادة مختصة بوقت الأداء ° 


3( الغمار اليوانع للأزهري .)٤٣/۱(‏ 

) وقوله: (استدركا) مفعول لأجله عامله (فعل) أي: لأجل الاستدراك بهذا الفعل الذي بعد الوقت للفعل 
الذي سبق طلب إيقاعه في الوقت» وأراد بالفعل المعنى المصدريء وبالشيء الواقع عليه (ما) الفعل 
الحاصل بالمصدر؛ واللام للتقوية. تشنيف المسامع (09/9)» العطار عل المحبل .)192/١(‏ 

() الشمار اليوانع للأزهري .)5/١(‏ 

(؟) العضد على ابن الحاجب .)2*6/١(‏ 

(©) قال الزركشي: وقوله: (لما سبق له مقتض للفعل)» دخل في تعبيره بالمقتضي الواجبه والمندوب» فإن 
القضاء يدخل فيهماء وطذا قال الفقهاء: تقضى الرواتب - أي: على مذهب الشافعية لا المالكية - وهو 
أحسن من تعبير المنهاج والمختصر بالوجوب. والحاصل: أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب 
الأمر بأدائهاء ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاءء وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم 
الوجوب» بل تقدم سببه» وبه صرح الإمام وغيره؛ فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض› 
والحرام لا يتصف بالوجوب. تشنيف المسامع ۹۳/١‏ البناني عل المحلي .)١۷/١(‏ 

() قوله: (مطلقًا) مفعول مطلقء أو حال من الفعل أي: حالة كون الفعل غير مقيد بالقاضي. 

() أي: لم يسبق مقتض للفعل من النائم والحائض. 

() وهو دخول الوقت مع التكليفء فإن الوقت سبب للوجوب» ولو في حق النائم والحائض» وتخلف الوجوب 
أو الندب لأم رآخر كوجود مانع لا ينفي سببيته في نفسه. حاشية العطار على المحلي ١‏ هة). 

(1) الشمار اليوانع للأزهري .)45/١(‏ 


١‏ ا 





(والمقضي"'' المطعول)'" من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين» أو 
بعضها في وقتها والبعض الآخر بعد خروجه على القول الغاني من القولين" . 

فإن قيل: لم قال في المؤدي: (ما فُعلَ)» وفي: (المقضيٌ المفعول) . 

أجيب: بأنه فعل ذلك هربا من تتكرار اللفظ لو سوى بينهماء وخص الأول 
بالفعل”'» والشاني بالاسم””'؛ لأن الفعل امب للمفعول متقدم على اسم المفعول؛ والمؤدى 
سابق على المقضيّ» فجعل السابق للسابق» واللاحقٌ للاحق» وهو أولى من قول المصنف في 
منع الموانع: وعدلت في المقضيّ عما فُعِلَ إلى المفعول؛ لأنه أخصر منه . [انتهى”) 
تظرا ولان کا می كلمتان اسم موصول وصلة» وليست ال حرف تعريف حت 
يقال: إنها كالجزء من مدخوطا [فلا تعد كلمة ]'' . 

[الإعادة] 


(والاعادة) اصطلاحًا: ( فعله) أي: الشىء المعاد مرة ثانية (في وقت الأداء) 


)۱( المقضي بكسر الضاد وتشديد الياء. الشمار اليوانع للأزهرفق .)12/١(‏ 

(' قال الزركشي: والمقضي المفعول ما سبق في المؤدى يأقي بعينه هنا حتى يعترض على ابن الحاجب في قوله: 
والقضاء ما فعل لتعريف المقضي لا القضاء الذي هو المصدرء وعبر هنا بالمفعول؛ لأنه الأحسن» وإنما 
عبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض» فاستغنى به عن تتكرير العبارة هنا. تشنيف المسامع .)157/١(‏ 

() الشمار اليوانع للأزهري .)41/١(‏ 

9 في قوله: ما فعل. 

(©) أي: في قوله: المفعول. 

) ) منع الموانع لابن السبكىي (5؟1). 

(9) ما بين المعقوفين وضعناه ليكتمل الكلام كما هو واضح حيث إنه أراد أن يعترض على المصنف في منع 
الموانع في قوله بالأخصرية. 

(6) أي: المفعول ف(أل) في المفعول اسم موضول(والمفعول) كلمة آخری. 

(؟) أي: في قوله: المفعول. 

)١ (‏ ما بين المعقوفين ساقط وضعناه ليكتمل الكلام. الشمار اليوانع للأزهري .)45/١(‏ 


موزللا ويج اط جنع رامع 
له مطلقا”''» سواء كان لعذر من خلل في فعلهاء أو لاء أو حصول فضيلة'"' لم تڪن في 
فعلها أو لاء ككون الإمام أورع وأعلم؛ أو الجمع أكثرء أو المكان أشرف» أو لغير عذر 
ظاهريان فوت اللماعقان: ردت الأو لصيل 

و(قيل): الإعادة مختصة بما إذا كان ذلك ( لخلل) وقع في الفعل الأول؛ لفوات 
شرطء كالصلاة مع النجاسة» أو ركن كالصلاة بدون الفاتحة”؟ . 

(وقيل): الإعادة مختصة بما إذا كان ذلك (لعذر) الشامل للخلل» ولحصول 
فضيلة لم تكن في الأول فهذه الغلاثة أقوال: الأول منها الراجح الذي اختاره المصنف 
في شرح المختصر" » ويمحكن حمل كلامه هنا عليه كما تقرر. 

والثاني: جزم به الإمام وغيره» ورجحه ابن الحاجب”"» وقد عُلِمَ عا ذكر أن الإعادة 
قسم من الأداء فهي أخص منه؛ وعليه الأ كثر . 

وقيل: إنها قسيم له'*» وعليه مشى البيضاوي حيث قال: (العبادة إن وقعت في 
وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداءء وإلا فإعاد . 


o۲ ل‎ 





(') قال الزركشي: وكان ينبغي أن يقول بعد تعريف الإعادة: والمعاد المفعول كما فعل في الأداء والقضاءء 
وكأنه اس هيه ون افق ولا سد ده فين أن الإعادة قسم من الأداء. تشنيف المسامع .)۹٤/۷(‏ 

(') قوله: (حصول فضيلة) بهذا القدر يتميز العذر عن الخللء فالعذر أعم. 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (۷). 

05 الشمار اليوانع للأزهري .)45/١(‏ 

(©) هنا سقط جزء من المتن هو: «فالصلاة المكررة معادة» وشرح هذه الجملة على هذا النحو: «فالصلاة 
المكررة» المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل في الأولى «معادة» على العاني الحصول 
فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل. الشمار اليوانع للأزهري (٤ء).‏ 

0 رفع الحاجب لابن السبکي .)198/١(‏ 

() المحصول للرازي (67/1)» العضد على ابن الحاجب (2*/1). الإبهاج شرح المنهاج »)٠٠/١(‏ نهاية السول 
»)74/١(‏ البحر المحيط .)"99/١(‏ 

(4) غاية الوصول شرح لب الأصول (08. 

(؟) العحقيق المأمول لمنهاج الأصول .)٠١١(‏ 


فنا يج ابا جع اواو ۲ا 
[الرخصم]| 


(والحكم الشرعي'") أي: من المأخوذ من الشرع”" ينقسم إلى رخصة 
وعزيمة» وذلك أنه (إن تغير) من حيث تعلقه'" من صعوبة“ له على المكلف (إلى 
سهولت)» كأن تغير من حرمة شيء إلى حله بدليل يدل على السهولة (لعذر) شرعي (مع 
قيام السبب) المقتضي (للحكم الأصلي) المتخلف عنه”"' للعذر (فرخصت)”") 
أي: فالحكم المذكور يسى رخصةء وهي: بإسكان الخاء أكثر من ضمها لغة: السهولة0, 
فخرجح بقولنا: من حيث تعلقه الحم نفسّه فإنه لا يتغير؛ لآنه قديم» وبالتغير ما كان 
باقيا على حكمه الأصلي» وبقوله: إلى سهولة تغيره إلى صعوبة» كالحدود والتعازير مع قيام 
الدليل على تكريم الآدي المقتضى للمنع من ذلك» وبقوله: لعذر التخصيصٌ فإنه لغير 





)١(‏ ذكر الشرعي بعد الحكم للإيضاح. 

(75) كا مذلك :إل أن النسية ا معنف ا د ما ا الحكم بمعنى النسبة» والمأخوذ منه هي 
النصوص الذي جاءت بها الرسل. حاشية العطار على المحلى (171/1). 

© لمن حي :ان ا قدي لذ حو راطا اللو لالض ازا الك من ضاف لقره إل 
كله لا من إضافة المصدر إلى فاعله؛ لاقتضائها عروض التعلق له وخروجه عنه مع أنه قد سبق أنه جزء 
منه» ونبه الشارح بهذه الحيثية على أن المتغير أولا وبالذات هو جزء الحكم؛ وأن تغير الحڪم ثانا 
وبالعرض يتغير جزئه» وتغير التعلق انعدامه ووجود تعلق خطاب آخر بدله» فيكون هذا الخطاب حكمًا 
بدل الحكم المنعدم بانعدام تعلقه. حاشية العطار على المحلي .)171/١(‏ 

(؟) قول (من) متعلقة بتغير» أو إبتدائية متعلقة بمحذوف داخلة على محذوف أي: تغير تغيرًا ناشئًا من تعلق 
ذي صعوبة؛ وفيه أن المتغير منه محذوف لدلالة المتغير إليه عليه. 

(*) قوله: (المتخليف) اسم فاعلء وضميره المستتر يعود على (أل) الموصولة الواقعة على الحم الأصلي» فالصلة 
جارية على ما هي له؛ وقوله: (عنه) أي: عن السبب» ويصح فتح اللام اسم مفعول صفة للسبب» و(عنه) 
نائب الفاعلء وقصد الشارح بهذا دفع ما يقال: كيف ينتفي الحڪم الأصلي مع قيام سببه. 

( ) تعريف الرخصة في الاصطلاح في: المستصفى (48/1).؛ الإحكام للآمدي »)۸۸/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(058)» كشف الأسرار (298/6)؛ شرح العضد على ابن الحاجب (7/6)؛ البحر المحيط ۳۲۹/۱» ۳۲۷» 
العلويح على التوضيح (81/9) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)۷١(‏ 

)¥( المصباح المنير »)545/١(‏ القاموس المحيط (17/5*)؛ الصحاح للجوهري (0041/5)؛ المعجم الوسيط /١(‏ 
۸ ) البحر المحيط (١/١؟۳).‏ 


ل 98:67 ا کے 


رزلا ف جلا جنع اجایح. 
عذرء وبقوله: مع قيام السبب للحكم الأصلي ما ذسخ في شريعتنا من العهود والمواثيق قق التي 





كانت على من قبلنا تيسيرًا وتسهيلا علينا . 
وفهم 3 هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصل قائمًاء وإنما 
رجح معارضه'") 
[أقسام الرخصم] 
ثم الرخصة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأوى» فالواجبة"» 
(كأكل الميتت) للمضطر " . 


(9) المندوبة» نحو: (القصر) للمسافر إذا كره القصرء أو شك في جوازه بأن لم 
تطمئن نفسه إلیه» أو كان سفره يبلغ ثلاث مراحل فأكثر ولم يختلف في جواز قصره'*'» 
كما هو معلوم”*' من محله؛ وإلا فيكون مباحًا . 

(9) المباحة» نحو: (السلم) وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ سل . 

(و) خلاف الأولء نحو (فطر مسافر) في زمن صوم واجب أصالة» أو بعذرء أو 
قضاء ما فات بغير تعد (لا يجهد ه)" أي: لا يشق عليه (الصوم) مشقة شديدة» حال 
كون أكل الميتة للمضطر ( واجبًا) على الصحيح“» وقيل: جائز“ . 


(') الشمار اليوانع للأزهري (١/5؛» .)٤٤‏ 

عي فالرخصة الواجبة» ومثله يقال في المندوبة إلخ. 

() أي: فيأثم بترك الأكل منهاء فلو ترك الأكل حتى مات يموت عاصيًا. حاشية البناني على المحل )191/١(‏ 

(؟) وإلاً: بأن كان يديم السفر فالإتمام أولى. حاشية العطار على المحلي (177/1). 

(9)إغهذان عن ترك لصت القيد المدكون: 

(5) ومثل السلم الإجارة والمساقاة والعرايا فإن فيها عقدا على معدوم في الشلاثة» والعرايا بيع الرطب بالتمر 
لكنها جوزت للحاجة. حاشية العطار على المحلى .)٠١١/١(‏ 

(۷) قوله: يَجْهّده بفتح الياء مع فتح لاء على أخذه من الغلاي المجرد» وقيل: يجهده بضم الياء مع كسر الحاء 
على أخذه من الرباعي. 

(6) المسألة في: الإحكام للآمدي (۸۸/۲)» شرح تنقيح الفصول (۸۷)» تشنيف المسامع (۱۹۷/۱)» شرح مختصر 
الروضة (5©)» التوضيح عل التنقيح (؟/86)» البحر المحيط (۳۲۸/۱)» تيسير التحرير (۲/؟۳؟» شرح 
الكوكب المنير .)١۷۹/۱(‏ 

(۹) قال الاستزف: وقيل: لا يلزمه الأكل بل له أن يضر ال اموت الحمهيد ر۷ تفت المسامع (۹۷/۱). 


لفاك فج اباط چاو ١ا‏ 
وسبب حرمة أكلها خبثهاء وهو حاصل حال أكلهاء وعذر أكلها الإضطرارء 
وسهولته موافقته غرض النفس في بقائها''' . وإن كان فيه انتقال من حرام إلى واجب"" . 

(و) حال كون القصر (مند ويًا) في السفر شرطه المتقدم» وسبب الحكم الأصلي 
دخول وقت الصلاة المقصورة؛ لأنه سبب لوجوبها تامة» وهو حاصل وقت حل قصرهاء 
هد هة ال 

(و) حال كون السلم (مباحًا)» وسبب حكمه الأصلي الغررء وهو حاصل وقت 
جخلهة وقد ااج لعن ا ات قبن إدراكيا: 

(و) حال كون فطر المسافر الذي لا يجهده الصوم (خلاف الأولى)» وسبب 
حكمه الأصلي دخول وقت الصوم» وهو حاصل وقت حله؛ وعذره مشقة السفر فإن 
50 العا قر 

ومن الرخصة المباحة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه» وحكمه الأصلي 
الكراهةء وسببها قائم حال الإباحة» وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع””' من شعائر 
السلا 

مَنْبيُمُ : قضية ما ذكر أن الرخصة لا تتكون حرمة ولا مكروهة» وهو ظاهر خبر 
إن الله يحب أن تؤق رخصه»" وما قيل من أنها تحكون كذلك حيث قيل: إن الاستنجاء 





() لما كانت السهولة في أكل الميتة قد تخفى لما في الوجوب من الصعوبة؛ لأنه إلزام وتكليف بينها بقوله: 
وسهولحه إلخ» قوله: في بقائها يصح تعلقه بغرض» إذ هو بمعنى الرغبة فموافقة الوجوب له في أن كلا منهما 
طلب بقائها إذ أكل الميتة سبب له ويوافقه في اشتراكهما في متعلق واحد وهو بقائها. 

(؟) ما بين المعكوفين مثبت من (ب) ساقط من (أ» (ج). 

(؟) اقتصار على ما هو الأغلب في السلم» وإلا فقد يكون المسلم فيه حيوانًا أو عرضًا. حاشية البناني على 
المحلى (١/؟١٠).‏ 

05 اعبار يوان للأزهري .):5/١(‏ 

(©) أي: في محل يطلب فيه الاجتماع وهو صلاة الفرض. العطار على المحلي .)179/١(‏ 

0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۲۷۳/١(‏ 

)۷( الحديث رواه أحمد والبيهقي ورواه الطبراني )٠٠١ 22055/1١(‏ رقم (۱۸۸۰) عن ابن عباس وابن مسعود» قال 
السيوطي: ضعيفه وقال المناوي: قال ابن طاهر: وقفه على ابن مسعود أصح. فيض القدير شرح الجامع 





ل مها اس o‏ ززاس ف ج اباد جم لامع 
بذهبه أو فضة يجزئ مع أنه حرام''» وأن 00 ثلاث مراحل جائز مع أنه 
مكروه كما قاله الماوردي كالشافعى (رضي الله تعالى عنه”" 

أجيب عن أوطما بأن الاستنجاء بما ذكر جائز على الصحيح أي: في غير ما طبع؛ أو 
هبيع لذلك أماقية يجاب ان هذه :الخرمة لسع لتصورضالامسجاة حى كرون 
رخصة: بل لعموم الاستعمال”" . 

وعن ثانيهما بأن الماوردي أراد أنه مكروه كراهة غير شديدة» وهی بمعنى خلاف 
الأول» ولك أن تقول: الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقًاء وهذا منتف في 
الكراهة كخلاف الآولى؛ لآنبها سهلان بالنسبة إلى الحرمة* . 

وعلى كونها حرمة أو مكروهة تنقسم إلى ستة وثلاثين صورة” » ووقوعها أحد 
وعشرون لأن المنتقل منه الأحكام الستة» والمنتقل إليه كذلك» فذلك ستة وثلاثون 
يسقط منها الانتقال من كل إلى نفسه» يبقى ثلاثون» يسقط منها ما فيه انتقال من أخف 
إلى أثقل» وهو الانتقال من مباح إلى الخمسة الأخرى» ومن مندوب إلى واجب» ومن 
مكروه وخلاف الأولى إلى حرام» ومن خلاف الأولى إلى مكروه» ويبقى أحد وعشرون . 

وقد تكون الرخصة لمجرد التخفيف» كقول الفقهاء: ترك الصلاة في حق المجنون 
رخصة أى: تخفيف عنه؛ لأن المجنون لا يتعلق بفعله حك ° 


= الصغير (۲۳۹۲) مسند الإمام أحمد (۲۰۸)» وابن حبان في صحيحه الإحسان (19/2)» برقم (706). 

(') والاستنجاء بغير الماء رخصة. 

(5) الحاوي الكبيرللماوردي(/م. 

(۳) فهو مما له جهتان من حيث مطلق الاستعمال حرام» ومن حيث الاستنجاء هو رخصة. تشنيف المسامع 
ED‏ 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠۹(‏ 

7( عقلا. 

)7( الشمار اليوانع للأزهري .)٤٥/۱(‏ 


فاك يج لبا جع الواع ۷ا 
[العزيمة] 

(وإلا)"' بأن لم يتغير الحكم أصلاء كوجوب المكتوبات» أو تغير إلى صعوبة 
كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته”'' قبله”"» أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك 
الوضوء لصلاة ثانية مغلا ن لم يحدث بعد کو بمعنی أنه خلاف ا أو كفي 
لعذر لا مع قيام سبب الحم الأصليء كإباحة ترك ثبات واحد من المسلمين لعشرة من 
الكفار في القتال بعد حرمته'' » وسببها قلة المسلمين ولم يبق" حال الإباحة لكثرتهم 
حينئذ””» وعذر الإباحة مشقة الشبات المذكور حين كثروا'؟' (فعزيمة) أي: فالحكم 
غير الي اوا اهالت أو الل الك د 

وهي لغة: القصد المصمم؛ لأنه عزم أمره أي: قطع وحتم'''' صَعْبَ على المكلف أو 





)١(‏ أي: وإن لم يحصل التغير بقيوده السابقة بأن انتفى من أصله أو انتفى فيه قيد من قيوده السابقة» وإلى هذا 
أشار الشارح بقوله: أي: وإن لم يتغير الحم إلخ. حاشية العطار على المحلي (178/1). 

() أي: الاصطياد قبله آي قبل الإحرام. 

() نبه بتمثيله بالحرمة وخلاف الأولى والإباحة على أن العزيمة تتكون وصفا لكل منها كما تحكون وصفا 
للواجب وللمندوب خلافا لمن خصها بهم ومن خصها بالواجب ولم يتعرض للكراهة كما لم يتعرض لا 
الشارح ولا للندب» وذكر شيخ الإسلام أنها تحكون وصفا لجميع الأحكام. حاشية العطار على المحلي 
(/1). 

(؟) أي: حرمة ترك الوضوء. 

(6 )نين رن الترك لک 

(5) أي رة ترك العبات المدذكور: 

)¥( ا الشيية: 

) أي: حين إذا أبيح ترك الشبات المذكور. 

() قيد للمشقة. 

(١٠)أي:‏ لا لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. 

(۱۱١)‏ تعريف العزيمة في: المستصفى »)۹۸/١(‏ الإحكام للآمدي (081/1» شرح تنقيح الفصول (85)» شرح 
مختصر الروضة للطوفي »)٤۸۳/۳(‏ كشف الأسرار »)۲۹۸/١(‏ نهاية السول »)۷۲/١(‏ البحر المحيط (١/0؟*)»‏ 
التعريفات للجرجاني »)٠۳١(‏ المدخل للإمام أحمد ( »)۷١(‏ شنيف المسامع .))05/١(‏ 

)1۲( القاموس المحيط (059/5)» المصباح المنير (؟/508)»؛ لسان العرب (599/12)» المعجم الوسيط (؟/771). 


ووا ویچ جز اتد جن جاع 

e‏ : ظاهر كلام كثير انقسامها إلى الأحكام اليكة وبه صرح الشمس البرماوي 
لكن الإمام الرازي خصها بغير الحرمة والغزالى والآمدي وغيرهما بالوجوب"› 
ا 


تَنبِيِمئُ : اعترض تعريف الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة والصوم على 
.)0( 





ا لحائض؛ فإنه عزيمة” شی ی کت 
وأجيب بمنع الصدقء فإن الحجيض وإن كان عذرًا في الترك مانع من الفعل > و 
اا وب ا 


وتقسيم الحمكم إلى الرخصة والعزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة" من تقسيم الإمام 


() المحصول للرازي (١/9؟)‏ 

7 المستصفى »)۹۸/١(‏ الإحكام للآمدي .)۸۷/١(‏ 

)۳( شرح تنقيح الفصول (۸۷). 

(؟) أي: في الواقع لما حقق من أن الحيض ليس بعذر بل مانع. 

(©) أي: دون تعريف العزيمة فلا يحكون تعريفها جامعًا ولا تعريف الرخصة مانعًا؛ لأن ما دخل في تعريف 
الرخصة خرج عن تعريف العزيمة؛ إذ لا واسطة بينهما وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر 
الأمر في الحيض من أنه عذر لأنه يصدق مع وجوب ترك الصلاة والصوم أن الحم تغير من صعوبة 
وهي وجوب الفعل إلى سهولة وهي وجوب الترك لعذر وهو الحيض مع قيام سبب وجوب الفعل وهو إدراك 
الوقت وإنما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفس. حاشية العطار على المحلي .)177/١(‏ 

) أي: ومن شرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يڪون مانعًا. 

(۷) حاصل الجواب أن وجوب الترك عليها خارج عن تعريف الرخصة بقوله: لعذر, لأن التغير في حقها لمانع 
لا لعذر» وداخل في تعريف العزيمة» لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر؛ بل لمانع. حاشية العطار 
على المحلى .)177/١(‏ 

7 كونه أقرب إلى المعنى اللغة أن الرخصة لغةٌ السهولة» وشرعًا على تقسيم المصنف التسهيل وعلى 
تقسيم غيره متعلق التسهيل» والعزيمة لغة كما قال الشارح: العزم المصمم؛ وشرعا على تقسيم المصنف: 
ا ل الرخصة» وعلى تقسيم غيره متعلق الطلب أو العخيير 
والتسهيل أقرب إلى السهولة من متعلقه» والطلب والتخيير أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهما. 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)277/١(‏ 


فلات يج ااا جع اجو ۹ا 
الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم إليه” . 
[تعريف الدليل] 

(والدليل”"') لغةً: المرشدء وما به الإرشاد" واصطلاحًا: (ما) أي: شيء 
(يمكن ''' التوصل) أي: الوصول بكلفة” (بصحيح النظر)”" أي: مطلق الفكر 
(فيه) أي: في ذلك الشيء" (إلى مطلوب خبري) من علم أو ظن» ومعنى التوصل 
إليه بما ذُكر علمّةٌ أو اعتقاده" أو ظَبَهُ . 

والمراد بصحيح النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها“ إلى ذاك 
المطلوب» وتسمى تلك الجهة وجه الدلالة بفتح الدال أفصح من كسرهاءوالخبري ما يخبر 
به" وهو التصديق . 





)۱( المحصول للرازي )۲۹/١(‏ نهاية السول »)1۹/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج .)81/١/١(‏ 

٠7‏ الدليل أي: الذي تقدمت الإشارة إليه في تعريف أصول الفقه. 

فيه الصحاح للجوهري (23794:1795/5). المصباح المنير »091/١(‏ التعريفات للجرجاني (17). 

(؟) المراد بالإمكان الإمكان الخاص أي: أن التوصل بالنظر الصحيح في الدليل إلى العلم ليس ضروريًاء ولا 
عدم التوصل به إليه ضروري أي: يجوز التوصل وعدمه؛ لأن أصحاب هذا التعريف هم أهل السنة 
القائلون بأن فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح إنما هو بطريق جريان العادة» وليس بضروري. 

(*) حمل الشارح صيغة التفعل على التكلف» ومعناه أنْ يتعانى الْفاعلُ الْفعْل ويتطلبة؛ كما يُقالُ: تشجع زد 
أيْ: استخصل الشجاعةء وكلف نفْسه إياها لتحصّل» ولا شك أن هذا الْمغنى مُتحققٌ في كل دليل؛ إِذْ لا بُد 
EG EE‏ لل ام 

() منْ إضافة الصفة للْموْصُوف» فبالنظر الصحيح» أو على معْنى من. 

() قوله: فيه أي: في الدليل» وهو عند الأصوليين من قبيل المفرد» كالعالم لوجود الصانع» وحينئذ فالمراد النظر 
في أحواله وصفاته على وجه مخصوصء وهو تحصيل وجه الدلالة كالحدوث» فإنه حال من أحوال العالم 
وصفة من صفاته» فإن النفس إذا حاولت الاستدلال على وجود الصانع فتشت في العلوم الضرورية 
الحاصلة عندها ما يتعلق بالعالم من الأحوال والصفات» وحصات الجهة الموصلة للمطلوب» وهو الحدوث 
ثم تحصل المقدمتان الصغرى والكبرى فيحصل المطلوب. 

() وهو سهو فإن الاعتقاد لا يكون عن الصحيح في الدليل؛ إذ هو الجزم من غير دليل» فكيف يجعل من 
نتائج النظر. حاشية العطار عل جمع الجوامع ۸/۷). 

(0) أي يسبيها. 

)١١(‏ أي: معنى يخبر به بأن يتحقق معناه بدون النطق به. 





ما ب ب ك || معدا كناك فيج نألا جا جح واي 
والنظر هنا: الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن كما سيأتي حذرا من تكرار 
قوله: علم أوظن"'' . 
والفكر: حركة النفس في المعقولات» بخلافها في المحسوسات فإنها تخيل لا فكرء 
وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها فيخرج الحدسء وما يتوارد على النفس في المعقولات 
بلا قصدء كما في النوم والنسيان» ويطلق الفكر أيضًا على حركة النفس من المطالب إلى 
امياد كم ا 
نيم : يشمل الععريف الدليل القطعت”"» كالعالّم - بفتح اللام - لوجود الصانع» 
والظني ل انار لجرو الدخان» روات الا € ااا لوجويها ناء 
على طريقة الأصوليين والفقهاء من أن مطلوبهم العمل وهو لا يتوقف على العلم؛ بخلاف 
يقة المتكلمين والحكماء فإن مطلوبهم العلم؛ ولهذا زادوا لفظة في التعريف فقالوا: إلى 
العلم طلوف تخيرق و اردنت النوضل :إلى أن العالم له 0 وسطنا الحادث بين طرفي 
المطلوب» وحكمنا بأن العالم حادث» وكل حادث له صانع» ينتج: العالم له صانع» وهو 
المطلوب الخبري اليقيني» وإذا أردنا التوصل إلى أن النار ها دخان وسطنا المحرق بين طرفي 


)١(‏ فإنه يصير مذكورًا مرتين مرة في التوصل المفسر بذلك في كلامه» ومرة في النظر الذي هو الفكر بقيده 
الذي ذكره» إذ يصير التقدير الدليل: ما يمحكن علم المطلوب الخبري» أو ظنه بصحيح الفكر فيه المؤدي 
إلى علم أو ظن. 

() الفكر عند الحكماء يطلق على أحد معان ثلاثة: الأول: حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب 
إلى المتصور إلى مبادئه الموصلة إليه إلى أن تجدها وترتبهاء فترجع منها إلى المطلوب» فالفكر عندهم 
يشتمل على حركتينء الأولى من المطالب إلى المبادئ» والفانية من المبادئ إلى المطالب. الثانية: الحركة 
الأول من هاتين الحركتين أي: من المطالب إلى المبادئ من غير أن توجد الحركة الحانية فيها. الثالفة: 
حركة النفس في المعقولات سواء أكانت بطلب أم بغير طلب أو كانت من المبادئ إلى المطالب أو 
العكس» وعلى ذلك فالفكر يخالف الحدس؛ لأن الحدس عندهم: انتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة لا 
تدريجاء لأن الفكر حركة وانتقال تدريجي. النجاة لابن سينا (09)» شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب »)45/١(‏ التعريفات للجرجاني (۷۳» »)۷١‏ الشرح الكبير على الورقات .)12/١(‏ 

() ذكر ثلاثة أمثلة الأول: مثال للدليل العقلىء والغاني: مثال للدليل الحسىء الشالث: للدليل الشرعي. 

(؟) انظر: المعتمد »)١/١(‏ المسودة (018)» البحر المحيط »)*0/١(‏ اللمع (9)» اللإحكام للآمدي »)0١/١(‏ الحدود 
للباحي (۳۸). 









نفلاك يج الت جع اجو اا 
المطلوب وحكمنا بأن النار شيء محرق» وكل حرق له دخان ينتج: النار لما دخان» وهو 
المطلوب الخبري الظنيء و#أَقِيمُوا لصَكَوة 4 [ الأنعام: ]٠۲‏ أمر بهاء وكل أمر بشيء لوجوبه 
حقيقة» ف #أقَيموا الصَكرة # [ الأنعام: ¥[ لوجوبها حقيقة . 

وعبر بإمكان التوصل دون يتوصل؛ لأن الشيء يكون دليلًا في نفس لاسن 
اتن غه العقلر المتوضيل نه" أل الط 

وخرح بصحيح'" النظر فاسده فلا يمكن التوصل ا المطلوب؛لانتفاء وجه 
الدلالة عنه'”» وإن أدى إليه بواسطة اعتقادٍ أو ظنٌّ كما إذا نُظِرَ في العالم من حيث 
الأزعة الت ف التراية و اوو ارا عرق النار هم كك لجنا قان الا 
والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان؛ إذ لا تركيب فيهماء 
فإن المركب يحتاج إلى مركب لكن يؤدي'"' إليهما" هذان النظران من اعتقد أن العالم 
بسيط» وکل بسيط له صانع» ومن ظن أن كل مسخن له دخان . 
وخرج بالخبري المطلوب العصوري”*, فيتوصل إليه بالحد بأن يتصور بتصوره» 





(') بأن لم ينظر فيه أصلاء أوينظر فيه من غير وجه الدلالة» أو منه لا مع الترتيب المذكور. 

(5) لأن الدليل معروض الدلالة» وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم أو الظن عند النظر فيه» وهذا حاصل 
نظر فیه» أو لم ينظر. 

() الصحيح أي: المشتمل على شرائطه صورة ومادة؛ لأن الفاسد لا يمحكن التوصل به؛ إذ ليس هو سبب 
للتوصل ولا آلةء وإن كان قد يفضي إليه فذلك اتفاقي» وليس من حيث كونه وسيلة. 

(؟) أي: بذاته فلا ينافيه قوله بعد: وإن أدى إليه بواسطة... إلخ. 

() إشارة إلى تعريف النظر الفاسد بأنه ما انتفى وجه الدلالة عنه. 

) ولا عبرة بهذا التأدية؛ لأنها اتفاقية. 

(9) في (أ) و(ج) فيها وما أثبتناه في (ب) وهو الصواب. 

() المطلوب العصوري يشارك الخبري في أن كلا منهما يتوصل إليه بالنظر» ويخالفه في أن الموصل إليه يسمى 
حدًا وقولًا شارحًا كما يسمى هو تصورًاء والموصل إلى الخبري يسمى حجة كما يسمى الخبري المذكور 





AS‏ وا اکا 


كالحيوان الناطق حدًا للإنسان» وسيأتي حد الحد الشامل"' للحيوان الناطق ولغيره 
3 


تت ةا سلما 





ا 
[نوع العلم الحاصل عقب النظر] 
(واختلف أئمتنا) أي: أهل السنة (هل العلم) بالمطلوب الحاصل عندهم 
(عقيبه) أي: عقيب صحيح النظر (مكتسب) للناظر أم لا؟ فقال الجمهور: نعه''"» 
وهو الأصح؛ لأن حصوله عن نظره المكتسب له . 
وقال الأقلون: لا؛ لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه”" ولا انفكاك عنه* 2 
فلا خلاف”' إلا في التسمية”'' لموافقة الأول الغاني في أن حصول المطلوب عقب النظر 


الصحيح اضطراري”"» والثاني الأول في أن حصوله من نظر وكسب”*» والتسمية 
i IN OO‏ 


وأما غير أثمتنا وهم المعتزلة فيقولون: النظر يولد العلم كتوليده””'' حركة اليد 


() جواب سؤال صورته: أن الحد الذي أحلت عليه لم يعلم بعد فأجاب بأنه سيأتي تعريف الحد» وقوله: 
(الشامل) با لجر نعت للحد المضاف. 

٠7‏ ولذلك صح التكليف به قال تعالى: # اعار أن ل إِلَهَ إلا آله 4 [عمد: ]١‏ والأمر يقتضي الوجوب» 
وقالوا: معرفة الله واجبة. 

() أي: عند حصوله» وعليه تكون العلوم كلها ضرورية وإن توقف بعضها على نظر. 

(9)أي: لا انفكاك عنه بعد حصوله. 

() تفريع على التعليلين حيث علل كل قول بما لا يخالف فيه الآخرء فإن النظر مكتسب اتفاقًاء وحصول 
النتيجة بعده لازم لا يتخلف اتفاقًا. 

(1)الأن كس ای فى عه بين ال 

)¥( في البرهان للجويني 057/١‏ فتح الرحمن (22)؛ البحر المحيط »)٤۷/١(‏ فواتح الرحموت »)29/1١(‏ تشنيف 
المسامع (208)؛ المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا .))80/١(‏ 

)۸( التلخيص للجويني »024/١(‏ الإرشاد للجويني ( »)١‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (52)» 
المواقف (۷؟)» شرح المقاصد »)295/١(‏ المحصول »))۸۷/١(‏ البحر .)4١/١(‏ 

() لوجود سبب التسمية» وهو الاكتساب. 

)١١(‏ العوليد: هو أن يوجب الفعل لفاعله فعلًا آخرء كحركة اليد وحركة المفتاح فكلتاهما صادرتان عنه 
الأولى بالمباشرة والشانية بالعوالد» فالقدرة الحادثة أوجدت النظر فتولد عنه العلم. التوليد في التعريفات 






اناك جا جنع اع عند 


E mC 2 


بحركة المفتاح» فيجب عندهم وقوع العلم بعد النظر» كوقوع المعلول بعد علته» والظن 
كالعلم فيما ذكر على قول الاكتساب؛ لأن العلم الحاصل عقب النظر لما كان بخلق الله 
عند الأشاعرة فكذا الظن عقب النظر يكون بخلق الله أيضّاء وعند المعتزلة يقال: الظن 
الحاصل متولد عن النظر عندهم وإن لم يجب عنه""' . 

َنْيمَُ : قوله: (عقيبه) بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة"» والكثير ترك الياء 


كنا اذكه وروی ف ل 
[الحد| 


ولا فرغ المصنف من الدليل الموصل إلى التصديق عقبه بالحد الموصل إلى التصور 
فقال: (والحد) لغة: المنع“» واصطلاحًا عند أهل أصول الدين والفقه'”': قول يميز 
الشيء عن غيره» ولا تميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدودء ولا يدخل 
فيه شيء من غيرهاء والأول - وهو: (ما يميز الشيء إلى آخره) - مبينُ لمفهوم الحدا''» 
والغاني - (وهو: ولا يميز كذلك إلخ) - مبينُ لخاصيته'"» وهو بمعنى قول المصنف 


= للجرجاني (۹۸)» المواقف لعضد الملة الويجي (۷؟)» حاشية شيخ الإسلام زكريا »)281/١(‏ حاشية العطار 
على المحلى .)177/١(‏ 

)غ0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)280/١(‏ 

(")أي: ألسنة العامة» فلا ينافي قوله: لغة قليلة؛ فإنه باعتبار أصل اللغة فقوله: الكثير أي: في اللغة. 

() تحرير ألفاظ العنبيه للإمام النووي (050)؛ المصباح المنير .)٠۷١ 50/4/١(‏ 

05 ومنه سمي البواب حدادًا لاه يمنئع من : من يدخل الدان وسمیت الحدود حدودا؛ لاتا تمنع من من العود إلى 
المحصية» وی التعريف حدًا لمعه الداخل من الخروج» وا الخارج من الدخول. القاموس المحيط )A1/۱؟(«<‏ 
المصباح المنير (١/6؟1)»‏ مفردات الراغب الأصفهاني (09)» المعجم الوسيط .)١۷/١(‏ 

(©)الحدود للباجي (۳٠؟)»‏ اللمع لأبي إسحاق (2)» المستصفى (١/١؟)»‏ شرح تنقيح الفصول »)٤(‏ شرح العضد 
ابن الحاجب (38/1» التعريفات للجرجاني (۷۳)» شرح الكوكب المنير »)9١ ۸۹/١(‏ تشنيف المسامع 
)٠١/١(‏ شرح مختصر الروضة (078/1» التقريب والإرشاد للباقلاني »۹۹/١(‏ أبحار الأفكار للآمدي 
1 0). 

() فهو حد حقيقي اسي ات 

)¥( الخاصة ما صدق في جواب أي شيء هو في عرضه»ء كالضاحك فإنه يصدق في جواب ذلكء فإذا قيل: ميز 
الإنسان أي شيء هو في عرضه أي: حال كونه مندرجًا في عرضه صلح لأن يحمل في جواب ذلك على ما 






وز ا يجن الاد جم الجوامع. 
كالقاضي أبي بحر الباقلاني: الحد (الجامع) لأفراد المحدود (المائع) لغيرها من 
الدخول فيه . 

(ويقال) أيضا هو (المطرد) أي: الذي كلما وجد الحد وجد المحدودء فلا يدخل 
فيه شيء من غير أفراده» ويلزم المطرد كونه مانعً'' (المتعكس) وهو الذي كلما وجد 
المحدود وجد الحدء فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود» ويلزم المنعكس كونه جامعًاء 
فمؤدى القولين واحد"» والأول أوضح'"» فيصدقان بالحيوان الناطق حدًا للإنسانء 
بخلاف حده بالحيوان الکاتب بالفعل؛ فإنه غير جامع”» وغير منعكس”*»؛ وبالحيوان 
الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد''» فإذا أردنا التوصل لمعرفة الإفسان وعرفنا الحيوان 
والناطق رتبناهما بأن نقدم الحيوان ونؤخر الناطق» فينتقل الذهن منه إلى تصور الإذسان» 
وهو المطلوب التصوري”" . 

وتفسير المنعكس بما ذكر الموافق للعرف واللغة حيث يقال: كل إذسانٍ ناطق 
وبالعكسء وكل إنسان حيوان» ولا عكس أظهر” في معنى الجامع من تفسير ابن 
الحاجب وغيره"" له بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير. 


ل ا 


= ذكر في السؤال بأن يقال: ضاحكء وما واقعة على الكل الشامل لجميع الكليات فهي جنس في التعريف» 
وخرج بقولنا في جواب - بقطع عن الإضافة - العرض العام في جواب» ومع النظر ها الجنس والنوع؛ 
وبقولنا: في عرضه الفصل؛ لأنه يصدق في جواب أي شيء هو في ذاته. حاشية الباجوري على السلم (٤ه).‏ 

(')نبه بذلك على أن المنع لازم لمفهوم الاطراد» فتفسير المطرد بالمانع الجاري في العبارات تفسير باللازم» 
وكذا القول في قوله: ويلزم المنعكس كونه جامعا نبه به على أن الجمع لازم لمعنى الانعكاس» فتفسير 
المنعكس با جامع تفسير باللازم. حاشية البناني على المحلي .)٠۳١/١(‏ 

آي: قول: الجامع المانع» و قول: المطرد المنعكس. 

ى لدلالعها على الجمع؛ والمنع صرحًاء بخلاف الهانية. 

5( لعدم شموله الآدي: 

(©) قوله: غير منعكس عطف لازم. 

40 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۲۸۳/۱). 

(۷) الحمار اليوانع للأزهري .)٤۷/١(‏ 

() قوله: أظهر خبر قوله وتفسير إلخ. 

(٩)‏ العضد على ابن الحاجب (1۸/۱)» كشف الأسرار (/۷؟)» شرح الكوكي ار( مقف السا 


م )ا 


فنك يجز اتن جع اواع 9 ودر 


علم أنه قد يكون للشيء حدان فأكثر كقوهم: الحركة نقلة وزوال» 


وذهاب في جهة» وهو المختار كما نقله الزركشى عن القاضي عبد الوهاب بعد نقله عن 
)00( 





غيره خلافه 





= (۱/۱))» غاية الوصول شرح لب الأصول (؟). 
)١(‏ البحر المحيط »)۹/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول ۷ 


ين ذا 





[ مسألتان تتعلقان بالكلام النفسي | 
[المسألت الأولى: الكلام في الأزل يسمى خطابا] 
2 في ذكر مسألعین يتعلقان بالكلام النفسي القائم نذا اسه قال اغا 
إلى الأول ما قو ليه اا الأزل) هل يسمى خطابًا عند أو لا ؟ 


)١(‏ قال العطار: من تأمل وجد هاتين المسألتين يرجعان لمسألة واحدة؛ لأنه يلزم من كون الكلام النفسي لا 
يسمى خطابا أنه لا يتنوع؛ ومن كونه لا يتنوع أنه لا يسمى خطابا. حاشية اا 
() قوله: (في الأزل) حال من الكلام أي: حال كونه معتبرا في الأزل» وإلا فالكلام موجود أزلا وأبداء أي: هل 
يلف لحف ات مد ع اا اه 0 
وجود من يخاطبء ولا يجوز تعلقه ب يسمى؛ ؛لأن التسمية حادثة. حاشية العطار على المحلى (۷۹/۱). 

() قوله (حقيقة) متعلق ب (يسى) نبه به على أن محل الخلاف الإطلاق حقيقة لا مطلق الإطلاق الشامل لها 
وللمجاز فإن التسمية المجازية باعتبار ما يؤول متفق عليه. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
»)287/١(‏ العطار على المحلى .)175/١(‏ 

© جراتعما ينال من الغا كيف باق خطاب غير ازرد يعاصل الد أنه بق تقد 
وجوده» ولا يشترط وجوده بالفعل» والعنزيل المذكور ينافي التسمية الحقيقة؛ لأنه يقتضي أنها مجاز بإطلاق 
ما بالفعل على ما بالقوة» ويجاب على هذا بأنه نزل منزلة الموجود وخوطبه فوقع الخطاب بعد التنزيل 
المذكور بالفعل فهو حقيقةء والمجاز في التنزيل لا فيه» وكون الخطاب حقيقة لا يستلزم وجود المخاطب 
بالفعل» بل يكفي تنزيله منزلة الموجود» وهذا مبني على أن الاستعارة من قبيل المجاز العقلي» وأن اللفظ 
قل ل عع ابعل عدن الغ ر اله يرن مرن الله مبلا ف وضع لم برغز 
خلاف الحق» وأيضا التسمية المبنية على تأويل وتجوز لا يصح أن تحكون حقيقة؛ لأنه حينئذ يڪون 
خطابا بتأويل أن من يخاطب كمن خوطبه فالأحسن الجواب بأنه فسر الخطاب بالكلام الذي علم أنه 
يفهم بالفعل» وإن فسر بما أفهم بالفعل فلاء كما أفاده العضد وقرره شيخ الإسلام والكمال. حاشية 
العطار على المحلى .)180/١(‏ 

AE)‏ في: البحر المحيط (١/5؟1١))»‏ 00 للآمدي .087/١(‏ الجرجاني على العضد على ابن الحاجب 
(١/1؟)»‏ شرح الكوكب المنير (۳۳۹/۱)» فواتح الرحموت »)٥۷/۱(‏ تيسر العحرير »)0١1/5(‏ شرح تنقيح 
الفصول (15. »)7١‏ الإبهاج شرح المنهاج ( »)٤ »۳/١(‏ نهاية السول »)۳١/١(‏ تشنيف المسامع (۱4/۱)» 
فول الدين للبغدادي »)0٠١8(‏ شرح العقائد للتفتازاني (55)» المستصفى (١/١۳؟)»‏ المحلي بحاشية شيخ 
الإسلام 5 (لركم)). 


رلا يج اباد جم الاو ۷ 
(وقيل: لا يسمى خطابًا) حقيقة؛ لعدم من يخاطب إذ ذاك" وإنما يُسماه 
حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم'''» وإسماعه'" إياه إما بلفظء كالقرآن“ أو بلا 
لفظء كما وقع لموسى ايك خرقًا للعادة””'» وهو قول الأشعري قال: كما عقل رؤية ما 
: اا 030 1 3 
ليس بڪون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت”” 2 وهذا هو الصحيح؛ والاول 
رجحة القاضي؛ وجرى عليه الآمدي" . 
ا 1 





[المسألت الثانيت] 
[تنوع الكلام في الأزل| 
المسألة القانية: هل يتنوع الكلام النفسي في الأزل إلى أمر ونهي وغير ذلك '» أو 
لا ف یشرع بالعنوول الا 


() قوله: إذ ذاك الإشارة للأزلء والخبر محذوف أي: إذ ذاك موجود؛ لأن (إذ) تضاف للجملء والمراد بالوجود 
التحقق» وإذا لم يكن هناك موجود فلا خطاب؛ لعدم من يتعلق به. حاشية العطار على المحلي .)001079/١(‏ 

() أي: متصفا بشروط التكليف بعد البعثة. 

() قوله: (إسماعه) بالجر عطف عل وجود. 

(؟) أدخلت الكاف في قوله: (كالقرآن) بقية الكتب السماوية والأحاديث» ولو غير قدسيةء فإنه بي لا ينطق 
عن الطوى. حاشية العطار على المحلى .)175/١(‏ 

(©) قوله: خرقا للعادة أي: وقع في تحال كوه خرقا للعادة. 

02 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/87؟).‏ 

() الإحكام للآمدي (1/؟). 

() وعليه فمن في قوله: #مِنَآلشَّجَرَوَ 4 [القصص: ]۳١‏ بمعنى عند. حاشية العطار على المحلى .)0180/١(‏ 

(9) أي: من سماعه اللفظ الدال عليه أو سماعه نفس الخطاب. ٠‏ 

)9 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .))87/١(‏ 

() قال الإمام في المحصل يتنوع إلى: الأمر والنعيء والخبر» والاستخبار والنداء» وزاد بعضهم: الوعد 
والوعيد. المحصل )١1١6(‏ تشنيف المسامع 7/۷ 

O)‏ وهو مذهب الجمهورء وحكى إمام الحرمين في الإرشاد فيه الاتفاق. الإرشاد (1997)» تشنيف المسامع 
(7/۷). 






زا لقنا يجن لزيا جع اجاح 
مه 0 1 5 6 5 

روقيل: 'ا يتنوع) إليها؛ لعدم من يتعلق به هذه الأشياء”١‏ ؛ إذ ذاك وإنما تنوع 
إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به“ فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك'” 
بينهاء وهنا يلزمه محال وهو وجود الجنس مجردًا عن أنواعه“ إلا أن يراد أنها أنواع 
اا قو وطن الهو اا قوف عدب اللات کان تنوعه إليها 
على الأول بحسب التعلقات أيضًاء لكونه صفة واحدة» كالعلم وغيره من الصفات فمن 
حيث تعلقه في الأزل'" أو فيما لا يزال"“ بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرًا؛ أو 
لتركه يسمى نهيّاء وعلى هذا القياس . 

تيعًا: ا ارت هان الان عن ا لان معا ةف 
الجملة» والمدلول متأخر عن الدليل» وإنما قدما عل .النطر المتعلق بالدليل أيضّاء لأن 
مرها اعد ارقباطا مه و لته مقصود عن لدا واليظن من الات 
(١‏ 


-5--- يبت ي 


[تعريف النظر] 


ثم رجع المصنف إلى ما هو بصدده من تفسير النظر المأخوذ في تعريف الدليل فقال: 


)١(‏ وعدمه يستلزم انعدام التعلق» وإذا انعدم فلا أمر ولا نهي» وهذا على أن المراد التعلق التنجيزي الحادث. 

() أي: بوجوده بعد البعثة متصمًا بشروط التكليف. 

() وهو الكلام النفسي. 

(؟) ضرورة أن الجنس قديم» والأنواع حادثة» والحادث مفارق للقديم. حاشية العطار على المحلي .)186/١(‏ 

(©) قال العطار: فيه أن الجنس لا يوجد بدون أنواعه حقيقيا كان أو اعتبارياء وقد أشار الشارح لدفع هذه 
بقوله: أي: عوارض إلخ» وأن المراد بالأنواع الصفات» وحينئذ فلا جنس في الحقيقة حت يرد البحث 
المذكورء بل الكلام كله صفة واحدة لا تقبل التعدد في نفسها. حاشية العطار على المحلي ۸٩/١(‏ 187) 

() أي: تجدد أي: يتجدد اعتبارها بحسب اعتبار المعتبر» وهذا التعبير شائع عند المتكلمين. حاشية العطار 
على المحلى .)187/١(‏ 

0 على القول الغاني. 

(6) أي: على القول الأول. 

(1) أي: مسألة تسمية الكلام النفسى خطابًاء ومسألة تنوعه» وفي الحقيقة هما مسألة واحدة. 

٠ .)۴١( غاية الوصول‎ )'( 





لك 





- 4 
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اتل ا وجل اښ جنع لجراي 
( والنظر) لغةء يقال لمعان منها: الاعتبار والروية'"» واصطلاحًا:“ (الفكر) وهر 
رد الق في المعقولات (المؤدي) أي: الموصل”*' (إلى علم) واعتقادء (أوظن) 
بمطلوب خبري فيهما”'» أو تصوري في العلم”"' والاعتقادء فخرج الفكر غير المؤدي إلى 
ذلك» كأكثر حديث النفس فليس بنظرء وشمل التعريف النظرٌ الصحيحَ من قطعي وظني» 
والفاسد فإنه يؤدي إلى ذلك بواسطة اعتقادٍ أو ظنٌ» وإن لم يستعمل بعضهم التأدية إلا 
فيما يؤدي بنفسه كذا قیل”» وظاهر أنه" خاص بتأديته إلى الاعتقاد والظن لا إلى العلم 
كما مر في تعريف الدليل . 





[إتعريف التصور | 


( والادراكت) لغة: اا لين واصطلاحًا: وصول النفس إلى تمام ال من 





)1( الصحاح للجوهري /880) لسان العرب لابن منظور )٠٠١/(‏ المصباح المنير (/111) المعجم الوسيط 
(؟/۷۰). 

(5) هذا الحعريف للباقلاني نقله عنه الإمام في الشامل وقال: ليس هو كل فكرء بل ضرب مخصوص منه؛ وهو 
الذي يطلب به علم أوظن. الشامل للجويني (17016/1) تشنيف المسامع (290/1). 

0 أطلق الحركة مرادًا بها جنسها؛ إذ المراد مجموع الحركتين أي: الحركة من المطالب إلى المبادئ» ثم من 
المبادئ إلى المطالب كما هو رأي القدماء لا الغانية فقط» كما هو رأي المتأخرين؛ إذ المطلوب إنما يحصل 
بالمجموع لا بالغانية فقط» بيان ذلك: أن أول ما يخطر بباله المطلوب لوجود الصانع مثلًا فيريد الاستدلال 
عليه فينظر فيما ينتقل منه إليه؛ كحدوث العالم فهذه حركة أولىء ثم يأخذ ذلك مرتبا مع غيره جاعلا 
ذلك دليلا موصلا إلى المطلوب أي: منتقلا منه إلى المطلوب» وهذه الحركة الغانية. حاشية البناني على 
المحل (١/2؟١)»‏ حاشية العطار على المحلى .)185/١(‏ 

() قوله: (المؤدي) فصل أخرج به الحدس؛ فإنه لا يؤدي إلى علم أو ظن. 

(©) أي: العلم والظن. 

(؟) التصورات لا تكون إلا علمًا لأنه لابد وأن تحكون مطابقة للواقع؛ ولا يقع فيها خطأ كالتصديقات. 

(0 أي: العلم أو الظن. 

)۸( غاية الوصول شرح لب الأصول (622). 

E‏ الفاسد. 

0" ) يقال: أدركت الشمرة» إذا وصلت وبلغت حد الكمال. الصحاح للجوهري (2586/4.: لسان العرب (ء|/ 
٤‏ ) القاموس المحيط (؟/0297. 

(۱۱) المراد بالتمام الكنه وإدراك الحقيقة. العطار على المحلي .)۹١/١(‏ 
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ل لقلا ف جل اا جح اجاح 
نسبة أو غيرها" (بلا حكم) معه من إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها (تصور) 





ويسمى ساذج بفتح الذال المعجمة”"» كإدراك الإنسان فقط من غير حكم عليه بنفي» أو 


ابات ونی علما أيضاء كما غل تنا مز:. 
أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورًا "> وهو أول مراتب وصول 
العلم إلى النفس . 


والمرتبة الثانية: الإدراك . 
والغالغة: الحفظ وهو: استحكام المعقول في العقل . 
والرابعة: التذكر وهو: محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات . 
الخامسة: الذكر وهو: رجوع المطلوب إلى الذهن . 
والسادسة: الفهم وهو: المتعلق غالبًا بلفظ من يخاطبك . 
والسابعة: الفقه . 
والغامنة الدراية» وهي: المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات . 
والتاسعة: اليقين وهو أن يعلم الشيء ولا يتخيل خلافه . 
والعاشرة: الذهن وهو قوة النفس واستعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة . 
والحادية عشر: الفكر وهو الانتقال من المطالب إلى المبادئ» ورجوعها من المبادئ إلى 
المطالب . 
والثانية عشر: الحدس وهو الذي يتميز به عمل الطلب . 
والغالثة عشر: الذكاء وهو قوة الحدس . 
والرابعة عشر: الفطنة وهو التنبيه للشيء الذي يقصد معرفته . 
والخامسة عشر: الكيس وهو: استنباط الأنفع . 


)١(‏ وهي المحكوم عليه والمحكوم به. 

() لأنه مقابل للتصديق. 

() قال العطار: هذه التفرقة لبعضهم» ولا توافق اصطلاح المناطقة؛ فإن الإدراك عندهم يشمل ما بالكنه 
وما بالوجه. حاشية العطار عل المحلي .)0191/١(‏ 


قلات فج ااا نیاو ل 
والسادسة عشر: الرأي وهو: استحضار المقدمات وإمالة الخاطر فيها . 
والسابعة عشر: العبين وهو: علم يحصل بعد الالتباس . 
والغامنة عشر: الاستبصار وهو العلم بعد التأمل . 
والخادية والعشرون: الا . 





(و) إن كان الإدراك (بحكم) أي: مع حكم وهو: إسناد مر إلى آخر إيجابًاء أو 
سلبا فالمجموع (تصديق) كإدراك الإنسان والكاتب» وثبوت الكتابة له ووقوع تلك 
النسبة في التصديق الإيجابي أو لا وقوعها في العصديق السلبي هذا رأي متقدي 
ا 

قال القطب الرازي وغيره من المحققين: وهو التحقيق'"» وأما متأخروهم 
فيفسرون بإيقاع النسبة» أو انتزاعهاء وهو: فعل من أفعال النفس» فلا يڪون إدراكا؛ لأن 
الإدراك انفعال» والفعل لا يون انفعالا؛ لأن الفعل هو التأثير وإيجاد الأثرء والانفعال 
هو التأثر وقبول الأثر» فلا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر بالضرورة» فإذا قلنا: 
إن الحكم إدراك يحون التصديق مجموع الإدراكات الأربعة: إدراك المحكوم عليه 
وإدراك المحكوم بهء وإدراك النسبة“ الحكمية» وإدراك الحكم. وإذا قلنا: إن الحكم 
ليس بإدراك لا يكون التصديق الإدراكات الغلاثةء ونفس الحكم . هذا رأي المناطقة» 
وان اع الحكماء فالتصديق عندهم هو الحجڪم فقط . 


.)45 4۸/۱( العمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(؟) الشمار اليوانع للأزهري .)٤۹/۱(‏ 

() شرح المطالع (۷). 

(؟) في (أ)» و(ج) [نسبة ] والمثبت في الأصل من (ب)» وهو الصواب. 


١/9 ل‎ 

قال السيد: هذا هو الو . 

[العلم والاعتقاد والظن والوهم] 

(و) التصديق المسى بالحكم (جازمه الذي لا يقبل التغير)؛ لا في نفس 
الأمر ولا بالتشكيك بأن كان لموجب بكسر الجيم أي[ لامر |" شه سن سين 
ظاهرٍ كالحكم بأن زيدًا متحرك تمن شاهده متحركء أو حيس باطن؛ كالحكم بوجود 
جوع أو عطش» أو غير ذلك من الوجدانيات» أو عقلٍ”*» كالحكم بأن العالم حادتٌ» أو 
عاد كالحكم بأن الجبل حجر ما هو مطابقٌ للواقع (علمٌ)'" . 

(و) جازمه (القابل) للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع» أو لا؛ إذ يتغير 
الأول بالتشكيك» والغاني بهء أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر”" (اعتقاد)؛ ثم هو 





)١(‏ حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية (۸)» حاشية العطار على الخبيصي (017 25)» الشمار اليوانع 
للأزهري .)٤٤/۱(‏ 

(5) ني (أ) و (ج) [الأمر ]ء والمثبت في الأصل من (ب) وهو الصواب. 

() أي: لسبب يقتضيه بأن يخلقه الله تعالى عنده للعبد لا بمعنى التأثير أو التولد. العطار على المحلي 
(۹۷/۱). 

(؟) أي: العقل وحده» فإن كان حكمه بواسطة النظر سمى الحكم نظريًاء وإن كان بمجرد تصور الطرفين 
سميت القضايا المحكوم فيها أوليات» كالواحد نصف الاثنين» وقد يحكون الحكم بواسطة لا تغيب عن 
الذهن» وهي القضايا التي قياساتها معهاء كقولنا: الأربعة زوج. حاشية العطار على المحلي .)۹۷/١(‏ 

() العادة هي: ما يوجد دائمًا أو غالبًا عند وجود شيء آخرء كالإسهال من شرب السقمونياء وهي لا تستقل 
بالحكم؛ بل لا بد فيها من انضمام الحس إليهاء فإن كان السمع فهي المتواترات؛ لأن العادة تحيل تواطؤ 
المخبرين على الكذب» ويندرج تحت العادة المجرباث والحدسياتٌ» ولا كانت العادة لا تستقل بالحكم 
بل لا بد من انضمام الحس إليها حصر قوم الحم في العقل والحس والمركب منهماء وسكتوا عن العادة؛ 
لاندراجها في قسم المركب منهما. قال النسفي أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» 
والعقل. حاشية العطار على المحلى .)191//١(‏ 

٠ .)٥۰/۱( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(0) هو المراد بالواقع وهو الشيء في حد ذاته بقطع النظر عن إدراك مدرك واعتبار معتبر. حاشية العطار على 
المحلي (۱/“؟). 


فلات يج لط جع لامع 9 00 «ولاا _ 
اعتقار (صحيح إن طابق) الواقع» كاعتقاد السني العالم حادث» واعتقاد المقلد سنية 
الضجء و(فاسد إن لم يطابق) أي: الواقع كاعتقاد الفلسفي قدم العالم . 

(و) التصديق المسمى بالحكم (غير الجازم) وهو ما معه احتمال نقيض 
المحكوم به من وقوع النسبة» أو لا وقوعها ثلاثة أقسام: (ظن ووهم وشك» وذلك 
(لأته) أي: غير الجازم (إما راجح) لرجحان المحكوم به على الآخر فالظن» (أو 
مرجوح) لمرجوحية المحكوم به فالوهم» (أو مساو) كل من طرفيه للطرف الآخر فالشك» 
وكل واحد من الظن والوهم حكم واحد والشك حكمان . 

قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: الشك اعتقادان' " يتقاوم” ' سببهما””' . 

وقال التفتازاني: جَعْلُ الوهم والشك من أقسام التصديق مخالف للتحقيق”' . 

وقال السيد: لا بد في الحكم من رجحانء ولا رجحان فيهما"" . 

وعلى هذا فجعلّهما من أقسام التصديق كما فعل المصنف مشكلٌ . 

وأجيب بأن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكمًا مرجوحًاء والشاك حاكم 
بجواز كل من النقيضين بدلا عن الآخر”" . 





)١(‏ قوله: وهو اعتقاد إلى قوله: صحيح ليس صفة لاعتقاد بل مستأنف إشارة لتقسيم آخر للاعتقاد. 

() قال الزركشي: بل الواهم والشاك حاكمانء أما الواهم فلأن الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون 
حاكمًا بالطرف الآخر حكمًا مرجوحًاء وأما الشاك فله حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع 
هذا اوا يذل عن ال اا خر الک مود الول بين اجکی بدن ما ونين 
شك» وهذا يوصف به من شأنه ذلك» نعم انحصاره في التردد المساوي - كما أشعر به كلام المصنف - غيرٌ 
مرضي. تشنيف المسامع .)2)22/١(‏ 

0 المراد من الاعتقاد هنا مطلق الإدراك. 

(؟) قوله: (يتقاوم) يتعادل. 

)°( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .))97/١(‏ 

(1) حاشية العفتازاني على العضد (70/1). 

(9) حاشية الجرجاني على العضد (31/1). 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)297/١(‏ 


١/5 ل‎ 





وقد يطلق العلم على الظن كعكسه ججارًاء فالأول''' كقوله تعالى ن لشو 
موت [المتحنة: ]٠‏ أي: ظننتموهن» والغاني : كقوله تعالى: الذي يطو انهم مُلَمُوأ 
ريم © [البقرة: 47] أي: يعلمون . 
[إطلاق الشك على مطلق التردد ] 


ويطلق الشك مجارًا كما يطلق لغة على مطلق التردد الشامل للظن والوهم؛ ومن 
ذلك قول الها ن قوط راردا وك فق :كد كل ف" . 
[العلم] 
( والعلم) المستفاد من التقسيم فن حبك قضورة صفق : حڪم جازم لا 
يقبل تغيراء فهو نظريُ يحد على الأصح ” . 
و(قال الإمام) الرازي في المحصول: (ضروري) أي: لا يتوقف عل نظر وكسب» 


2 


بل يخصل بمجرد العفات النفس إليه حن من لا يتأق هنه النظر كالبله والصبيان”" (ثهر 
قال) أيضًا في المحصول" (هو) أي: العلم (حكم الذهن الجازم المطابق 


(') أي: إطلاق العلم على الظن. 

(" أي: إطلاق الظن على العلم. 

فاي الوصول شرح لب الأصول:(4: 

(؟) وذلك التصور إنما يكون بالحد الحقيقي؛ لاشتماله على الذاتيات» وقيد الحيثية للاحتراز عنه من حيث 
الحصول؛ فإنه ينقسم إلى ضروري ونظري» ومن حيث تصوره بالرسم المميز عن غيره بدون الاطلاع على 
الحقيقة فإنه سهلء وقد ظن الآمدي أن الخلاف في مطلق التعريف فاستبعد كلام إمام الحرمين والغزاليء 
فأفاد الشارح أن محل الخلاف إنما هو في الحد الحقيقى لا الرسمى. 

() غاية الوصول شرح لب الأصول »)٠١(‏ المعتمد ا م البرهان للجويني »)٠٠١/١(‏ المستصفى 
(/75) شرح اللمع »)157/١(‏ المحصول (١/١۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)١/١(‏ المنخول (١۳)ء‏ البحر المحيط 
»)52/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)١/١(‏ تشنيف المسامع »)۲۳/١(‏ نهاية الوصول للصفي اهندي 
»)*8/١(‏ شرح الكوكب المنير (10/1). 

(5) المحصول للرازي .)08/١(‏ 

)١(‏ حى كلام الإمام بنوع تصرف فيهاء وقد نص الرضي على جواز العصرف في لفظ المحكي عنهء وإلا فهذه 


ف > 0 :ا الام کے م 
لقنا يج اتاج چاو ۷ 


لموجب)"''' بكسر الجيم أي: لأمر يقتضيه؛ فكل من هذه القيود الشلاثة يحترز به عن 
أضداد العلم» فيحترز بالجازم عن الظن والشك والوهم'"» وبالمطابق عن الجهل'”", 
وبقوله: لموجب عن العقليد» فاقتضى كلام الإمام أن العلم ضروريٌ» وأنه يحد“» وجمع بين 
كلاميه بأنه حده أولا على رأي من يقول: إنه نظري» وهو رأي الجمهورء وهو الأصح كما 
مر لا على رأيه'”» [فثم هنا للترتيب الذكري لا المعنوي ]1 . 

(وقيل) مع زيادة على كلام الإمام (ضروري فلا يحد )؛ [إذ لا]'"' فائدة'” في حد 
الضروري؛ لحصوله من غير حدء وهذه الزيادة وإن لم يصرح بها الإمام فهي مرادة عنده 
فمرجع القولين واحد”' '» [نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه"” 1١712"‏ . 

(وقال إمام الحرمين) هو نظري [لكنه]'"'' حده (عسر""'' لا يحصل إلا 


= ليست عبارة المحصولء بل تؤخذ من تقسيم ذكره. العطار على المحل .)201/١(‏ 

1 OR E المخضول‎ 9 

(؟) إخراجه بقوله: (الجازم) الشك والوهم بناء على أن معهما حكمًا. 

)( قال العطار: وبالمطابق الاعتقاد التقليدي الغير مطابق. حاشية العطار على المحلي .)207/١(‏ 

(؟) مقصوده بهذا الكلام هو الاعتراض على كلام الإمام بالتنافي؛ لأن مقتضي حده أن لا يڪون ضرورياء وقد 
حده الإمام. 

0( الشمار اليوانع للأزهري (5:/9)» المحلي بحاشية البناني .)158/١(‏ 

) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و(ج) مثبت في (ب). 

(۷) ما بين المعقوفين مثبت من (ب) وما في (أ) (وج) أولًا وما أثبتناه هو الصواب. 

(6) المنفى الفائدة الأصلية للتحديدء وهي تصور الحقيقة بقرينة قوله: لحصوله من غير حد. 

)0 الا للأزهري .)01/١(‏ 

)١(‏ قوله: لإفادة العبارة عنه من إضافة المصدر لمفعوله الخاني» وفاعله ومفعوله محذوفان أي: لإفادة الحد 
الشخص الذي يعرف الشيء بحقيقته؛ ولا يحسن التعبير عنه تفصيلًا للعبارة عنه» فإن الشخص قد يعلم 
حقيقة الضروري ويعجز عن التعبير عما في نفسه» فحده ينافي بداهته فهذا خصص لعموم قوله: (سابقًا 
لا فائدة فيه). حاشية العطار عل المحلي .)207//١(‏ 

() ما بين المعقوفين مثبت من (ب) ساقط من (أ)» و(ج). 

7 ما بين المعقوفين مثبت من (أ) و(ج» وفي (ب) [لكن ]. 

٠‏ أي: عسر جدّاء فلا يرد أن جميع الحدود عسرة لأنها كشفت عن ذاتيات الشيء» وامتياز الذاقي عن 
العرضي عسر. حاشية العطار على المحلي .)207/١(‏ 






۷ ب إل رز انل يجن بايا جع الجاع 
بنظر دقيق؛ لخفائه» وإنما يعرف بالتقسيم والتمثيل قال المصنف: ( فا لرأي) بسبب عسره 
من حيث تصوره بحقيقته (الإمساك عن تعريطه) المسبوق بذلك التصور العَير 
صوتًا للنفس عن مشقة الخوض في العسر . 

TT 
uk مين هذا ا‎ 0 


قال الشيخ خالد: وعرفوه جدود کک تقرب من عشرين ا مذكورة ٤‏ 


المطولات» وكلها يتكلم فيه" . 
[إتفاوت العلم| 
(ثم"'' قال المحققون): إن علم لمخلوقين (لا يتطاوت) في جزثياته", 


فليس بعضها - ولو کان ضروريًا - أقوى في الجزم”” من بعض الأمورء وإن كان نظريًا . 


)١(‏ أي: المسبوق من الشخص المعرف بكسر الراءء فلا يرد أن التصور سابق على التعريف مع أن التعريف 
يؤدي إلى العصور. 

7 الغزالي 

)۳( ا لا يقبل العغيير بأن كل لوحن 

e 9ال‎ 

() الشمار اليوانع للأزهري (01/1)» وانظر: تعريف العلم وما قيل فيه في: نهاية الوصول للهندي (4/0*) شرح 
المواقف للسيد الشريف الجرجاني »)۷١/١(‏ التعريفات للجرجاني »)٠٠١(‏ البحر المحيط »)0١1/١(‏ شرح اللمع 
(١/447)؛‏ الإحكام للآمدي »)٠١/١‏ المسودة (٤٠٠)ء‏ الآيات البينات )222/١(‏ شرح الكوكب المنير :)31/١(‏ 
إرشاد الفحول (4)» فتح الرحمن شرح لقطة العجلان (42» مفردات الراغب للأصفهاني »۳١۸(‏ شرح 
الورقات للعبادي (4")» قواطع الأدلة لابن السمعافي »)17/١(‏ العدة »)78/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 5/١‏ ). 

() قوله: (ثم) للترتيب الإخباري أي: ثم بعد العلم بما تقدم أخبرك بأن المحققين إلخ. 

9" بل هو من قبيل المتواطئ؛ ولا تتفاوت أفراده في حقيقته» فالحكم بأن زيدًا أعلم من عمرو مثلا ليس 
تفاضلا فيه من حيث حقيقة العلم» بل من حيث التعلقات» المراد بجزئيات العلم أفراد العلم القائمة 
بذوات العالمين. العطار على المحلي .)209١ 209 /١(‏ 

() الذي هو حقيقة العلم» وإنما التفاوت باعتبار إلف النفس وعدمهه فلا ينافي هذا أن العلم النظري مساو 
للعلم الضروري» ولكن يقال عليه: إن العلم النظري يعارض بخلاف الضروريء فالحق أن الجزم 
الضروري أقوى؛ لأنه لا يُعارض. 





لوز دلا يج ااا جنع اواو ۷ا 
(وإنما التطاوت) في جزئياته (بكثرة المتعلقات)''' في بعضها دون بعض 
فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء» والعلم بشئين بناء على اتحاد العلم مع تعدد 
المعلوم كما هو قول بعض الأشاعرة قياسًا على علم الله تعالى'"'» والأشعري وكثير من 
المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم؛ وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع؛ لأن 
علم الله تعالى قديم: وعلم المخلوقين حادث”"» وعلى هذا“ لا يُقال: يتفاوت العلم بما 
ل 

وقيل: يتفاوت العلم في جزثياته» إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى في 
الجزم من العلم بأن العالم حادث . 

وأجيب بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم» بل من حيث غيره 
ك اللو دون ال كار 

يم : ينبني على قولي التفاوت وعدمه الخلاف في الإيمان بمعنى التصديق هل 
يزيد وينقص أو لا ؟ والقائل بعدم التفاوت يقول يزيد وينقص» وهو الصعيح في علم 
الكلام'" . 

[الجهل] 
(والجهل'": انتطاء العلم بالمقصود) على الأصح أي: الذي من شأنه أن 


() والعفاوت بحسب هذا المعنى ليس تفاونًا في الحقيقة. 

(5) أي: فإن علم الله واحد مع تعدد المعلومات. 

() فلا جامع حينئذ» والاشتراك بحسب التسمية لا يسوغ القياس ألا ترى أن القدرة الحادثة لا تتعلق 
بمقدورين على أصلنا مع أن القدرة القديمة يجوز تعلقها بمقدورين فصاعدًاء والفرق بين العلم والقدرة 
متعذرء وأيضا تعدد العلم القديم يلزم عليه تعدد القدماء» بل عدم تناهيها؛ لأن معلوماته تعالى غير 
متناهية. العطار على المحلى .)2١/1(‏ 

(؟) أي: على قول الأشعري وكثير من المعتزلة. 

9 لوضوحه وعدم خفائه. 

00 الشمار اليوانع للأزهري .)01/١(‏ 

() الجهل لغة: خلاف العلم. الصحاح (1775/4) القاموس (97/5؟0) المصباح المنير )٤٤(‏ المعجم الوسيط 
(4۹/۱). 


— ۱۷۸ وز قلات ف جآ جع الجاع 
يقصد ليُعلم؛ وذلك و و بعدم إدراك المقصود ا وهو المسمى بالجهل 
البسيط”"» أو بإدراكه على خلاف هيئته في الواقع"» وهو المسمى بالمركب لتركبه من 
جهلين: من اجهل بما في الواقع“» والجهل بأنه جاهل”*» كاعتقاد الفلسفي أن العالم 


00 





وخرج بالمقصود الشامل للموجود والمعدوم ما لم يقصد كأسفل الأرض”'" فلا 
يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحًا . 


)١(‏ هذه الجملة تفسير لانتفاء العلم بالمقصود على وجه يظهر به تناوله لقسمي الجهل أعني البسيط والمركب» 
وقصر التعريف الغاني على المركب فقطء فقوله: انتفاء العلم أمر كلي يندرج تحته القسمان» وقد بينهما 
الشارح بقوله: بعد م إدراك المقصود أصلاء أو بإدراكه إلخ» وهذا الأمر الكي وقع محمولا على الجهل 
فيكون الجهل شاملا للقسمين وصادقا عليهما صدق الكل على أفراده» فلا يضر شمول هذا المفهوم للجهل 
المركب المشار إليه بقوله: أو بإدراكه إلخ» فاندفع ما أورده الزركشي في شرحه من أن المعروف تقسيم 
الجهل إلى بسيط ومركب. حاشية العطار على المحلي »)219/١(‏ تشنيف المسامع .)2)28/١(‏ 

(') التقابل بين الجهل البسيط والعلم تقابل الملكة والعدم والتقابل بين العلم والجهل المركب تقابل 
التضاد؛ لأن كلا منهما وجودي. 

(۴) في التعبير بهيئة إشارة إلى ما عليه المحققون من أن الجهل لا يڪون في التصورات وإنما يكون في 
التصديقات؛ لأن الحيئة هي الحالة الغابتة للشيء التي هي صفة من صفاته فيخرج تصوره على خلاف 
حقيقته» كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهلء فإنه لا جهل في العصور؛ لأنه لم يتصور الإفسانء وإنما 
الجهل في تصديق ضمني» وهي ثبوت هذه الحقيقة للونسان. 

(؟) أي: بالهميئة الخابتة للقىة في الواقع 

(©)أي: حالة كونه مصاحبًا ولازمًا له الجهل بأنه جاهل فتسميته جهلا مركيا؛ لأنه يصحبه ويلزمه جهل 
آخرء ولیس المزاة ا سيو ايل مركي مجموع هذين الجهلين كما قد يتوهم؛ فإن مسماه الذي هو 
الاعتقاد بسيط؛ إذ لا يعقل التركيب في الاعتقاديات» وقيل: سى مركبا؛ لأنه يعتقد الشيء» على خلاف 
ماهو عليه فهذا جهل بذلك الشىء موق اقل انا a‏ احرف 1 كا سكا 

() اتفق جميع الملل من المسلمين ا والنصارى والمجوس عل أن العالم وهو ماسوى الله تعالى حادث 
بمادته وصورته» وأن له صانعا ومحدثاء ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة» ومنهم أرسطواء وتبعه من 
المتأخرين الفارابي وابن سيناء فقالوا: إنه قديم بمادته وصورته. وذهب فريق آخر إلى أنه قديم المادة حدث 
الصورة وهو قول الفلاسفة» وقد ضللهم المسلمون وكفروهم. انظر المطالب العلية (05/4» الأربعين 
(١/4؟)»‏ طوالع الأنوار (077؛ تهافت الفلاسفة (۸۸)» تشنيف المسامع .)1۳۳-٣۳۱/۶(‏ 

() وهذا بالنسبة للإذس دون الجن» ومثله ما فوق السموات وما فيها. 


لفاك يجو الت جنع لواو ۹ 
تَيب : استغنى المصنف بقوله: انتفاء العلم عن تقييد قوله غيره: عدم العلم 
بقوله: عما من شأنه العلم المخرج به وصف البهيمة والجماد بالجهل؛ لأن انتفاء العلم إنما 
يستعمل فيما من شأنه العلم"" بخلاف عدم العلم فيستعمل فيما من شأنه العلم 
وعيره 
(وقيل:) الجهل (تصور المعلوم) أي: إدراك ما من شأنه أن بعل" (على 
خلاف هيئته) في الواقع» فالجهل البسيط على الأول ليس جهلًا على هذاء وهذان 
القولان'*' مأخوذان من قصيدة ابن مكى في العقائد الملقبة بالصلاحية””' قال فيه: 
وإِن أَرَدْتَ أن تح الجَهْلًا ‏ مِْبَعْدَحَدٍالهِلْمِ كَانَسهلًا 
وَهُو الْيِقَاهُ العم بِالمَفْضُوْدٍ ١‏ قَْمَظ فَهَدَا أَؤْجَرُْ الحدود 


9 1 0 9 72 ماه د ع ل 0 و رقو 
وَقِيل: في تَحَدِيده مَا أذْكْر مِنْ بَعدٍ هذا والحدود تكثر 





> وو 


ضور المَعْلوْمِ هدا جر وَحرُءهُ الآحَرٌ يَأق وَصَفَهُ 

مُسْتَوْعِبا على خِلَافٍ هَيْكَتةٍ قَافْهَمْ قَهَدَا القَيدُ مِنْ تتَمّته 

(والسهو: الذهول) أي: الغفلة (عن المعلوم) المرسوم في القوة الحافظةء ويتنبه 
له بأدنى تنبيه» بخلاف النسيان فإنه زوال المعلوم بالكلية”"» فيستأنف تحصيله . 


(') لإشعار انتفاء الشئ عن محل بقبوله» بخلاف عدم العلم. 

,0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا »)۳٠٠-٠٠١/١(‏ انظر: الغمار اليوانع للأزهري (١/2ه).‏ 

() دفع به اعتراض الزركشي بأنه ينبغي أن يعبر بالشيء بدل المعلوم؛ لأن هذا جهل لا علم فيه. انظر 
حاشية شيخ الإسلام زكريا (/05")؛ تشنيف المسامع (١/28؟2).‏ 

E‏ الحدان المذكوران في قوله: الجهل: انتفاء إلخ» والخاني: وقيل: تصور إلخ. 

(©) قال الزركشي: وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد» وكان السلطان صلاح الدين يأمر 
بتلقينها للصبيان في المكاتب. تشنيف المسامع (۷/۷؟). 

(؟) شنيف المسامع (١/228)»الشمار‏ اليوانع للأزهري »)5/١(‏ حاشية العطار على المحلي .)2216/١(‏ 

(0) أي: من الحافظة والمدركة معّاء وهذا يتخرج على القول بإثبات القوى الباطنة» وقد أثبتها الحكماءء 
ونفاها المتكلمون. حاشية العطار عل المحلي (23/1). 










لوزلا يجن ابا جالیع 
وعرفه الكرماني وغيره بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة» والسهو بزواله 
عن الحافظة فقط» وذلك قريب مما ذكر”' . 
وجعلهما البرماوي من أقسام الجهل البسيط حيث قسمه إليهما وإلى غيرهماء ثم فرق 
بينهما بأنه إن قصر زمان الزوال سمي سهوّاء وإلا فنسيان» قال: وهذا أحسن ما فرق به 
E‏ 


وفرق بعضهم بأن النسيان غفلة عما كان مذكورًاء والسهو غفلة عن ذلك وغيره . 
ا 


ا يسن حب ب ا 


وبعضهم لم يفرق بينهما 
[الحسن والقبيح]| 
(مسألت) 2 مَفْعَلَهُ من السؤال» وهو ما يبرهن به في العلم''» وقيل: هي: إثبات 
عرض ذاتي لموضو ع 
(الحسّن) بفتحتين» وهو: فعل المكلف”'' (المأذون) فيه شرعًاء فيدخل فيه ما 
كان ( واجبًا ومند ويا ومباحًا)» لأن كلا منها مأذون في فعله» وأدخل بعضهم في ذلك 
فعل الله تعالى» واعترض بأن الكلام في الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين الذي ينقسم إلى 


)غ0( حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)۳١۷/١(‏ 

غاية الوصول شرح لب الأصول (7؟) 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳١۷/١(‏ 

5( الخمار اليوانع للأزهري .)08/١(‏ 

() العرض الذاتي للمناطقة ما يحكون عروضه للذات» أو لجزئها المساوي» أو لمساويها غير الجزءء كالعلم فإن 
عروضه للإذسان لأجل ذاته» وكالكتابة فإن عروضها له لأجل جزئه المساوي طاء وكالتعجب بمعنى اطيئة 
العارضة للإنسان بواسطة العلم بما خفي سببه» فهذه كلها أعراض ذاتية. حاشية الجوهري على لب 
الأصول (۳؟). 

(أ) قوله: فعل المكلف إشارة إلى أن المأذون صفة موصوف محذوف»ء وأنه من باب الحذف والإيصال» ولتحسن 
المقابلة بينه وبين قوله: قيل: فعل غير المكلفء والمراد بالمكلف الملزوم بما فيه كلفة لا البالغ العاقل بدليل 
قوله فيما يأتي: والساهي إلخ» وفي تفسيره الحسن والقبح هنا بالمأذون والمنهي ولو بالعموم» وفيما سبق بما 
يترتب عليه المدح والذم إلخ الأخص مما تقدم تنبية على أن هما اطلاقين. حاشية العطار على المحلي 
(37/9)). 


)5 جلت جع لامع ا ام( 
حسنٍ 55 وقد يجاب بأن الكلام إنما هو بالنظر إلى الحسن» وفعل الله حسن» والواو 
ا 

و(قيل): الحسّن ما لم ينه عنه » فيدخل فيه فعل المكلف'"». (وفعل غير 
المكلف). كالصبي والساهي والنائم والبهيمة نظرا إلى أن الحسّن ما لم ينه عنه . 

(والقبيح): هو فعل المكلف (المنهي) عنه شرعًا (ولو) كان منهيًا عنه 
(ب)النهي المستفاد من (العموم)» كالمستفاد من أوامر الدب (فد خل) في تعريف 
القبيح الحرام والمكروه و(خلاف الأولى)؛ لأن كلا منهي عنه في الجملة”" . 

[الملكروه ليس حسنا ولا قبيحا] 

(وقال إمام الحرمين) في الشامل (:ليس المكروه) أي: بالمعنى الشامل 
لخلاف الأول (قبيحًا)؛ لأنه لا يذم عليه» والقبيح يذم عليه» (ولا حسنًا)؛ لأنه لا 
يسوغ الثناء عليه» وهذا ما رجحه المصنف في شرح المختصرا» وهو أوجه مما رجحه 
هنا بخلاف 0 لأنه يسوغ العناء عليه» وإن لم يؤمر به على أن بعضهم جعله0© 
واسطة أيضًا نظرًا إلى أن الحسن”"' ما أمر بالغناء عليه» وهو الواجب والمندوب» والمباح 
واسطة؛ لكونه لا مدح ولا ذم فيه» وإن كان شرعياء وهذا هو المعتمد» كما جرى عليه 





(') قال العطار: وهي في تقسيم الكل إلى جزئياته إن لوحظ اجتماعهما أجود. حاشية العطار على المحلي 
7/۷ 

() قوله: قيل: قائله البيضاوي قال في المنهاج: ما نهي عنه شرعًا فقبيح» وإلا فحسن» كالواجب والمندوب 
والمباح وفعل غير المكلف بناء على أن الحسن ما لم ينه عنه وهو لتناوله فعل غير المكلف أعم من تفسيره 
بالمأذون فيه. منهاج الوصول »)١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)272/١(‏ نهاية السول »)٠١/١(‏ البحر المحيط 
۱0۹/۷ سا 7/۷ 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري .)0/١(‏ 

)رفع الحاجب لابن السبکی .)20/١(‏ 

(©) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي )۳٠١/١(‏ 

)أي المباح. 

(0 وأما القبح فباتي على تعريفه المتقدم. 





۲ سس لقو لات ف جلاب جع الجوامع. 
شيخنا الشيخ زكريا في مختصر هذا الكتاب”"' . 

ولأصحابنا في الحَسّن والقبيح عبارات أخرىء وللمعتزلة فيهما بناء عل حكم العقل 
عباراتٌ أيضًا . 

منها: أن الحسّن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله» والقبيح جخلافه» فيدخل فيه 
الحرام فقط أيضّاء وفي الحسن ما سواه . 

ومنها: أن الحسن هو الواقع على صفة توجب المدح» والقبيح الواقع على صفة توجب 
الذم» فيدخل فيه الحرام فقط أيضّاء وفي الحَسّن الواجب والمندوب» فالمكره والمباح واسطة 
بين الحسّن والقبيح”'" . 

إجائزالترك] 


(مسألت: جائز الترك'") سواء أكان جائز الفعل أيضّاء كصوم رمضان 
للمسافرء أم ل كصوم ا ( لیس يواجب)» والا لكان تركه متنا وقد فرض 


() غاية الوصول .)٠۳(‏ 

)۲( المعتمد للبصري :530/1١(‏ 533).؛ العضد على ابن الحاجب »)٠٠١/١(‏ التوضيح عل التنقيح »)٠/۹(‏ غاية 
الوصول شرح لب الأصول .)٠٤(‏ 

() أي: الذي انعقد سبب وجوبه وطرأ بعده أو قبله واستمر لحينه كالصلاة في الحيض» وأما الذي لم ينعقد له 
سبب فلا قائل بانه واجب. 

(؟) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالجواز استواء الطرفين بل هو بمعنى الإمكان العام الذي اعتبره المناطقة 
وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. حاشية العطار على المحلى .))28/١(‏ 

©) دليل استثناي حاصله: أنه لولم يڪن جائز الترك ليس وات ان كان واجبًا کان تمتنمَ الترك لڪن 
العالي باطل. أما الملازمة فظاهرة» وأما بيان بطلان العالي فقد أشار له الشارح بقوله: وقد فرض إلخ» 
وبيانه أنه يلزم على تقدير تحقق الامتناع أن لا يحكون جائز الترك والغرض أنه جائز الترك فيجتمع 
النقيضان» وهو محال وملزوم المحال - وهو امتناع الترك - محال» فملزومه وهو الوجوب محال» فثبت 
نقيضه أعني عدم الوجوب وهو المدعي» وأجيب بمنع العناقض» فإن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقًا 
لا جوازه وقت العذر فقطء كما هوالمراد» فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقية 
الأوقات» وليس هذا تناقضًا لاختلاف زمني النفي والإثبات» وفي قول الشارح الآتي: وجواز الترك إلخ 
إشارة إلى ذلك» وجعله الناظرون هنا من قبيل قياس الخلف» وليس كما زعموا بل هو كبقية الأقيسة 
الاستثنائية التي يستدل فيها ببطلان التالي» فيبطل نقيضه» فيثبت المدعي كما قررناه؛ إذ ليس كل قياس 


الو الاك ويج ل لناط جم لامع 
كونه جائز الترك» فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنعه لاجتمع الضدان» بل النقيضان”" . 

(وقال أكثر الضقهاء) أي: كثير منهم كما عبر به في المحصول”'"» وهي أولى من 
عبارة المصنف» فإن بعضهم قال: لا سلف للمصنف فيما قاله”": (يجب الصوم على 
الحائض والمريض والمسافر) '' مع جواز الترك لهم. أما الوجوب فلقوله تعالى: #مّمّن 
سهد نكم لَه ية © [البقرة: 000 وهم شهدوه”” ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما 
فاتهم فكان المأتي به بل عن الفائت» وأما جواز الترك لهم فلعذرهم بالحيض والمرض 
والسفر. 

وأجين عن شهود الشهر بأن شهوده موجب”"' عند انتفاء العذر لا مطلقًا"» وبأن 
وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب”*» وهو هنا شهود الشهر» وقد وجد لا على 


۳ ل 











= أبطل فيه المقدم ليثبت نقيضه وهو المدعي قياس الخلف. حاشية العطار على المحلي .))29/١(‏ 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (911/1). 

() المحصول للرازي (۹۸/۱). 

فلن مراده بالبعض شيخ الإسلام زكريا. . حاشية شيخ ا زكريا على ا لمحل ۷۷). 

NES‏ مخاطبين في حالة العذر بمعنى أن ذمتهم مشغولة به» بخلافه على القول الأول فليسوا 
مخاطبين به» ووجوب القضاء عليهم لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم في حالة العذر. 
حاشية العطار على المحلي .)620/١(‏ 

1 فيه إشارة إلى قياس اقتراني تقريره هكذا: الحائض والمريض شهدوا الشهرء وكل من شهده وجب عليه 
الصوم؛ فهؤلاء يحب عليهم الصوم» أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فدليلها الآية؛ لأن الموصول مع 
صلته في معنى المشتق» وتعليق الحكم به مؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق» فيستفاد منه أن وجوب الصوم 
شهود الشهر اى حضوره» ولا كان هذا الدليل معارضًا بالدليل السابق احتاج أصحاب هذا القول 
للجواب عنه بمنع التناقضء كما قررناه سابقاء وأشار إليه الشا لشارح بقوله: وجواز الترك هم. إلخ. 

9 سبب للوجوب. 

)۷( والعذر قائم هنا 

(9)ساضلة أن وجوب القضاء إنما يتوقف على وجود سبب الوجوب لا نفس الوجوب فلم يكن القضاء 
بقدر الفائت مقتضيًا لتحقق الوجوب حال العذر؛ إذ لا يلزم من تحقق سبب الوجوب تحقق وجوب الأداء 
ين في المعسر إذا اشترى في ذمته فقد تعلق به سبب الوجوب دون وجوب الأداء ليزه بالاداء وكما في 
النائم أيضاء فإنه تعلق به سبب الوجوب وهو البلوغ دون وجوب الأداءء هذا حاصل جواب الشارح. 
حاشية البناني على المحلى .)179/١(‏ 








رازنل ت ف ج لاا جم الجرامع. 
وجوب الأداء» وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها؛ لعدم تحقق وجوب 
الأداء في حقه لغفلته . 

(وقيل) أي: قاله ابن السمعاني نقلا عن الحنفية: يجب الصوم على (المساض)؛ 
لقدرته على الصوم (دونهما) أي: الحائض والمريض""؛ لعجز الحائض عنه شرعاء وعجز 
المريض حسًا إن لم يقدر عليه أصلا”"» وقد يمكنه الصوم لكنه بمشقة تبيح الفطرء فلا 
في غليه أرما لذلك: 

(وقال الإمام) الفخر الرازي: يجب (عليه) أي: على المسافر دون الحائض 
وارك (أحن: الشهريق) لافار اخ حه اا و جواواكت) كنا 
ف خضل كا ال . 

قال الإسنوي: ويمكن أن يقال ذلك أيضّاء فإن المريض يجوز له الصوم؛ فيكون 
مخيرًا كالمسافر إلا أن يفرض ذلك فيمن يضره الصوه”"' . 

قال الغزالي: فلو صام حينئذٍ فيحتمل أن لا يجزئه» وأنه حرام» ويحتمل أن يحرج على 
الصلاة في دار مغصوبة"» وهذا أوجه” . 

(والخلض) كما قال الشيخ أبو إسحاق: (لفْظي)"' أي: راجع إلى اللفظ دون 
المعنى» فلا فائدة له؛ لأن تأخير الصوم حال العذر جائز قطعًاء والقضاء بعد زواله واجب 
قطعًاء وحكى ابن الرفعة عن بعضهم أنه معنوي تظهر فائدته حيث قلنا: يحب التعرض 


هلما 





)غ0( شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)712/١(‏ 

(؟) البحر المحيط (79/1©)» المار اليوانع للأزهري .)٠٤/١(‏ 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري .)06/١(‏ 

(؟) فيخاطب حال سفره بالأحد الدائرء فيكون من قبيل الواجب المخيرء جخلاف ما قبله» فإنه يخاطب 
برمضان» وجواز التأخير للعذر. 

( المحصول للرازي .)299/١(‏ 

) نهاية السول .)021/١(‏ 

(9) المستصفى (١/2/اى‏ 027؟). 

)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي (717/1). 

)0 شرح اللمع لن إسحاق (١/6ه»)»‏ الإحكام للآمدي 22١/١‏ )» البحر المحيط .)220/١(‏ 


هعم ب 





[المندوب مأموربه] 


( وفي ڪون المند وب) سى (مأمورا) به حقيقة» 0 جار لا أنه ار أم 
ل" (خلاف) مب على أن (أ م ر" حقيقة في الإيجاب» كصيغة: «فْعَل» فلا يسى 
وججه الإمام الرازي ٠‏ أو في القدز المشترك بين الايحاب والعدب أي: طلب الفعاء 
فش وا م وهذا هو الصحيح كما قاله الزركشي فقد نص عليه الشافعي 
(رضي الله تعالى عنه))» ويوؤيده تقسيم الأمر إن واجب ومندوب» ومورد القسمة 
قلنا: إنه مجاز في الندب» أم حقيقة؛ فيه خلاف يأ" . 
[المندوب ليس مكلفا به| 


(والأصح أنه“ ) أى: المندوب ( مكلقًا يه '''' كما قاله إما 
واد صح ٍِ و 3 ِ 0 


۳٤/۷ تشنيف المسامع‎ »)04/١( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

)( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳۶/١(‏ 

() كتبت مفككة الحروف للإشارة إلى أن المراد هذه المادة حيثما وجدت في فعل» أو مصدر. 

(؟) ليس العنظير بها في أنها حقيقة في الإيجاب» بل النتظير إنما في أن أمر حقيقة فيها. 

(©) المحصول للرازي (؟/05). 

() الإحكام للآمدي .)1071/١(‏ 

)¥( تشنيف المسامع (١/295)؛‏ وانظر: البرهان للجويني »)۷۸/١(‏ المستصفى (070/1)» الروضة »)٠١(‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب (5/0)» تيسير التحرير (222/2)؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (3) أصول 
السرخسي »)١/١(‏ المسودة (15)» فواتح الرحموت (0117/1)» البرهان للجويني 0107/١‏ شرح اللمع (١/لاحل»‏ 
إحكام الفصول للباجي (۷۸)» رفع الحاجب لابن السبكي (/لاده)» كشف الأسرار »)۷۳/١(‏ البحر المحيط 
(ركم» الححبير .)۹۸٩/۲(‏ 

(4) البناني على المحلى 0307١/1(‏ 11). 

() لفظة (أنه) ساقطة من التسخة المطبوغة من جمع الجوامة. 

(1١)لآنة‏ ليش لما به ور کد 


حدر كا قلات يج اا جن الجرامع. 
E E ES‏ كبا كاله اريتك الباقلان 7 : 

وهذا الخلاف مب على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة» أو طلب ما فيه كلفة» فمن 
E‏ كر N‏ 


[المباح ليس مكلفا به| 





(وكذا المباح) ليس مكلمًا به على الأصح كما قاله ا لجمهور” . وقيل: مكلف به 
من حيث اعتقاد إباحته“ كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني تتميمًا للأقسام"» 
وإلا”" فغيره مغله في وجوب الاعتقاد 0" . 

[التحليف]| 

(ومن شم) أي: من أجل أن المندوب ليس مكلمًا به كما صرح به المصنف في 
شرح المختصر“ (كان التكليف) اصطلاحًا: (إلزام ما) أي: شيئًا (فيه كلفت) 
أي: مشقة من فعل أو تركء (لا طلبه) أي: ليس التكليف اصطلاحًا: طلب ما فيه كلفة 
من فعل أو ترك على وجه الالزام أو لا (خلاقًا للقاضي) أبو بكر الباقلاني في قوله: إن 
التكليف طلب ما فيه كلفة» فعنده المندوب والمكروه بمعنى الشامل خلاف الأول مكلف 


)١(‏ البرهان للجويني )88/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (۷۹)» المنخول )٠١(‏ الوصول إلى الأصول »)۷٠/١(‏ الإحكام 
للآمدي (/07» شرح العضد على ابن الحاجب »)٥/١(‏ تيسير التحرير (224/2» تشنيف المسامع 
(١/7*؟)»‏ شرح الكوكب المنير .)100/١(‏ 

(') بمعنى أنه مطلوب بما فيه كلفة وحينئذ لا خلاف في المعنى بل الخلف. 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/7)؛‏ الشمار اليوانع للأزهري (١/ده).‏ 

(؟) البرهان للجوينى »)۸۸/١(‏ المستصفى (١/ء۷)»‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/۷۷)المسودة‏ (۳۲)» شرح 
العضد على ابن اغات (1/9) البحر المحيط (١/۷۸؟)»‏ فواتح الرحموت »)0115/١(‏ تشنيف المسامع ۳۷/۷ 

(©) قال الزركشي: ووذ يان العلم بحم المباح خارج عن نفس المباح. تشنيف المسامع .)۳۸/١(‏ 

(1) قولهة (تتمييمًا للأقسام) متعلق بقوله: (زاد)» أو بقوله: فقال. 

)١(‏ أي: وإن لم نقل إن زيادته لتتميم الأقسام فلا يصح ذكره؛ لأن غيره مثله في وجوب الاعتقاد. حاشية 
العطار على المحلى (١/۳؟).‏ 

(6) غاية الوصول شر لب الأصول (٤؟).‏ 

)0 رفع الحاجب لابن السبكئي (031/1). 





۷ 30 
7 كالوا جب والحرام . 
[المباح ليس بجنس للواجب| 


(والأصح) عند الجمهور: (أن المباح ليس بجنس للواجب)"'' بل هما نوعان 
لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي'"؛ [لأنه ] لو کان جنسًا للواجب» 
وهو نوع منه لاستلزام الواجب المباح» بمعنى المخير فيه وهو حال . 
وقيل: إنه جنس له؛ لأنه مأذون في فعله» وتحته أنوا ع: الواجب والمندوب والمخير فيه 
والمكروه الشامل لخلاف الأولى» واختص الواجب بفصل المنع من الترك . 
قلنا: واختص المباح أيضًا بفصل الإذن في الترك على السواء””' . 
[المباح غير مأموربه| 


(و) الأصح (أنه) أي: المباح (غير مأموربه من حيث هو) مباح مع قطع النظر 
عن كونه قد يتحقق به ترك حراع ماء فليس بواجب ولا مندوب . 

وقال الكعبيٌ: إنه مأمور به» بل واجب من حيث إنه ما من مباح إلا ويتحقق به 
ترك حرام ماء وترك الحرام واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌّء كما سيأتي» 
فالمباح واجب» ويأتي ذلك في غير المباح ا 2 


)١(‏ المستصفى »)074/١(‏ المحصول للرازي »)۹۸/١(‏ الإحكام للآمدي »)174/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
(3/5)» البحر المحيط »)272/1١(‏ تيسير التحرير (/227)» شرح الكوكب المنير »)429/١(‏ تشنيف المسامع 
)A/Y؟«‏ فواتح الرحموت .)1١7/١(‏ 

(؟) فهما مفهومان متباينان» كالإنسان والفرس» وأحد المتباينين لا يصدق على الآخرء فلو كان جنسًا له 
لوجب صدقه عليهء كالحيوان على الإنسان. حاشية العطار على المحلي ۳/۷ 

() في (أ)» (ج) والمثبت في الأصل من (ب) وهو الصواب. 

(؟) تشنيف | المسامع (58/1)). 

اا م زكريا: والخلف لفظي؛ إذ المباح بالمعنى الأول أي: المأذون فيه جنس للواجب اتفاقًاء 
والمعق العاق أي: المخير فيه هو المشهون جنس له اتفاقًا. غاية الوضول شرح لب الأصول (٤؟).‏ 

(3)افإن لک وم م عن کیت د ترقت غل رک 3 ومثله يقال في الواجب والمندوب بالأولى. المحلي 
بحاشية شيخ الإسلام زكريا (١/۹٠۳)ء‏ الشمار اليوانع للأزهري (١/5ه)»‏ البرهان للجويني (۹/۱)» إحكام 
للفصول (77)» البحر المحيط (١/279)؛‏ المستصفى »)189/١(‏ تيسير التحرير (223/6)» الإحكام للآمدي 0 


ل كرما 





وقوله: (والخلف لفظي) أي: راجع للفظ دون المعنى» يرجع في هذه المسألة"", 
والتي قبلها ''» والتي بعدها أيضًا""» ولو أخره بعدها لكان أولى“» وسيأتي الكلام عليه 
وأما التي قبلها فمر الكلام فيهاء وأما هذه فلا خلاف في المعنى بين الكعبي وغيره» فإن 
وغير الكعبي لا يخالفه في كون المباح مأمورًا به من حيث ما عرض له من تحقق ترك 
الحرام 0 ورد مذهب الكعبي بأنه يلزم منه أن يكون كل انتقال عن حركة من قيا 
ع 5 ع 7 2 100 )5 
أو قعود» او نوم واجباء وهو خرق للإجماع " . 


)و الأصح (أن الاباح حكم شرعي) أي: مأخوذ من الشرع لأنها العخيير 
بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام على الشرع. 

وقال بعض المعتزلة: لا؛ لأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك”"» وهو ثابت قبل 
ورود الشرع» مستمر بعده والخلف لفظي أيصًّا؛ لأن الدليلين لم يتواردا على محل 


(A) 


۲١ =‏ رفع الحاجب لابن السبكيى (1/۲)» التحبير .)٠١23/9(‏ 

() يقصد بهذه المسألة: (المباح غير مأمور به). 

(') يقصد بالتي قبلها: (المباح ليس بجنس للواجب). 

() يقصد بالق بعدها (الإباحة حكم شرعي). 

(؟) لأن القيد المتأخر عن جمل يعتبر في الكل» وكذا المتقدم. 

6 الشمار اليوانع للأزهري زلردم. 

00( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (751/1)» البحر المحيط »)۲۷۹/١(‏ الغيث الطامع (77/1). 

() فإن انتفاء الحرج لا يتوقف على الشرع؛ لأنه يحصل بالسكوت» جخلاف التخيير» ولو فسر البعض 
الإباحة بالتخيير ما صح له نفي أنها حم شرعيء ولذلك قيل: الخلاف لفظي. حاشية العطار على المحلي 
5/99 )). 


)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)۳۴١/١(‏ المستصفى (095/1» شرح تنقيح الفصول »)۷١(‏ البحر 


السك يج اا جع ارات 9 و 
[نسخ الوجوب وبقاء الجواز] 


(9) الأصح (أن الوجوب) لشيء (إذا فسخ" كأن قال الشارع: نسخت 
وجوبه» أو حرمت تركه (بقى الجواز) له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعلء 
وهذا 0 25 

TT N‏ ا TT‏ اعزلية؛ فالخلف معنو ار 

وهو (أي): الجواز المذكور (عدم الحرج)“ في الفعل مه م الجباحة أن 
الندبء أو الكراهة بالمعنى الشامل خلاف الأولى؛ إذ لا دليل على تعيين أحدهما" . 

(وقيل): هو( الإباحة) الشرعية فقط؛ إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثي- 
ال 

(وفيل): هو ( اللاستحباب) فقط؛ إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب 
الجازم» فيثبت الطلب غير الجازه”" . 





= المحيط (91/1؟)؛ تيسير التحرير (۲/°؟؟)» بيان المختصر »)۳۹۸/١(‏ شرح الكوكب المنير »)427/١(‏ الإحكام 
للآمدي »)3077/١(‏ فواتح الرحموت »)012/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (/1) تشنيف المسامع (١/90؟)»‏ 
المحصول للرازي »)١١/١(‏ شرح مختصر الروضة (238/5)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)٤(‏ 

)١(‏ أي: مع عدم بیان ما فسخ إليه؛ فإن بين اتبع. 

(5) هذه المسألة في: إحكام الفصول للباجي )٠١(‏ التبصرة (47)؛ المستصفى (0817/1) الإبهاج شرح المنهاج 
»)257/١(‏ نهاية السول »)0١5/١(‏ البحر المحيط (۱/؟۲۳)» الححبير ٠۸/۳(‏ ۰ فواتح الرحموت »)۳۷/١(‏ الغيث 
الطامع (١/37)؛‏ المحصول للرازي (297/1). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول »)٠١(‏ الغمار اليوانع للأزهري .)٠۷/١(‏ 

(؟) أي: عدم الإثم. 

)°( شرح المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (١/6؟").‏ 

() وجه هذا القول أن الوجوب هو الطلبء وبارتفاعه يرتفع الطلب» وإذا ارتفع الطلب ثبت العخييرء وهذا 
غير جار على القاعدة المذكورة من توجه النفي الوارد على كلام مقيد بقيد لذلك القيد؛ إذ قياس ذلك أن 
يتوجه للجازم المقيد به الطلب؛ إذ الوجوب هو الطلب الجازم» وجوابه أن تلك القاعدة أغلبية لا كلية 
فقد يتوجه النفي إلى المقيد المستلزم لنفي القيد تبعا كما هنا. حاشية البناني على المحلي .)10/5/١(‏ 

( وهذه القاعدة المذكورة من أن الننفي يتوجه لقيد دون المقيدء كالقول الأول. حاشية البناني على المحلي 


۱۹۰ 

والحاصل: أنه يعتبر في الجواز ا رفع 5 عن الفعل والترك في الأقوال 

الغلاثةء لكنه مطلق في الأول منهاء ومقيد باستواء الطرفين في الثافي» ويترجح الفعل في 
القالت فالخلف معنوي ايض . 


[الحرام إذا نسخ هل يبقى الكراهم]| 


بيب : سكتوا عن الحرام إذا فسخ هل تبقى الكراهة لما بينهما من الاشتراك في 
اتر ا الترك أو يعود الأمر لما كان قبل التحريم على الخلاف المتقدم أو 
يحتمل خلافه» فإن مأخذ الخلاف هناك أن المباح جنس للواجبء ولم يقل أحد أن 
المكروه جنس الحرام للنظر فيه - كما قال الشيخ خالد النحوي - جال" . 
[الواجب المخير] 








(مسألت) في الواجب والحرام المخير: (الأمر بواحد) مبهم (من أشياء) 
يوون" کل امقر كمال كنار انين نان فى انها لاد يدرك دين 
لا لفظها؛ إذ لفظها خبر (يوجب) أي: الأحد عند الفقهاء والأشاعرة“» وهو الأصح 
(واحدً) منهما (لا بعينه)» وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معي منها؛ لأنه 
لامرن ف نا قي إن القندر ا ك تين الأفزاد لا وتحوف لددق ا عا "بلق 


.)۷٥/۱( = 

)غ0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/١؟)»‏ البحر المحيط (١/٤١؟)»‏ نهاية السول »)١/١(‏ الححبير 
(LF)‏ 

(5) الغما ر اليوانع للأزهري .)07/١(‏ 

() أي: معينة بالنوع لا بالشخصء فإن الإطعام والكسوة والتحرير المذكورات في كفارة اليمين قد عينت 
بنوعها لا بشخصها كما هو ظاهر. 

(؟) المعتمد للبصري :)79/١(‏ اللمع (۹)» المستصفى »)1۷/١(‏ المحصول للرازي »)۲۷۳/١(‏ الروضة (17)» الإحكام 
للآمدي (012/1» شرح العضد على ابن الحاجب (290/1) الإبهاج شرح المنهاج (85/1)» البحر المحيط 
(3087/9)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (70)» تشنيف المسامع (۱/٤٤؟)»‏ تيسير التحرير (211/5) اق 
الرحموت »)1۸/١(‏ الحمهيد (۷۹). 

(©) ضميره يعود للقدر المشترك باعتبار تحققه في ضمن واحد منها. 


لقو الاچ يج اليا جع اواو و 
الأذهان» ويستحيل طلب ما في الذهن» ووجه سقوطه أنه إنما يستحيل طلب المشترك مجردا 
عن الأفراد لا طلبه في ضمنهاء إذ هو في ضمن أفراده موجود في الأعيان كما قاله العلامة 
قطب الدين الشيرازي في شرح المختصر"" . 

(وقيل): يوجب (الكل) قال المعتزلة: فيثاب بفعلها ثواب واجبات» ويعاقب 
ذتركها عقاف فرك واعانف 5 . 

( ويسقط) الكل الواجب (ب)فعل (واحد) منها؛ لأن الأمر تعلق بكل منها 
بخصوصه على وجه الا كتفاء بواحد منها . 

قلنا: إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المترتب عليه» فيثاب بفعلها ثواب فعل 
واجبات» ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات . 

(وقيل: الواجب) في الخصال المذكورة واحدًا منها (معين عند الله)20!*) 
تعالى؛ إذ يجب أن يعلم الآمرٌالمأمورَ به؛ لألّه طالبه» ويستحيل طلب المجهول”'' . 





.)08/١( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(') قال العطار: ظاهره أن الخلاف بين هذا القول وما قبله معنوي» وعليه جماعة من الأصوليين كالآمدي 
وابن الحاجب وغيرهماء وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين إلى أنه لفظي. 

قال في البرهان: نقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال: الأشياء كلهاء وإن صح هذا النقل فليس آيلا في 
التحقيق إلى أن الخلاف معنوي» وقصاراه ذسبة الخصم إلى الحيف في العبارة» فإن أبا هاشم اعترف بأن 
تارك الخلال لا يأثم إئم من ترك واجبات» ومن اتی بها جميعا لم يثبت عليها ثواب واجبات» ويقع 
الامتثال بواحدة» فلا يبقى مع هذا لوصف الخلال بالوجوب تحصيلء وتأويل هذا اللفظ عند الهاشمية أن 
ما من خصلة من الخصال التي وقع التخيير فيها إلا وهي لو فرضت واقعة لكانت واجبة. ١ه‏ كما ترى 
راجع إلى أن الخلاف لفظيء وكأن من جعل الخلاف معنويًا نظر لظاهر مقالتهم المذكورة وهو أن الغواب 
والعقاب على الكل» وقد نقل الآمدي أيضًا عن المعتزلة أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض. حاشية 
العطار على المحلى .))29/١(‏ 

() قوله: (عند الل ساقط من المتن المطبوع. 

(؟) أي: لا يختلف بالنسبة للمكلفين بخلافه على القول الأول. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
»)”92/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب .)١171/١(‏ 

0 اما روود إل ضفرف ا من الشكل الأول امتقدل ةا ساك هذا الل وهي الامو عت أن 
يحكون معلوما للآمرء وقوله: لأنه طالبه إلخ دليل هذه المقدمة الصغرىء وكبرى هذا القياس: وكل ما 


۲ لعل !لقو يجن اد جم لامع 

(فإن فعل) المكلف الشيء المعين عند الله تعالى فقد صادف الواجب» وإن فعل 
(غيره) منها (سقط) الواجب بفعل ذلك الغير؛ لأنه أتى ببدل الواجب؛ لأن الأمر في 
القاله ١‏ ر 

قلنا: لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يكون معيئًا عنده» بل يڪفي 
في علمه به أن يڪون متميرًا عنده عن غيره'" . 

يما : يسمى هذا القول قول التراجم'"؛ لأن كلّ فريق من الأشاعرة والمعتزلة 
E‏ ا واتفق الفريقان عل فساده . 

(وقيل: هو) أي: قال المعتزلة الواجب المعين عند الله (ما يختاره المكلف) 
منها للفعل بأن يفعله'”' دون غيره» وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين؛ للاتفاق“ 





= يحون معلوما للآمريلزم أن يڪون معينا عنده؛ ينتج: المأمور به يلزم أن يكون معينا عند الآمرء ولا 
كانت هذه الكبرى غير مسلمة لم يذكرها الشارح» بل أشار إلى ردها بقوله: الآتي قلنا: لا يلزم إلخ. 
حاشية البناني على المحلى .)۷۷/١(‏ 

() أي: ولا اطلاع للمكلف عل ما في نفس الأمر. 

89 ولک ری المقدعة وق ما ايكون علوم للآمريلزم أن يكون معيئًا عنده» وحاصله أنه لا يلزم 
من وجوب علم الآمر بالمأمور تعينه عنده» بل يكفي في علمه به تميزه عن غيره» وذلك حاصل على قولناء 
ا وهو الواحد المبهم متميز عن غيره؛ وهو ما عدا تلك الأفراد الشائع ذلك المأمور به فيهاء 
فالإعتاق مثلا في آية الكفارة متميز عن ما عدا الإطعام والكسوة» وكذا الكسوة متميز عما عدا الإطعام 
(الإعناق ركذا ا ری غر ور کو ر )مويه ديع ين ا ر 
من تلك المعينات المتميزة عن غيرهاء وإن كان مبهمًا من حيث الشخص فتعيينه من حيث النوع وإبهامه 
من حيث الشخص. حاشية البناني على المحلى .)۷۸/١(‏ 

() التراجم: من الرجم وهو الري بالحجارة» يقال: تراجموا بالحجارة أي: تراموا بها. مختار الصحاح (155). 

05( تشنيف المسامع (١/ء٤٠)»‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 475/1 رفع الحاجب لابن السبكي 
»)008/١(‏ العمهيد (۷۹)» الوبهاج شرح المنهاج »)85/١(‏ العحبير »۸۹١/١(‏ 855)» المحصول للرازي (١/٤۷؟»‏ 
المعتمد للبصري »)79/١(‏ المسودة (20)» نهاية السول »)۷۷/١(‏ البحر المحيط »)۸۷/١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (59). 

(©) آي أن هيا فعلة هو الدي كن :وجرا نلا أن الفعن الد تة لان راحب قل أن قعل الک انا 
ظهر بفعله وجوبه. حاشية البناني على المحلى .)17/١(‏ 

(7) قوله: (للاتفاق) إلخ علة لكون الواجب ما يختاره المكلف. 


لقلا يج تيا جع الام 0 _ عت ٣‏ 
عل سوط هيه ا ي منها يفعل . 

قلنا: الخروج به عن عهدة الواجب لكونه أحدهما'' لا لخصوصه''' للقطع 
باننتواء المكلقين فق الاج وله 

(فإن فعل) المكلف الخصال (الكل) على القول بأن الواجب واحد لا بعينه 
وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلككء فإن فعلها مرتبًا فقيل: المثاب عليه ثواب الواجب 
أوطاء وإن فعل دفعة واحدة ( فقيل الواجب) المثاب عليه منها (أعلاها ) ثوابًاء وثواب 
الواجب كثواب سبعين مندوب كما يؤخذ ما ذكره النووي في زيادة الروضة أول كتاب 
النكاح عن إمام الحرمين عن بعض العلماء أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة 
فغ و 

(وإن تركها) كلها بأن لم يأت بواحد منها (فقيل: يعاقب على أدناها)“ 
عقابًا إن عوقب وهذا هو المعتمد؛ لأنه لو فعله فقط من حيث إنه مبهم لم يعاقب'"» فإن 
لم يكن فيها أعلى وأدنى بأن قساوت"" فثواب الواجب على واحد منهاء وكذا العقاب 
غلية» ونيواء ف المنشاؤية قحلت هاما اورت : 

وقيل: في المرتب الواجب ثوابا أوطا كالمختلفة وهذا هو المعتمد”" '» وإن فُعِلَتْ معًا 





)١(‏ أي: لا لكونه صار واجبًا باختياره. 

7 ازالب 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳۳۳/١(‏ 

(؟) الروضة (۳/۷). 

() وإن كان مقتضى ثوابه على الأعلى أنه يعاقب عليه؛ لأنه لو فعل الأدنى كان آتيا بالواجب» ثم إنه لم يذكر 
مقابله. 

(5)أي: فضم غيره إليه لا يزيده عقوبة. 

(۷) هذا مفهوم من قوله: وفيها اعلا ثوايًا. 

() قوله: فعلت معا إلخ أي: أو تركت» ولا يقال: تركت معًا أو مرتبًا؛ لأن الترك عدم الإتيان بالشيء ولا 
يعقل فيه ترتيباء وهذا تعميم في الاستواء وعدمه. 

(؟) قال العطار: قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو الأوجه؛ وقال الكمال: إنه الظاهر الذي يتجه الوم به. 
حاشية العطار على المحلى (١/95؟)‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)۳۳۷/١(‏ 





ولاك يجن نايا جه اجاح 


د 1188 تسيب ف بي | 


EV © © 2 


فأعلاهاء وظاهر التفريع في قوله: (فإن فعل الكل إلى آخره) مشعر بأن الواجب أحدها 
بخصوصه. والتحقيق كما 7 07 المحلي: إن الواجب اشا من حيث هو أحدها لا 
من حيث ذلك الخصوص” "إن الوانغنئ توانا و ارفك او اقم سيف انه 


مبهم لا من حيث خصوصه' YS‏ ل 
)6( 


إنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه 
تبي : قال الزركشي: موضع المسألة إذا شرع التخيير بنص شرع فإن شرع 
بغيره» كتخيير المستنجي بين الماء والحجرء والتخيير في الحج بين الإفراد والقران والتمتع» 
فلا مدخل له في المسألة» لكن الجويني“ جعل التخيير بين الماء والحجر منها”" . 
| جواز تحريم واحد لا بعینه] 


(وَيَجُوَرْ) عند أهل السنة (تكخريم واحد لا بعينه) من أشياء معينة*» وذلك 
الواحد هو القدر المشترك بينهما فى ضمن أي معين منهاء فإذا قيل: لا تتناول السمكه أو 
اللبن» أو البيض حَرُمَ واحد منها لا بعينه» فعلى المكلف ركه" داق أىنفعين نها وله 
فعله في غيره؛ إذ لا مانع من ذلك”''' (خلافا للمعتزلت) في منعهم تحريم واحد منها لا 


)0 المحلي بحاشية العطار (١/25)؛‏ الشمار اليوانع للأزهري (١/8ه؛‏ وه). 

(') تفريع على التحقيق المذكور عن المحقق المحلي. 

9) اينيج ]ذا أن خصيال الكفارة الخ مرق 

E‏ خصوص كونه أوها. 

)6( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۳۷/۱). 

00( المراد زه أب ية الجويني. 

)۷( تشنيف المسامع .)٠٤۷/١(‏ 

)۸( شرح تنقيح الفصول )۷١(‏ تشنيف المسامع (۹/۱) اللإحكام للآمدي (077/1)» شرح العضد على ابن 
الحاجب (/2)» التمهيد »8١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (79)» البحر المحيط »)672/١(‏ تيسير القتحرير 
)۸/۹( فواتح الرحموت »)0٠١/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (52). 

() أي: القدر المشترك. 

)١١(‏ أي: من فعل الغير؛ لأن المحرم واحد» فتحريم واحد لا بعينه ليس من باب عموم السلب» بل من باب 

سلب العموم» فيتحقق في واحد» فليس فليس النهي كالنفي. حاشية العطار على المحلي (١/؟")).‏ 


اوناك يج تاجف الام 9 00 ۹ 
بعينه» كمنعهم إيجاب واحد لا بعينه؛ لما مرّ عنهم من قوطم: إن تحريم الشيء أو إيجابّه لما في 
فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل؛ وإنما يدركها في المعين [(وهي) أي: مسألة 
الحرام المخير في الخلاف]“ (كا) لواجب (المخير) فيما مر فيه» فالنهي عن واحد 
مبهم ما ذكر يحرمه ا : 

وقيل؛ رمه معا عند اله تغال» ووشبقط ترك الوا جب ركه اراتك غير مها 
فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذاك وإلا فقد ترك بدله . 

وقيل: يحرمه كذلك» وهو ما اختاره المكلف . 

وقيل: يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات» ويثاب بتركها امتثاله”" 
ثواب تركه محرمات»؛ ويسقط تركها الواجب بترك واحد منهاء فعلى الأول“ إن تركها كلها 
امتثالا وتفاوتت فالمختار أنه يغاب على ترك أشدهاعقاباء وإن فعلها مرتبة عوقب على 
آخرها وإن تفاوتت؛ لارتكابه المحرم به» أو فعلها معا عوقب على أخفها عقاباء فإن 

تاوت وفغلت ععاء أو تركف فالا حدها: 

وقيل: المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابًا . 

نبي : المندوب كالواجب» والمكروه كالحرام فيما ذكر'” . 

(وقيل) زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة: إن الحرام المخير ( لم تربه) 
أي: بتحريمه (اللَقَيٌّ) كما وردت بالواجب المخير» وقوله تعالى: ول ف منم اما أو 
كَنُورًا © [الإنسان: ؛»] نهى عن طاعتهما إجماعًا لا عن طاعة واحد منهماء فليست من الحرام 





() ما بين المعقوفين مثبت من (ب) ساقط من (أ) و(ج). 

(5) وهو القدر المشترك يهان ضين أي 'معيق ها 

() قيد الترك بالامتثال؛ لأن الشواب فيه يتوقف على قصد الامتثال به» وإن كان الخروج عن العهدة النعي 
حاصلا بمجرد الترك. حاشية البناني على المحلى .)181/١(‏ 

(؟) أي: تحريم واحد لا بعينه. 1 

(©) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠١(‏ 

() يعني أن اللغة لم ترد بهذا الأسلوب في جانب النهي دون جانب الأمر فقد وردت به اللغة. 






0 الات يجن نيا جنع بجاح 
اا 


أجيب بأن (أو) في الآية لأحد أمرين» والعموم إنما جاء من قبل الوقوع في سياق 

النهي كأنه قيل: (ولا تطع واحدًا منهما) قاله التفتازاني في حاشيته على الكشاف . 
[فرض الكفاية] 

(مَسألِي): الفرض نوعان: فرض عين» وفرض كفاية» فأما (هْرَضَّ الكطايت) 
فأمر (مُهم'' يُقصَدْ) شرعًا جزم" (حُصولَهُ من غير نظر بالذات إلى فاعله)» 
وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعله» فدخل في قوهم: (مهم) 
الديني» كصلاة الجنازة» والأمر بالمعروف» والدنيوي» كالحرف والصنائع”؟ . 

وخرج بقولنا: (جزمًا) السنة؛ إذ لم يجحزم بقصد حصوطا . 

[فرض العين] 

وأما فرض العين فإنه أمرٌ مهم يُقصد حصوله لزومًا بالنظر إلى فاعله من مكلف به 

ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب منه؛ أو من مكلف مخصوصء كالني بي فيما خص 


)6( 
به . 


() حاصل جواب الشارح أن هذه الصيغة يفهم منها النهي عن واحد مبهم» فهي طريق لذلكء ولا ينافي ذلك 
صرقُها عن ظاهرها بإجماع؛ فقد ثبت ورود اللغة بذلك الطريقء غاية الأمر أنه منع من حملها على معناها 
الأصبي مانع. بشافية العطار على المحلي .)296/١(‏ 

(") المهم ما حرك الهمة» ولا يڪون إلا معتنى به» فكأنه قال: أمر معتنى به. 

075 يقصد الشارع حصوله من المكلف» والمراد بالقصد الطلب إطلاقًا للسبب على المسبب» فإن حقيقة 
القصد الإرادة» ولو أراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجود. 

(؟) العطف تفسيري» فإن معناها لغة: العملء واصطلاحًا: الملكة الحاصلة من التمرن على العمل. حاشية 
شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)745/١(‏ العطار على المحلي .)5973/١(‏ 

(9) هذه المسألة في: المعتمد للبصري »)058/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)0٠٠١/١(‏ 
نهاية السول :4/١(‏ 36)» التمهيد للأسنوي (74)» البحر المحيط »)252/١(‏ تيسير التحرير (/977؟)» شرح 
الكوكب المنير »)774/١(‏ تشنيف المسامع »)٠٠/١(‏ المستصفى (؟/22)» المحصول للرازي (005/5)» شرح 
العضد على ابن الحاجب »)254/١(‏ التحبير (؟/؟۸۷). 


جل اظ جنع الجاع تت ۷ 

اشر فرض العين أ والكفايم]| 

(وَرَْعْمُهُ) أي: فرض الكفاية (الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني في شرح كتاب 
الترتيب ( وإمام الحرمين) في كتابه الغيائي''' (وأبوه) الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه 
المحيط”"» وقوله: (أفضل) مفعول ثان لزعم أي: زعم هؤلاء أن القيام بفرض الكفاية 
أفضل (من) القيام بفرض (العين)؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها من الإثمء ولا 
شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين هكذا علل إمام 
و ا 

والأصح: أن فرض العين أفضل منه كما نقله الشهاب بن العماد عن الشافعي 
(رضي الله تعالى عنه) قال: ونقله عنه القاضي أبو الطيب» وذلك لشدة اعتناء الشارع به 
بقصد حصوله من كل مكلف" . 


قال الجلال المحل: في الأغلي” رقلا فا قلت "كدق الأعلن ليجع ع 
)¥( 





الي يي أي: ما اختص به هو أو غيره 

ويدل لأفضلية فرض العين تعليلٌ الأصحاب تبعًا للإمام الشافعي (رضي الله تعالى 
عنه) كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة» إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض 
لكاي ميو لعا ت أغاز الضف إلى انظ افيه ر ر 


)۱( الغياني للجوينى (258). 

9)البحز المحيظ للزرکشي »)٠/١(‏ تشنيف المسامع (202/1). 

() الغيائ (لمه”, وه»). 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠۷(‏ 

() المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)”68/١(‏ 

() قول الشارح: (قلت) يفهم منه أن القائل هو المحلء > وليس ذلك في شرحه على جمع الجوامع. 

)¥( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)”18/١(‏ 

)۸( الأم للومام الشافعي »)2185/١(‏ المجموع للنووي (۸°/۸). 

() إشارة إلى شدة إعتناء الشارع به الذي هو دليل أفضلية فرض العين. 

)١١(‏ وهو قوله: (لأنه يصان) إلخ؛ ولا يخفى أن كلا من الدليلين معارض للآخر ويتساوى القولان» وما قيل: 
ان لدل افو فلا يعارضه الضعيف دعوى لا دليل عليها. حاشية العطار عل المحلي (١/۳۸؟).‏ 





كال لاع جل اښ جنع اجاح 
RE PEN N TR E‏ 
للإمام سلمًا عظيمًا فيه» فإنه مشهور عنه فقط كما اقتصر إلى عزوه إليه النووي في زيادة 


ا 


۱۹۸ 


تعلق بفرض الكفايةّ بالبعض أواللكل| 


والأكثرون اتفقوا على أن فرض العين تعلق بكل مكلف واختلفوا في فرض 
الكفاية هل يتعلق بالبعض أو الكل؟ أشار المصنف إليهما بقوله: (وهو) أي: فرض الكفاية 
(علَى البَعْض وفاقا للإمام) الرازي' "؛ للاكتفاء بحصوله من البعضء ولآية # ولتك 
منک ف يعون إلى اشير # [آل عمران: ؛] إذ لو وجب عل الكل لم يكتف بفعل البعض؛ إذ 
يستبعد حصول الواجب على المكلف بفعل غيره“ (لا) على (الكل) أي: الجمبيي 
(خلافا للشيخ الإمام) والد المصنف (والجمهور) في قوطم: إنه على الكل؛ لإثمهم 
ا a‏ ف اا 

وأجيب" بأن إثمهم بالترك؛ لتفويتهم ما قُصِدَ حصوله من جهتهم في الجملة لا 


0 وخ آخزه والنكات لا تتزاحم؛ فإن التقوية من حيث العزو لا تنافي النظر من حيث الدليل. 
حاشية العطار عل المحلي .)۳۸/١(‏ 

(') روضة الطالبين .)۳۸/١(‏ 

(9) المحصول للرازي .)2)88/١(‏ 

(؟) أجيب من طرف الجمهور بأن الاكتفاء بفعل البعض؛ لأن المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء كل 
مكلف» كما في فرض العين» ولا استبعاد في سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره» كسقوط ما على زيد 
من الدين بأداء عمرو عنه. حاشية العطار على المحلي .)298/١(‏ 

() ولعلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 

() أي: الفرض والمراد سقوط لازمه» وهو الإثم بتركه. 

() أي: بتمام فعله» فلا يڪفي الشروع؛ لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه. 

() أي: أجيب من طرف الأول بأن إثمهم بالترك أي: إثم الكل بترك فرض الكفاية؛ لتفويتهم أي: تفويت الكل 
ما قصد تحصيله من جهتهم في الجملة بأن يقوم به بعضهم لا للوجوب عليهم؛ ثم الحصول مقصود 
بالذات» وكونه من جهتهم مقصودًا بالتبع» فلا يخالف ما مر في التعريف. حاشية العطار على المحلي 
"8/١‏ )). 


نفلاك يج اا جن امع 00 ۹ 





بي : ما اختاره المصنف اسْدُّدِل له بالآية المتقدمة'"'» ولكن الأصح ما عليه 
الو ل ا الله تعالى عن "'؛ لإثمهم بتركه كما في فرض 
العين» ولقوله تعالى: # فَدنُوا أل لا ونوت يِه # [التوبة: ]٠‏ ويسقط الفرض بفعل 
البعض؛ لأن المقصود كما مر حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف» ولا بُعْدَ في سقوط 
ال ي و 

(والمُختا ن على القول الأول (البَعْض مُبْهم)؛ إذ لا دليل على تعيينه فمن قام 
به" سقط الفرض بفعله . 

(وقيل:) البعض (مُعَيَِنَ عند الله)"'' تعالى يسقط الفرض بفعل ذلك» وبفعل 
غير كنا سقط الدين عن الشخضص بأداء غير عنة 

(وقيل:) البعض (!" مَنْ قَامَ به)"''؛ لسقوطه بفعله . 


() أي: لدلالة (من) العبعيضية على ذلك» فالتقدير في الآية: وليفعل بعضكم. 

() الأم للإمام الشافعي (١/ء۳٠)»‏ (91/9)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)"۶۸/١(‏ 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى )۳۶۷/١(‏ غاية الوصول (23). 

() قوله: (البعص مبهمٌ) مبتدأ وخبرء والجملة خبر قوله: والمختار ولم يحتج إلى رابط؛ لأنها عين المبتدأ في 
المعنى والقول بأن البعض مبهم هو القول بأن القدر المشترك بين جميع الأفراد. حاشية العطار على المحلي 
))929/١(‏ 

(©) فيه أن هذا متفق عليه بين الأقوال» فالأولى أن يفرع عليه ما هو خاصٌ به» فيقول به تحقق به البعض 
المبهم الذي خوطب به. حاشية العطار عل المحلى »279/١(‏ 260). 

) فيه أنه على الأول معين عند الله وإن كان مبهمًا عندناء كما أنه على الغاني مبهم عندنا أيضّاء فلا تظهر 
فائدة المقابلة» وأجيب بأن الملاحظ في الأول جهة الإبهام» وفي العاني جهة التعين» وبهذا يرجع الخلاف 
لفظيًا. حاشية العطار على المحلي .)290/١(‏ 

E‏ فعل غيره من المكلفين» فلا جزئ رد صي من الجماعة السلام. 

)^( في النسخة المطبوعة من جمع الجوامع زيادة (هو). 

(؟) قال شيخ الإسلام زكريا: هذا من تفاريع القول قبله» وأوهم كلامه ككثير خلافه» نظير ما مر في المسألة 
السابقة. حاشية شيخ الإسلام زكريا .)"51/١(‏ 





الى 





تالماع فج اد جنع اجاح 
ثم المدار في ذلك بغلبة''' الظن”"'» فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله» أو يفعله 
(WM, 5 . 1‏ ل 5 : 
سقط عنه» ومن لا فلاء وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم یفعله» ولا يفعله وجب 
واعلم أن الكل لو فعلوه معًا وقع فعل كل منهم فرصًاء أو مرتبًا فكذلك» وإن سقط 
ا حرج بالأولين» نعم إن حصل المقصود بتمامه» كغسل الميت لم يقع غير الأول EE‏ 
[تعين فرض الكفايت بالشروع] 
(ويتعين) فرض الكفاية (بالشروع) فيه أي: يصير بذلك ڪفرض العين 
(عَلى الأصح) عند المصنف تبعًا لابن الرفعة في المطلب“ في باب الوديعة بجامع 


إل 
وقيل: لا يتعين بالشروع فيه؛ لأن القصد به حصوله في الجملة» فلا يتعين حصوله 
(N .‏ 
من شرع فيه . 


(') يعلية اى: على تملية. 

() أي: مبنى فرض الكفاية على قول المصنف وقول غيره من حيث التعلق بالمكلف أو السقوط عنه كما أشار 
الشارح لذلك بالتفريع بقوله: فعلى قول إلخ. 

() فيه إشارة إلى فائدة الخلاف. 

(؟) أي: ومن لم يظن أن غيره لم يفعله بأن ظن أن غيره فعله» أو علم» أولم يظن شيئًا أصلا؛ إذ الأصل براءة 
الذمة» ويترتب على الخلاف مسألةٌ الشك فإنه لا يحب على الأولء ويجب على الثانيء والفرق أنه خوطب به 
ابتداء على قول الكل فلا يسقط عنه إلا إن ظن فعل الغيرء بخلافه على قول المصنف. حاشية العطار عل 
المحلى .)260/١(‏ 

)°( غاية الوصول شرح لب الأصول (28/67). 

٠‏ أي: المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. 

() قال الزركشي: هذه من مسائل الفقه ولم يتعرض ها الأصوليون. تشنيف المسامع )٠١٠/١(‏ والغيث الطامع 
:)016/١(‏ الأشباه والنظائر للمصنف (92/2)» شرح مختصر الروضة )٠٠١/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول 
(28)» الأشباه والنظائر للسيوطي »)۳٠١(‏ قواعد ابن اللحام (۸۸)» البحر المحيط »)٠٠١/١(‏ المستصفى 
(؟/). 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)"56/١(‏ 


لا بجر الت جع اواو ا 

والأصحٌ كما قال الغزالي. أن فرض الكفاية لا يلزم o‏ 
وصلاة الجنازة» وإنما استثنى هذين الفرعين لما في الأول من كسر قلوب الجند”"» ولا في 
الغاني من هتك حرمة الميت» واستثنى أيضًا الحج والعمرة؛ لشدة شبهها بالعيني» ولم 
يصحح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئًا بخصوصه'"» وإنما لم يجب الاستمرار في 
طلب العلم لمن نس" الرشد فيه من نفسه على الأصح؛ لأن كل مسألة مطلوبة برأسها 
منقطعة عن غيرهاء بخلاف صلاة الجنازة . 

و 


تبیہ : قد يفهم 2 يحب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة» ويجوز 


التزامه» ويڪون التعليل بذلك مبين اراد 
[سنة الكفايم] 





(وَسْنٌُْ الكفاية) المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة السابق حده 
(حَعَْرْضها) فيما مر لكن بإبدال جزمًا بضده فيصدق ذلك بأنها: مهم يُقصد بلا 
جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام» والتسمية للأكل من جهة 
جماعة"' '» وبأنها دون 5 العين على ما مر» وبأنها مطلوبة من الكل على ما مر أيضاء 
وبأنها لا تتعين بالشروع فيها أي: لا تصير به كسنة العين في تأكد طلب إتمامها على 
الأصح في الغلاث الأخيرة”"" 
إأتقسيم الوقت باعتبار العبادة فيه] 


واعلم أن الزمان المتعلق بالعبادة إِمَّا أن يعين الشارع ابتداؤه وانتهاؤه وهو المؤقت» 


(1) هذا تعليل بحسب المظنة» فلا يشترط حصوله بالفعل. 

) وهي عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح؛ لاختلاف الترجيح في فروعهاء كما في الإبراء هل 
هو إسقاط اوتمليك؟ ونظائره. تشنيف المسامع (اركة)). 

( وإلا فلم يتحقق الشروع حتى يحكم عليه أو عدمه. 

)ای قوله: (لأن كل مسألة مطلوبة). 

)6( حاشية شيخ الإسلام زكرياعل المحلي .)705/١(‏ 

3 أراددبهنا ما فوق الواحد. 

)¥( تشنيف المسامع (2017/1). 






كز قلاع يجن اا جنع الجا 

أو لاء وهو المطلق”' والأول إما مساو لفعل العبادة وهو المضيق» كصوم رمضان» أو 

ناقص عن فعلها وقصد إيقاع العبادة فيه وهو" التكليف بما لا يُطاقء أو زائد على فعلها 
(MD : 1‏ 


[إثبات الواجب الموسع] 
(مَسَأدِيٌ الأكثر) من الفقهاء والمتكلمين على إثبات الواجب الموسع بناء على (آن 
جميع وقت الظهر جوازا) لا ضرورة (وَنَحُوهُ) أي: الظهر ما له وقت موسع كبقية 
الواجبات والسنن المؤقتة» كصلاة الضج ( وَقْتْ لأدائه) ففى أىّ جزء منه أَوْقِعَتْ فقد 
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تبیہ : قوله: «جوارًا» راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز لا في الزائد 
عليه أيضًا من وقتي الضرورة والحرمة» وإن كان الفعل فيهما أداء بشرطه وهو إيقاع ركعة 
في اوقت . 

(ولا يجب على) الشخص (المُؤّخْر) بكسر الخاء وهو مريد التأخير عن أول 
الوقت الموسع (العَْم'' ) في أول الوقت على الفعل في بقية الوقت (خلافا لقوم) من 
أهل السنة كالقاضي أبو بكر الباقلاني والآمديء ومن المعتزلة كعبد الجبار وأبي هاش 


() في (أً)» ورج) الطلق» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(' ني (أ) و (ج) هوبحذف الواووالمثبت من (ب). 

() الغمار اليوانع للأزهري .)32/١(‏ 

(؟) المسألة في: الإبهاج شرح المنهاج (١/48)؛‏ البحر المحيط (224/1)» تيسير التحرير (/89)» كشف الأسرار 
(١/١٠٠)ء‏ شرح الكوكب المنير »)۳۹١/١(‏ نهاية الوصول للهندي (؟/567)» المستصفى »)79/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد »)241/١(‏ روضة الناظر »)١(‏ فواتح الرحموت »)۷۳/١(‏ شرح تنقيح الفصول (129. 
؟26)» نهاية السول »)50/١(‏ العدة (١/١٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب »)620/1١(‏ المسودة »)٠١6(‏ أضول السرخسى 
٠۳١/١(‏ ١۳)»ء‏ تشنيف المسامع »)٠١۸/١(‏ غاية الوصول (۲۸)» المحصول للرازي (82/1)) البرهان ا 
(۳۹/۱). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (28). 

) في النسخة المطبوع زيادة (على الامتثال). 

( التقريب للقاضي الباقلاني (*25)؛ التلخيص للجويني ١/١٠٠)ء‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 





21000 
حيث قالوا بوجوب العزم على الفعل في الوقت» وهذا هو الأصح كما صححه النووي في 
مجموعه' ''» ونقله عن غيره عن أصحابناء ليتميز التأخير عن أول الوقت . 
إانكار الواجب الموسع| 
وذهب قوم إلى إنكار الواجب الموسع وقتّهَ بناء على أن وقت الأداء لا يفضل عن 
الوجوب”", ثم اختلفوا في وقت الأداء على أقوال أربعة: 
(الاول) 


قوله: (وقيل») الأداء الجزء (الأول) من الوقت” "؛ لوجوب الفعل بدخول الوقت 
(قإن أخر) عنه'*' (فقضاء)ء وإن فعل في الوقت حتى يأثم””' بالتأخير عن أوله كما 
نقله الإمام الشافعي (رضي الله تعالى عنه) عن بعضهم'" » وإن نقل القاضي أبو بكر 
الباقلاني الإجماع على نفى الإثه'"؛ لأن المثبت مقدم على النافي'”» وعلى كلام القاضي 
يكون قضاء سد مسد الأداء» وهذا القول منسوب إلى الإمام الرازي» وقال ابن الرفعة: 
ل اج ف الكت الور ةف الدع . 


= (ارووم)» الإحكام للآمدي »)059/١(‏ المعتمد (00/1)» المغني للقاضي عبد الجبار .)٠۹/۱۷(‏ 

() المجموع للنووي (56/5). 

() العمار اليوانع للأزهري (72/1)؛ والمراجع السابقة أول المسألة. 

() يعني أن وقت الأداء هو القدر الذي يسع فعل العبادة من أول الوقت دون ما زاد على ذلك. 

)اي عن أول الوفت: 

(©) حتى تفريعية فيأئم بعدها مرفوع. 

(1) أي: عن قوم من أهل الكلام وغيرهم تمن يفتي كما صرح به في كتاب الحج من الأم. الأم للإمام الشافعي 
(۸/5؟). 

.)205/١( العلخيص‎ )( 

)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا .)251/١(‏ 

9 ي سد مسد الأداءاف ن الإثم: 

0 الشمار اليوانع للأزهري .)12/١(‏ 





ھە کے 2 سس ےو سے 
vk‏ « + کے 0 

س الك فج الاد جم لايع 
سن 2 ا ےت سیا رج را و و سے ۹ے ص و 


(والقول الثاني) 
قوله: (وقيل) وقت الأداء الجزء (الآخر) من الوقت؛ لانتفاء وجوب الفعل قبله 
(فإن قدم) عليه بأن فعل قبله في الوقت (فتعجيل) للواجب مسقط له» كتعجيل 
الزكاة قبل وجوبها''' . 
(والقول الثالث) 
قوله: (وَالحَتَصييَ) أي: وقال بعض الحنفية وقت أدائه (مَا) أي: الجزء الذي 
(اتَصَل به الأداء من الوقت) أي: لاقاه الفعل بأن وقع ند (والا) أي: وإن لم 
يتصل الأداء بجزء من الوقت بأن لم يقع الفعل في الوقت (قا)لجزء (الآخر) من الوقت 
وقت الأداء؛ لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله'" . أما جمهور الحنفية فهم قائلون 
بما قلناء وهو الصحيح عندهم كما نقله الزركشي عنهه””' . 
(والقول الرابع) 


قوله: (والكرزخي) أي: وقال الكرخي من الحنفية: (إن قدم) الفعل على الجزء 
الآخر من الوقت (وَقَعَ) الفعل المقدم (واجبا“ بشرط بقائه) أي: المقدّم له 
(مُكلهًا)""' إلى آخر الوقت» فإن لم يبق كذلك كأن مات أو جُنَّ وقع ما قدمه نفلاء 


)۱( المحلي عا شيخ الإسلام کیا( الشمار اليوانع للأزهري ۳/۷( 

۳ كن التعبير الأول موهمًا كونه قبله أو بوه وان بترا ذقع 5 ی ا0 یی اوو ا 
وإنما فسر الاتصال بالملاقاة» ثم الملاقاة بما ذكر» ولم يفسر الاتصال من أول الأمر بقوله: (بأن وقع فيه)» 
ويحذف قوله: أي: لاقاه مع أنه اللخصةلآن لاا ب لمدلول الاتصال لغة. حاشية البناني على المحلي 
(١/ق18).‏ 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)555/١(‏ 

05 تشنيف المسامع »)٠١۸/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٠١/١(‏ 

(*) معنى: (وقع واجبا) تبين وقوعه واجبًاء فالبقاء شرط لتبين الوقوع واجبًاء وهو مقارن له؛ لأن زمانهما آخر 
الوقت. 

٠‏ أي: بصفة العكليفء فليس المراد به هنا (الملزم ما فيه كلفة) كما لا يخفى. 





لفاك فج الت جع اواو ل ه.؟ 
فكيرظ الوتجوب»غنده أن مق من أذركه القت فة المكليضن إلى لخر الوقع ال 
بآخره الوجوب' '" . 

نيما : إنما أفرد المصنف الكرخي عن الحنفية وإن كان منهم لمخالفته طم فيما 
شرطه . والأقوال غير الأول مُنْكِرَةٌ للواجب الموسع؛ لاتفاقها على أن وقت الأداء لا 
a‏ عن کي 
[من أخرالواجب الموسع مع ظن الفوات] 


(وَمَنَ أخَرَ) الواجب الموسع”'' بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلًا (مَعَ ظنْ 
(عصى) بالتأخير؛ لظنه فوات الواجب بالتأخير”*) (قإن عاش) وسلم من الجنون ونحوه 


ساس ساس نر 


وَفْعَلَهُ) أي: الواجب في الوقت ( فَالجُمَهُوْرٌ) أي: قال الجمهور: هو (آداء) نظرًا إلى ما 
فتن ا مر ی الؤقيعة ادو رار عبر اظن القن ع 
(و) قال (القاضيان أبو بكر) الباقلاني من المتكلمين ( والحسين) من الفقهاء 


(') قوله: (المتبين) بفتح الياء التحتية أي: المحقق» وبالكسر أي: المتحقق» وهو صفة للمصدر المنسبك من 
(أن) (والفعل) أي: البقاء فهو مرفوع» وليس مجرورًا صفة للآخر؛ لأن العبين بالبقاء لا بالآخر. حاشية 
العطار على المحلى .))57/١(‏ 

ف المحلي بحاشية ف الإسلام زكريا .)"75/١(‏ 

7 أي: لا يزيد على وقت الأداء» فهو من قبيل المضيق على هذا. 

(؟) هذه المسألة من فروع القول الأول فقط. حاشية العطار على المحلي .)217/١(‏ 

(©) أي: بالشروع في التأخير» وهو متعلق بالفوات أو ظنه» ويمحكن جعله متعلقا بعصى؛ وحاصل الكلام أنه 
ترك الاشتغال به مع ظن السلامة سواء كان ترك الاشتغال مع ذلك الظن في أول الوقت» أو ثانيه وهكذاء 
فمن ترك الاشتغال به في الجزء الأول» وهو مقدار ما يسع العبادة من أول الوقت مع ظن الموت عقب ذلك 
الجزء كان عاصيا بذلك التأخيرء ومثله لو ترك الاشتغال به في الجزء العاني مع ظنه الموت عقبه» وكذا 
القول في الجزء الشالث وهكذا. حاشية العطار على المحلى .)227/١(‏ 

() المسألة في: المستصفى (45/1)» البحر المحيط 614/0 الإحكام للآمدي (١/١٠٠)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(6/ ۳۳۸)» نهاية السول »)92/١(‏ تيسير التحرير (200/5)» القواعد والفوائد الأصولية (85)» فواتح الرحموت 
»)87/١(‏ شرح العضد على الحاجب (١/١١؟)»‏ روضة الناظر »)۳١(‏ تشنيف المسامع (275/1)» التمهيد (75)؛ 
نهاية الوصول للهندي .)0575/١(‏ 





هر: (قضاء)؛ لأنه فعله بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه؛ وإن بان E‏ . 
[من أخرالواجب الموسع مع ظن السلامي] 


(وَمَنْ أخَر) الواجب المذكور (مَعَ ظن السَّلامَيَ) كما مرء ومات مثا في 


الوقت قبل الفعل (قالصحيح): أنه (لا يَغصي) بالتأخير؛ لكونه جائرّاء والفوات ليس 
ا كر 


وقيل: يعصىء وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . هذا إن لم يڪن عزم على 
مَا) أي: الواجب الذي (وقثة الَعُمْرُ)7"' من الواجبات» ويسمى واجبًا مشكلا”" كما قاله 
بعض المحققين (كالحَعٌ) فإن من أخره بعد ما أمكنه فعله"" مع عدم ظن فوته» كأن 
ظن سلامته من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه» ومات قبل فعله يعصى على الأصح 
وإلا لم يتحقق الوجوب"" بخلاف نحو: الظهر فإن لجواز تأخيره غاية معلومة» فيتحقق 


(') قال العطار: محل الخلاف إذا مضى من وقت الظن إلى حين الفعل زمن يسع الفرض حت يتجه القضاء. 
أما إذا لم يمض ذلك وبقي بقية من ذلك المقدار فشرع فيها فيلكن على الخلاف فيما إذا وقع بعض 
الصلاة في الوقت وبعضها خارجهء والأصح أنه إذا وقع ركعة فالجميع أداءء وإلا فقضاء. حاشية العطار 
على المحلى (١/۷٤؟).‏ 

(۳) مثله حصول أي عارض من عوارض الوجوب» كالجنون وغلبة النوم. 

() المسألة في: المستصفى »)۷١/١(‏ الإحكام للآمدي »)٠١٤/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (١/۳٤؟)»‏ شرح 
مختصر الروضة (7*57/5)» نهاية الوصول للصفي اندي »)٠٠١ »٠٦٤/١(‏ المسودة »)۲١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (۷)» البرهان للجويني (250/1)؛ التمهيد لأبي الخطاب »)229/١(‏ نهاية السول (92/1). 

(؟) الإحكام للآمدي .)٠١5/١(‏ 

() فترجيح عدم عصيانه إذا لم يعزم ظاهرٌ على ما رجحه المصنف من عدم وجوب العزم. أما على ما رجح 
النووي وجوبه فقضيته ترجيح عصيانه. حاشية العطار عل المحلي (١/2؟)»‏ المجموع للنووي (02/9). 

(1) أي: زمن التكليف به العمر ومعنى كون العمر كله وقتا للحج كون الشخص مخاطبًا به في جميع عمره من 
البلوغ إلى آخره» فإن عاش الشخص خمسين عامًا مثا بعد بلوغه وأمكنه الفعل في خمسة منها مثلاء ولم 
يفعل فإنه يڪون عاصيا. 

() نسب العطار القول بذلك للحنفية. حاشية العطار على المحلى .))58/١(‏ 

(6) المراد بإمكان الفعل هنا القدرة بأن تتحقق الامتطاعة المبيئة في الفقه. 

(؟) أي: وإن لم نقل بالعصيان لم يتحقق الوجوب؛ لأنه إذا لم يعص بتأخيره لم يڪن واجباء والفرض أنه 





م 


ا ال رمه وه أن لايق من الرقت ال ا ةد 
وقيل: لا يعصى؛ لجواز التأخير له» وعصيانه في الحج'" من آخر سني" الإمكان 
على الأصح؛ لجواز التأخير إليها . وقيل: من أوها؛ لاستقرار الوجوب حينئذ . وقيل: غير 


يفلد ل عع 
(Ea‏ . ا 1 0 
تَبيّما : بقي وقت أخر لا يسع الصلاة» وهو وقت الضرورة . 


[ما لا يتم الواجب إلا به] 


(مسسنالم): الفعل (المَقْدُوْرُ) للمكلف”'' (الذي لا يتم) ويحصل (الواجب 
المُطاة(") 8 به" ) 08 تو قق عليه وجود الواجب» أو العلم بوجوده (واجب) بوجوب 
الواجب“ على الأصح”"' سببًا كان» أو شرطا إلا بدليل آخر (وفاقا للأكثر) من 


= واجبء وهذا إشارة إلى الفرق بين الواجب المؤقت بوقت معلوم والمؤقت بالعمر. 

)١(‏ وبما تقرر علم أن الواجب الموسع ما قدر له وقت يعلم أنه يزيد على وقت أدائه وأن ما وقته العمرء 
كالحج» والمندوب الذي لم يؤقت» والفائت بعذر غير رمضان لا يسمى بالواجب الموسع» ومن سماه فقد 
تجوز لشبهه بالموسع. حاشية العطار عل المحلي .)268/١(‏ 

9 لا يتبين عصيانه إلا بآخر سني الإمكان. 

() أي: من آخر الوقت الذي لو أخر عنه لم يسعه من آخرهاء وآخر وصف لعام مقدر أي: من عام آخر سني 
الإمكان» ولو كان وصمًا لسنة لقال: ومن سني الإمكان بتخفيف الياء لا بتشديدها؛ لأنه أصله سنين 
حذفت النون للإضافة. 

(9) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا »)2017/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول (29). 

(©) أي: المكتسب كالوضوء للصلاة مثلاء أو الإحراق لمماسة النار كما يأني. 

(5) أي: المطلق وجوبه بالنسبة إلى ذلك المقدور وإن تقيد بغيره كقوله تعالى: ١‏ أَقوأَلصّلَة دلول آشَّميين 4 
[الإسراء: ۷۸]ء فإن وجوب الصلاة مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة وغيرهما. 

(0) أي: لا يوجد مع عدمه» وإن توقف وجوده على غيره أيضّاء فالقصر في قوله: (إلا به) إضافي أي: بالإضافة 
إلى عدم ذلك الشيء لا مطلمًا. حاشية العطار على المحلى .)٠٠١/١(‏ 

() في هذا إشارة لمحل النزاع؛ وهو أن الأمر بالشيء هل يحكون أمرًا بشرطه وإيجابًا له أو وجوبه متلقى من 
دليل آخر؟؛ وإلا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعًاء فإنه لا معنى لشرطيته إلا حكم الشارع 
باندكيل الكتياق ود هنفد ا ا ل اعت “الوكوء للغئلةة كما أن الشرط العقلي معلوم أنه لازم 


٠.00".‏ ره 


() المسألة في: البرهان للجوينى »)2075/١(‏ شرح اللمع »)209/١(‏ المعتمد للبصري »)57/١(‏ شرح العضد عل 





انلق لالت يجن اا جنع اجاح 
العلماء؛ لأنه لولم يحب لجاز تركه» ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه . 

وقيلة 5 مح O a‏ لاق لقال التعل لواحي 
ةف نا 

(وقالثا) أي: الأقوال يجب (إن كَانَ سَبَبًا) شرعياء كصيغة الإعتاق ؤ 
الواجبات من كفارة» أو نذرء أو عقليّاه كالنظر الموصل إلى العلم بالواجبات» أو عادر 
(ك1إ)مساس””*' حل (النار)»؛ فإنه سبب (للإحراق) عادة» بخلاف الشرط» كالوضوء 
للصلاة فيما إذا تقر رأن الوضوء شرط للصلاة ثم ورد الأمر بالصلاة مطلقًا'*'» فلا يحب 


نمع د ا 


(0) 
. بوجوب مشروطه‎ 
gata ETA e RO 


بالمشروط؛ لأنه 5 يلزم من وجوده وجود السبيعةة غخلاف الشرط المشروط 
(وقال إمام الحَرَمَين): يجب (إن كان شَرطًا شرعيا)»؛ كالوضوء للصلاة (لا 


= ابن الحاجب »)246/١(‏ الإحكام للآمدي »020/1١(‏ شرح مختصر الروضة »)"50/1١(‏ تيسير التحرير (/25؟)؛ 
فواتح الرحموت (077/1» غاية الوصول للهندي (570/5)» الغيث المامع )۷۷/١(‏ المستصفى »)۷١/١(‏ نهاية 
0 (١//9)»؛‏ المحصول للرازي ».)289/١(‏ العدة (420/2))» المسودة »)٠١(‏ البحر المحيط (١/9؟؟)»‏ شرح 

تنقيح الفصول )11١(‏ تشنيف E‏ 

ار الدليل: واللازم باطل. أما الملازمة الأولى فلأن كون الفعل غير واجب ا لجواز تركه» فيلزم 
من ثبوته» وأما الخانية فلأن الفرض أن الإتيان المتوقف لا يمحكن بدونه؛ وأما بطلان اللازم فلأن جواز 
ترك الواجب يقتضي كونه غير واجب» وقد فرض كونه واجبًا. حاشية العطار على المحلي .)291/١(‏ 

E‏ وإنما وجب بدليل آخر. 

() والجواب أن هذا لا ينافي أنه يؤخذ من معونة أخرى. 

(؟) قدر قوله: كالإمساس؛ لأن السبب ليس ذات المارء وإنما هو الفعل؛ لأنه مقدور للمكلف المتعلق به 
Ea‏ 

)°( حاشية شيخ الإسلام على المحلي .)۳۷١/١(‏ 

() أي: وإنما وجوبه بدليل آخر. 

(۷) في (ب) [إلى السبب ] وهي ساقطة من (أ) و(ج). 

(6) فإنه يلزم من وجوده وجود المسبب ولا كذلك الشرط فصار بذلك استعمال الصيغة في المسبب كأنه 
استعمال ها في السبب. حاشية العطار عل الملحلي (۱/). 


لفاكت يجن لقت جع اواو و 
حَقليا)ء كترك ضد الواجب""» (آؤعاديا)"» كفسل جزء من الرأس لغسل الوجه", 
ولا إن كان سببًا شرعيّاء كصيغة الإعتاق له؛ أو عقليًا كالنظر للعلم عند الإمام وكا 
أو عادياء كخز الرقبة للقغل؛ إذ لآ وجود لمشروطه عقا أوعادة أو لمسببه مطلقًا بدوثة: 
فلا يقصدهما الشارع بالطلب””» بخلاف الشرط الشرعيء فإنه لولا اعتبار الشرع ل 





لوجد مشروطه بدونه”" . 
وخرج بالمقدور غيره» كقدرة الله تعالى وإرادته؛ إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهماء 
وهما غير مقدورين للمكلف» وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالركاة وجوبها 
يتوقف على ملك النصابء فلا يجب تحصيله”*؛ فالمطلق ما لا يكون مقيدًا بما يتوقف 
عليه وجوده» وإن كان مقيدًا بغيره» كقوله تعالى: # أَقِوِ ألصَّلَرة دلوك الشَّميس # [الإسراء: 
۸ فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوها" . 
[ما لايتم ترك الحرام إلا به] 


ومن الواجب ترك المحرم ( فلو تَعَدر ترك المحرم إلا بترڪ غيره) من 
الجائزء قال الجلال المحلي: كماء قليل وقع فيه بول (وجب) ترك ذلك الغير؛ لتوقف ترك 
المحرم الذي هو واجب عليه ' . 

وهذا المثال لا يناسب مذهبنا من تنجيس الجميع» فليس معنى طهور تعذر 


(!) فإن ترك الضد شرط عقبي لذلك الواجبء وذلك كترك القعود في الصلاة الذي هو ضد للقيام للقادر. 
(5) البرهان للجويني .)278/١(‏ 

() فإن الغسل إلى حد الوجه بأول شعرة من الرأس متعذر. 

(؟) المحصول للرازي (١/8ه).‏ 

(©) أي: فلا يقصده الشرع بالطلب لمشروطه» فلا ينافي أنه يقصده بطلب آخر. 

٠‏ أي: لولا طلب الشرع إلخ. 

(۷) إذ لا توقف عليه لا عادةً ولا عقلا. 

(4) كالحج وجوبه متوقف على الاستطاعة» فلا يجب تحصيلها. 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (28). 

0 ١)المحلي‏ بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۷۳/۱). 





لوم لاع يج اښ جع بجاح 
استعماله» وإنما يناسب مذهب الحنفية'' من أن الماء باق على طهوريته؛ لأنه جوهر 
Ae OES‏ 

وقوله: (أو اختلطت) معطوف عل تعذر أي: ولو اشتبهت'" (مَنْكُوْحَمٌ) أولل 
منه حليلة”*' لرجل من زوجة أو أمة (بأجنبيت) منه (حرمتا) أي: حرم قربانهما 
عليه. أما الأجنبية فأصالة» وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف 
عنها'”'» هذا إن لم يتبين الحال . أما إذا تبين فإن الحل يعود في المنكوحة . 

(أوْ طُلّق مُعَيَّتَنٌ) من زوجتيه مغلا" (كُمّ سيها) حرمتا عليه أيضًاه لما مر ما 
لم يتذكر المطلقة؛ وإن تذكرها عاد الحل . 

تيم : قد علم نما تقرر أن قول المصنف: (لو اختلطت أو طلق) معطوف على 
تعذر فهو قسيمه لا قسم منه . 

وترك المصنف جواب مسألة الطلاق'"' وهو حرمتا؛ للعلم به من جواب ما قبلها؛ 


ح عبسب حي | 


)١(‏ لأنه قد تقرر في قواعد مذهب أي حنيفة أن الماء جوهر طاهرء والطاهر إذا ألقيت النجاسة فيه لا يتصور 
أن يصير بذلك نجسًا في عينه؛ لأن قلب الأعيان ليس في وسع العبادء بل هو باي على أصل الطهارة» وإنما 
نهي عن استعمال النجاسة:؛ واستعمال الماء لا ينفك عن استعمال شيء من النجاسة؛ لامتزاج أجزائها 
امتزاجًا تقاصرت معه القوى عن التمييز» فوجب اجتنابه لذلك» والمثال المطابق لمذهبنا امتزاج طعام 
إفسان بطعام إفسان آخر. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 

فيه حاشية شيخ الإسلام على المحلي .)۳۷۳/١(‏ 

أشار بهذا إلى أن الاختلاط ليس بمعناه الحقيقي؛ لأنه تداخل الأشياء في بعضها بحيث لا يمحكن تمييز 
بعضها عن بعض» فهو مجاز مرسل علاقته السببية. 

(؟) قال شيخ الإسلام: فتعبيري بذلك - أي: حليلة - أولى وأعم من قوله: (اختلطت منكوحته). غاية 
لوصول تبرت ا 

6 )هده السالة في: المستصفى »)76/١(‏ المحصول للرازي (١/295)؛‏ تشنيف المسامع (۷/) نهاية السول 
»)٠۴/١(‏ المدخل لمذهب الإمام أحمد (31)» شرح الطوفي للمختصر 075/5 الإبهاجح شرح المنهاج 
۳/۷ 

() فغير الطلاق - كالعتق - مثله. 

(0) مسألة الطلاق شرطها مقدر محذوف للعلم بها من قوله: فلو تعذرء والتقدير: ولو طلق. 





لفاك ماجحالاو _ لب «#١١‏ 
ولو أخر الجواب عنهما لاحتاج إلى ذكر أن يقول: من زوجتيه''' مثلا بعد قوله: معينة كما 
من فيفوت الاختصار المقصود له" . 


[مطلق الأمر لا يتناول الملكروه] 


(مسألت: مطلق الأمر) الشامل لما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه 
(لا يتناول المكروه)" منها (خلافا للحنطية) في قوطم: يتناوله”*"؛ لأنه لو تناوله 
لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض”"' . 

[من فروع مطلق الأمرلا يتناول الملكروه] 

ومن فروع المسألة ما ذكره المصنف بقوله: (فلا تصح الصلاة في الأوقات 
المكروهة) أي: التي كرهت فيها الصلاة'' من النفل المطلق'" بشرطه كعنر“ 
طلوع الشمس حت ترتفع كرمح» وعند استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى تغرب 
إن كان كراهتها في ذلك كراهة تحريم» وهو الأصح كما صححه النووي في المجموع في 
كتاب الصلاة”" » وفي الروضة وأصلها”''' عملا بالأصل في الني عن الصلاة في حديث 


)١(‏ لأنه محتاج إليه في مرجع الضمير في قوله: (حرمتا» وفيه أنه يكتفى في ذلك بدلالة السياق. 

,0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زکریا (١0/1ا؟).‏ 

() أي: لا يتناول الماهية من حيث تحققها في المكروه من جزئياتها؛ لما علم من أن متعلق الأمر الماهية لا 
الأفرادء ومحل ما ذكره في المكروه منها إذا كان له جهة واحدة» أو جهتان بينهما لزوم؛ لأنه لما كانت الجهة 
المنهي عنها من ضروريات الجهة المأمور بها كانت هي أيضًا مأمور بها؛ إذ الأمر بالشيء أمر بما هو من 
ضروراته؛ والمراد بالمكروه ما يشمل المكروه تحريما أو تنزيها. حاشية العطار على المحلي .)297/١(‏ 

(؟) المسألة في: المستصفى »)۹۷/١(‏ البرهان للجويني (١/05؟)»‏ شرح الكوكب المنير e)‏ البحر المحيط 
(۹۹/۱)» أصول السرخسي (١/75)»؛‏ القواعد والفوائد الأصولية »)١۷(‏ تشنيف المسامع (1/1ا؟). 

)6( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۷۷/۱). 

(1) إشارة إلى أن إسناد المكروهية إلى الأوقات مجارٌ عقع من إسناد ما للشيء إلى ظرفه؛ لملابسته له بوقوعه فيه. 

")ا لطي لبن سس ٠ E‏ 

() أي: كالصلاة عند» فمجرور الكاف حذوف» فلا يقال: إن (عند) لا تخرج عن الظرفية إلا للجر بمن. 

(؟) المجموع للنووي .)۸۳/٤(‏ 

.)96/١( روضة الطالبين‎ )١١( 





ا ا 2 1 


جوز اق يج ل لاطا جنع لامع 
مسلم''' (وان كانت كراهنّ تنزيه) وصححه النووي أيضًا في دقائق زوائد الروضة 
في الكلام على الماء المشمس”" وفي العحقية " وفي كتاب الطهارة من المجموع فلا تصح 
اين (على الصحيح) كما لو قلنا إنها كراهة تحريم؛ إذ لو صحت على واحدة 
منهما'”' أي: وافقت الشرع بأن تناوها الأمر بالنفل المطلق؛ لزم التناقض”” فيكون على 
كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة لا يتناوطها الأمرء فلا يغاب عليه" . 

فإن قيل: الإقدام على العبادة الفاسدة حرام بالاتفاق لكونه تلاعبًا كما قاله 
الزركشي. قلنا: إن الحرمة لمعنى آخر غيرما نحن فيد 

وقيل: إنها على كراهة التنزية صحيحة يتناوها الأمرء فيثاب عليهاء والنهي عنها 
راجع إلى أمر خارج”''' عنهاء كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها 
دل عل لك ديه ميد ' "١‏ ودا الموافق ا ان ق الصا ق ال مک المكرره 
ا الحنفية في قوم فيها بالصحة مع كراهة التحريم؛ كالصلاة في المغصوب 


(') أخرجة مسلم (۸۳۱). 

(') روضة الطالبين .۹٥/١(‏ 

() العحقيق للنووي (200). 

(؟) المجموع للنووي .)۸٤/٤(‏ 

() أي: كراهة التحريم وكراهة التنزيه» ووقوله: إذ لوصحت إلخ دليل استثنائ تقريره لو صحت على واحدة 
من الكراهتين لزم التناقضء والتالي باطل فبطل المقدم» فثبت نقيضه وهو المطلوب. حاشية العطار على 
المحلي (۹/۱). 

) وهي كونها مطلوبة الفعل والترك. 

(۷) لأن النعي مانع من الخواب. 

)۸( تشنيف المسامع .)٠۷۳/١(‏ 

.)۳۸٠/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ (٩) 

() أي: خارج غير لازم. 

0 ( 

7“ في (أً)» و(ج) الفصلء والمثبت في الأصل من (ب) هو الصواب» وبعد هذه كلمة ثابتة في (أ» و(ج) [بين ] 
ساقطة من (ب) وهو الصواب. 

OG‏ : تخلصوا من استشكال كونها صحيحة مع كون النهي للتحريم. 


۴ 





ولا يشكل ما ذكره بصحة صوم يوم الجمعة مع كراهته؛ لأن النهي عنه لخارج» وهو 
الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة . 

وخر ح بمطلق الأمر المقيد د بغير المكروه ۹ يتناوله جزماء وََالاوقات المكروهة 
الأمكنة المكروهة» والصلاة فيها صحيحة؛ والنهى عنها لخارج جزماء كالتعرض بها ف 
من هذه الأمور يُشْعَلُ القلب عن الصلاةء فالنهي عنها في الأمكنة ليس لنفسها!", ولا 

للازمهاء بخلافها ف الأز ا 

لا يُّقال: هذا في غير ساعتي الطلوع والغروب أما فيهما فممنوع؛ لأن النهي فيها 
لموافقة عباد الشمس فهو لأمر خارج؛ لأنا نقول: النهي عنها نهي عن إيقاعها فيه لعينه» 
فمتعلق الني خاص» بخلافها في الحمام وه 

فائدة: إسناد الكراهة إلى الأوقات والأمكنة مجاز عقلى» كقوطم: نهاره صائم» 

(4) 

ونهر جار . 


[إحكم الواحد بالشخص الذي له جهتان] 


(أما الواحد بالشخص)”*! إذا كان (له جهتان) غير 


)١(‏ فإن التعرض للوسوسة أو أنفار الإبل أو مرور الناس يحصل بغير الصلاة في الأمكنة المذكورة أيضًا. 

() غاية الوصول لب الأصول .)١(‏ 

)( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳۸۹/۱» ۳۸۳). 

(؟) الشمار اليوانع الاأزهرى (ةن: 

)°( هذا مقابل لما تقدم ا هذا إذا كان الشيء الواحد الذي لا يتناوله لفن لتم له 75 أما إذا کان له 
جهتان إلخ فمحط المقابلة قوله: غير متلا زمين» وکن الأول ال أن دده ؛ لأن قوله فيما تقدم: لا 
يتناول المكروه أي: الذي له جهة واحدة» أو له جهتان بينهما لزوم في الأول» كالصلاة في الأوقات المكروه 
فإن ها جهة واحدة» وهي كونها صلاة؛ والغاني كصوم يوم النحر. حاشية العطار على المحلي (271/1). 


۴ م لق ف جل اا جم الجوامع. 
متلازمتين''' (كالصلاة'"' في) الثيء (المغصوب) من مكانء أو ثوب وغيرهماء 
فاختلف فيهما (فا“الجمهور) قالوا: (تصح) تلك الصلاة نظرًا إلى جهة الصلاة 
المأمور بهاء (ولا يثاب) فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب”*". 


51-12 
٠ ل‎ 


بي : عدم الشواب لم يصرح به الأصوليون» وإنما حكاه النووي في شرح المهذب 
ع ع (o E,‏ 
عن أبي منصور بن أخي بن الصباغ في فتاويه التي جمعها عن عمه””". 





(وقيل): تصح ( ويثّاب) من جهة الصلاة» وإن عوقب من جهة الغصب» فقد 


یعاقب" بغير حرمان الشواب» أو جرمان بعضه. 


)١(‏ وإلا كانا كالجهة الواحدة» وذلك كصوم يوم النحر؛ لأنه نهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك 
اليوم» وهو لازم للصوم فيه؛ لأن المقيد يستلزم المطلق» فلا يقال: إنه مأمور به من حيث إنه صوم منهي 
عنه من حيث إنه مقيد بيوم النحر وأما الصلاة في المغصوب فالجهتان فيها منفكتان» ولما كان الزمن 
داخلًا في ماهية الصوم دون المكان قيل باستلزام المقيد للمطلق فيها؛ إذ هي صلاة وصلاة في مغصوب؛ 
لانفكاك الصلاة في ملكه مثلاء أو المسجد عن الغصبب» وأما الصوم فلا ينفك عن الزمان؛ لدخوله في 
مفهومه فظهر الفرق. حاشية العطار عل المحلي .)201/١(‏ 

(؟) أي: صلاة زيدٍ هذه المتحققة خارجًا؛ لأن الكلام في الواحد بالشخص والصلاة من حيث هي واحد 
بالنوع. حاشية العطار على المحلى .)276/١(‏ 

في (أ) و (ج) والجمهورء والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(؟) هذه المسألة في: الإحكام للآمدي »)075/١(‏ تيسير التحرير (239/6)» المعتمد للبصري »)۸٤/١(‏ شرح الكوكب 
المنير )۳۹۴/١(‏ المستصفى »)۷۷/١(‏ المحصول للرازي (55/1)» المدخل لمذهب الإمام أحمد (14)» المسودة (4/؛ 
٥‏ شرح مختصر الروضة »)۳۸٤/۳(‏ فواتح الرحموت »)0١6/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (2/2)» البحر 
المحيط (540)) أصول السرخسي (A۷)‏ التوضيح عل التنقيح (228/6)» تشنيف المسامع (١/76ا؟).‏ 

(©) المجموع للنووي (*/179). 

(') قوله: (وإن عوقب) يحتمل المبالغة» وقوله: (فقد يعاقب) جواب عما يقال: كيف يثاب مع أنه يعاقب» 


ويحتمل أنه شرط» و (فقد يعاقب) جوابه» وهو أظهر» ويدل عليه كلامه بعد. 


نفلاك يج التي جع الاو ٠١٠‏ 
قال الجلال المحلى: وهذا هو العحقيق“" مع أنه بحث لابن الصباغ؛ فإنه قال في 
كتابه الشامل: ينبغي حصول الشواب عند من صححها'" والذي يقول بحصول الشواب 
يقول: الاول تقريب راد“ عن إيقاع الصلاة في المغصوب» وحينئذ لا خلاف في المعنى/*". 
(و) قال (القاضي) أبو بحر الباقلاني'"" (والامام) الرازي'": (لا تصح) 
الصلاة فرضا كانت أو نفلا نظرًا لجهة الغصب المنهي عنه؛ (و) لكن (يسقط الطلب) 
للصلاة (عندها) أي: لا بها“ كما يسقط غسل اليد عند قطعهما؛ لأن السلف" لم 
يأمروا بقضائها مع علمهم بها. 
(و) قال الإمام (أحمد) بن حنبل: ( ۷ صحة) لما (ولا سقوط). 
قال إمام الحرمين: وكان السلف متعمقون”''' في التقوى يأمرون بقضائها على سبيل 
1 0010 
لوجوب . 


(والخارج من) عل (مغصوب تائيًا) أي: نادمًا على الدخول فيه عازمًا على أن لا 





)١(‏ قال البناني: وبيان كون الغاني هو التحقيق استقصاؤه الأحكام وتفصيلها المتبين به المقام دون الأول المبني 
على الإجمال. حاشية البناني عل المحلى (١/؟٠).‏ 

)( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا امم 

)۳( تشنيف المسامع (١/۷۷؟).‏ 

(؟) أي: زاجر حيث ذكر الاحتمال المخيف» وهو حرمان كل الشواب دون غيره» وهو احتمال أن لا يعاقب 
أصلاء وأن يعاقب بعير حرمان الغواب» أو بحرمان بعضه فقط» وحاصله: أن القولين متفقان على جريان 
الاحتمالات المذكورة» فالغاني قرر الأمر على ما هو عليه» والأول اقتصر من الاحتمالات على بعضها 
تقريبا للفهم. حاشية العطار على المحلي (271*/1). 

(©) أي: لأن نفي الغواب على الأول من جهة المعصية» وإثباته على الغاني من جهة الصلاة. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلى .)۳۸۸/١(‏ 

) الحقريب (؟/٥٠٠»‏ ۸ 

(۷) المحصول للرازي .)865/١(‏ 

() فليس سقوط الطلب لازما للصحة عند القاضي والإمام» بل أعم منها لوجوده مع العبادة الفاسدة. 

(؟) أي غالب السلف. 

)٠(‏ أي: محتاطون» وليس مراده التعمق المذموم» فإنه غير لائق بمقامهم 

.)2)86/١( البرهان للجويني‎ )۱١( 


۴۹ سس فقا ف جآ جم لامع 
يعود إليه مع السرعة» وسلوك أقرب الطرق كما قاله القاضي عضد الدين وغيره'"ا 
(آت'"' بواجب) لتحقق التوبة”*' الواجبة بما أقى به من الخروج على الوجه المذكور”””. 

( وقال أبو هاشم) من المعتزلة: هو آتِ (بحرام)؛ لآن ما أتى به من الخروج شغل 
لملك الغير بغير إذنه» كالمكث» وهذا عند أبي هاشم قبيح لعينه» والتوبة عنده إنما تتحقق 
بانتهائه؛ إذ لا إقلاع إلا حينئذء ولا يخفى أن هذا قول [يعلق]'' الأمر والنهى معا 
بار 0 و ع عا ال هاشم تمن وكيا انما قل ا 
الفاسدين وهو القبيح العقلى فأخل بالآخر وهو منع تكليف المحال”' '". 

(وقال إمام الحرمين) متوسطًا بين القولين: هو (مرتبك) أي: مشتبك (في 
المعصية) لا يمكنه التخلص ما دام فيهاء فهو عاص باستصحاب التعدي '“ (مع 
إتقطاع: تلف ال 1 م 00 الك غو الغ 





)١(‏ اقتصر في تفسير العوبة على جزأين» وترك الغالث وهو الإقلاع أي: الكف امتثالا؛ لأن حقيقتها غير 
متصورة حال الخروج؛ لأنه إنما يتم بانتهاء الخروج. حاشية البناني على المحلي .)207/١(‏ 

(') شرح العضد عل ابن الحاجب (؟/1). 

(" قوله: آتِ خبر قوله: (والخارج) أي: لا تحريم فيه» وإن وجد منه اعتباران: الشغل والتفريغ؛ لأنه لا 
يمكن إلا بالشغل. تشنيف المسامع (277/1). 

E)‏ لوجود حقيقتها. 

26 المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (۹۰/۱"). 

() في النسخ الخطية: [يتعلق]» والصواب ما أثبتناه. 

() فالخروج من حيث إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه منهي عنه» ومن حيث إن الخروج فيه انفصال عن 
المكث مار 0 

() العضد على مختصر ابن الحاجب (؟/٤).‏ 

(؟) أي: يمنع التكليف المحال. 

)20 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)۳۹١/١(‏ تشنيف المسامع »)۲۷۸/١(‏ المستصفى »)۸۹/١‏ المسودة 
(5لاء لالا)» البحر المحيط .)2387/١(‏ 

() أي: استصحاب الععدي السابق على الخروج. 

۳ فلا يلزم الإمام التكليف بالمحال؛ وإنما يلزمه لو تعلق عنده الأمر والنهي معا بالخروج» وليس كذلك 
بل تعلق النهي منتف عنده؛ لانقطاع تكليف النهي. حاشية العطار على المحلي .)٠٠١/١(‏ 

( قوله: (عنه) متعلق بالنهي» والضمير للخروج» ويصح تعلق الجار ورجوع الضمير للشخص. 

)١5(‏ قوله: (من) بيان لتكليف النهي. 






الماك يجن تدا جمع الاو ل 
وأخذه'' في قطع المسافة للخروج اللأمور به» فلا يخلص به" من المعصية المنهي عنه 
فاعتير"" في الخروج جهة معصية وهي الإثم؛ لحصول الضرر بالشغل المذكور» وجهة طاعة 
وهي امتثال الأمر بقطع المسافة للخروج“» فحكم عليه بالارتباك في المعصية. 

(وهو) نظر (دقيق) لأن متعاطي السبب إن تاب قد بقي عليه حكمه ما دام 
متكسبًا بالمسبب» والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر؛ لدفعه ضرر المكث الأشد كما 
ألغى ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر لم يوجد غير الخمر؛ لدفعه 
ضرر تلف النفس الأشد""'. أما الخارج غير تائب فعاصٍ جزمًاء كالماكث. 

واعلم أن هذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاءء وقد ذكرها 
المصنف بمعناها فقال: ( والساقط)'" أي: باختياره أو بدونه (على) نحو( جريح) بين 


e‏ (يقتله) إن استمر عليه» (و) يقتل غيره إذا كان (حنطاأه)!") في صفة 


القضاض 0 (إن لم يستمر) عليه؛ لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء (قيل) 
وهو الأصح: (يستمر) عليه" ولا ينتقل إلى كفئه؛ لأن الضرر لا يزال بالضررء ولأن 
الافتقال ا ساف كع ا ها 


() حاشية شيخ الإسلام زکریا عل المحلي (۳۹۳/۱). 

(') قوله به أي: بالخروج بالمعنى المذكور. 

)۳( أي: إمام الحرمين. 

)اي بالخروج تائبًا. 

( الشمار اليوانع للأزهري ۷/۷ 

)7( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (١/؟29).‏ 

(۷) قوله: (الساقط) مبتدأ» وخبره قوله: (يستمر) إلخ. 

() هذا حض تمثیل» وإلا فغيره مثله. 

0 كنا الجريح لا الواقع؛ إذ لا يتفاوت الحال بالنسبة إليه. 

( أي: لا في غيرها فلا تعتبر» وهذه الصور ذكرها في كتب الفروع أوفق منه في كتب الأصول على أن 
الغزالي شدد النكير على الفقهاء في اشتغاللهم بالبحث عن الفروع النادرة التي لا تكاد تقع؛ وما هنا 
منها. حاشية العطار على المحلى .)278/١(‏ 

() أي: يجب عليه ذلك. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳۹٤/۱(‏ 

)١(‏ جخلاف المكث فإنه بقاءء ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. 





وز لات يجن نايا جم لايع 

َنْب : قوله: كفؤه أي: في صفة القصاصء احترز به عن الكافر؛ فإنه ليس كفوًا 
للمسلم» فيجب الانتقال عن المسلم إليه» ولو كان الأمر بالعكس وجب الاستمرار؛ لأن 
قتل الكافر أخف مفسدة من قتل المسلم» وقد يفهم أنه لو كان رقيقًا معصومًا أنه ينتقل 
إليه» كالكافرء ويرده ما قالوه في السفينة المشرفة على الغرق أن الرقيق والحر سواء وهذا هو 
الظاهرء نعم لو کان أحدهما نبيّا اعتبر [جانبه]'١"”"»‏ وكذا لو كان بين وليّاه أو إمامًا 
عادلاء كما قاله ابن عبد السلام في نظيره من المضطرين". 

(وقيل: يتخير) بين الاستمرار عليه؛ والانتقال إلى كفثه؛ لتساويهما“ في الضررء 
كوم تلفق ابعر ارد و لالد" - 

00 إمام الحرمين: للا حكو فيه“ من إذن أو منع؛ لأن ددن لتاق 
الأمرين”"» أو أحدهما”” يؤدي إلى القتل المحرم؛ والمنع منهما لا قدرة على امتثاله'". 

(وتوقف الغزالي) فقال في المستصفى: يحتمل كل من المقالات العلاث”'''» ثم 
اختار الغالعة في المنخول"'"» ولا ينافي'"'' في قوله كإمامه: (لا تخلو واقعة عن حكم 


عه ا ا سمحت | 


() مابين القوسين مثبت من (ب) وفي (أ) و(ج) [ها له ]» والصواب المثبت. 

(') قال العطار: وأما الترديد بين النبي وغيره فكان الأولى عدم ذكره؛ لأنه غير واقع» ولا يقع فإن النبوة 
والرسالة قد ختمتا به كَةِ. حاشية العطار على المحلى .)278/١(‏ 

6 قواعد الإحكام »)37/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصوك (91). 

(؟) أي: الجريح وكفؤه» ويجاب عن هذا بأن في الانتقال ابتداء قتل» وفي الاستمرار دوامه؛ والشاني يغتفر فيه ما 
لا يغتفر في الأول فلا مساواة. حاشية البناني على المحل .)٠٠٠/١(‏ 

(©) المستصفى »)٠٠/١(‏ البحر المحيط (١/79؟)»‏ شرح الک كب المنير »)401/١(‏ تشنيف المسامع .)275/١(‏ 

() البرهان للجوينى .)*:2/١(‏ 

00 ها وله هن إلى القول «السيين 

() أشار بقوله هذا إلى القول بالاستمرار فهو لف وذشر على غير ترتيب في قول المصنف قيل: يستمرء وقيل: 
يتخير. حاشية البناني على المحبلي .)200/١(‏ 

() يحتمل أن هذا مبني على عدم وقوع التكليف بالمحال العادي بناء على الامتناع منهما عقلا. حاشية 
العطار على المحلى .)2378/١(‏ 

END a 

OJ OO) 

0 أي: لا ينافي اختياره المقالة الغالغةء ففاعل ينافي ضمير يعود على الاختيار المذكورء ووجه المنافاة المذكورة 





ارلا يج الث جنع الجاع 9 ۹ 

لله)؛ لأن مرادهم"'' بالحكم في قوطما ما يصدق بالحكم المتعارف" وبانتفائه” 

لقول”*' إمامه لما سأله الغزالي أوّلا عن ذلك: (حكم الله هنا أن لا حكم على انر 

نقل عن إمامه"": أنه اختار في باب الصيد من النهاية المقالة" الأولى( على العالكة". 
[الدكليف بالمحال] 


(مسألت: يجوز التكليف بالمحال” ') بمعنى تعلق الطلب النفسى بإيجاد. 
(مطلقًا)'''' أي: سواء أكان الا لذاته» وهو الممتنع عادةٌ وعقلاء كالجمع بين الضدينء 


سے وإن كانت منفية أن قوله: لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى معناه أن كل واقعة ها حڪم فهو إيجاب كي» 
وقوله: هنا لا حڪم فيه سلب جزييء وهو يناقض الا يجاب الكل بناء على اتحاد الحكم في القضيتين. 
حاشية البناني على المحلى .)201/١(‏ 

() قوله: (لأن) إلخ علة للمنافاة. 

() أي: الأحكام الخمسة. 

0 أي: بانتفاء الحم المتعارف عليه أي: فالمراد بالحكم في قوله: (لا تخلو واقعة عن حكم للّه) ا لحڪم 
بالمعنى الأعم» وهو ما يتحقق ويثبت للشيء في نفس الأمر سواء كان الحكم المتعارف أو نفيه» فقوله: 
(لا تخلو واقعة) إلخ أي: جزئية من جزئيات الوقائع عن أمر يثبت ها ويتحقق اتصافها به في الواقع» أعم 
من أن يكون هو الحكم المتعارف عليه؛ أو نفيه» وقوله: (حكم الله) هنا غير المنفي بقوله: لا حكم. 
حاشية البناني عل المحلي .)207/١(‏ 

(؟) في (أ) و(ج) [قوله ] والمثبت من (ب)» وهو الصواب. 

I‏ الغزالي. 

() هذا الجملة استدراكية على ما فهم مما قبلها من أن الإمام لم يختر شيئا من المقالات المذكورة. 

0 في (أ) و (ج) [للمقالة ]» والمثبت من (ب)» وهو الصواب 

() في (ب) [أولى ]ء والمثبت من (أ) و (ج) وهو الصواب. 

() نهاية المطلب في دراية المذهب .)016/1١8(‏ 

)١١(‏ قضية التعبير بالتكليف اختصاص هذا الخلاف بالوجوبء ولا يبعد جريانه في الندب أيضّاء ويتصور 
ذلك أيضًا في الحرام والكراهة بأن يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلبًا جازم» أو غير جازم» ويمڪن 
أن يتكلف تصويره بتحريم المكث تحت السماء» والقياس يقتضي إلحاق التحريم بالوجوب. حاشية العطار 
على المحلى .)239/١(‏ 

»)87/١( المستصفى‎ »)85/١( البرهان للجويني‎ »)۳۹٥/۲( العدة لأ يعلى‎ »)17٠١ »٠٥١/١( ا للبصري‎ )١١( 
الاوبهاج شرح المنهاج‎ »)٤۳( شرح تنقيح الفصول‎ »)01/١( المحصول للرازي (7:2/1)» الإحكام للآمدي‎ 





ل سس زنل فيج ل لنت جم دامع 
كالبياض والسواد؛ أم لغيره وهو الممتنع عاد لا عقلاء كالمشي من المقعد» أو عقلا لا عاد 
كالإيمان لمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن"") 

يما : خرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلا يجوزء والفرق بينهما أن الخلل 
في الأول يرجع إلى المأمور به» وفي الشاني إلى المأمور» كتكليف ميت أو جماد'". 

(ومنع أكثر المعتزلت والشيخ أبو حامد) الإسفرائيني ( والغزالى'" وابن 
دقيق العيد ) من التكليف بالمحال (ما ليس ممتنعا) عقلاء وهو الممتنع لذاته والممتنع 
لقاو لأن :ذلك لزاني في طلبه من المكلفين؛ لظهور امتناعه منهم. 

وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون””' في المقدمات ليترتبٌ عليها الشواب أو 
لا ؟ ف" العقاب» هذا على سبيل العنزل”"» فإنا نمنع أولًا اعتبار ظهور الفائدة؛ لأن 
ظهور الحكمة والمصلحة في العقل في أفعال الله تعالى غير لازم سيما على الله تعالى: 9 لا 





حت )۷١ /١(‏ نهاية السول )٠٤١/١(‏ تشنيف المسامع )۸°*/۱؟( فواتح الرحموت )۴۳١/١(‏ المسودة )۷١(‏ تيسير 
التحرير (17/6) شرح العضد على ابن الحاجب (؟/۹) شرح مختصر الروضة (24/5)) المدخل لمذهب 
الإمام أحمد (ذه). 

)١(‏ قال العطار: أقسام المحال أربعة: المحال لذاته وهو ما امتنع لنفس مفهومه»ء كالجمع بين السواد والبياض؛ 
والمحال لغيره وهو ما امتنع تنع لا لنفس مفهومه؛ بل هو ممكن في ذاته ونفس مفهومه» وتحته أقسام ثلاثة: 
ما امتنع لكونه لا تتعلق به القدرة الحادثة لا عقلا ولا عادة» كخلق الأجسام. إما الاستحالة عادة 
فظاهرة» وأما عقلا؛ لأنه لو جاز خلقها لكان الشريك جائرًا عقلاء أو عادة فقطء كالطيران للسماءء أو 
عقلًا لا عادةًء وهو الممتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه. حاشية العطار عل المحلي .)۷١/١(‏ 

(') نهاية السول بحاشية بخيت .)7007/1١(‏ 

() المنخول (2؟: 28)» المستصفى (270/1). 

(؟) أي: لا حكمة فيه؛ وأفعاله تعالى لا تخلوا عن الحكم والمصالح هذا بالنسبة لمن قال بهذا القول من 
أضحابنا» وأما بالفسية للمعتزلة القافلين يتغليل أفعاله قعال بالأغراض:فالمزاة بالفائدة الغرض خاشية 
العطار على المحلى .)270/١(‏ 

(©) أي: يأخذون في ذلك تجويرًا لخرق العادة لأن لله تعالى خرق العوائد وهذا بالنسبة للمخال العادي وأما 
العقلي فالمراد بالمقدمات له الرضا وتوطين النفس. حاشية العطار عل المحلي .)970/١(‏ 

(1) ني (أً) و (ج) والعقاب والمثبت من (ب). 

(۷) أي: بعد تسليم لزوم الفائدة وإلا فقد يمنع لزومها؛ على آنا لو سلمنا لا يلزم ظهورها لنا. 


ناك ف لابا جخ اواو 
26 يفَعَلُ وهم سلو # [الأنبياء: [r‏ 5 : #يَفَعَلُ ر ما ساو 4 [آل عمران: .]6٠‏ 


وافقوا على الممتنع''' (لتعلق العلم) من الله تعالى (بعدم وقوعه) فإنه جائز 








وواقع ا 
(و) منع (معتزلت بغداد والآمدي المحال لذاته)” "؛ لعدم فائدته دون المحال 


(و) منع (إمام الحرمين كونه) أي: المحال لذاته (مطلوبًا)”؟ أي: منع طلبه 
من قبل“ نفسه؛ لاستحالته» فهي عنده مانعة من طلبه» بخلافها على القول الفان °0 
فاختلفا كما قال المصنف في المختصر مأخدًا لا حكمًا"» أي: مأخذ إمام الحرمين 
ومأخذ القول الغاني المنقول عن أكثر المعتزلة ومن وافقهم من أصحابنا مع اتحاد الحكم 
فيهما (لا ورود صيغيّ الطلب) للمحال لغير طلبه فلم يمنعه الإمام”” كما لم يمنعه 
غيره فإنه واقع؛ كما في قوله تعالى ‏ : كوأ قَرَدَةٌ حَيِكِينَ € [البقرة::<] فإن صيغة الطلب 
وهي (كونوا) واردة لغير الطلب إذ معناه التذليل والامتهان''. 


)ف النسخ الخطية [المنع ] وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

7 العمار اليوانع للأزهري .)3/١(‏ 

)۳( الإحكام للآمدي .)126/١(‏ 

5( البرهان للجويني .)٠٤/١(‏ 

قوله: (من قبل) متعلق بالمنع» وضمير (نفسه) يعود للمحال أي: منعه من قبل نفسه أي: حڪم بالامتناع 
كائن من قبل نفسهه لا لعدم الفائدة» كما تقوله المعتزلة» ومن وافقهم» وليس متعلقًا بطلبه؛ إذ لا معنى 
لقوله: منع الطلب الكائن من قبل نفسه. حاشية العطار على المحلي (2070/1 271). 

EEE‏ فإنها ليست المانعة من الطلب» بل المانع من طلبه عدم الفائدة. 

)¥( رفع الحاجب لابن السبكي (۳۶/۲). 

() أي: إمام الحرمين. 

() الأولى التمثيل بقوله تعالى: طقل وأحِجَارَة أَوَحَييدًا 4 [الإسراء: 0]؛ لأن الأمر فيه للإهانة لا التكوين» 
والآية التي مثل بها الأمر فيها للتكوين؛ فإنه لما قيل لهم ذلك كانوهاء والمعتزلة لما نفوا الكلام النفسي 
جعلوا هذا من باب التمثيل. حاشية العطار على المحللى .)271/١(‏ 

0 ) الشمار اليوانع للأزهري ۹/۷ ٠‏ 





د الاك يج ل اباط جنع اچوی 

(والحق وقوع الممتنع بالغير لا) وقوع الممتنع (بالذات)"» كقلب الحجر 
ذهيًا مع بقاء الحجرية. أما وقوع التكليف بالأول"" فإنه تعالى كلف الفقلين أي: الإنس 
والجن ا اف الأرضن مالاا وال فال ا وم اجر الا ر 
حرصت بِمُؤّْمِِينَ # [يوسف: »]٠١‏ فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه» وذلك من 
الممتنع لغيره» وأما عدم وقوعه”" بالخاني فللاستقراء بعدم وقوعه 

والقول الثاني وقوعه”” بالخاني أيضّاء والقول الغالث وهو الأصح كما عليه الجمهور 

0 1 5 © 507 

ورجحه المصنف في شرح المنهاج”' ' عدم وقوعه بواحد منها إلا في الممتنع لتعلق علم الله 
تعالل بعدم وقوعه؛ لقوله تعالى: َك کف الله إل E‏ [البقرة: 85؟]» والممتنع 
لتعلق العلم في وسع المكلف؛ لأنه ممكن بالنظر إلى ذاته» وأن امتناعه بالغير لا ينافي 
ذلك. 


9# ا 


[حصول الشرط الشرعي| 


(مسألت: الأكثر) من العلماء على (أن حصول الشرط'" الشرعي) وهو ما 
يتوقف عليه صحة المشروط ت كالإسلام للعبادات (ئيس شرطًا في صحير 
A Ss‏ 00 0( 
التكليف) '" بمشروطه» فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط» 


() المحصول للرازي »)”:5/١(‏ الإحكام للآمدي (152/1)» المسودة )۷١(‏ شرح تنقيح الفصول (157: »)٠١١‏ نهاية 
السول »)١158/١(‏ البحر المحيط »)289/١(‏ تيسير التحرير (371//2 »)٠١۹‏ فواتح الرحموت (١/7؟١0)»‏ تشنيف 
E‏ 7 

(5) اعلم أن الكلام في التكليف بالمحال في مقامين: الأول في جوازه عقلاء وقد انتهى» والغاني في وقوعه» وفيه 
ثلاثة أقوال محكية في الشرح. 

9 : التكليف. 

(؟) إنما استدل به؛ لأنه متعين في نفي وقوع الجائز؛ إذ لو منع منه مانع عقلي لكان تمتنعًا. 

(©) أي: التكليف. 

02 الإبهاج شرح المنهاج .)278/١(‏ 

(۷) المراد بالشرط ما لا بد منه» : 0 

(۸) هذه المسألة ف المستصفى »)91/١(‏ المحصول للرازي (517/1))؛ الإحكام للآمدي »)207/١(‏ شرح العضد على 
ابن الحاجب 605/2 الإبهاج شرح المنهاح ٠۷٦/١(‏ ۷۷ء البحرالمحيط »)412/١(‏ تشنيف المسامع 
285/١‏ )» إرشاد الفحول .)١(‏ 

(9) أي: عقَلا ومراده بالتكليف ما يشمل ما يرجع إليه من خطاب الوضع. 







ھپ ۴ ر ii:‏ س ےو ممم 
رولا جل لتنا جم الاو ٣۲‏ 
e (‏ 


فيكلف''' الكافر بالفروع مع انتفاء شرطها في الجملة''' من الإيمان المتوقف عليه النية؛ 
إذ لو توقف على حصول شرط ما كلف به لم تجب صلاة قبل الطهرء والنية لانتفاء 





شرطهاء واللازم باطل بالضرورة'". 

وخرج بالشرعي العقلي!؟» كالحياة والقدرة» وفهم الخطاب» فإن حصوله شرط لصحة 
التكليف اتفاقًا. 

وقيل: حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليفء فلا يصح ذلك””» وإلا فلا 
يمكن امتثاله لو وقع'"". 


وأجيب بإمكان امتثاله بأن تؤق بالمشروط بعد الشرط. 
(وهي) أي: هذه المسألة (مفروضم) بين العلماء (فى تكليف الكافر 
بالفروع) الشرعية» كالصلاة والزكاة يعني أن محل النزاع فيها أمر كي لكنهم فرضوا الكلام 


3 
هه 


() ني (ب) كتكليف. 

(") إنما قال في الجملة؛ لأن المتوقف على النية إنما هو بعض المأمورات» كالصلاة ونحوها دون البعض الآخر 
كالعتق والجهاد ودون المنهيات مطلقاء ولأن الإيمان شرط في النية فهو شرط الشرطء فلذا كان شرطا في 
الجملة؛ لأن شرط الشرط شرط. حاشية البناني على المحل (229/1). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول )۳١(‏ نهاية السول »٠٠١/١(‏ الإبهام شرح المنهاج .)٠١۴/١(‏ 

(؟) وخرج أيضًا بالشرعي اللغوي كإن دخلت المسجد فصل ركعتين» والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه. حاشية العطار على المحلى »)274/١(‏ حاشية زكريا على المحلى .)٠٠۹/۱(‏ 

(©) أي: التكليف بالمشروط حال ا ٠‏ 

() قوله: وإلا إلخ مرتب على قوله: (شرط فيها)» لا على قوله: (فلا يصح ذلك» لأنه ضروري الحصول عما 
قبله» فلا يقام عليه الدليل» فهو حينئذ مرتب عل المفرع عليه والتقدير: وإلا لم يكن شرطا فيهاء 
وأشار بقوله: فلا يمحكن امتثاله لو وقع إلى استدلال صاحب هذا القيل بقياس شرطي مقدمه قوله: لو 
وقع» وتاليه قوله: فلا يمحكن امتثاله» فنظمه هكذا: لو وقع التكليف بالمشروط حال عدم الشرط لم 
يمكن امتثاله؛ والتالي وهو عدم امكان الامتثال باطل؛ لأن التكليف يعتمد امكان امتثاله بالاتيان 
بالمكلف به» فيبطل المقدم» وحاصل جواب الشارح منع اللزوم المذكور بإمكان الامتثال بأن يأقيّ 
بالمشروط بعد شرطه؛ والامتثال كما يون بفعل المكلف به في الحال يكون بفعله مع التراخي» ومبنى 
الملازمة على أن الامتثال يتحقق بفعل المكلف به في الحال وليس كذلك. 





رز زل چ فج لني جع لايع 
في جزئياته"“ ليقع النظر فيه» وهم يفعلون ذلك تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة مع 
حصول المطلوب به» فذهب الأكثرون إلى تكليفه بها مع انتفاء شرط صحتها وهو 
الا 


»ملأ 


(والصحيح وقوعه) أي: التكليف أيضًا فيعاقب على ترك امتثاله إذا مات على 
ڪفره» وإن كان يسقط التكليف بالشروع بالإيمان ترغيبًا فيه قال تعالى: # فجت باون 
© عن الجر © ما سڪ في سَفَرَ © الوا ر نك يرت الْمْصَيَينَ © [المدثر: 4 ١»٠»٠؛]»‏ وقال 
تعالى: وول َمَتْرِكِينَ © الي لا بون روء وَهُم پال رة هم رود € [فصت: ۷٩‏ 
وقال تعالى: ودين لا يعور مح أله إلا مَاحَرَ € [الفرقان: »]٦۸‏ وتفسير الزكاة في الآية 
الأولى بكلمة التوحيدء والصلاة في الغانية بالإيمان» وتفسير ذلك 4" في العالعة 
بالشرك فقط- كما قيل- بعيدٌ. 


(خلاقًا لأبي حامد الاسغراييني) من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة 
(وأكثر الحنطيت) أي: أكثر عامة مشايخ ما وراء النهر في قوهم: ليس الكافر مكلفا 
بالفروع (مطلقا) أي: أوامر ونواهيء إذ المأمورات”*' من الفروع لا يمڪن مع الكفر 
فعلهاء ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائهاء والمنهيات مقيسة عليها حذرًا من تبعيض 
التكليفه وكثير من الحنفية وهم العراقيون وافقونا" 


)١(‏ لأنه إذا ثبت في جزئي ثبت في جميع الجزئيات؛ لعدم القائل بالفصلء؛ لاتحاد المأخذ. حاشية شيخ الإسلام 
رکا على المحلي .)611/١(‏ 

)"( الشمار اليوانع للأزهري .)7١/9(‏ 

0 أي: في قوله تعالى: #وَمَنِيَفْعَلُ ذلك © [الفرقان: 18]. 

(؟) لأن المتبادر حمل الصلاة والركاة على حقيقتهما الشرعيتين» والمتبادر من اسم الإشارة ما ذكر قبله جميعه؛ 
ليكون الوعيد على القتل والزنا مذكور أيضًا. حاشية العطار على المحلي .)2977/١(‏ 

(©) أي: فلا فائدة في التكليف بهاء وأجيب بأنه وإن لم يمحكن فعلها مع الكفر يمكن بعد الاتيان 
بالقترط:تويان نفي الفائدة في الدنيا لا ينافي ثبوتها في الآخرة» وهي العذاب عليهاء ففائدة التكليف لا 
تنحصر في الامتثال. حاشية العطار على المحلى .)2717/١(‏ 

() أصول السرخسي »)۷۳/١(‏ المستصفى »)91/١(‏ الوصول إل الصو لابن برهان »)51/١(‏ الإحكام للآمدي 
»)۲٠۷/١(‏ المسودة »٤١(‏ ؟٤)»‏ شرح الكوكب المنير »)605/١(‏ البحر المحيط »)٤١١/١(‏ شرح العضد على ابن 





۵ مك 


(و) خلانًا (لقوم فى) نفيهم تكليفه في (الأوامر فقط) فقالوا: لا تتعلق الأوامر 
بالكافر لما تقدم''» جخلاف النواهي؛ لإمكان امتثالها مع الكفر؛ لأن متعلقاتها تروك لا 
تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان". 

(و) خلانًا (لآخرين فيمن عدا المرقد ) من الكفار فقالوا: الكافر الأصبي لين 
مكلفا بالفروع والمرتد مكلف بها استصحابًا لتكليف الإسلام”". 

(قال الشيخ الامام) والد المصنف: ( والخلاف) الذي أطلقه الأصوليون في مسألة 
تكليف الكافر بالفروع الشرعية مله (في خطاب التكليف) من إيجاب وتحري © 
(وما يرجع إليه من) خطاب (الوضع)””' ككون الطلاق سببًا لحرمة الزوجة" 
وأبو حامد وأكثر الحنفية يخالف في سببيته. 


وما خطاب الوضع الذي (لا) يرجع إلى خطاب التكليف”", نحو: (إتلاف) المال 
( والجنايات) على النفس فلا خلاف فيه. 


= الحاجب (02/2» كشف الأسرار (55/4» التلويح على التوضيح (415/1)» تيسير التحرير (0648/6)» فواتح 
الرحموت »)028/١(‏ إرشاد الفحول .)١(‏ 

)١(‏ أي: (من قوله) إذ المأمورات منها إلخ» وقد علم جوابه. 

() المحلى بحاشية البناني .)329/١(‏ 

(؟) الشمار اليوانع للأزهري .01١/1(‏ 

() قوله: (الإيجاب والتحريم) أحسن من قوله غيره: (من الأمر والنهي)؛ لأن التكليف كما مر إلزام ما فيه 
كلفةء وهو خاص بالإيجاب والتحريم. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي )1107/١(‏ 

() أي: بأن يڪون متعلقه سببا الخطاب التكليف» أو شرطًا له» أو مانعا. 

(5) مثال لما يرجع من خطاب الوضع إلى خطاب التكليف» وفي العبارة تساهل» وحقيقة التعبير أن يقال: 
كالخطاب الوارد بكون الطلاق إلخ؛ إذ الوضع هو الخطاب الوارد بالكون المذكور لا الكون الذي هو 
متعلقه» كما تقدم في الشرح في تعريف الوضع» ومعنى رجوع خطاب التكليف كونه متحدًا معه ذانًا وإن 
اختلفا بالاعتبار؛ إذ الخطاب بكون الطلاق سببًا لتحريم الاستمتاع هو الخطاب بتحريم الاستمتاع 
بسبب الطلاق. حاشية البناني على المحلى (١/٩۱؟»‏ 2037). 

مدو ان أو تكيفيوة كر اانا شيا أنه مقن انسور الول من دتو ليف لعن 
جهة أنها أسباب لوجوب أداء بدل المتلف. 


زلا ف ج لاد جنع لامح 
(و) نحو (ترتب آثار العقود) الصحيحة عليهاء كملك المبيع'' وثبوت النسب"" 
والعوض في الذمةء فالكافر الملتزم لأحكام الإسلام في ذلك كالمسلم اتفاقاء جخلاف الحربي لا 
وقيل: يُضْمَنُ المسلم وماله بناء على أن الكافر مكلف بالفروع؛ ورد بأن دار الحرب 
ل اننا 
نيما : ما فصله السبكي تبعه عليه البرماوي» واستحسنه» وهو ظاهرء وإن رده 
الزركشي؟. 
وخرج بالشرعي اللغويٌ» كأن دخلت المسجد فصل ركعتينء والعقلي كالحياة للعل» 
والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 
الاتكليف إلا بفعل| 


۲۲۷ 





(مسألت: لا تكليف) صحيح (إ بطعل)” . أما الأمر فظاهر؛ لأنه طلب 
للفعل» وأما النعي (فالمكلف به في النهى الكف) الذي هو فعل النفس (أى: 
الانتهاء) عن المنهي عنه؛ وإن لم يقصد امتثالا على الأصح ( وفاقًا للشيخ الإمام) والد 
افيش كفسو ال ا وک ل ل 5 کا نقد 
نهيته عن السفرء والنهي يقتضي الانتهاء؛ لأنه مطاوعه يقال: نهيته فانتهى» والانتهاء هو 


() أي: في عقد البيع الصحيح. 

(؟) أي: في عقد المكاح. 

)۳( المحللى بحاشية شيخ الإسلام زكريا (١/۷٠ء).‏ 

05 تشنيف المسامع .)290/١(‏ 

(9) المواة والقعل أن اضر به لأ الك المضدق» ل نه آم ا غار “لأ قى للا جارج بعاهية الان غل 
المحلى (١/237؟).‏ 

0 المسألة: المستصفى »)90/١(‏ شرح الكوكب المنير »)436/١(‏ التمهيد للأسنوي »)۲۹٤(‏ مختصر ابن الحاجب 
»)04/١(‏ الإحكام للآمدي »)١/١‏ تيسير التحرير (؟/*١1)‏ شرح مختصر الروضة (424/5)» تشنيف 
المسامع »)292/١(‏ فواتح الرحموت »۳۲/١(‏ الاوبهاج شرح المنهاج (75/5) روضة الناظر (29). 





7 سبيت ۷ د 
الانصراف عن المنهي عنه» وهو الترك. انتج ويحصل بالانتهاء التلبس بضد من 
أضداد المنهي عنه 

(وقيل): المكلف به في النهي (فعل الضد ) للمنهي عنه؛ فإذا قيل: (لا تتحرك”" ) 
فمعناه: (افعل) ما يضاد الحركة» وهو السكون. 

(وقال قوم) منهم أبو هاشم المعتزلي: المكلف به في النهي (الانتطاء) للمنهي عنه 
فإذا قيل: لا تتحرك فالمكلف به نفي الحركة» وهو الاستمرار على السكون. 

(وقيل: يشترط) في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه 
(قصد الترك) له امتثالا حتى يترتبُ”" العقاب إن لم يقصد. 

قلنا: نمنوع» وإنما يشترط لحصول الخواب؛ دريف الجن اننا اعمال 
ا 

[تعلق التكليف بالفعل قبل المباشرة] 

( والأمر) أولى منه (والتكليف) الشامل للأمر والهي (عند الجمهور) وهو الأصح 
(يتعلق بالفعل قبل المباشرة) من المكلف منه (بعد دخول وقته إلزاماء وقبله) 
أي: قبل دخول وقته (إعلامًا)”"”» والمراد بالتعلق الإلزاي الامتثال» وبالإعلاي اعتقاد 
عرب ضاق اف 0 أو كر صل الأمعفال اليك نحن الأعقاد ر عاد ا 
الترلك“. 


.)۸٠)۷١/١( المنهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(5) في: (أ) و (ج) يتحركء والمثبت من (ب)» وهو الصواب. 

() (حتى) تفريعية فما بعدها مرفوع. 

(5) أي: الترك. 

9 اکت البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 

٠‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان »)۷۶/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)٠٠١/١(‏ نهاية السول »)١١/١(‏ البحر 
المحيط »)520/١(‏ المحصول للرازي »)"20/١(‏ تشنيف المسامع .)250/١(‏ 

() كأنه قيل للمكلف: افعل إذا دخل الوقت» فإن هذا الفعل واجب إذا دخل وقته. 

() فلا يڪفي أحدهما في الخروج عن العهدة. 


۸ لمق ناك ف جآ جع دايع 

(و) اختلف في التعلق الإلزاي هل يستمر حال المباشرة» أو ينقطع ؟ فقال 
(الأكثر) وهو الأصح: (يستمر حال المباشرة) للفعل. 

(وقال إمام الحرمين والغزالي: ينقطع"''') التعلق الإلزامي حال المباشرة وإلا 
يلزه" خضيل الخاضل »ول اندو 

وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه؛ لانتفائه بانتفاء جزء منه©). 

(وقال قوم) منهم الإمام الرازي والبيضاوي: (لا يتوجه) تعلق الأمر بالفعل 
إلزاما (إلا عند المباشرة) للفعل””". 

قال المصنف : (وهو التحقيق)؛ إذ لا قدرة للمكلف إلا حين المباشرة0". 


واستشكل عدم العصيان على هذا بترك الفعل المأمور به؛ لأن المأمور قبل المباشرة 
تارك لما تكلف”* به» فكيف يتوجه إليه الملام بترك الفعل ؟ فأجاب المصنف عن 
ذلك بقوله: (فالملام) بفتح الميم أي: اللوم والذم (قبلها) أي: المباشرة بأن ترك الفعل 

() هذا مقابل الأكثر. 

رين الدليل هكدا لو استمر التعلق حال المباشرة لزم تحصيل الحاصل والتالي باطل فبطل المقدم فثبت 
نقيضه وهو المطلوب. حاشية العطار على المحلى .)2)807/١(‏ 

0 البرهان للجوينى »)۲۷۸/١(‏ المنخول (۲۳). ۰ 

(؟) بيانه أن الفعل المطلوب ذو أجزاءء والأمر يتعلق به ألا وبالذات وبأجزائه ثانيًا وبالعرض» والتعلق به لا 
ينقطع ما لم يحصل الفعل» ولا يحصل إلا بتمام جميع أجزائه» وحينئذ فالفعل حال المباشرة لم يحصل؛ 
لبقاء بعض أجزائه؛ فالملازمة في قوطم: (وإلا يلزم تحصيل الحاصل) منوعة. هذا إذا نظرنا لكل جزء جزء 
فنقول: إن ذلك الجزء وإن كان حصل حسًا لم يحصل شرعًا؛ لأن حصوله الشرعي المعتبر لا يحصل إلا 
بتمام الأجزاء كلها. حاشية العطار على المحلي .)286/١(‏ 

(9) المحصول للرازي »)۳۳١ 25/١١‏ منهاج الوصول للبيضاوي )١(‏ والعدة (؟/”40)» المعتمد »١٦١/١(‏ 
البرهان للجويني »055/١(‏ الإبهاح شرح المنهاج »)076/١(‏ شرح الكوكب المنير »)43*/١(‏ الإحكام للآمدي 
23/١١‏ شرح تنقيح الفصول »)٤۷(‏ تشنيف المسامع (1//ا5)). 

) إنما تبرأ منه للخروج عن عهدته لما يأقي» أو للإشارة إلى أنه ليس من مقول القول. 

0 لاق العدرة هي الفرض المقاون لقع فل له قد لان العرض عندهم لا يبقى زمانين» فلا يصح 
التكليف به قبلها. 

( في (ب) [لكلف ] والمثبت من (أ) و(ج) وهو الصواب. 








وفنا يج القت اواو ۹ 
أي: اللوم حال الترك (على التلبس بالكف) عن الفعل (المنهي). ذلك الكف“ 
عنه؛ لأن الأمر يالقىء ني عن ضده. 

قال البرماوي: وهذا عجيب؛ لأن تعلق النعي عن ترك الفعل فرع تعلق الأمر'" 
فلا ملام قبل تعلقه فهذ الميواب مردود» فالأصح ما عليه الجمهور كما مر. 
إصحة التكليف ووجوده 


مع علم الآمر والمأمورانتفاء شرطه] 


(مسألت) في ضمنها مسألة”» فهما مسألتان اقتصر ابن الحاجب على الأولى 
منهما'''» وجمع المصنف بين الخلاف في صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
في الخلاف في وجود التكليف معلوما للمكلف عقب الأمر فقال: (يصح التكليف 
ويوجد ) أي: يقع» وقوله: (معلومًا) حال من الضمير في يوجد (للمأمور) وهو المكلف 
(آشره) أي: عقب الأمر المسموع للمكلف الدال على التكليف (مع علم الآمر) بالمد 
(وكذا المأمور) أيضًا (فى الأظهر). وقوله: (انتطاء شرط وقوعه) مفعول علم 
أي: وقوع المأمور به (عند وقته) أي: المأمور به (كأمر رجل بصوم يوم عُلم) 
بالبناء للمجهول (موقه) أي: الرجل (قبله) أي: ذلك اليوم للأمر فقط أو له» وللمأمور 
به بتوقيف من الآمر فإنه علم في ذلك الأمر انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من 
الحياة والتمييز عند وقته (خلاقًا لإمام الحرمين والمعتزلت) في قوهم: لا يصح 


(5) هؤيربيان لمرجع الضمير المستتر في المنهي الذي هو نائب فاعل لمعاملته معاملة المتعدي بنفسه توسعًاء 
والأصل المنهي عنه» فحذف الجارء واتصل الضمير» واستترء وقول الشارح: عنه صلة الكف» والضمير 
للفعل. حاشية العطار على المحلى .)2)85/١(‏ 

ANG NG 

() والغانية مرتبة على الأولى. حاشية العطارعلى المح .)2)86/١(‏ 

0 العضد على ابن الحاجب (؟/١٠). ٠‏ 

(*) المسألة في: البرهان للجويني (285/1)» المعتمد )٠۳۹/١(‏ البرهان (280/1)» المستصفى (١/؛٠)»‏ المحصول 
للرازي »)۷٠/۴(‏ الإحكام للآمدي »)٠/۷(‏ شرح تنقيح الفصول (۷۹)» شرح مختصر الروضة 872/0 





لفو قلاع يج اباد جم ایح 
التكليف مع ا لانتفاء فائدته من الطاعة» أو العصيان بالفعل» أو الترك فيترتب 
الغواب والعقاب". 

أجيب بوجود الفائدة بالعزم على الفعل» أو الترك7". 

َي : قول المصنف: وكذا المأمور في الأظهر تبع فيه بعض المتأخرين” القائل 
بالصحة لوجود فائدته بالعزم بتقدير وجود الشرطء قال: كما يعزم المجبوب في التوبة من 
الوك على أن لا يعود إليه بتقدير القدرة عليه فيصح التكليف عنده”". 


۳۰ 





والذي حكاه الآمدي وغيره'"- وهو المعتمد- الاتفاق فيه على عدم صحة التكليف؛ 
لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم؛ إذ لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه 
بتقدير وجوده. 

(أما) التكليف”" بشيء (مع جهل الآمر) انتفاء شرط وقوعه عند وقته بأن 
يكون الآمر غير الشارع» كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدًا (فاتطاق) على صحته 


= البحر المحيط )۳۷١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب )1١/5(‏ تيسير التحرير (50/5)»؛ الغيث المامع 
(۱/)» فواتح الرحموت .)٠۳/١(‏ 

)١(‏ أي: مع علم الآمر بانتفاء الشرط. 

(') فيه لف وذشر مرتب. 

)۳( على التزام أنه لابد للتكليف من فائدة يغلمهاء وإلا فلنا أن نمنع أنه يلزم الفائدة» سلمنا فجاز أن لا 
نعلمهاء وأيضا كل فعل يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه؛ كتعلق إرادة الله تعالى به» فلو كان علم 
الآمر بانتفاء شرط وقوعه مانعا من التكليف لم يكن تارك الصلاة مثلا عمدًا عاصيًا؛ لأنه حينئذ غير 
مک الان الآمر عالم بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل إجماعًا. حاشية العطار على المحلي .)287/١(‏ 

5( تشنيف المسامع »)٠۳۹/١(‏ المسودة .)٥۳١(‏ 

(9 ي الذي فعله قبل الجب. 

)( المسودة »)٥١(‏ تشنيف المسامع )9:1/١(‏ 

)۷( الإحكام للآمدي »)151/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (17/6). 

() التكليف هنا بالمعنى اللغوي؛ لأن الأمر الشرعي لا يكون إلا من الله تعالى» ومناسبة ذكر ذلك هنا هو 
أنه وإن كان الأمر من السيد إلا أن الشارع يأمر بطاعته» فيرجع لكون الآمر هو الشارع. حاشية العطار 
عل لمحل .)280/١(‏ 


۱ 





تعلق الحكم على الترتيب] 


(خاتمت: الحكم) الشرعي (قد يتعلق) بأمرين فصاعدًا (على الترتيب)”") 
يق أنه لا عجو قعل العا إلا يعد تدر الأول جما أو شراء كا كن المذكاة وا ليتف فان 
کا غور أ كله لمكن جرا کا ع ارعن رها ای مو عله اذى 
(فيحرم الجمع) " بينهما؛ لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها . 


(أو يباح ) الجمع؛ كالوضوء والتيمم فإن العيمم إنما يباح“ عند العجز" عن 
استعمال الماء» وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من استعمال الماء من 
عمت!"' ضرورته محل الوضوء مثلًا ثم توضأ متحملًا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوءه 
تيممه؛ لانتفاء فائدته”؛ لأن البطلان مأخذ فقهيء وهو انتفاء فائدته لا ينافي ذلك» ومثل 


)۱( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠١/١(‏ 

(") هذه المسألة في: المحصول للرازي (079/6)» نهاية السول »)90/١(‏ اللإبهاج شرح المنهاج 4)91/1١(‏ البحر 
المحيط »)207/١(‏ الغيث ال طامع (١//اة)»‏ غاية الوصول (”)؛ تشنيف المسامع (70/1)» المحلي بحاشية شيخ 
الإسلام زكريا .))57/١(‏ 

() إشارة إلى أن جهة العحريم لا يلزم أن تعود عليهما معاء بل يڪي أن تكون من جهة واحدة وإلا 
فالمحرم إنما هو أكل الميتة» ولا دخل لتحريم المذى. حاشية العطار على المحلي .)288/١(‏ 

5( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)457/١(‏ 

() قوله: (يباح) بمعنى يؤذن» وهو صادق بالوجوب وغيره. 

() المراد بالعجز العجز الشرعي» وهو لا ينافي القدرة على الفعل في الجملة» بخلاف الحسي فإنه ينافيها مع أن 
الإباحة وجميع الأحكام إنما تتعلق بالأفعال المقدورة» ولعدم المنافاة في العجز الشرعي صح الحم بإباحة 
الجمع بينهما في محل العجز عن أحدهماء وأيضًا لا يتأق الجمع في العجز الحسي؛ لأن رؤية الماء فيه 
مبطلة للتيمم فضلا عن استعماله. حاشية العطار على المحلي .)288/١(‏ 

(۷) قوله: (من عمت) فاعل تيمم» واعتبر فيه عموم الضرورة لكفاية التيمم وحده؛ وإلا فالضرورة إذا لم تعم 
أعضاء الوضوء جمع بينه وبين التيمم؛ فيخرج عما نحن فيه من تعلق الححكم على الترتيب. حاشية العطار 
على المحبل .)2828/١(‏ 

() إشارة إلى ما قاله والد المصنف فيما كتبه على أوائل المنهاج بأنه إذا توضأ بطل تيممه؛ لأنه طهارة ضرورة 
ولا ضرورة هناء فلم يجتمع الوضوء والتيمم» وإذا لم يمحكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا بغيرهاء 


جوزلا فيج[ اا جنع اجام 
له أيضًا بالوضوء بالماء المستعمل والتيمم على رأي ابن سريج فإنه نص في كتاب الودائع على 
ا به ويتيمم خروجًا من الخلاف27. 

(أويسن) الجمع» كخصال كفارة الوقاع فإن كلا منها واجب لڪن وجوب الإطعام 
عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق» ويسن الجمع بينهما كما 
الاق اض ون ق لاهو والأول كنا اقيق ی بالضلاة العادة اک 
وان سقطت الف ار بوهد ااا ن ا ا حصن بالاو ل بتقطف لكا 
فلا ينوي بالغانية الكفارة» وما قاله السبي”'' من أنه لم ير أحدًا من الفقهاء صرح بذلك» 
وإنما ذكره الأصوليون ويحتاجون إلى دليل””. 

إأتعلق الحكم بالبدل| 

(9) قد يتعلق الحكم بشيئين فصاعدًا (على البدل كذ لك) فيحرم الجمع؛ أو 
يباح» أويسنء فالأول: كتزويج المرأة من كفأين معّاء أو مرتبًا مع بقاء عصمة الأولء فإن 
كان كل منهما يجوز لها التزوج منه على انفراده بدلا عن الآخر إن لم تتزوج به" . 

والشافي: كستر العورة بثوبين» فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر إن لم يستتر 





شك ۳۲ 


= ووجه انتفاءه أن معنى الجمع بينهما هو أن يفعل الوضوء مع قيام المبيح للتيمم» وبطلان التيمم للمأخذ 
الفقهي» وهو انتفائه لا ينافي ذلك. حاشية العطار على المحلى .)2)88/١(‏ 

() تشنيف المسامع »۴٠۶/١(‏ البحر المحيط (١/٤١؟» .)٠٠١‏ ۰ 

(') المحصول للرازي .))380/١(‏ 

() هذا تنظير. 

(؟) الإبهاج شرح المنهاج .)35/١(‏ 

)°( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳۷/١(‏ 

() يشير إلى أنه ليس المراد بالبدلية هنا قيام الفرع أو العوض مقام الأصل أو المعوض عنه كما قد يتوهم من 
البدلية» بل قيام أحد الشيئين المتساويين مما قصد منهما مقام الآخر كما في تزويج المرأة من أحد 
الكفؤين أو قيام أحد الأشياء المتساوية فيما قصد منها مقام كل منها كما في خصال كفارة اليمين بناء 
على الظاهر من أن كلا منها واجب بدلا عن غيره» والتحقيق أن الواجب القدر المشترك بينها في ضمن أيٍّ 
معين منها كما مر في مسألة الواجب المخير. حاشية العطار على المحلي .)285/١(‏ 


نفلاك ف جل الاد جع اواو سم 
بالآخرء ويباح الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما فوق الآخر. 
والشالث: كخصال كفارة» فإن كلا منهما واجب بدلا عن غيره إن لم يفعل غيره منها 
كما قال والد المصنف في أوائل شرح منهاج البيضاوي: إنه أقرب إلى كلام الفقهاء أي: 
نظرًا منهم للظاهر”'» وإن كان التحقيق ما تقدم من أن الواجب القدر المشترك بينهما في 
ضمن أي معين منهاء ويسن الجمع بينهما كما قال في المحصول'". 





هر مكدر 5ع 
O 4»< ©‏ © 
اک ^d Dr‏ 


)۱( الوبهاج شرح المنهاج (اركم). 
0( المحصول للرازي )۲۸٠/١(‏ وانظر: المح بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۳۹/۱(‏ 


كك 4 





الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث مين 


(الكتاب الأول) من الكتب السبعة (في الكتاب) العزيز“ (وَمَيَاحَتْ 


الأقوال )2 المباحث بالمثلثة مع مبحث من بحث عن الشيء تًا استقص چ 


والأقوال هي: الأمر والنهى» والعام والخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل المبين» والناسخ 
والمنسوخ» وغير ذلك. 

و(الكتاب) هنا (القرآن)"“ غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل 
الشرع كما غلب" على كتاب سيبويه في عرف أهل الحو فهو عَلَمٌ بالغلبة”". 

ويطلق تارة ويراد به مدلول اللفظء وهو المعنى القائم بالنفس» وهو حل نظر 
المتكلمين. 


ويطلق أخرى ويراد به الألفاظ الدالة على ما في النفسء وهو حل نظر الأصوليين“) 


)١(‏ قال الزركشي: لما كان الكتاب أصلا لسائر الأدلة الشرعية قدَّمَ البحث عنه على البحث عن سائرها. 
تنشنيف المسامع (۳/۱). 

(؟) المعجم الوسيط (0)» المصباح المنير (50). 

(۳) القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله تعالى 
المقروء على ألسنة العباد» وهو في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهرء فلهذا جعل تفسيرا له حيث 
قال: الكتاب القرآن. حاشية بخيت على نهاية السول (؟/٠).‏ 

(5) الوبهاج شرح المنهاج »)۸۹/١(‏ تشنيف المسامع (3"0/9)» نهاية السول »)٠١۳/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(7/9)» البحر المحيط »)424١/١(‏ مختصر الطوفي (15). 

)٥(‏ أي: غلب الكتاب على القرآن. 

)05 ا غلب اسم الكتاب في النحو على كتاب سيبويه بحيث إذ أطلق اد عند اهل النحو إلى كتاب 
سيبويه. 

(۷) أي: صار علما بالغلبة مقارنا ل(أل» ولا ينافيه قولهم: إن اللام فيه للعهد وإن لزم اجتماع معرفين» فإن 
المعرف هنا بمعنى العلامةء وقد اختار الرضي جواز اجتماعهما إذا كان في أحدهما ما في الآخر وزيادة 
كما هنا. شرح الرضي على الكافية في النحو »)٠٤١ 21652/١(‏ حاشية البناني على المحلى .)22/١(‏ 

aE ES )4(‏ عدم A E BE‏ واللقوضية الور افيد 
(/44). 


اح الچ 
ولهذا قال المصنف: (وَالمَعْوعُ به) أي: القرآن (هُنَا) أي: في أصول الفقه ( اللطظ)"'" ولو 
بالقوة كالمكتوب ف المصاحف لت غلى محمد ۳ للاعجا ° بسورة 
منه”'' المُتَعَيَدٌ بتلاوته"'') أيدًا 

وإنما حدوا القرآن”"- مع تشخصه“- بما در" من أوصافه ليتميز"' '' عن غيره 
ما يسمى كلاما. 





إشرح التعريف]| 


فخرج بقيد (المنزل) الأحاديثٌ غير الربانية'"» فإنها ليست لفظا منزلا"') 


لالط جسن احرج ود شعي 

(؟) هذا فصل أولء يخرج به الكلام النفسي؛ إذ المبحوث عنه هنا اللفظي. 

(۳) وهذا فصل ثان يخرج المنزل على غيره عن الأنياء کیان 

(©) هذا فصل ثالث يخرج غير المنزل للإعجاز كما سيأتي. 

(5) هذا من تتمة الفصل الغالث» وهو بيان للواقع لا للإخراج» ولو أطلق المنزل للإعجاز لأوهم أن الإعجاز 
إنما يڪون بڪله»ء وليس كذلك. 

(5) هذا فصل رابع يخرح منسوخ العلاوة. 

(۷) جواب عما يقال: الأشخاص لا تحدء والمراد بالحد هنا التعريف» وكيا ما يستعمل الاضوليون الحد 
بمعنى التعريف. 

)۸( وتشخصه مغن عن حده؛ إذ لا يقع فيه اشتراك وإنما تعرف حقيقته بالإشارة إليه بأن يقرأ من أوله إلى 
آخره» ويقال: هو هذه الكلمات بهذا الترتيب» والحد إنما هو للماهيات الكلية التي يقع فيها الاشتراك 
وكون القرآن واحدا بالشخص وإن لفظ القرآن علم شخصي هو ما حققه التفتازاني في التلويح. العلويح 
على التوضيح (07/1). 

(9) قوله: (بما ذكر) متعلق ب(حدوا). 

)٠١(‏ أي: لا ليتصور ماهيتهء إيضاح كلام الشارح نقول: إن التعريف قد يقصد به جرد تمييز الشيء عا لا 
lS‏ عر تي حقيقة ذلك الشيء ولم يعرف أنه مسمى بذلك الاسم» ويڪفي في هذا 
إيراد لفظ أشهر وذكر أمور تزيل الاشتباه العارض» وقد يقصد به بيان حقيقة الشيء» وإنما يڪون 
بالذاتيات واللوازم البينة المفيدة لذلك» ولا يخفى أن تعريف القرآن بما ذكر من الأول؛ ! إذ المخاطب به من 
يعرف مسمى القرآن بأن اللفظ المنزل إلخ» ولكنه لا يعرف أنه يسمى بالقرآن» وليس هو من الغاني إذ 
0 القرآن للإعجاز لا يعرف مفهومه ولزومه إلا الأفراد من اتان فلا يحون لازمًا بيئًا. حاشية 
البناني على المحلى .))20/١(‏ 

)١١(‏ وقسمى الحبوية» ووجه خروجها من الحد أن ألفاظها لم تنزل» وإنما نزلت معانيهاء والنبي 35 عبر عنها 
بلفظه» وهي خارجة بقيد المنزل فقط الذي هو القيد الأول. 

)١١(‏ المفهوم من هذا الكلام أن الأحاديث الربانية منزلة بلفظهاء وهو أحد الأقوال في المسألة» وقيل: النازل 


۳۹ ر اکل چ فيج ل اا جم دامع 
وبقوله: (على محمد 85) التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم فلا يسمى قرآنًا. 

وبالإعجاز'''- وهو إظهار صدق البي في دعوى الرسالة المستعارٌ عن مظهر عجز 
المُرْسّل إليهم عن معارضته المستعار من تبيين عجزهم- الأحاديثٌ الربانية [وتسمى 
الآطية والقدسية]» وهى حكاية قول الرب 4# كحديث الصحيحين: «أنا عند ظن عبدي 
ي“ إل" 

و[قد علم ما تقرر أن حقيقة الإعجاز كما في شرح المقاصد: إثبات العجز استعير 
لإظهاره"" فاستعماله على هذا في إظهار صدق الرسول مجازء أو عن حقيقة عرفية لا عن 
e‏ ا 

عو منه: بعضّها إذا اشتمل على أقل من أقصر سورة منه» وهى سورة الكوثر 
ثلاث آيات"''» ومثلها" في الإعجاز قدرها من غیرها" إذا اشتمل على ما به التعجي: لا 
في كم َر [الدثر: ]٠‏ بخلاف ما دونهاء والمراد بقدرها في عدد الآيات لا في عدد 
الحروف الصادق بآية وبآيتين ليوافق قوطم: الإعجاز إنما يقع بثلاث وذلك قدر سورة. 


وقال البرماوي: يقع بآيتين وبآية انتهى ويمكن الجمع بينهما بأن الآية والآيتين قد 








= إنما هو المعني والمعير هو رسول الله يك وعلى هذا هي خارجة بقوله: المنزل. حاشية شيخ الإسلام ركريا 
على المحلي (١/۷ء)»‏ العطار على المحلي »)29/١(‏ حاشية البناني على المحلي .)229/١(‏ 

)١(‏ أي: خرج بالإعجاز إلخ. 

وه البخاري (۱۷۱/۸)» ومسلم (۸/ 37). 

(*) شرح المقاصد .)1١/5(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ثابت في (ح) ساقط من (أ) (ب). حاشية شيخ الإسلام ركريا على المحلي »)181/١(‏ حاشية 
العطار على المحلي .))49/١(‏ 

)٥(‏ اي: وخرح بسورة منه إلخ. 

ت ف تون السيدلة عل رای شن يقول يأنها آية من كل سره وإلا فالكوثر مع البسملة أربع 
ايات. 

(۷) أي: ومثل السور في الإعجاز. 

(A)‏ ع ف غود الات لا في عدد ال حروف. 


. لقيو فلكت يجو اليا جع الوا ۷ 
يقع به الإعجاز في بعض الآيات» كاية الدين فكلامهم جرى على الغالب. 





وفائدة قوله: بسورة منه كما قال في منع الموانع دفع إيهام العبارة- بدونه- أن 
الاوك القران فوط 

ا بتلاوته أبدًا) ما فسخت تلاوته""» نحو: #المَيْحُ وَالشَيْحَةُ لِدَا رَئَيا 
فَارْجْموَهُمَا ال4 قال عمر 5@: فإنا قد قرأناهاء رواه الشافعي وغيره””. 


تيم : اعلم أن القرآن كما يُطلق علمًا لمجموع ما ذَُكِرَ يُطلق اسم جنس للقدر 
المشترك بين المجموع وكل بعض منه. 

فإن قيل: إن ريد الأول اقتضى أن تعضبة لين :قرا ارلا قائل :يها" ارافان - 
وهو الأنسب بغرض الأصولي”*- فكل كلمة بل كل حرف من القرآن قرآن» فيكون الحد 
للماهية فيلغو قيد المعجز؛ لأن الكلمة والحرف لا إعجاز فيهما قطعًا(. 

أجيب باختيار الأول" ولا ذسلم أنه يقتضي أن بعضه ليس قرآناه وإنما يقتضي أنه 
ليس القرآن» وهو كذلك؛ إذ الحد إنما هو للقرآن المعروف بلام العهدء ولذلك نص 
الشافعي (رضي اللّه تعالى عنه) عل أنه لو قال لعبده: إن قرات القرآن فأنت حب لا يعتق 


.)٠۳۸( منع الموانع‎ )١( 

() أي: وخرج بالمتعبد به إلخ» معنى كونه متعبدًا بتلاوته أن تلاوته عبادة ثاب على فعلها. 

)۳( أ يعن أن تون نيا 

(*) بقطع الهمزة. 

)١(‏ أخرجه في الموطاً عن يحبى بن سعيد بن المسيب في كتاب الحدود (/42) بلفظ: #المَيْحُ وَالشَيْخَةٌ 
فَارْجْمُوْهُمَا ألبئة 4. 

() أي: لا قائل بأن بعضه ليس بقرآن فقد اتفقوا على أنه قرآن يحرم مس البعض ولو كلمة على المحدث» 
وتلاوته على الجنب. 

(0) أي: أنه علم على مجموع ما ذكر في الععريف المتقدم أول الباب. 

(۸) لأن استخراج الأحكام لا يتعلق بالمجموع فقط بل به وبكل جزء منه. 

(9) أي: فإن الحرف والكلمة قرآن مع عدم وجود الإعجاز فيهما. 

)٠١(‏ هو أن القرآن يطلق علما لمجموع ما ذكر. 





۳۸ 7 


إلا بقراءة الجميع. 

MBS EG‏ لمكيو كل أن ارد ام 
OT‏ 

وفي منع الموانع للمصنف ليس قولي: المتعبد بتلاوته من حد القرآن» بل هو 
حكمه'"» وهو لا يدخل الحد؛ لأنه لإفادة تصور الشيء» والحكم على الشيء فرع عن 
ا ا 9( () 
تصوره '©» فلو توقف عليه لزم الدور : 

قال الشيخ خالد النحوي: وقد يجاب بأن الحد تارة يقصد لإفادة التصورء وحينئذ فلا 
يذكر فيه الحكم وتارة لإفادة تمييز مسماه عن غير» وحينئذ فيدخله الحكه؛ لأن 
الشيء قد يميز بحكمه لمن تصوره بأمر يشاركه غيره فيه انتهى. 

ولو عبر المصنف بالعجز بدل الإعجاز لكان أولى؛ لأن الإنزال لا ينحصر في الإعجاز؛ 
فاه ترل لغيره أيقناء ادير لا اة والعذك ماعط . 

[البسملي من القرآن غير براءة] 


(ومنه) أي: القرآن (البَسْمَلَيَ أول كل سُوْرَةِ غير براءة على الصّحيح) أما 
الفاتحة فلما روى أنه يك عد الفاتحة سبع آيات» وعد جسم الله الرحمن الرحيم آية. فيما 
رواه البخاري”*» وروى الدارقطنى عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) أنه كك قال: «إذا 


.)٠١( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )١( 

(۲) لأن التعبد هو الطلب الذي يتحقق به الإيجاب والندب. 

() منع الموانع لابن السبکی (۱۳۸). 

)٤(‏ أي: لو توقف العصور على الحكم إلخ. 

.)100/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٥( 

050 الشمار اليوانع للازهري .)75/١(‏ 

(۷) غاية الوصول شرح لب الأصول (4). 

(۸) قال ابن حجر في التلخيص قال الإمام في النهاية وتبعه الغزالي في الوسيط ومحمد بن يحي في المحيط 
روى البخاري أن الي بيه عدّ فاتحة الكتاب سبعة آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وهو من 
الوهم الفاحش. قال النووي ولم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخه |. ه .)1071/١(‏ 






2 


. ( زرالا ف جل الاد جع الام ۹ 
قرأتم الحمد لله فاقرءوا (بسم الله الرحمن الرحيم) إنها أم القرآن وأم الكتاب» والسبع 
المثاني» ويسم لله الرحمن الرحيم إحدى آياتها"''» وروی ابن خزيمة بإسناد صحيح'" 
عن أم سلمة أن البي بيا عد بسم اللّه الرحمن الرحيم آية» والحمد لله رب العالمين إلخ 
ست آيات» فلا يصح الصلاة بتركها أول الفاتحة' ". 

فإن قيل: يُشْكِلُ وجوبها في الصلاة بقول انس كان الي يٿاه وأبو بڪر وعمر (رضي 
اله فال م جن ا ا ت فان كه و اي 

وبقوله: صليت مع الي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ 
نسم الله ان اليم كنا زوا ةخشك .> 

أجيب بأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة (الحمد) يبيّنه ما صم عن أذس كما قال 
الدارقطني: إنه كان يجهر بالبسملة؛ وقال: لا آلوا أن أقتدي بصلاة الي ڪيا . 

وأما الثاني فقال أثمتنا: رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكره 
بحسب فهمه ولو بَلّعْ الخبر بلفظه- كما في البخاري- لأصاب؛ إذ اللفظ الأول هو الذي 
اتفق عليه الحفاظ. 

وأما غير الفاتحة من سائر السور غير براءة فلإجماع الصحابة على إثباتها في 
المصحف بخطه”" أوائل السور سوى براءة”” دون الأعشار""“ وتراجم السور 





أخرجة الدارقطني /١(‏ ۲ ) برقم (57). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 28؟ ) برقم (197). 

(۳) روضة الطالبين »)36/١(‏ مغني المحتاج شرح المنهاج (١١/62؟‏ ). 

)€( 55 البخاري ( 185/9 )برقم (۷۰۱). 

.)1١0( أخرجه مسلم في صحيحه (۳۱۱/۲) برقم‎ )٥( 

(5) سنن الدارقطني /١(‏ ۳۰۸) برقم (26). 

(۷) أي: المصحف» أي: بخط مماثل لخطه أي: بمداده وهو المداد الأسود لا بخط آخر. 

(۸) ولا خلاف بين أئمة القراءات في ترك التسمية أول براءة سواء ابتدأ بها القارئ أو قرأها بعد الأنفال. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: لأنهم لم يتيقنوا أنهما سورتان» بل جعلوهما سورة واحدة» جعلت أي: 
براءة مع الأنفال- بجعلهما سورة واحدة- من السبع الطوال» والمراد بالسبع الطوال البقرة وآخرها براءة. 
وقيل: وهو الأقوى إنما لم يفعل ذلك؛ لأنها نزلت بالسيف كما روي عن ابن عباس قال: سألت علا 5 





4 ل ‏ سس[اتقوز اللا ف جار جم اجاح 
O O‏ و م 4 5 0 
والتعوذ » فلو لم تكن قرانا لما أجازوا ذلكء لانه يحمل على اعتقاد ما ليس بقران. 

ومقابل الصحيح: أنها ليست قرآئاء بل هي للفصل بين السور؛ لقول ابن عباس 

(f) . 1‏ 
الله الرحمن الرحيم. رواه ابو داود وعیره 

اجن هذا دليل للمثبت؛ لأن قوله: (حتى ينزل عليه) إن لم يكن ظاهرًا في 

نزوله قرآنًا يحمل عليه للقاطع» وهو الإجماع على كتابتها في المصحف بخطه كما مر 

5 : (5) لكوع 02 7 Ee‏ 2 2 
ولو كان للفصل'' لأثبتت في أول م جزمّاء ولم 
تثبت في أول (الفاتحة). فإن قيل: القرآن يثبت بالتواة * 

اخ أن غاا ودا ف ا ارفك" ميكل ننه 

الظن كما يحنى في كل ظنىء ومثل ذلك اليجر- بحسر الحاء- فإنه من البيت 

= لِم لم تَحُتّب في براءة (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمانء وبراءة ليس فيها 
امان لأنها نزلت بالسيف. وتڪره في أوطاء نعم إن قصد أنها منها مع العلم بالحال حرم؛ وتندب في 
أثنائها على المعتمد. 

)١(‏ أي: دون ما يكتب على هامش المصحف من لفظ عشر حزب؛ لأنه ليس بخطه؛ وإنما يكتب بمداد 
أحمرء وهذا من ابتداع الحجاج» وأما أسماء السور فهو توقيف» ومع كون ذلك بدعة فليس محرمًا ولا 

(۴) أي: لولم تحكن آية أو بعض آية من كل سورة. 

)€( خر أبو داود ف سننه (۰۹/۱؟) برقم (788)» والبيهقي في سننه (12/2)» الحاكم في مستدركه وصححه 
ووافقه الذهي» وانظر: تلخيص الحبير (۲۳۳/۱) برقم .)۳٤۸(‏ 

.)406/2( تفسير الرازي (207/1)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

م 

(V)‏ والفصل كان ممكدًا جم السورء كال براءة. 

(۸) أي: ا اسم 

(9) هذا جواب مع تسليم عدم التواتر. 

)٠١(‏ معنى حكما أنه لا تصح الصلاة إلا بهاء وأنه لا يون قارئًا للسورة بكماطا إلا إذا ابتدأها بالبسملة. 
ES‏ المسامع »)*05/١(‏ العطار على المحلى .)250/١(‏ 





وا ويج لنت جاو للل 741 ل 
حكمًا”'' لا قطعاء فإنه منه في الطواف لا في التوجه في الصلاة7"". 
وأيضًا إثباتها"" في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر» وأيضًا قد يثبت 
التواتر عند قوم دون آخرين. 
فإن قيل: لو كانت فرآنًا لكفر جاحدها. 
أجيب بأنها لو لم تكن قرآنًا لكفر مثبتها“ وأيضًا التكفير لا يڪون 
الطصات .وف آية كاملة من أول الفاتحة قط ركذا فنا عدا راء م باق السور 
على الأصح”*. وفي قول: إنها بعض آيةء وهي في أثناء سورة النمل إجماعًا. 
[ما نقل آحادا هل لا يعد قرآنا] 


(لا مَا ثُقل) قرآنا (آحادا)”'' ولم يصل إلى القراءة الآتي بيانها كقراءة أبي بن كعب 
(فعدة من أيام آخر متتابعة)” ' (فمتتابعة) ليست من القرآن (عَلى الأصح) لأنه لم 





)١(‏ أي: من حيث إنه لا يصح الطواف إلا خارج» و لم يثبت أنه منه بقاطع. حاشية العطار على المحلي 
)۹/۱( 

(۲) تشنيف المسامع (5/١٠5)؛‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (2/ 107). 

(") هذا جواب بعدم تسليم عدم التواتر. 

(۶) مع أن جاحدها لا يكفر. 

)٥(‏ اي: مع أنه لا يكفر مثبتها. 

(5) قال الشيخ الباجوري: فإن قيل من جانب من قال بأنها ليست آية من أوائل السور: لو كانت قرآنًا لڪفر 
نافيها مع أنه لا يكفرء فعارضه بالمثل ولو لم تڪن قرآنًا لكفر مثبتها مع أنه لا يڪفرء وجوابنا 
وجوابهم أن العكفير لا يكون بالظنيات» والخلاف إنما هو في البسملة في أوائل السورء وأما آية النمل 
وهي إنه من سليمان وأنه سم الله الرحمن الرحيم فهي قرآن قطعًا فيكفر نافيها. حاشية الباجوري على 
أبن قأسم الغزي .)119/١(‏ 

(۷) أي: لا خلاف عندنا معاشر الشافعية. تشنيف المسامع .):8/١(‏ 

(۸) قال الزركشي: على أظهر قوي الشافعي. تشنيف المسامع .)":8/١(‏ 

(9) أي: غير البسملة فإنها نقلت آحادا أيضًا ليصح العطف بلا؛ فإن شرط العطف بها أن لا يصدق أحد 
متعاطفيها على الآخر. . حاشية العطار على المحلي .)2917/١(‏ 

)9١(‏ وهي قراءة عبد الله بن مسعود 4# رواها عنه الطبري في تفسيره (628/5)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
(2070/8). تلخيص الحبير (197/4)» فتح الباري .)٠١1/١12(‏ 


4 اوناع يج الاد جع الجواية 
يتواتر"» ولا هو في معنى المتواتر. وقيل: إنه منه حملا على أنه كان متواترًا في العصر 


رتواترالقراءات السبع) 


(و) القراءات (السَّبْع) المروية عن القراء السبعة: أبي عمرو» ونافع» وابن كثير» 
وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي. 

فائدة: قراءة مالك على نافع والشافعي على ابن كثير (متواترة) من المي كَل 
إلينا أي: نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم؛ ولا يضر كون 
أسانيد القراء السبعة آحادًا؛ لأن تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم» بل 





(9)أي: لم يتواتر في جميع الأعصار. 

(۲) الجواب عن هذه الشبهة عدم الاكتفاء بذلك. 

(۳) يلزم عليه أن يكون قرآنًا بالنسبة للعصر الأول غير قرآن بالنسبة إلينا؛ لانقطاع تواتر» والكلام في 
القرآن المستمر قرآنيته في جميع الأعصار والأزمان. حاشية العطار على المحلي .)2917//١(‏ 

(؟) قوله: (لعدالة) علة لقوله: حملا. 

(ه)غاية الوظول شرع لا الأضول 00 

(5) قال العطار: هذا الححكم مجمع عليه بين أهل السنة إلا من شد من الحنفية» كصاحب البديع» فإنه ذهب 
إلى أنها مشهورة» وذهب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة» والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ الملخصوص 
بتمامها كنافع مثلاء بل منها ما هو آحاد» ومنها ما هو متواتر» وليس المراد نفي التواتر من أصله؛ وإلا لزم 
نفى التواتر عن القرآن كلهء والإجماع خلافه» وهنا بحثان: الأول: أن الأسانيد إلى الآئمة السبعة 
ف ل البي بي على ما في كتب القراءة آحاد لا تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التواتر. وأجيب 
بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم؛ وإنما نسبت القراءة إلى الأئمة 
ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيهاء ومع كل منهم في 
طبقته ما يبلغها عدد التواتر؛ لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم؛ 
وكذلك دائما مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول. الثاني: أن من القواعد أنه لا تعارض بين قاطعينء 
فلو كانت القراءة السبع متواترة لما تعارضت مع أنه وقع فيها ذلك. وجوابه أنا نمنع التعارض؛ لأن من قرأ 
بإحدى القراءتين لا ینکر الأخرىء ولا يتأق التعارض إلا لو نفى قراءة غیره» وشهرته بروايته واعتناؤه بها 
لا يقتضي أنه ينفي غيرها كأرباب المذاهب. حاشية العطار على المحلي -191//١(‏ 288). 

(۷) أي: يحيل العقل بحسب العادة توافقهم على الكذب وسواء كان العوافق قصداء أو على سبيل التوافق. 
حاشية العطار عل المحلي (98/6). 


ارزلا بجر الت اواو __ل ا ا"«# 7 
هو واقع فقد تلقاها من أهل كل بلد الجم الغفير عن مثلهم وهلم؛ وإنما ذسبت للأئمة 
ورواتهم المذكورين وأسانيدهم؛ 0 لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل”" 
والمراة كنا قال الأفامان أب شافية'"" ا العواق فنا قت اطق عل 
الي ا 0 


[حكم ما كان من قبيل الأداء| 


(قيل): أي: قال ابن الحاجب: السبع متواترة (فيما لَيْسَ من قبيل الأداء)'” 
أي: التأدية بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر"' (كا)لاختلاف في 
مقدار”" ا(لمَّد) الزائد على أصله» هل يقتصر فيه على مقدار ألف ونصف كما قدر [به] 
مد السوسيء أو يبلغ در الفيق كما قدو مهن قالون» أو ألفين ونصف كما قدر به مد 


(A) 





الكساثيء أو ثلاث ألفات كما قدر به مد عاصم» أو اربع كما قدر به مد حمزة وورش؟ 


() في كيفية (الامالت) من كونها محضة"» وهي أن تنحني بالألف إلى الياءء 
وبالفتحة إلى الكسرة أو بين بين» وهي كذلك إلا أنها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب. 


(3) في كيفية (تخطيف الهمزة) بالنقلء نحو: َد أَفْلَمَ4» أو الإبدال» نحو 


)451/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ »)478/١( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز (,17). 

(۳) النشر في القراءات العشر -721/١(‏ 776). 

(4) أي الرواة 

.)42/2( العضد على مختصر ابن الحاجب (/21)» رفع الحاجب لابن السبکي‎ )٠( 

(5) كأن وجه ذلك أن ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق اللفظ بدونهاء كزيادة المد عل 
أصئلهة وما بعد من الأمفلة أن مقادير بزياةة اله أمن لأ يضيظه السفاع غادة لآنه :يقبن الريادة 
والنقصان» بل هو أمر اجتهادي» وقد شرطوا في التواتر أن لا يڪون في الأصل عن اجتهاد. 

(90):فأضل امد يداب اجرد شاف مات 

(۸) الشمار اليوانع للأزهري (077/1). 

(9) قال العطار: أما أصل الإمالة فمتواتر. حاشية العطار على المحلي (١/98؟).‏ 


لا ف ج ااا جنع ایح 
ا#يُوْمِنُونَ #: والتسهيل؛ نحو: مأَيِنَكُنْ 4» أو الإسقاط نحو: «أَجَلَهُه4”". 

(قال أَبُوَ شَامَيٌ: والألفاظ المختلف فيها بَيْنَ القَرّاء) في أداء الكلمة 

كاختلافهم فيما فيه حرف مشدهه نحو: هيك ند € بزيادة على أقل التشديد”" من 
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مبالغة» أو توسط " بين الأمرين“ وغير ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما قالاء“. 


يما : إيراد المصنف كلام ابن الحاجب بصيغة (قيل) يشعر بضعفه» وهو كذلك 
فقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزري: لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب في 
ذلك» قال: وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله. انتهى”". 


وهذا هو الأصح وإن كان المصنف وافق ابن الحاجب في منع الموانع على عدم تواتر 
المدا"' أي: مطلقاء وتردد في تواتر الإمالة» وجزم بتواتر وتخفيف الهمزة» واستظهره في غير 
ذلك مما هو من قبيل الأداء أيضًاء كالمشدد في نحو: لإاك مد مما م“ . 
[القراءة بالشاذ] 


(ولا تجُون" أي: تحرم (القراءة بالشاذ) في الصلاة وخارجها؛ لأنه ليس بقرآن 


.)77/١( الغمار على اليوانع للأزهري‎ »)458/١( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )١( 

فيه الذي هو متواتر. 

(۳) هذا بيان للزيادة. 

(؟) المرشد الوجيز .)١178(‏ 

(5) وكأن الشارح يشير إلى أن ما قالاه ضعيفٌ لكونهما لا سلف هما 

() النشر في القراءات العشر .)0/١(‏ 

(') منع الموانع لابن السبكي (18”). 

(۸) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحل .)17:/١(‏ 

0 1 يمتنع قراءته مع اعتقاد قرآنیته» بل مجرد اعتقاد قرآنيته كذلك. أما جرد قراءته لا مع ذلك الاعتقاد 
فلا وجه للمنع منه إلا إن خلطه بالقرآن وقرآهما معا على مساق يدل على قرآنية الجميع. حاشية العطار 
على المحلى .)2)99/١(‏ 


ولاچ يجن التي الاو _ ل وه" 
عل الأصح كما مر" وتبطل الصلاة به إن غَيَّرَ معنی» أو زاد حرفًاء أو نقصه- كما في 
الروضة وأصلها''' وغيرهما" أي: حرقًا أصليًا احترارًا عن اطيئة؛ لأنهم قالوا: إذا شدد 
مخفمًا في القراءة المتواترة لم تبطل فالشاذة أولى مثاها: ومن يُسَلَّم» بتشديد اللام في 
قراءة بعضهم؛ ومحل بطلان الصلاة بما ذُكْرَإذا كان القارئ عامدًا عالمًا بالتحريم كما في 
فتاوي النووي. 

وقال في التبيان: إن كان جاهلًا لم تبطلء ولم تحسب له تلك القراءة. 

ونقل الإمامان الحافظان ابن الصلاح وابن عبد البرإجماعً المسلمين على أنه لا تجوز 
القراءة بالشاذ وأنه لا يُصَنَّ خلف من يقرؤها انتهى كلامه في العبيان“. 

وظاهر هذا أن الصلاة تبطل به مطلقًا سواء غَيّرَ معنى أم لاء ولكن يحمل المطلق في 
كلامه على المقيد فيما مر""". 

والشاذ لغة: المنفرد”""» واصطلاحًا: خلاف المتواتر. 
[ضبط القراءات الشاذة ] 





(والصحيح) عند المصنف (أَنَّهُ مَا وَرَاءِ العشرة) السبعة المتقدمة» وقراءة يعقوب 
وأبي جعفر وخلف» فالسبعة متفق عليهاء وهذه العلاثة تجوز القراءة بها (وفاقا للبغوي 
وَالشّيخ الإمام) والد المصنفء ذكره البغوي أول تفسيره”” ووالد المصنف في شرح 


»070/1( الإحكام للآمدي‎ ۹4/١ البرهان للجويني (777/1): أصول السرخسي (291/1)» المستصفى‎ )١( 
شرح الكوكب المنير (07/6)» التمهيد‎ »)۳۸/١( شرح مختصر الروضة للطوفي (29/9)» تشنيف المسامع‎ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ »)228/١( التقرير والتحبير (578/6)؛ الإتقان للسيوطي‎ »)١١( للأسنوي‎ 
.)٤۷٤/١( البحر المحيط‎ »)۱/١( 

() روضة الطالبين (١/2؟2)»‏ الشرح الكبير (۷/۳؟۳). 

(۳) المجموع للنووي .)۳١۹/۳(‏ 

.)۳۳ *”2( فتاوي النووي‎ )٤( 

(5) العبيان للنووي (5؟). 

(5) الشمار اليوانع للأزهري .)۷۷/١(‏ 

(۷) المصباح المنير »)۳٠۷/١(‏ المعجم الوسيط .)950/١(‏ 

(۸) معالم الحنزيل للبغوي )56/١(‏ 55). 





هك بلاطل فج لعجاي 
منهاج الفروع في صفة الصلاة لكن البغوي لم يصرح بذكر خلف» ولم يضر ذلك في 
العزو إليه""؛ لأن قراءته ملفقة من قراءات السبعة؛ إذ له في كل كلمة موافق منهم» وإن 
اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم؛ فجعلت قراءة محضة”". 

ونظمت هذه الغلاثة في سلك المتواتر» فتجوز القراءة بها لكونها لا تخالف رسم 
السبع في صحة السند» واستقامة الوجه في العربية» وموافقة خط المصحف الإمام””". 

(وقيل) الشاذ: (مَا وراء السبعت) وهو ما عليه الأصوليون وجماعة من الفقهاء 
ومنهم النووي”؛'» فالغلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بهاء وهذا هو المعتمد» وإن حكى 
البغوي الاتفاق على الجواز» فهو بحسب ما وصل إليه» فلا يڪون حجة على القائل بأن 
الما 

[أقسام القراءة عند ابن الجزري ] 


فائدة: قسم ابن الجزري في بعض كتبه ثلاثة أقسام: متواترة» وصحيحة» وشاذة 
فقال: المتواترة: ما وافقت العربية» ورسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرّاء وتواتر 

ومعنى (ولو تقديرًا) ما حتمله الرسم ک # مَلِكِ بوم ال هه [الفاتحة:4]» فإنه رسم بلا 
ألف في جميع المصاحف» فيحتمل حذف ألفه اختصارًا كما فعل في مثله من اسم الفاعل 
كرقادم) و(صالح)» فهو موافق للرسم تقديرًا. 

والصحيحة: ما صح سنده بنقل عدل ضايط عن مثله إلى منتهاه» ووافق العربية 
والرسم واستفاض نقله» وتلقته الأثمة بالقبول وإن لم يتواتر» فهذه كالمتواترة في جواز 
(۱) أي: البغوي. 
(۲) منع الموانع »)۳١١(‏ النشر في القراءات العشر .)٤١ »*0/١(‏ 


)( النشر في القراءات .)9/١(‏ 

(5) المغني (؟/١٠٠)»‏ المجموع للنووي (08/9*: 05”) فتاوي ابن الصلاح (١/١۳؟»‏ 290 ) المحلي بحاشية شيخ 
الإسلام زكريا (١/79غ).‏ 

(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/579)؛‏ البحر المحيط (4074/1) التحبير )1١81/(‏ غاية الوصول 
شرح لب الأصول .)٠١(‏ 


اللا يجن التي جع اواو _ «748 ل 
القراءة والصلاة بهاء والقطع بأن المقروء بها قرآن وإن لم يبلغ مبلغها. 
والشاذة: ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآنًا ولم تتلقه الأئمة بالقبول ولم يستفضء أو 
لم يوافق الرسم» فهذا لا يجوز القراءة ولا الصلاة به» وإن صح سنده عن أي الدرداء وابن 
مسعود وغيرهماء وقراءةٌ بعض الصحابة بها فيما صح سنده كانت قبل إجماع مَن يعتدٌ به 
على المنع من القراءة بالشاذ مطلقًا انتهى ملخصًا''» وعليه فظاهر: أن مراده بالصحيحة 
قراءة الغلاثة الزائدة على السبع”''» وهذا يشبه التوسط بين القولين. 
| إجراء الشاذ مجرى الأحاد | 





(أمَا إجراؤه) أي: الشاذ (مُجْرَى'") الأخبار (الآحاد) في الاحتجاج به (فهو 


الصّحيح)؛ لأنه منقول عن الي بلا ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم 
ا 

O TTT لبي‎ SNE 

وعلى الأول احتجاج كثير من أئمتنا منهم الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو 


.)2629 201 منجد المقرئين لابن الجزري‎ )١( 

| EE 

(۳) قوله: عجُرى بالضم؛ لأنه من الرباعي» ثم لما كانت هذه العبارة تقتضي أنه ليس آحادًاء وإنما أجري مجراها 
مع أنه آحاد بين الشارح المراد بقوله: الأخبار إلخ» وقرينة هذا المحذوف إشعار لفظ الآحاد بهاء فإن 
موصوفها المنقول في الغالب يكون خيرًا. 

(4) لأنه لا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام. 

(5) هذا مقابل الصحيح» وادعى إمام الحرمين في البرهان أنه ظاهر مذهب الشافعي» وتبعه فيه أبو نصر 
القشيري وابن السمعاني وغيرهما. وقال النووي في شرح مسلم: إنه مذهب الشافعي قال: لأن ناقلها لم 
ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالعواترء وإذا لم يثبت قرآنًا لم يثبت خبرًا. البرهان 
للجويني »)520/١(‏ شرح مسلم للنووي )١1/5(‏ حاشية العطار على المحلي .)۳١١/١(‏ 

(0) أي: ولم ينقل خيرًا حتى يقال: يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم» فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء 
خبريته» بل إنما نقل الأخص وهو القرآنية دون الأعم» وهو الخبرية فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج 
به. حاشية البناني على المحلى .)2"2/١(‏ 

(۷) أي: لعدم التواتر» وإذا لم تثبت قرآنيته فلا تثبت خبريته فلا يصح الاحتجاج به؛ لعدم ثبوت الخبرية. 


ل €۸ 
الطيب على قطع يمين السارق بقراءة: اناه“ 

فإن قيل: لمَ لَمْ يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة #مُتَتَابِعَاتِ4 لما صحح 
الدارقطني إسناده عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) وعن أبويها: نزلت #أمَصِيَامْ َة أي 
مُتَتَابعَاتِ 4 طت مانا 

أجيب بأنها نسخت تلاوة وحكمًاء بخلاف #أَيْمَاتهُما4 فإنها نسخت تلاوة فقطء 
وبأن الشاذ إنما يحتج به إذا ورد لبيان حڪم كما في: e‏ كاذنا داو 
لابتداء حكم لا يحتج به» كما في #مُتَتَابِعَاتِ» على أنه قيل: إنها لم تثبت عن ابن 


)€( 
د 





[ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنت ] 


(ولا يجو ورود مَا) أي: لفظ (لا مَعْتَى له في الكتاب والسنت3) عند أهل 
السنة“ لأنه كالحذيان» فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله (خلافا للحشويح في 


)١(‏ تفسير القرطبي (2274/7)؛ مفاتيح الغيب (07/1)» القواعد والفوائد الأصولية (151)» أصول مذهب أحمد 
»)15١(‏ روح المعاني (377/57). 

(۲) أي: فنسخت تلاوة وحكمًا لا أنها سقطت من غير ذسخ؛ لأن كتاب الله حفوظ. 

(۳) لفظ الحديث كما في سنن الدارقطني هذا نزلت (فعدة من أيام آخر متتابعات)» فسقطت. سنن الدارقطني 
(0172/5)» رقم (5291)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (208/4)» تحفة الطالب لابن كثير .)17١(‏ 

)٤(‏ الأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه (517/8)» رقم (07705) وابن جرير الطبري في تفسيره 
)07:/٠١(‏ رقم (02499 والبيهقي في السنن الكبرى .)٠١/٠١(‏ 

(5) قال العطار: أي: ولا يجوز القول بذلك؛ لأن الورود وعدمه ليس في قدرتناء وقد ترجم هذه المسألة في 
المنهاج بقوله: (لا يخاطب الله بمهمل)» وهي أولى وإن استلزمها كلام المصنف بجهة عمومه؛ فإن ورود ما 
لا معنى له في القرآن شامل لأن يڪون خطابًا أو غيره : ثم لا يخلو إما أن يراد ب(المهمل: اللفظ الذي لم 
يوضع لمعنى أصلا)» أو (ما لا يمحكن فهمه )» لا سبيل إلى الأول؛ فإن أحدًا من يوثق به لم يقل بذلك» فلا 
يصلح أن يكون محلا للنزاع كيف والقرآن ن العزيز في أعلا طبقات البلاغة المشترط فيها فصاحة 
الكلام» ووقوع ما يخل بالفصاحة فيه يخرجه عنهاء فكيف بالمهمل» وأيضًا لو تلفظ واحد منا في خطابه 
بمهمل يِب إلى هذيان وعبث» فكيف بالحضرة العلية» وأيضًا لو قُرِضَ وقوعه في القرآن للزم إفحام 
الرسول بيا فإنه يخاطب به مفاصيح البلغاء وأعاظم الفصحاء الذين هم نقدة الكلام» وقد طأطأت 
رءوسهم عند سماعه» ولم يجدوا فيه مغمزا من جهة البلاغة والفصاحة»ء فلو وقع فيه لفظ مهمل لسارعوا 





لفاك يج لشاجن اواع 0 هيم ٠‏ 
تجويزهم) ورود ذلك في الكتاب؛ لوجوده''' فيه كالحروف المقطعة أوائل السور ك 
#طه 4 #ت 4 وفي السنة بالقياس على الكتاب”". 

وأجيب ان الحروف المذكورة لها معان اختلف في تعيينها على أقوال”''» قال الشيخ 
خالد النحوي: تزيد على ثلاثين قولا منها: أنها أسماء 0 

وسموا حشوية لقوطم بوجود الحشو في الكتاب والسنة» فالحشو هو الذي لا معنى 
كلامهم ساقطّاء وكانوا يجلسون في حلقته أمامه: رُدُوا هؤلاء إلى حَمَاء الحلقة أي: جانبهاء 
فعلى هذا کون الان مو 
لاه 


س إلى المبادرة بالطعن فيهء وأيضا التمثيل المورد بفواتح السور يأنى أن المراد به ذلك» ولله در الكوراني 
والزركشي حيث قالا: إن أحدا لم يقل إن في القرآن ما لا معنى له. حاشية العطار على المحلى .)7:6/١(‏ 

1١‏ أي: لوجود ها لا معنى له وهذا تصريح بأن الخلاف في الوقوء ١!‏ ف الجواز الحقق. 

(۳) أي: كأسمائها فإن الموجود الأسماء؛ فإن الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي 
منها ركبت الكلم فقولك: (ضاد) اسم مسمى به ضه من ضرب إذا تهجيته. 

(۳) لا يخفى أن ترجمة المسألة برلا خاطب الله بمهمل) وب(هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئًا؟) 
وغير ذلك من عباراتهم يفيد أن محل الخلاف الكتاب العزيز دون السنة» والشارح أخذه من قول 
المحصول: وححكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى» قال الأصفهاني في شرحه: لا أعلم أحدًا ذكر ذلك 
ولا يلزم من کون الشيء نقصا في حق الله تعالى أن يڪون نقصا في حق الرسول بيا فإن السهو 
والنسيان جائزان في حق الأنبياء ا ه ويؤيده أن وقوع مثله في السنة ليس بأبعد من أمور جوزت في حقه 
يا غير قادحة في العصمة» وحينئذ فلا يتجه ذكر السنة وجعلها من محل الخلاف أيضًا. 

)٤(‏ المسألة في: المحصول للرازي (١/85؟)»‏ االإحكام للآمدي (/1ت0)» الويهاج شرح المنهاج »)"00/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (15/2)» تشنيف المسامع (59/1”» فواتح الرحموت (۷/۲)» تيسير التحرير »)١/۳(‏ نهاية 
السول »)۳١۸/١(‏ البحر المحيط (١/۷١٠)ء‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا مع المحلي .)1717/١(‏ 

69 الشمار اليوانع للأزهري (۷۸/۱). 


(0) تشنيف المسامع (١/غ؟0).‏ 





سا فيج ل لاطا جع لايع 
[جوازالقول بأن في الكتاب والسنة زائد ] 

تيم :ا کون کل جو ن أن قال ن الات والستة زايد كفوق ف رغال 

کی سا هوق أَتتَسَيّنِ #* [الساء:٠]‏ وقوله تعالى: اضرا هَوْقَ لامتاق € [الأنفال:٠]»‏ بناء 

على تفسير الزائد بما لا يختل الكلام بدونه لا بما لا معنى له أصلا. 

[عدم ورود لفظ يعنى به غير ظاهره إلا بدليل] 





(ولا) يجوز أن يرد في الكتاب والسنة (مَا) أي: لفظ (يُعْنَى) بضم الياء التحتية 
أي: يقصد (به غير ظاهره) أي: معناه الخفى؛ لأنه بالنسبة إليه كالمهمل (إلا بد ليل) 
e > 4. 1 4 1 ۰ 1 ( )‏ ع هه : 7 

ا" كما في العام المخصوص بمتأخر أو بمتقدم (خلافا للمرجئة) في تجويزهم 

ورود ذلك الات واه فق كير لن .حيلف قالواة اراد ات واا حار 

الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم الفاسد: أن المعصية لا 

تضر مع الات كما أت الكفر لا ينفع مع ا 

وسموا مرجئة بال همز من أرجأه بمعنى أخره؛ لأنهم يؤخرون المعصية عن الاعتبار في 

استحقاق فاعلها العذاب» وهم طائفة من القدرية. 

)١(‏ قال الزركشي: لا يجوز أن يقال: فيه زائد إلا بتأويل» بل يقول: إن واضع اللغة لا يجوز عليه العبث 
فليس فيها لفظ زائد إلا لفائدة» وقول العلماء: (ما) زائدة و(الباء) زائدة ونحوها فمرادهم 0 الكلام لا 
يختل معناه بحذفها أي: لا تتوقف دلالته على معناه الأصل على ذكر الزائد نة لا فائدة فاضا فإن 
ذلك لا يجوز من واضع اللغة فضلًا عن الحكيم؛ وجميع ما قيل فيه زائد ففائدته التوكيد؛ لأن الزيادة في 
الكلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة» وإنما صدر عن قصد وتأمل» وذلك من فوائد التوكيد اللفظي. 
البحر المحيط .)٤٥۹/۱(‏ 

(۲) ولو بحسب الظهور فإن الأدلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعًاء وينبغي أن يراد بالدليل ما يشمل 
العقل؛ لأنه صارف للمتشابه عن ظاهره» كما أن المراد به أعم مما يبين المراد ومن الصارف عن الظاهر 
فيشمل مذهب السلف والخلف في المتشابه. حاشية العطار على المحلى .)7١4/١(‏ 

(۳) في: المحصول للرازي »۳۸۸/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »”5*/١(‏ البحر المحيط »)450/١(‏ التحبير 
(/005)» تشنيف المسامع »)”55/١(‏ نهاية السول »)5557/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
»)478/١(‏ شرح الكوكب المنير (١/۷٤۱ء‏ 158). 

(5) غاية الوصول .)۳١(‏ 


لقتو نفلاك يجن لت جع الجاع دهع _ 
وقيل: سموا بذلك لإرجائهم العمل عن النية أي: تأخيرهم إياه في الرتبة عنها”'". 
|بقاء المجمل غير مبين| 

وقوله: ( وفي بقاء المجمل)- خبر مقدم- في الكتاب والسنة» وقوله (غير مبين) 
حال" أي: باق على إجماله بأن لم يتضح المراد منه إلى" وفاته هة والمبتداً أقوال: 

أحدها: لا“ ؛ لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته“؛ لقوله: الوم الث لم 
دنحم € [ادائد::]”" > وثانيها: نعم قال تعالى في متشابه الكتاب #ومَا يكم تَأوِيكة: إل 
لَه [آل عبران:۷] إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء””» وإذا ثبت في الكتاب ثبت في 
السنة؛ لعدم القائل بالفرق بينهما. 

و(ثالثها) وهو (الأصح) التفصيل لإمام الحرمين (لا يَبْقي) المجمل (المُكَلفْ 
بمعرفته) للعمل به غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرً"' من التكليف بما لا يطاق 





.)150( الفرق بين الفرق للبغدادي‎ »)339/١( العبصرة في الدين للوسفرائيني (۹۷)» الملل والسحل للشهرستاني‎ )١( 

(9) أي: حال من قوله: (المجمل). 

() قوله: (إلى وفاته) متعلق بقوله: (باقي). 

(5) أي: لا يبقى المجمل على إجماله غيرٌ مبين قبل وفاته يك سواء كلفنا بمعرفته أم لا. 

(0) أي: قبل وفاته کل 

(5) فيه أن الدليل لا يطابق المدعى؛ لصدق هذا بما قبل الوفاة مع موافقة الواقع له والآية المستدل بها تفيد 
أن الإكمال في ذلك اليوم حصلء ووقت نزوطا سابق على الوفاةء وقد بيت أحكامٌ كثيرةٌ بعد هذا اليو 
والجواب أن المراد بإكمال الدين في ذلك اليوم استيعابٌ أصوله. حاشية العطار على المحلي *:4/١(‏ 0:؟) 

(۷) أي: يبقى المجمل غيرٌ مبين بعد وفاة الرسول كلا 

(۸) والمقابل يقول: إن الراسخين يعلمونه أيضًا بناء على عطف ل وَالردسِحُونَ 4% [آل عمران: ۷] على لفظ 
الجلالة» والذي اختص الله تعالى به من علم الغيب هو علم تفصيله ذاتا وزمنا من غير واسطة أصلاء 
فلا ينافيه علم بعض الأنبياء والأولياء (عليهم الصلاة والسلام) بواسطة» أو إلهام من الله تعالى 
وللمخالف أن يقول: لا حاجة إلى ذلك التأويل» ولا يلزم اللغو والعبث على تقدير الخطاب بما لا يفهم؛ 
لجواز كون بعض القرآن لا للإفهام» بل للتنبيه على اختصاص بعض الأسرار بعلمه تعالى على أن فيه 
فائدة» وهي الشواب في تلاوته وابتلاء الراسخين بمنعهم عن التفكير فيما يوصلهم إلى مبلغهم من العلم؛ 
كما تبتلى الجهلة بتحصيله؛ ولكل وجهة. حاشية العطار على المحلى .)٠٠٠/١(‏ 

(9) البرهان للجويني »)٠٠١/١(‏ البحر المحيط »)١١١/١(‏ فواتح الرحموت (۳۳/۲) رفع الحاجب لابن السبكي 


لب Yo‏ 
دون ما لم يكلف بمعرفته؛ لعدم الحاجة إليه. 
تنما لو قال للل كنا في البرهان وهو كتاب إمام الحرمين لكان أوضح ". 





[إفادة الأد لن النقليت لليقين | 


وفي إفادة الأدلة السقلية اليقينَ أقوال: 
أحدها: تفيده مطلقًا حكاه الآمدي عن ار 
وثانيها: لا تفيده ا وهو مذهب المعتزلة هووا شاع 


وثالئها: (9) هو (الحق) التفصيل للإمام الرازي والآمدي وصاحبي المواقف 
والمقاصد”" (آن الأدلت التَّفْدت قدا ثطيد اليّقين) أي: في الشرعيات (بائضمام 


(؟/۹۷ 400٠٠١‏ شرح مختصر الروضة (47/1)» تشنيف المسامع »)٠١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
٩ء‏ الغيث ا شامع ۸1 المحلي بحاشية شيخ الإسلام .)61/1١‏ 

)١(‏ قوله: (حذرا من التكليف بالمحال) تعليل لعدم البقاء المعلل بقوله: للحاجة. 

(؟) ما عبر به المصنف أحسن من تعبير غيره؛ فإن المراد ما كلف بمعرفته سواء كان ليعمل به» أو يعل 
بخلاف التعبير بالعمل؛ فإنه قاصر. 

(۳) قال العطار: عندي ذسخة عتيقة صحيحة منه- أي: البرهان- المذكور فيها العمل. حاشية العطار على 
المحلى .)"١١/١(‏ 

() أبحار الأفكار (۲/ء٠٣).‏ 

(5) أي: لأن إفادة الأدلة النقلية تتوقف على العلم بوضع الألفاظ» وبإرادة معانيها منهاء والعلم بالوضع 
يتوقف على نقل العربية لغدّ ونوا وصرقًاء وهذه الشلاثة إنما ثبتت بالآحاد؛لأن مرجعها إلى أشعار العرب 
التي يرويها عنهم الآحادء كالأصمعي والخليل وسيبويه» وذلك محتمل للخطأ والكذبء والعلم بإرادة تلك 
المعاني يتوقف على عدم نقل الألفاظ عن معانيها وعدم الاشتراك والتخصيص والمجاز والنسخ والإضمار 
والتقديم والتأخير» ومع هذه الاحتمالات أو بعضها لا يحصل العلم بالأمرين» ومع حصوله لا بد في إفادة 
الادلة النقلية اليقينَ من العلم بعدم المعارض العقلي المحوج إلى تأويل النقل لكونه أصلا في الححكم؛ 
لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائر ما تتوقف عليه صحة النقل ليس إلا العقل فهو أصل 
النقل» فلا دلالة تفيد اليقين. حاشية العطار على المحلى .)٠٠١/١(‏ 

(5) الشمار اليوانع .)80/١(‏ 1 

(۷) المحصول للرازي (08/1)؛ شرح المقاصد (270/1)» التوضيح مع التلويح (0129/1)» الغيث الهامع 871١م‏ 





عا ع 
4 


الوذ فاتك يج الا ناواو ممعم 
توائر'' أَوْغَيْره'") من المشاهدة» كما في أدلة وجوب الصلاة» فإن الصحابة (رضي الله 
تعالى عنهم) علموا معانيها المرادة بالقرائن”" المشاهدة» ونحن علمناها بواسطة نقل تلك 
القرائن إلينا تواتراء فاندفع 55-5 من أطلق أنها لا تفيد اليقين بانتفاء العلم بالمراد 
00 








الحاصل (84/1*: »)۳۸١‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)205/١(‏ 

.)7:3/1( أي: في حق غير الصحابة» والمراد بالتواتر تواتر القرائن. حاشية العطار على المحلي‎ )١( 

9ق :اق بع المصارة» كي NSS EEE EEE‏ 
عل المحلي .)707/١(‏ 

(*) أي: مع عدم المعارض العقلي لصدق القائل إذ علمهم على الوجه المذكور يستلزم علمهم بعدم المعارض إذ 
لولم يعلموه ما حصل هم العلم المذكور. حاشية العطار على المحلي .)١١/١(‏ 

)٤(‏ الظاهر أن هذا المطلق لا يخالف مع هذا التقييد فلا خلاف بحسب الحقيقة» وكان الأوضح أن يقول: 
فاندفع إطلاق توجيه من أطلق؛ لأن المندفع إطلاق التوجيه لا نفس التوجيه على الإطلاق. حاشية العطار 
عل المحلي .)۳١١/١(‏ 

)6( أق: فيؤدي إلى الاحتمال» ولا يقين معه» وحاصل الدفع أن اليقين بما انضم إليها من وا 





ل 04 


فصل: ,المفهوم والمنطوق) 


اسما مفعول من نطق“ وفهم أي: هذا مبحثهما''". 

(المَنْطُوق: مَا) أي: معن" (دل عليه اللطظ في محل التطق)“ حكمًا 
كآن» كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى: #فلا تَكْل 6 أن 4 [الإسراء: *)] أو غير 
حڪم» كزيد في نحو: جاء زيد» بخلاف المفهوم؛ فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت 
لا في محل النطق كما سيأتي. 

(وَهُوَ) أي: اللفظ الدال في محل النطق على ثلاثة أقسام: الأول: (قص)"'' أي: مُسبَى 
به (إن أقاد مَعْنَى لا يَحتمل) أي: اللفظ (غَيْرَهُ) أي: غير ذلك المعنى ( كَرَيْد ) في 
ور ارق :وي" ا ت می غا جال لر 


)١(‏ أي: بمعنى تكلم بصوت واشتمل كلامه على حروف ومعان» فالمنطوق هو الكلام الذي نطق به المتكلم 
وتلفظ به. القاموس المحيط (250/5).؛ المعجم الوسيط (05318/5). 

(؟) إشارة إلى أن أصل الكلام: هذا مبحث المفهوم والمنطوق» فحذف المبتدأ ثم المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. 

(۳) أوقع (ما) على معنى ولم يجعلها مصدرية كالعضد؛ لأن المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول دون الدلالة» 
والعضد جعلها مصدرية ليوافق كلام ابن الحاجب؛ فإنه قسم الدلالة إلى مفهوم ومنطوق. حاشية العطار 
على المحلى .)۳١۷۰۳۰۹/۱(‏ 

© ل فا اهو ال ع ذل عليه اللفكل اة كرد مسي فحن النطى ي 
التلفظ باسمهء كالتأفيف وكالنساء في تمكث إحداهن إلخ. 

(4) تعريف المنطوق في الإحكام للآمدي (08/9ة)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (071/2)» تشنيف 
المسامع »)۳۲۹/١(‏ نهاية السول (511/1)» تيسير التحرير (١/91)؛»‏ شرح الكوكب المنير »٤۷۳/۳(‏ رفع 
الحاجب لابن السبكي »)٤۸۳/۳(‏ شرح تنقيح ا (۳)» الغيث اهامح »)35/١(‏ فواتح الرحموت 
(4۱۳/۱)» إرشاد الفحول (178). 

(5) الخص في اللغة: الظهور والارتفاع. قال الجوهري: قوم نصصت ناقتي» ومنه نصصت الشيء: رفعته» 
ومنه مِنصة العروس» ونصصت الحديث إلى فلان أي: رفعته. الصحاح للجوهري (08/7٠230؛‏ المعجم 
الوسط (85*/2). 

(۷) أفاد به أن الآفادة إنما تكون بالتركيب. 

(۸) تعريف النص في: الحدود للباجي (42)» المحصول للرازي (475/1)؛ أصول السرخسي (074/1» المستصفى 







ولا جل الت جع الاو 

والثاني: (ظاهر''" إن احتَمَلَ) احتمالا (مَرْجُوْحَا كالأسد )"”" في غو: رأيت 
اليوم الأسدء فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع؛ وهو معنى مرجوح؛ لأنه 
معد كا ول حقيقي؛ لأنه المقيادز إلى الدهن. 

والغالك عمل إن عنمل غر سال مساو نا وان 3 قا الله كاحون فى تر 
ثوب زيد جون» فإنه محتمل لمعنييه أي: الأسود والأبيض على السواء. 

[معاني النص ] 

YE E‏ فل O‏ كنا هنا بوذا ماه اعم ١‏ عر كا زهو 
ای وک ا كبام نال 
لقاش ان شاء الله تعالل: 


[المفرد والمركب | 


( واللطظ) ينقسم باعتبار ارا فرك ومفرد؛ لأنه (إن دل ج جرَؤه على جرء 
المعتى) الموضوع له فرك RIE‏ اد کین قائم؛ أو إضافيًاءكغلام زيد» 0 
تقييدًا»كالحيوان الناطق. 


۳۸٤/۱‏ شرح تنقيح الفصول (7")» شرح الكوكب المنير (*/42728)؛ تشنيف المسامع (؟/ )۳۳١‏ التلويح 
على التوضيح (۲۳۹/۱)» كشف الأسرار (207/1)» إرشاد الفحول (0178). 

(1) الظاهر في اللغة: خلاف الباطن» وهو الواضح المنكشف» ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف» ويطلق 
على الشاخص المرتفع» كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي يتبادر إليه الأبصار. المصباح المنير 
»))۳۸۷/١(‏ لسان العرب (825/5)» المعجم الوسيط (5055/2). 

(۲) تعريف الظاهر عند اا ضا في: العدة ل »)٤٠/١(‏ الحدود للباجي (68)» البرهان للجويني (۷۹/۱» 
المستصفى ۳۸4/١‏ أصول السرخسي (178/1) المحصول للرازي (475/1» شرح تنقيح الفصول (۳۷» 
شرح مختصر الطوفي (555/8)» كشف الأسرار (67/1)» التلويح على التوضيح »054/١(‏ تيسير التحرير 
»))03777/١(‏ تشنيف المسامع »)"557١(‏ إرشاد الفحول (175). 

(۳) شرح تنقيح الفصول (۳۷)» البحر المحيط (471/1)؛ مختصر الطوفي »)٥۹۱/۳(‏ تشنيف المسامع ۷( 

(5) قدم الكلام على المركب مع أن مقتضى الطبع تقديمُ الكلام على المفرد لكونه جزء من المركب؛ لشرفه 
بكون مفهومه وجوديا. حاشية العطار على المحلي ۳۱۷ 


)ترز الغلا وج ل اا جنع لامع 
(وإلا) أي: وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه بأن لا يكون له جزء''» كهمزة 
الاستفهام» أو يكون له جزء غير دال على معنى» كزيد”''؛ فإن أجزاء حروفه المسميات 
وه فين 11" لأ مدل فل مع لا اھ شای راء وال وا ات 
الد کر یی شرووف انان كنا أن اھا قيس کر ان أ وروا ل كل فی 
غير جزء معناه» كعبد الله علما؛ لأن معنى العبد العبودية وهي صفة للذات الشخصية: 
وليست داخلة فيهاء بل هي خارجة عنهاء وكذا معنى لفظ الله وهو ظاهرء بخلاف ما إذا 
كان عبد الله غير عله””'» فإنه مركب إضافي ( فَمُطْرَدُ ) عن التركيب. 
نيما : إنما قدم على تعريفه تعريف المركب؛ لأن التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة» والأخغدام إنما تعرف بملكاتها. 
[الدلالات الوضعية اللفظية ] 


۲٥٣۷ 





(ودلالت اللطظ) الوضعية (على) تمام (مَعْنَاهُ مُطَابَقَمٌ) وتسمى دلالة 
مي ازقزه” '"'االطابقة الذاك الجن لول" كدلا له ان عل اليو ان الاه 


)١(‏ لأن السالبة الكلية تصدق بنفي الموضوع؛ وهذا بخلاف جزء لم يدل فإنه لا دق إلا جوا ا 
معدولة. حاشية العطار على المحلى .)31١/١(‏ 

(۲) فإن أجزاءه (زه» يه ده) ولا دلالة ها بالوضع اللغوي» وأما دلالتها على حياة المتكلم فعقلية» ودلالتها على 
العدد فليست من وضع اللغةء بل باصطلاح هل الحرف. انظر: حاشية العطار على المحلي (911/1). 

(۳) هنا في (أ» (ب) زيادة [فإنها التي] وهي ساقطة في (ج) وما فيها أصوب. 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/5/غ)؛‏ الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي (272/9). 

)١(‏ عبارة العطار: قوله: كعبد اللّه علما؛ فإن كلا من جزأيه يدل على معنى لكنه ليس جزء الذات الموضوع 
ها بل العبودية من عوارضهاء ودلالة عبد بعد جعله علمًا إنما هي بقطغ النظر عن العلمية وإلا فقد 
صار عبدء كالزاي من زيد لا دلالة له على شيء اهيل حاشية العطار على المحلى .)75١1/١(‏ 

© ای المفرد. ۰ 

(۷) فلها اسمان مفرد ومركب. حاشية العطار على المحلى .)"12/١(‏ 

(۸) لكونه بقدره لا أنقص عنه» كما في دلالة التضمن ولا أزيد منه» كما في دلالة الالتزام. حاشية العطار على 
المحلى .)۳١١/١(‏ 


ارال ا يجو اليا نایاو ۷ 

(و) دلالة اللفظ (علَى جزئه) أي: جزء معناء" (تَضَّمَنْ)» وتسمى دلالة تضمن؛ 
خا الإتيان فل الي اق 

(9) دلالة اللفظ (على لازمه) أي: لازم معناه (الذهتي) سواء ألزمه في 
الخارج أيضًاا'2» أم لا" (التزام) ويسمى دلالة التزام؛ لاستلزام المعنى'* للمدلول”", 
كدلالة الإنسان على قابل العلم في اللازم خارجًا أيضًاء وكدلالة العمى- أي: عدم 
البصر”' '' عما من شأنه البصر- على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجًا؛ لوجود كل 
منهما فيه بدون الآخر. 

ا دلالة العام عل بعض أفراده ک اء غیدی) ا في قوة قضايا 
تعدد أفراده كما سيأتي ذلك إن شاء الله في مبحث العام فسقط ما قيل: إنها'' '' خارجة 
عن الدلالات القلاث"'. 





)١(‏ أي: من حيث إنه جزء معناه. 

() أي: الذي وضع له اللفظء وهو المعنى المطابقي 

(۳) أي: المدلول عليه باللفظ فهو من باب الحذف والإيصال. حاشية البناني على المحلى .)298/١(‏ 

قال التطار: قدلالة العضيدن كى الفط الموضوغ ل عل ان من سيت اما في الكل ودلا ليد 
عليه» وأما دلالته على الجزء من حيث هو بأن استعمل للكل ما استعمل في الجزء فمجاز. حاشية العطار 
على المحلى .)5١2/١(‏ 

(4) بحيث متى تصور فيه اللازم تصور فيه الملزوم» كلزوم الملكة لعدمها. 

(5) أي: كزوجية الأربعة» وفردية الفلاثة. 

(۷) كالملكة لعدمها مثل البصر للعمى؛ والعلم للجهل؛ والسمع للصمم؛ والكلام للبكم؛ فإنها ملازمة له ذهنا 
بحيث متى تُصور تصورت لا خارجًا. 

(۸) أي:للالتزام المعنى المطابقي. 

(4) أي: للمعنى المدلول عليه باللفظ التزامًا. 

)٠١(‏ أشار إلى أن العمى هو العدم المقيد بالبصرء والقيد خارج» وليس من جملة المسمىء وإلا كانت دلالته 
عليه تضمناء فالتقابل بين العمى والبصر تقابل العدم والملكة. 

)١١(‏ أي: دلالة العام على بعض أفراده. 

.)875/( القائل بذلك القرافي. نفائس الأصول‎ )١١( 





۸ جروا يج ل لبط جم لامع 


E 


وخرج بإضافتها للفظ الدلالة e‏ ایر 7 00 م 9 e‏ 
المذكورة في الشرح دلالةٌ اللفظ العقلية غير الالتزامية» كدلالته'''' على حياة لافظه 
ال كولا له ا على الوجع. 

(والأولى) وهي دلالة المطابقة (أطظيح)؛ لأنها بمحض اللفظ ” '؛ لانتقال الذهن 

(والثنتان) وهما دلالة التضمن والالتزام (عقليتان)؛ لأن الذهن ينتقل في 


(؟)قتليت الدال الل 

(۲) أي: الدال لفظًا كان أو غيره. 

() باؤه للملابسة» وإضافته لما يليه للبيان. 

(4) أي وما بيا 

(6 الى الدال: 

aE 

(۷) أي: الصورة التى في الشىء المكتوب لا المعنى المصدري» فدلالعه عقلية. 

(۸) أي: الطيئة القائمة 7 وفقلها العقد والعضب. 

(9) الوضع هو تعين اللفظ للمعنى. 

)٠١(‏ أي: كدلالة اللفظ إلخ. 

)1١(‏ (الطبع والطباع) بالكسر السجية التي جبل عليها الإنسان» وفي الاصطلاح تطلق على مبداً الآثار 
المختصة بالشيء a ES‏ ملم عليه 
الشارح يعني القطب» ويصح أن يحمل على طبع اللافظ والسامع» والمراد بالطبع على الأول المبدأء وعلى 
الغاني الحقيقة أعني حقيقة معنى اللفظ وعلى العالث مبدأ الإدراك أعني النفس الناطقة» أو العقل. 
حاشية الصبان على الملوي .)5١(‏ 

(10) أي: من غير توقف على انتقال إلى جزء أو لازم كما في اللتين بعدهاء فهو كالحصر الإضافي» فلا ينافي أنه 
لابد من العقل؛ لأن الفهم به» والعلم بالوضع. حاشية العطار على المحلي .)۳٠١/١(‏ 


وناك يجاتنا جنع الاو -ا هوم 
وهو ما جرى عليه صاحب المحصول وغيره". 
EP EERE TM COANE IEEE‏ عليه الامدى: 
و و خير و 
: 55 5 )۳( 
والغالث: أن الغلاث لفظيات» وعليه أكثر المناطقة“. 
[دلالي الاقتضاء] 





كر المنطوة : إن تَوَقَفَ الصَّداق) فيه (أوالصحة) له عقلا أو شرع“ 
(عَلَى إضمار) أي: تقدير فيما دل عليه المنطوق (قدلالت الاقتضاء) أي: فدلالة 
اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود يسمى دلالة اقتضاءء فالأول - 
وهو ما توقف صدق المنطوق فيه على إضمار- قوله كلد «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان»". فهذا المنطوق يدل على رفع الخطأ والنسيان عن الأمة» والواقع 


)١(‏ المحصول للرازي »)77/١(‏ نهاية الوصول »)17/١(‏ شنيف المسامع (/17”)» المستصقی »)۳١/۱(‏ فتح الرعمينخ 
(07)» البحر المحيط (؟/١٤).‏ 

(؟) لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظء جخلاف اللازم. 

(۳) الإحكام للآمدي »)٠١ ۹/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (021/1)؛ البحر المحيط (2/"؛)» شرح 
الكوكب المنير »)۲۸/١(‏ تشنيف المسامع (۳۳۷/۱) فتح الرحمن .)٥۳(‏ 

(4) قال العطار: إنهما لفظيتان كالأولى اعتبارًا بفهم المعنى من اللفظ ولو بواسطة» وعليه أكثر المناطقة» 
ويُقال: هو لازم للمصنف وإن صرح جخلافه؛ لأنه جعل المقسم هو دلالة اللفظ فأقسامه لفظية؛ وكون 
بعضها بواسطة لا يخرجها عن ذلك. حاشية العطار على المحلى .)5١6/١(‏ 

)٠(‏ تحرير القواعد المنطقية مع حاشية الجرجاني (۳۳)» شرح ابيصن مع العطار (52» لاة)» ضوابط المعرفة 
زلا ۳۱ 

(") أراد به المنطوق الصريح» وأراد بالمقدر المشار إليه بقوله: على إضمار المنطوق غيرٌ الصريح ولا يكون إلا 
في دلالة الالتزام. حاشية البناني على المحلي .)299/١(‏ 

(۷) قدر الضمير لربط الجملة الواقعة خبرًا. ۰ 

(۸) قوله: «عقلا أو شرعًا» راجعان للصحة. 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده عن ابن عباس عنه كي بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان» 
وأخرجه عن أبي ذر وأبي هريرة قال رسول الله بَِِ: «إن الله تجاوز عن أمتي» إلخ باب طلاق المكره 
والناسي (509/1)» وقي سنده لين. 


الحلا 








كاقلا ويج الا جح اراي 
بخلافه'''؛ فإن الخطأ والنسيان واقعان من الأمة لا محالة» فلا بد في صدق هذا المنطوق 
من إضمار المؤاخذة ونحوها. 

والثاني: وهو ما يتوقف صحة المنطوق عقلا على إضمار- قوله تعالى: # وَبْكَلٍ 
لْعَرِيَةَ 4 [يوسف: 6]؛ فإن سؤال القرية غير صحيح عقلا”""؛ لأن الأبنية لا تُسأل» فلابد في 
صحة هذا المنطوق من إضمار (أهل). 

والشالث: وهو ما يتوقف صحة المنطوق شرعا على إضمار» كقولك لمالك العبد: (اعتق 
عبدك عني بكذا)ء ففعل» فإن عتق عبد الغير عن الطالب إذا لم يقدر دخوله في ملكه 
غيرٌ صحيح شرعًاء فلا بد في صحة هذا المنطوق من إضمار: (مَلّكْهُ لي فأعتقه عني) 
لتوقف صحة العتق على الملك”". 
[دلالي الإشارة ] 


(وإن لمر يتوقف) أي: صدق المنطوق ولا الصحة له على إضمار (ودل) اللفظ 

المفيد للمنطوق (علَى مَا) أي: معنى ( لم يُقْصَدا) باللفظ (قدلالت الإشارة) أي: 

فدلالة اللفظ على ما لم يُقْصَدْ به تسمى دلالة إشارة» كدلالة قوله تعالى: #يُينَّ لَك 

)١(‏ قال البناني: وحاصله أن اللفظ في الحديث المذكور دل على منطوق صريح وهو رفع الخطأ والنسيانء 
ومنطوق غير صريح وهو رفع المؤاخذة بهماء وقس على ذلك المثال الغاني والغالث. حاشية البناني على 
المحلى .))9"5/١(‏ 

(۲( ا على العادة فلابد من هذا القيد؛ إذ يجوز سؤال الجدران ونطقها بالجواب خرقا للعادة» فلا يتأق 
المكم بعدم الصحة. حاشية البنافي عل المحبل .)229/١(‏ 

(۳) المسألة في: المستصفى (؟/١۸)»‏ المحصول للرازي (۸۳/۱)» شرح تنقيح الفصول (055)» الإحكام للآمدي 
(31/7)» الوبهاح شرح المنهاج »)207/١(‏ تشنيف المسامع (۳۳۷/۲)» تيسير التحرير (١/91)؛‏ شرح الكوكب 
المنير »)٠۷١/۳(‏ فتح الغفار (١/۷ء)»‏ كشف الأسرار »)۷١/١(‏ نهاية السول »)175/١(‏ إرشاد الفحول .)٠۷۸(‏ 

(:) المستصفى (؟/۱۹)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (01076/6)» كشف الأسرار 4)074/١(‏ البحر 
المحيط (؛/٦»‏ ۷)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)484/١(‏ التقرير والتحبير »٠۳۹/١(‏ غاية 
الوصول (۳۷) التحبیر (879/57)). 

(5) في تقدير (به) إشارة إلى أن المعنى المذكور مقصود في نفسه»ء ولكنه ليس مقصودًا باللفظ» وإلا فاللائق أن 
كل ما دل عليه الكتاب العزيز ما وافق الواقع مقصود. حاشية العطار على المحلي .)717/١(‏ 


لفاك يجن باجعالاو ا 
ا ا الَف سايم * ا قر نه يدل :ا ی عل ا ما اناد 
أي: جماعهن إلى آخر الليل؛ ويدل بالإشارة على معنى لم يقصد بالمنطوق هو صحة صوم 


من أصبح جنبا؛ للزومه'"' للمقصود به" على ما قصد به من جواز جماعهن في الليل 


(€) 





[د لالم الإيماء | 


نيما : سكت المصنف عن دلالة الإيماء وهي: ما دل اللفظ على ما قصد به» ولم 

يتوقف e‏ لأنها ستأتي في القياس” في المسلك العالث من مسالك العلة. 

ولو عبر المصنف بدل قوله: (المنطوق) بدلالة الالتزام لكان أله لأ هيةم الدلذلخه 
من قسم دلالة الالتزام؛ إذ المنطوق ينقسم إلى صريح”"' وغيره'*) 

فالصريح دلالتا المطابقة والتضمن» وغيره دلالة الالتزام» وهي التي تنقسم إلى 
الدلالات الغلاث!2) 

فإن قيل: دلالة الإنسان على قابل العلم مغل مق أ الدلالات: 

أجيب بأنه من دلالة الإشارة كما بحثه بعضهه”''". 


)١(‏ (الرفث) في الآية بمعنى الجماع وعدي ب(إلى) لتضمنه معنى الإفضاءء وليلة ظرف للرفث. 

(۲) أي: صحة صوم من أصبح ا و 5 الكو لآق ال | تيت الا كر م لضافت ا 

(۳) للمنطوق المقصود باللفظ أعني قوله تعالى: ال لَحكْم َة ألضِيًا يام 4 [البقرة: ۱۸۷ ]. 

(4) وهو الجزء الملاصق للفجرء ويلزم من ذلك أنه لا يغتسل إلا بعده. 

() قال الزركشي: وأهمله المصنف فرارًا من التكرار؛ لأنه ذكره في القياس. تشنيف المسامع .)*60/١(‏ 

(5) تعريف: المستصفى (2»222/5 222)» شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (؟/؟۷)» البحر المحيط »)٦/٤(‏ 
التحبير (2471/7)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)]186/١(‏ 

(۷) الصريح: دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقةء أو تضمنًا حقيقة أو جارًا. 

(۸) غير الصريح: دلالة اللفظ على ما لم يوضع له؛ بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام. 

(9) أي: دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء. 

(١٠)غاية‏ الوصول (۳۷). 


۲ 





(والمَطْهُوْم: مَا) أي: معنى (دل عليه اللطظ لا في مَحَل التنُطق)"' من 
حڪم وله معًا'"» كتحريم كذا كما سيأقي» فتحريم) مثال للحكم و(كذا) مثال 


2 5a 
هو‎ © 


نيما : اختلف في استفادة الحكم منه فقيل بدلالة العقل من جهة التخصيص 
بالذكر» وقيل بدلالة اللفظء وبه قطع إمام الحرمين”"» ثم تارة يطلق على الحكم؛ وتارة 
على محله» فا لحكم في مفهوم آية التأفيف تحريم الضرب ونحوه ومحله الضرب ونحوه. 
[أقسام المفهوم | 


وهو قسمان: موافقة ومخالفة» والموافقة قسمان: فحوى الخطاب» ولحنه””. 


[مفهوم الموافقي | 


(قإن وَافْقَ) أي: المفهوم (حُكمَهُ) المشتمل ذلك المفهوم على الحكم 
(المَنْطُوْقَ) به (فمُوَافقة) ويسمى مفهوم موافقة لتوافق حكمها ''. 


(1) أشار به إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وضعية» بل انتقالية؛ فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم 
الكثير بطريق التنبيه بأحدهما على الآخرء ومثله يقال هنا إن الذهن ينتقل من حرمة التأفيف إلى حرمة 
الضرب» ومن حرمة أكل مال اليتيم إلى حرمة الإحراق مثلا. حاشية العطار على المحلي .)"٠۷/١(‏ 

(؟) المستصفى (091/5). الإحكام للآمدي (45/8)؛ شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (071/2)» تيسير التحرير 
»)91/١(‏ تشنيف المسامع (۳۶۱/۲)» شرح تنقيح الفصول (088)» الححبير »)٠١١/١(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 7 1)» 
المسودة »)٠۹(‏ التقرير والتحبير )145/١(‏ البحر المحيط (5/6). 

(۳) البرهان للجويني .)238/١(‏ 

(5) قال البناني: والحاصل أن المفهوم يطلق على الحكم فقطء وعلى محله» وعلى مجموعهماء والأول الكثيرء 
ويليه الغاني» والأقل الغالث. حاشية البناني على المحلى .)٠٤١/١(‏ 

(ه) الشمار اليوانع للأزهري (۸۳). ٠‏ 

(5) تعريف مفهوم الموافقة في: العدة »)٠١١/١(‏ البرهان للجويني »)۹۸/١(‏ المستصفى (191/5)» روضة الناظر 
(27) الإحكام للآمدي »)۹٤/۳(‏ شرح تنقيح الفصول (04)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/؟۷٠)»‏ 
المسودة »)۳٠۹(‏ التمهيد (215)» البحر المحيط .)۷/٤(‏ 


فاك ف تایا نالاو 





0 (قحوى الخطاب) ا يسمى به (إن كان أوتى من المنطوق)؛ لأنه 
e‏ من الكلام بطريق القطع؛ > كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرًا لمعنى'" 
قوله ا فل ل ا ا أي 4 [الإسراء: ۳؟]» 1 من حریم العا قفي المنطوق لكونه 


الحن الخطاب | 


(وَلَحئُة) أي: الخطاب (إن كَانَ) حكم المفهوم (مُسَاويا) لحكم المنطوق سمي 
بذلك؛ لأن اللحن هو المعنى مقطوع به أو لا من" قوله تعالى: لأوَلتمَرمَنهُمَ في لَحَنِ 
لْقَوْلِ # [محسد: ..] أي: معناه وذلك» كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه- نظرًا للمعنى- 
قوله تعالى: لل لين يَأكُلُونَ آمو ايتلم طلم 14 الساء: :0 مساو لعحريم الأكل؛ 
لمساواة الإحراق للا كل في الإتلاف. 


(وقيل: ¥ تَكُوَنْ) الموافقة (مُسَاويا) حكم المنطوق”*'» كما عزاه الصفي المندي 
للأكثرين””» ونقله إمام الحرمين عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه)'' » وإن كان مثلّ 
الأولى في الاحتجاج به» وعليه فمفهوم الموافقة هو الأولى؛ ويُسمى الأولى بفحوى الخطاب» 
وبلحن الخطاب. 


)١(‏ أي: مفهوم الموافقة. 

(۲) أي: لا لما وضع له اللفظء والمراد بالمعنى هنا: ما علق به الحكم: كالإيذاء في التأفيف» والإتلاف في أكل 
مال اليتيم. 

)۳( أ ماخوذ من قوله تعالى إلخ. 

ENO TE E NEE N eNOS‏ ف أن المبشاري 
5ن الزاافقة ابيط كمي ةع" أده ا فيس ما أو اندي ا قل سك و في أن 
الموافقة من المساوي أو لا؛ إذ لا يتأق أن تحكون فردًا منه؛ لأنها أعم على الصحيح» والأعم لا يڪون فردا 
من الأخص. حاشية العطار عل المحلي .)۳۸١/(‏ 

() نهاية الوصول للصفي الحندي .)٠۷١/۳(‏ 

(5) البرهان للجويني (۲۹۸/۱). 





ا سس قئال جر اتد جع تامع 
انوع الدلالي في الموافقم | 
ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على 


الموافقة مفو اة أو ا 

وقد شرع المصنف في بيانها فقال: (ثُمرٌ قال الشًافعي)" إمام الأئمة (والإمامان) 
إمام الحرمين”" والإمام الرازي (دلالته)- بتثليث الدال» وفيها لغة أخرى دلولة كما 
قاله النووي في مجموعه”*'- أي: الدلالة عل الموافقة (قَيَاسِيَيٌ) أي: بطريق القياس 
الأوللء أو المساوي المسمى ذلك القياس الحلي”” كما سيأتي في خاتمة كتاب القياس إن 
شاء الله" تعالى؛ لصدق تعريف القياس عليه؛ والعلة في المثال الأول الإيذاء» وفى الغافي 
الإتلاف. 

تَْنِيِمُ : لا يضر في النقل عن الشافعي وإمام الحرمين عدم جعلهما المساوي من 
الموافقة؛ لأن هذا بالنظر إلى الحكم؛ فإن حكمهما واحد» وذلك بالنظر للتسمية فقط. 

وأما الرازي فقال: إن الدلالة على المفهوم قياسية» ولم ينقل عنه تصريح بتسمية ذلك 


()غاية الوصول (۳۸۰۳۸). 

() الرسالة للشافعي (51: 017). 

(۳) قال العطار: الذي في البرهان لإمام الحرمين هكذا الفحوى لا استقلال طاء وإنما هي مقتضى لفظ على 
نظم ونضد مخصوص قال اللّه تعالى في سياق الأمر بالبر والنهي عن العقوق والاستحثاث على رعاية حقوق 
الوالدين: ل 0 أ ولا نَمْرَهُمَا # [الإسراء: *؟] فكان سياق الكلام على هذا الانتظام مفيدًا 
معنى في تحريم ضروب التعنيف ناضّاء وهو متلقى من نظم مخصوص منتظم» فالفحوى إا آيلة إلى معى 
الألفاظ اهفلا يصح ذسبة ما ذُكِرَ لإمام الحرمين» ولقد تفطن لذلك الكمال فقال: في النقل عن إمام 
الحرمين نظر؛ لأن الذي مال إليه في كتاب القياس من البرهان إنها دلالة مفهوم» وقد ساق الزركشي وأبو 
زرعة عبارة المتن بلفظ: والإمام أي: الرازي» وذكرًا أن قوله: الإمامان عبارة النسخة القديمة» اگ شيخ 
الإسلام انك حاشية العطار على المحلى .)۳۸۸/١(‏ 

(؛) المجموع للنووي (00/6). 1 

() شرح اللمع »)426/١(‏ الإحكام للآمدي (5837/1)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۷۳)» روضة 
الناظر (2377)» البحر المحيط »)3١/2(‏ مختصر الطوف (122)» إرشاد الفحول (178). 

0 الجلى: ما قطع فيه بنفي الشارقة أو كان احتمالا خا 


فنك فاا جنع اواو و 
مفهوم موافقة» ولا TT‏ 

(وقيل) دلالعه على الموافقة (لَطْظييّ) أي: مستندة للفظ الدال على المفهوم"» ولا 
ويس ي رار قياس» وهذا القول قال الشيخ أبو حامد 
الإسفرائيني : إنه الصحيح من اده » ورجح شيخنا الشيخ زكريا في مختصر هذا 
الكتاب أن | الدلالة على الموافقة مفهومية أي: بطريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق!*, 
وهذا أولى» وإن لم يتعرض له المصنف. 

[طريق استفادة الموافقي ] 


ثم اختلف القائلون بأنها لفظية على القولين (فقال الغزالي والآمدي: 
فهمت''”"' من السيّاق)!" وهو ما سيق الكلام لأجله» وهو هنا تعظيم الوالدين» وقوله 
هنا: (والقرائن) تفسير للسياق لا من مجرد اللفظ”" مع ملاحظة السياق والقرائن؛ 
فلولا دلالعهما”' '' في آية (الوالدين) على أن المطلوب بتلك الآية تعظيمهما واحترامهما ما 





.)12١/5( المحصول للرازي‎ )١( 

(5) قال الزركشي: ولهذا قال به منكروا القياس؛ ولأنه لو كان قياسا لكُنَا لا نفهمه قبل ورود الشرع 
بالقياس» وأهل اللغة يفهمون ذلك من السياق؛ والمراد بكونه لفظيا أن فهمه مستند إلى اللفظ لا أن 
اللفظ تناوله. تشنيف المسامع ۳4/۷ 

(۳) أي: لا دخول للقياس الاصطلاحي فيهاء وإلا فالقياس اللغوي لابد منه؛ إذ لم يقع التصريح إلا 
بالحافيف. 

(4) شرح اللمع »)424/١(‏ أصول السرخسبي »)541/١(‏ المستصفى (09:/6)» المسودة »)۳٠١(‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (072/6؛ البحر المحيط (ء/١٠)»‏ التلويح على التوضيح (031/1): الوصول إلى الأصول 
لبن برهان (757/1)» فواتح الرحموت »)08/١(‏ تشنيف المسامع »)754/١(‏ إرشاد الفحول (178). 

(©) غاية الوصول شرح ل الأضول و 

(5) أي: فهم متعلق الدلالة. 

(۷) أي: الدلالة» وفي العبارة حذف مضاف أي: متعلق الدلالة. 

(6) المستصفى (050/6)» الإحكام للآمدي (30//9)» البحر المحيط .)١/4(‏ 

(؟) إشارة إلى أن دلالة اللفظ لابد منها. 

8 ا السياق والقرائن. 


اتج وال نات يجن ااا جم اجاح 
فهم من الآية من منع التأفيف''' منغ" الضربء إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح'" 
E‏ شت ف کو ا 

ولولا دلالة السياق والقرائن في آية (مال اليتيم) على أن المطلوب بتلك الآية حفظه 
وصيانته ما فهم منها مِن منع أكله ِنع" إحراقه؛ إذ قد يقول القائل: والله ما أكلت مال 
فلان» ويكون قد أحرقه فلا يحنث بذلك. 

(وهي)'" عل هذا القول (مجازيت)”" أي: منسوبة للمجاز وهو اللفظ الدالء 
وعلاقة المجاز فيها أنها (من) باب إطلاق (اللأخص)" وهو منع التأفيف والأكل في 
آيتي الوالدين'''' واليتيه'''' (على الأعم) وهو المنع من الإيذاء» والمنع من الإتلاف 
ولم يبلغ هذا المجاز في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية'"'. 

(وقيل: نقل اللضظ لها) أي: للدلالة على الأعم (عرقًا)”"' أي: بدلا عن الدلالة 
على الأخص لغةء فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من 
منطوق الآيتين”' ''» وإن كانا بقرينة على الأول منهماء وهو قوله: وهي مجازية. 





س 


() أي: من أجل منع التأفيف. 

(5) قوله: (منمٌ) فاعل فهم 

(۳) احتراز عن الأحمق. 

(؟) قوله: قشت من ياب 'ضرب: 

)١(‏ لكون الشتم لا يجدي نفعًا؛ لغلظ طبعه ونحوه. 

() قوله: (منع) فاعل فهم. 

(0) أي: الدلالة عليه. 

(6) هذا من مقول الغزالي والامدي. 

(9) أي: اللفظ الدال على الأخص. 

)٠١(‏ فيكون المراد بقوله تعالى: هلا تقل لما آي ولا نر هُمَا # [الإسراء: *؟ ] عدم الإيذاء. 
)۱١(‏ فيكون المراد من: إن لين يا ڪون امول الْسَسَدئ طلم # [النساء: ٠١‏ ] إلخ عدم الإتلاف. 
)١6(‏ حاشية العطار على المحلى .)590/١(‏ 

(۱۳) أي: فيكون حقيقة عرفية لا تحارًا. 

)١5(‏ لأن منطوق الآيتين حينئذ تحريم الإيذاء وتحريم الإتلاف» ومن أفرادهما الضرر والإحراق. 


۷ اي 





(وان خالف) حكم المفهوم حكم المنطوق (فمخالضت)'› ويسمى مفهوم 
مخالفة» ودليل خطاب» فيل ولحن خطاب. 
[شروط العمل بمفهوم المخالفم | 


(وشرطه) أي: مفهوم المخالفة ليوجد'' (أن لا يكون المسكوت) عنه 
(ترك) ذكره (لخوف) عل المتكلم من ذكر المسكوت» كقول قريب العهد بالإسلام 
لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين» ويريد غيره» وتركه خوفًا من تهمته 
بالحفاق» فالتصريح بالمسلمين لا مفهوم له. 


( ونحوه) أي: الخوف كالجهل'' بكم المسكوت عنه»كقول من يجهل حكم الغنم 
المعلوفة: في الغنم السائمة ركاة» وقد علم من المثال أن ذلك لا يأتي في كلام الله تعالى. 


(و) أن (لا يكون المذكور) وهو المنطوق به (خرج) ذكره (للغالب)''' كما 
في قوله تعالى: [ وَرَبَتِتبْحَكُمْ الت في خُجُوركم # «.., إذ الغالب كون الربائب 
في حجور الأزواج أي: تربيتهم؛ فتحريم الربائب اللآتي في الحجور لا يدل على حل 
الربائب اللآق في غير الحجور”” (خلاقًا لامام الحرمين) في قوله: لا يشترط انتفاء 


»)2218( التبصرة‎ »)5١/١( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)٤۹۹/١( تعريف مفهوم المخالفة في: البرهان للجويني‎ )١( 
الإحكام للآمدي (75/9)» شرح تنقيح الفصول (58)؛ شرح العضد (078/5)» البحر المحيط (37/4)؛‎ 
الححبير (2)857/57))؛ غاية المأمول شرح ورقات‎ »)٥۰۰/۳( رفع الحاجب لابن السبكى‎ »)015/١( الغيث الطامع‎ 
.)۷۱( الأصول‎ 

(۲) بحيث إذا انتفى الشرط انتفى المفهوم من أصله» وليس الشرط للاحتجاج به مع كونه موجودا. حاشية 
العطار عل المحلي (722/1). 

(۳) أي: الجهل من المتكلم. 

)٤(‏ أي: لأن العادة جارية باتصاف المذكور بذلك. 

(ه) قال القرافي: إنما قال العلماء: إن مفهوم الصفة إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة: ولا دالا على 
انتفاء الحم عن المسكوت عنه بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تحكون لازمة ها في الذهن بسبب 


N‏ ع جل الفا جنع لواو 
موافقة الغالب”''» وسيأق رده مع أنه في النهاية وافق في ال ل أن الك ا 





(أو) خرج المذكور (ل) جواب (سُؤَال) عنهء (أؤ 3) بيان حكم (حادشت) 
تتعلق بذلك المذكور خاصة. 

(آو) كان التصريح بالمذكور (للجهل) من المخاطب (بخكمه) المذكور دون 
حكم المسكوت. 

والأول: كما لو سيل البي ية هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول: في الغنم السائمة 
زكأة. 

(ODL اوه م‎ Rees ONE ee 
والشاني: كما لوقيل بحضرته ئ4: لفلان غنم سائمة فقال: في الغنم السائمة ركاة‎ 


والغالث: كما لو خاطب بيه من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: في 
الغنم الساكية اک 


(أو) خرج المذكور ل( خَيْرَهُ) أي: ما دكر (ما يقتضي التّخصيص) أي: تخصيص 
حكم المنطوق (بالذكر) كأن يساق المذكور للتفخيم والتأكيد للمنهيء كخير: «لا 


س الغلبة» فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفةء فنطق بها المتكلم؛ لحضورها في 
الذهن مع المحكوم عليه لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه. اما إذا لم تكن 
غالبة لا تكون لازمة للحقيقة في الذهنء فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد به سلب 
الحكم عن المسكوت عنهء فلذلك لا تتكون الصفة الغالبة دالة على نفي الححكم؛ وغير الغالبة دالة على 
نفي الحكم عن المسكوت عنه. اه تنقيح الفصول (272). الإحكام للآمدي ("/45)» المسودة (76)» شرح 
العضد على ابن الحاجب (075/5)» البحر المحيط »)۱۹/٤(‏ تيسير التحرير (99/1)» فواتح الرحموت .)٤۱٤/١(‏ 

)١(‏ البرخان الجويق ر 

(؟ تيان اللظلت دعا المذهب (۳۳۳/۹). 

(*) لأن التخصيص حينئذٍ لإزالة جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عداه؛ فلا مفهوم له. 

() فإن القصد بيان الحكم فيه لا نفي المحكم عما عداء. 

(5) لفظ «في سائمة الغنم الركاة» وافي الغنم السائمة الزكاة» ليسا حديثين» وإنما ذكرهما الفقهاء والأصوليون 
اختصارًاء ومعناهما ثابت في صحيح البخاري (0454» وأبو داود في السنن (1577» من طريق أي بكر 
من حازم صاحب كتاب الصدقة. 





وناك يج لت جع اواو ب ب ول 
يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)7١'‏ فلا يحل ذلك للكافرة. 

وكزيادة الامتنان كقوله تعالى: #‡ لِتَأَكُلُوا نه حًا طَرِيًا # سر»» ولا يمتنع أكل 
القديد. 

وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات؛ ا المدكوزدات فوائد 0 ومفهوم 
المخالفة فائدة خفية'" فأخر عنهاء وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفاه مخالمًا 
للشافعي بأن المفهوم من مقتضيات اللفظ”'' فلا يسقطه موافقة الغالب””» والمقصود”" 
ما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوهاء ويعلم حكم المسكوت فيها من 
خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي» أو بالموافقة كما في آية الربيبة للمعبى”" 
وهو أن الربيبة حرمت؛ لعلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت نظرا للعادة في مثل 

[عدم امتناع قياس المسكوت بالمنطوق | 

وتقدم خلاف في أن الدلالة في مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قياسية أو لاه 

وكأن القيد لم يذكر في المنطوق أشار المصنف للكاية هذا الخلاف بقوله: ( ولا يَمْنَعْ) ما 


.)۳۸۱۲( أخرجه البخاري (1280)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) لاقتضاء المقام والقرائن ها 

(۳) لأن استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة» وغير التخصيص بالحكم منتف فتعين 
التخصيص. حاشية العطار على المحلى .)759/١(‏ 

(4) وحاصل دفعه أنه وإن كان من المقتضيات إلا أنه من المقتضيات الخفية؛ والغالب من المقتضيات الظاهرة 
فيقدم عليه. حاشية العطار على المحلى (١/24؟).‏ 

٠ .)517/١( البرهان للجويني‎ )6( 

(1) أي: ليس الغرض المقصود أن لا يعمل بما لا يوافق المفهوم بالكلية» بل المقصود من عدم الاستناد في 
العمل إلى المفهوم؛ وقد يعمل على وفقه» أو خالفته لدليل. حاشية العطار على المحلي .)724/١(‏ 

(۷) أي: العلة» وهذا مثال للموافقة. 








ال لا ويج ل نايا جع الجاع 
(بالمنطوق)”' ؛ بل يجوز قياسه إذا كان بينهما علة جامعة؛ لعدم معارضته'"» بل 
يْلَ: يَعْمَهُ)”" أي: المسكوت المشتمل على علة الإلحاق. 

وقوله: (المَعْرُوْضَ) بالرفع”*' وهو اللفظ المقيد بالصفة ونحوهاء والعارض هو القيد 
من صفة أو نحوها”' أي: فكيف يمتنع هذا القياس مع أن اانا وان و 
المقيد المذكور يعم المسكوت عنه بدون قياس» وكأن القيد لم يذكر". 


دم م م 


(وقيل لا يَعْمّهُ إجماعا)"؛ لوجود العارض» وإنما يلحق به قياسًا. 


و۷ ب ج دال 


la EES EE a 
ا الجاع عليه» بخلاف مفهوم الموافقة("“ » فإنه لم يدع فيه الإجماع على‎ 


)١(‏ المعنى أن وجود ما يقتضي م بالذكر من الأمور السابقة» ككونه جوابا لسؤالء أو بيانا لحادثة إلخ 
يمنع تحقق المفهوم؛ ولا يمنع إلحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه والباء في 
(بالمنطوق) بمعنى عل» 0 ضمن القياس معنى الربط فعداه بالباء؛ إذ الفرع فويوط نا e E‏ 
البناني عل المحبل .)268/١(‏ 

(0) تعليل لقوله: ولا يمنع؛ وضميره يعود لمأ يقتضي. 

(۳) هذا القول الخاني المشار إليه بقوله: لفظية. حاشية العطار على المحلي .)"20/١(‏ 

(؟) قوله: (المعروض) فاعل (يعم). 

(©) فالمعروض في آية الربيبة الربائب. 

)١(‏ فهو كالمعدوم؛ وكأن المعروض شامل للموصوف وغيره. 

(۷) حاصله: أن اقتران ما يقتضي التخصيص بالذكر هل يدل على إلغاء المذكور من صفة أو غيرها وجعله 
كالعدم بالنسبة إلى إفادة حكم انكرت ر بدا فل الأول .يضير المعروضن: ذا كان عام شاملا 
للمذكور والمسكوت فيمتنع القياس؛ لأنه منصوص إلا عند من يجوز وجود دليلين» كما تقدم نقله عن 
شرح المصنف في المختصرء وعلى الثاني يكون غير المذكور مسكوئًا عن حكمه؛ فيجوز حينئذ القياسء 
وهو المختار. حاشية العطار على المحلى (۳۹۷/۱). 

() رفع الحاجب لابن الحاجب معدم ¢( 

(9) فلا أقل من أن يڪون هو الحقٌ فهذا تأكيد للأحقية. 

)٠١(‏ فلا يقال فيه: إن عدم العموم هو الحق» بل هو محتمل وإن كان ظاهر ما في المتن ترجيح مقابله لذكره 
مقدما بدون صيغة تمريضء وذكر الآخر مؤخرًا بصيغة التمريض. حاشية العطار على المحلي .)"20/١(‏ 


رالا يج لتر جع چاو _ الم د 
عدم العموم وإن اختلف فيه أيصًا؛ لأن المسكوت هنا" أدون من المنطوق' بخلافه 
هناك كما مر؛ لكون المنطوق هنا أولى بالحكم من المسكوت» وهناك المسكوت أولى أو 
مساو للمنطوق كما تقدم» و(بل) هنا انتقالية لا إبطالية. 


[مفهوم الصفم | 





(وهو) أي: مفهرم المخالفة بمعنى محل ا (صضة) أي: مفهوم صفة“) 
وهو: أن يذكر الاسم العام 033" بالفيفة ا تاحرك و دت ( کاو 
السائمت أَوْسَائْمِيَ الغنم) أي: الصفة كالسائمة في الأول من (في الغنم السائمة ركاة ) 
وفي الشاني من (في سائمة الغنم ركا قدم لذظ'”' سائمة في الغافي من تأخير"' '» وكل منهما 
في المغالين حديفاء وما دكر متفق غليه!”". 


٠ ۰‏ .-. 3 مور ا ۰ ¢ » ( 
واختلف ف قوله: زه مجرد السائمت) اي: مق الننناتهة زكأة)» وإن E‏ 


)١(‏ أي: في مفهوم المخالف أدون أي: فيكون المنطوق أولى؛ ووجه: الأواوية أن قياس المسكوت عارضه ظاهر 
التقييد» وصرف ما يقتضي التخصيص بالذكر عن هذا الظاهر موضع نزاع في الجملة بدليل الخلاف في 
الربيبة التي ليست في حجر الزوج» وإن كان الراجح الصرف عن هذا الظاهرء ثم المراد الأدونية في 
الحم لا في العلة الجامعة؛ لأنه مقيس» وشرطه أن يساوي الأصل في تمام العلة فيكون المراد مقيسا 
قياس الأدون وهو ما كانت العلية فيه ظنيةء بخلاف القياس الجلى وهو ما كانت العلة فيه قطعية. حاشية 
العطار على المحلى ٠ .)٠٠١/١(‏ 

E SSN 

() الباعث على مله مفهوم اح ا د لح د سا EO‏ 
الحكم» بل على محله؛ فإن السائمة إنما تدل على المعلوفة لا على نفي الزكاة» ولموافقة قول المصنف: وهل 
المنفي غير سائمتهاء أو غير مطلق السوائم فإنه يقتضي أن المراد بالمفهوم المحل؛ لأن غير سائمتها وغير 
مطلق السوائم محل الحم لا نفسه؛ فلو أريد الحكم لكان الأنسب أن يقال: وهل المنفي الركاة في غير 
سائمتها أو في غير مطلق السوائم. حاشية العطار على المحلي .)"27/١(‏ 

)٤(‏ قدره لأجل صحة الإخبار؛ لأن الصفة لفظء والمفهوم معنى. 

(5) أي: قدم لفظ السائمة في الغاني» وأضيف إلى موصوفه فسقطت منه لام التعريف. 

(5) أي: وأضيف إلى موصوفه فسقطت منه لام التعريف. 

ا 

(6) بناء عل أنه لم يجده قال الكمال: وقد تتبعت مظانه في كثير من الكتب الحديثية فلم أظفر به. حاشية 


V۲ —‏ لول اع ف جآ جم جايح 
فقال المصنف: ليس من الصفة (في الأظهر) لاختلال الكلام بحذف السائمة منه") 
خلااف المثالين السابقين. 

والأصح المعزو للجمهور أنه منها'' لدلالته على السوم الزائد على الذات") جخلاف 
اللقب”*'» فيفيد”*' نف الركاة عن المعلوفة طلقا عنما کان أو غير كما شه إثباتها فى 
الاقم مط 

(وَهَل المنضي) عن علية الركاة'" في المثالين الأولين المتفق عليهما (غَيْر 
سائمتها) وهي معلوفة الغنم فقط (أو غير مطلق السوم) وهو معلوفة الغنم وغير 
الغنم من الإبل والبقر؟ (قولان)”: الأول: ناظر إلى السوم في الغنم» وهذا هو الأصح» 
كما رجحه الإمام الرازي والشيخ أبو حامد وغيرهما'"' والغاني: ناظر إلى السوم فقط '» 
وأما في المثال الخالث إذا قلنا بما عليه الجمهور» فيشمل معلوفة غير الغنم من إبل وبقر. 

نیما : ما ذكره المصنف هنا من التسوية بين الأولين أولى من فرقه في منع الموانع 
بينهما بأن الخلاف خاص بأوهماء وبأن المنفي في الخاني سائمة غير الغنم لا غير 





العطار على المحلى (١/۷؟۳).‏ 

)فلن انض مسد لشي عو عرق و 

(5) أي: وقيل: جرد السائمة منها أي: من الصفة؛ لأن تغريف الوصف صادق عليه غايته أن الموصوف 
مقدرء ولا تأثير له فيما نحن فيه. حاشية البناني على المحلى (201/1). 

(۳) أي: الأعم من أن تڪون غنمًا أو غيرها. ٠‏ 

)٤(‏ أي: فإن اللقب لا يدل إلا على الذات فقط.؟ 

(5) هذا تفريع على مقابل الأظهر. 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)5:5/١(‏ 

(۷) أي: في قولما: في الغنم السائمة» وقولما: في سائمة الغنم. 

(۸) قوله: (قولان) خبر مبتدأ محذوف. 

(9) المحصول للرازي »471/١(‏ 476)» الإحكام للآمدي »٠۳/۳(‏ اللمع (3؟)» شرح تنقيح الفصول (©2922) 
المستصفى »)7١/2(‏ الكوكب المنير (001/5)» المسودة (۳۹۲)» إرشاد الفحول (178). 

)٠١(‏ أي: يعتبر السوم فقط غير مضاف للغنم» فتنتفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًاء وتجب في السائمة. حاشية 
العطار على المحلى .)728/١(‏ 





اال ل ف جل الا جع اواو 
ا تا دعل أن الضفة فيه لفك الغنم عل الس «مطل الغني ظلم)”"؛ إذ مقهو مه 
أن مطل غير الغني ليس بظلم لا أن غير المطل ليس بظلم. 

وعلم من تمثيله أنه ليس المراد بالصفة النعت النحويء بل لفظ”'' مقيد لآ 
لبن رول ا راغا ف ا و كف دوا شال ادد قلة لك قال 


[أمفهوم العلم | 
رومتها) أ الصفه بالمعنى المذكور (العلت)“) ڪو: (أعط الفقير لحاجته) أ 
3 و ب VA‏ 
المحتاج دوں کیره 


)١(‏ قال العطار: بل قال في منع الموانع: إنه التحقيق إذا كان المعني بالصفة التقييد كأن المقيد في قولنا: (في 
الغنم السائمة زكأة) إنما هو الغنم» وقي قولنا: «في سائمة الغنم زكاة» إنما هو السائمة» فمفهوم الثاني عدم 
وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم» كالبقر مغلا التي لولا التقييد بالسوم؛ لشملها لفظ الغدد. ومفهوم الغاني 
عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم» كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها 
لفظ السائمة» فالمصنف ناظر إلى إضافة السائمة إلى الغنم لا ا لفظ الغنم فقط. حاشية العطار على 
اس )A/۱؟"(.‏ 

(۲( أئ: في تقييدها بالضاف إليه. 

)۳( أخرجه العا (۲۸۷)» ومسلم .)٤۰۸٥(‏ 

)€( منع الموانع ركاف 9۰). 

)١(‏ قوله: (لفظ) خرج ما ليس بلفظء كتقديم المعمول فإنه ليس بلفظ. 

(5) أي: مقلل لشيوعه؛ فلا يرد النعت لمجرد المدح أو الذم؛ فإنه ليس من التخصيص بالوصف. 

(۷) تعريف مفهوم الصفة في: البرهان للجويني (45/1» 404)» التلخيص (2085/5). التمهيد لأبي الخطاب 
(2007/9)» نهاية السول »)575/١/١(‏ شرح المختصر للعضد (؟/۷۳)» الوبهاج شرح المنهاج »)۳۷١/١(‏ رفع 
الحاجب لابن السبكي (/:00)» شرح تنقيح الفصول »)۲۷١(‏ تشنيف المسامع »)۳١١/١(‏ تيسير التحرير 
)3٠١/9(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)5:97/١(‏ 

() مفهوم العلة هو تعليق الحكم بالعلة مثل: حرمت الخمر لشدتها والسكر لحلاوته يدل على أن غير 
الشديد والحلو لا يحرم والفرق بين هذا والذي قبله أن الصفة قد تڪون علة كالإسكار وقد لا تڪون 
علة» بل تتمة للعلة كالسوم» فإن العلة هي العين والسوم متمم. البحر المحيط .)۳١/١(‏ 

(9) أشار إلى التأويل في العلة حتى تندرج في الصفة. 


59/8 





(والظزف) زمائًا أو مكان"'» فالأول كقولك لوكيلك: بع هذا يوم الجمعة أي: لا في 
أمفهوم الحال | 
الخال ر حسمو ال وماق ملعا اعا 


|مفهوم العدد | 


و 02 20020 


(والعدد)") قوله تعالى: 3 فاجلد وهر ملین جَلدَة 6 [العور: خا أ لز كتر من ذلك أي: 
ولا أقل منه» ولم يذكره في الآية؛ لأنه المنهي عنه» وكحديث الصحيحين (إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»”*' أي: لا أقل من ذلك ولا يمتنع الزيادة» وإنما قيل: 
لا أقل؛ لعلا يتوهم أن المراد إزالة القذرء كتوهم الاقتصار على ما يزيله» فنهي عن الأقلء 
وهذا ما نقله الشيخ أبو حامد وغيره عن الشافعي والإمام الرازي عن الجمهور'“. 


:5 5 : 4 5 
وقيل: العدد ليس من الصفة» وعزاه النووي إلى جمهور الأصوليين ' ' لڪن تعقبه 
ابن الرفعة وتعجب منه مع أن ما نقله معارض بما مر عن الإمام'". 


أمفهوم الشرط | 


)١(‏ قال الزركشي: وهو حجة عند الشافعي كما قال إمام الحرمين. تشنيف المسامع »)٠٠١/١(‏ البرهان للجويني 
»)"01/١(‏ المنخول (205)» التمهيد (55؟)» البحر المحيط (25/2). 

(0) هو تقييد الخطاب بالحال. البحر المحيط (25/2). 

(۳) مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص. البحر المحيط (11/5). 

)€( اکر البخاري في صحيحه (۱۷۲)» مسلم في صحيحه (2078). 

.)۳۳/٤١( المحصول للرازي (17/6) العلخيص (؟/٦١۸)» البحر المحيط‎ )٠( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (48/6) قال: مفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. 

(۷) غاية الوصول (5”). 





لفاك يج اباجعا چاو ۷ 
وقوله: (وَشَرْطٌ) عطف على (صفة""2. ولذلك نكره؛ ليعلم أنه ليس من أنواع 
الصفة» ڪو: ون كن ولت حمل اقرا أ يهن حى يصن دضع مهن لَه * سىءهأي: فغيرهن لا 
يجب الإنفاق عليهن. 
نيم : المراد بمفهوم الشرط ما فُهِمَ من تعليق الحم على الشرط بأداة شرط» نحو: 
e‏ 
[مفهوم الغايي | 


ص رص ے4 


وقوله: (وَعَايَنٌ)!" عطف عل (صفة) أيضّاء نحو قوله تعالى: # إن طلّقها فلا يل 
ال E‏ تنكم روجا عر 4 e‏ 1 فإذا کته ل دول 2 و تعال: 
م أا ضام إلى آَل ليت ۸ 
وقيل: الغاية منطوق بالإشارة؛ لعبادره إلى الأذهان. 
وأجاب الأول بأنه لا يلزم من ذلك أن يڪون منطوقًا””. 
[مفهوم إنما | 


وقوله: رواتما ) عطف عل (صفة) ا وما بعده كذلكء» نحو: 


ول 
ب أي: لا غيره» والإله: المعبود بحق لا المعبود مطلقًا؛ إذ لا يصح حمل الآية عليه" » بل 


0 المفهوم صفة وشرط وغاية. 

(۲) وهو يدل عل انتفاء الحكم قبل وجود الشرط وهو معنى قوطم: المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرطء 
وإلا لكان التعليق بالشرط قبيحًا. 

(۳) المراد من مفهوم الغاية: ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية ك(إلى) (وحتى) واللام. 

)٤(‏ المعتمد للبصري »)١51/١(‏ اللمع (23)» المستصفى (208/6))» الإحكام للآمدي (۳۳/۳)» مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (081/6» البحر المحيط (50/4)» شرح الكوكب المنير (007/9)» شنيف المسامع »)۳١۸/۱(‏ 
المسودة (20*)» إرشاد الفحول .)۸٩(‏ 

(0) غاية الوصول (۳۹). 

(5) لأن المعبودات بالباطل كثيرة. 





د 
معناه (إنما المستحق لعبادتكم اللّه)'"". 


(ومثل: لا عالم إلا ريد) مما يشتمل على نفي واستثناء» نحو: (ما قام إلا زيد)» 
منطوقها نفي العلم والقيام عن غير زيد» ومفهومها إثبات العلم والقيام لزيد» وهذا ما 
عليه الجمهور. 

وقال البرماوي: الصحيح أنه منطوق؛ لأنه لو قال: ما له عل إلا دينار كان إقرارًا 
بالدينارء ولو كان مفهوما لم يكن مقرًا؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير انتهى”". 

ومن صرح بأنه منطوق أبو الحسن بن القطان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
وال 

وقال ابن أبي شريف: وهو الذي يثلج له الصدر؛ إذ كيف يقال في (لا إله إلا اللّه) إن 
دلالعها على إثبات الإطية بالمفهوه”*". 

راجا دن اقفو ولات رها قال فيه اللشركرق :لذ ات وا 
عليه؛ فكان المناسب للأول المنطوق» وللثاني المفهوم””". 

[مفهوم فصل المبتدأ من الخبر ] 

(وقصل المبّتدأ من الخبر) المنكر (بضمير الطعل)'' نحو: 8 اله هر 

)١(‏ فمحل النطق في الآية هو اللّهء والمنطوق هو الألوهية» ومحل السكوت غير الله» والمفهوم هو انتفاء 
الألوهية. حاشية العطار على المحلي .)759/١(‏ 
(۲) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)5:9/١(‏ 


(۳) اللمع (23)» شرح تنقيح الفصول (07)؛ الإحكام للآمدي »)١/۴(‏ إرشاد الفحول (185)؛ تشنيف المسامع 
(۳۹/۱). 

)٤(‏ حاشية الكمال على المحلى (49) مخطوط. 

600 وك ل هد اغا رارق اروا ان جرال کا شوم نح کي ا م ا 
زكريا على المحلي .)01١/١(‏ 

(5) قال العطار: قوله: (وفصل المبتداً من الخبر) أي: المنكر نحو: زيدٌ هو أفضل من عمرو أي: لا غيره» 





لفاك يج الاد جع اواو ل 
لويخ # ء٠‏ أي: فغيره ليس بولي أي: ناصرء بخلاف الخبر ا معرف بلام الجنس. 

قال الشيخ خالد: فإنه يفيد الحصر عند علماء المعاني» فالحصر فيه مستفاد من الخبر 
اش قير ف 
|أمفهوم تقديم المعمول | 


(وتقديم المَعْمُول) على عامله» الجار والمجرور عند علماء البيان» نحو 
إياك د % eT‏ 5 غيرك» ا لله صر ر ون رون 4€ اعرد :0۸[ أ يِه ا غيره. 
[ترتيب المفاهيم ] 
(وأعلاة) أي: أعلى ما ذكر من أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم : ( عالم وُيْدُ) لما مر 
عن البرماوي وغيره إنه منطوق- ا صراحة-؛ ا تبادره إلى الأذهان. 
ل أرجع اوركفي والولي العراقي ضمير (أعلاه) إلى مفهوم الحصر'" أي: أن 
النفي ب(لا)» أو بما قَبْلَ (إلا) هو أعلى مفهوم الحصرء والأولى الأول. 


(شُمٌ) يليه (مَا) أي: مفهوم ما (قيل) إنه (مَنْطُوْقٌ أي: بالاشارة) كمفهوم 
(إنما)““ والغاية'''» كما سيأتي إنه منطوق بالإشارة؛ لعبادره إلى الأذهان''' ( كم غَيْرْهُ) 


بخلاف الخبر المعرف بلام الجنس فإنه يفيد الحصرء فالحصر فيه مستفاد من الخبر لا من ضمير الفصلء 
فان جمع بينهما نحو: زيد هو الفاضل كان تأكيدًا للحصرء ومنه يعلم أن في تمثيل الشارح بقوله تعالى: 
20 هو الول * (العتورق: ١‏ تاعا ونان لاسي أن تقول رفسير الف لاله يقبن اله 
والحصر إثبات» وهو منطوق» ونفي وهو مفهوم. حاشية العطار على المحلي .)729/١(‏ 

.)۸۷/١( العمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(0) قوله: (لسرعة تيادره) غلة للضراحة كذا فيل والأولى كوتها علة لكونه:منظوقا. 

() تشنيف المسامع »)۳۹۹/١(‏ الغيث اهامح ۷/۷). 

)٤(‏ أما كون مفهوم (إنما) منطوقا فلأن قولك: إنما زيد قائم» أو (إنما القائم زيد) معناه لا قاعدًا ولا عمرو 
فمحل النطق في الأول زيد» وفي الغاني القائم» والمنفي حال من أحواله» فيكون المنفي منطوقًا؛ لأنه معنى 
دل عليه اللفظ في محل النطقء ثم هذا النفي غير موضوع له اللفظ» بل لازم عن الموضوع» فيكون غير 
صريح» ثم هو غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة؛ فيكون إشارة. حاشية العطار على 





س ۲۷۸ 
على الترتيب في المسألة الآتية في ترتيب المفاهي. 
[حجية المفاهيم ] 


(مَسَأئَيٌ: المَضاهيم) المخالفة”'' لمنطوقاتها (إلا اللقّب حُجَّمٌ لَفَمٌّ)*”'' أي: باللغة 
أي بالوضع اللغوي''' لقول أكثر اللغويين بالمفاهيم منهم أبو عبيدة وأبو عبيد'" قالا في 
حديث الصحيحين”” وفي غيره: (مطل الغنى ظلم) إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس 
بظلم» وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه"" من لسان العرب”''". 


س المحلى (١/50"؟).‏ 
)١(‏ أما الغاية فإنه لم يُصرح بحم الغير فيها إلا أنه لما كان الحكم ينقطع بالغاية لزم من ذلك ثبوت 
خلافه. 


(۲) حذف لفظ (سرعة) منه؛ للفرق بينه وبين الصراحة السابقة. 

(۳) قال العطار: بقي اوفوت لد ات يقن ا والخبر» نحو: صديق زيدء وزيد العالم. حاشية 
العطار على المحلى .)570/١(‏ 

)٤(‏ قوله: المخالفة ب فإنها تكسر حيث وقع صفة كما هناء وحيث أطلق على المفهوم؛ أو أضيف 
إليه كقوله فيما سبق: (وإن خالف فمخالفة) إلخ» وهو صفة إلخ فُتِحَتْ وإنما لم تجمع؛ لأن المفاهيم جمع 
كثرة لغير العاقل. حاشية العطار على المحلى .)570/١(‏ 

() أي من حيث دلالة اللفظ عليه بطريق الوضع اللغويء والمراد أنه حجة شرعا بدليل اللغة» ركذا قوله: 
(وقيل: حجة شرعًا بدليل الشرع)» كما يدل عليه كلام الشارح؛ لأن الخلاف إنما هو في الدليل الدال على 
الحجية. حاشية العطار على المحلى .)3170/١(‏ 

(5) الحاصل أن القائلين به اختلفوا هل نفي الححكم فيه عما عدا المنطوق به من جهة اللغة أي: ليس من 
المنقولات الشرعية» بل هو باق على أصله» أو من جهة الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة» أو من 
قبيل المعنى أي: العرف العام؛ فعلم أن الاختلاف في مأخذ الحجية. حاشية العطار على المحلي .)87:/١(‏ 

(۷) قال العطار: (أبو عبيدة) بالتثنية» و(أبو عبيد معمر بن المثنى)» و(أبو عبيد) هو القاسم بن سلام» والأول 
شيخ الغاني» وكلاهما ممن يحتج بنقله في اللغة» كالأصمعي والخليلء ولا يرد على ذلك مخالفة الأخفش إن 
صحت؛ لأنه أصغر منهما خصوصاء وقد وافقهما إمامنا الشافعي :#:. حاشية العطار على المحلى )589/١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه »)٩۷۰/٤(‏ برقم ( ۲۲۸۷)» ومسلم في صحيحه »)487/1١(‏ رقم )04( 

(9) دفع بذلك ما يُقال: بل لا فسلم فهمهما ذلك؛ لجواز أن يون ما قالاه بالاجتهاد في المباحث الشرعية 


)٠١(‏ أي: من لغتهم. 


لو فتاكت يجر لتنا جع الجاع 0 هلا 





نيم : قوله: (إلا اللقب) ظاهره”'' أن اللقب مفهوم» وليس بحجة؛ وليس مرادًاء بل 


المراد أذة ليس بمفهو م" ؛ إذ القائل 2 مفهوم قائل ا 


(وقيل) حجة (شَرْهًا )؛ لمعرفة المفاهيم من مراد كلام الشارع وقد فهم اة من 
قوله تعالى: إن سَْتَمْفْرَ طح سین مره فلن يَنْفْرَ آله طم # سر أن حكم ما زاد على 
السبعين» بخلاف حكمه حيث قال- كما رواه الشيخان: «خيرني الله» أي: بقوله: إن 
عفر م سبو مره فلن يعفر أَشَّهُ هم # ٠.»‏ وسأزيده" على السبعين. 
يل): حجة (معتى)؛ لحصول الفائدة من حيث المع "؛ وما عبر به هنا بالمعنى عبر عنه 
في مبحث العام بالعقل- وعبر عنه في شرح المختصر بالعرف العاه'*؛- لأنه معقول 
لأهله» ولا خلاف في المعنى بل في التسمية خلاقًا للزركشي”"". 


[تعريف مفهوم اللقب ] 


أما مفهوم اللقب وهو: تعليق الحكم بالاسم الجامد » فليس المراد اللقب 


)١(‏ عبارة العطار: قضية الاستثناء أنه مفهوم لا يحتج به» ثم قال: بل المراد أنه ليس بمفهوم؛ فالاستثناء 
منقطع» أو المراد المفاهيم من حيث هي فهو متصل. حاشية العطار على المحلي .)"۳١/١(‏ 

(۲) فالاستثناء منقطع» أو أن المراد المفاهيم من حيث هي فهو متصل. 

(۳) حاشية العطار على المحلى .)106/١(‏ 

(6) قوله: (موراد) جمع عون ار ايت بمعنى اسم الفاعل» أو باق على مصدريته مراد منه المكان. حاشية 
العطار على المحلى .)۳۳١/١(‏ 

(6) أخرجه ارق في صحيحه (//129)برقم »)1717١(‏ مسلم في صحيحه (/۲۳۹۱/۰) برقم (:2160). 

(5) أي: الاستغفارء وقد قال ذلك بمقتضى رأفته ورحمته وتأليفا للقلوب؛ لأنه الداعي إلى الله تعالى» ولا لم 
يكن عمر 4 داعيا ضاق صدره عن تحمل ذلك. حاشية العطار على المحلى .)۳۳١/١(‏ 

0 ق کی لم یی كرو فايلا وا ا رر له “العاف 
مثلاء وفي الكلام قياس استثنائي حذفت استثنائيته» واللازم- وهو عدم ذكر الفائدة- باطلء فالملزوم- 
وهو عدم نفي الحكم عن المسكوت- مثله. حاشية العطار على المحلي .)852/١(‏ 

)۸( رفع الحاجب لابن السبكي .)01١/5(‏ 

04 تشنيف المسامع .)۳١۳/١(‏ 





۸۰ قلات نجل ا ای 
النحوي”'' بل أعم منه الاسم والكنية'" علمًا كان أو اسم جنس أو اسم جه 
نحو: قام زيدء و(في النعم 07 فليس من المفاهيم على الصحيح كما قال جماهير 
الأصوليين» فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. 


احجِييٌ مفهوم اللقب | 


(وَاحْتج باللقب)'" بعض الشافعية منهم أبو بكر (الدقاق وَ) محمد أبو بكر 
(الصيرفي» و) بعض المالكية منهم محمد أبو عبد الله (ابْنَ خويزمند اد) بفتح الميم 
وكسرهاء ( وَبَعْضُْ الحَتَابِليَ) منهم منصور بن أحمد على ما نقله أبو الخطاب الحنبي”", 
ومنهم من عزاه إلى الإمام احمد فقالوا: إنه يدل عل نفي الحكم عما عدا أصفة. وإلا 
فلا فائدة في وک 
(۱) اللقب النحوي: ما أشعر برفعة مسماه» أو ضعته» كرزين العابدين) و(بطة). 
قال الصبان: يشعر برفعة مسماه بحسب وضعه العلمي وإن كان المقصود بالذات الدلالة على الذات؛ إذ الإشعار 
الدلالة الخفية وهي لا تنافي كون المقصود بالذات ما ذكرء ولا مانع من قصد الواضع ذلك تبعا. شرح 
الان مع حاشية الصبان على الألفية .)227/١(‏ 
(۲) الاسم المراد به هنا في السياق: ما ليس بكنية ولا بلقب. الأشموني على الألفية (2327/6). 
خال أو خالة. الأشموني على الألفية .)٠٠۳/١(‏ 
(8) سوا ناقراد كرجل رمات أو ابم حجنتس جي كس جامداة أو :مشعلا خلية عليه الاسبية 
كالطعام فلقب أيضًا. أما ما لم تغلب عليه الاسمية فداخل في قول المصنف سابقًا: لا جرد السائمة على 
الأظهر. حاشية العطار على المحلى .)٠08/١(‏ بتصرف يسير. 


)٥(‏ كرهط وقوم. 
05 0 بتري مغايرة العام للخاص؛ لكتمنوله: للعلم عند النحاة الشامل لأنواعه الغلاثة: 


(۷) المسألة في: المعتمد »)159/١(‏ اللمع (25)» البرهان للجويني (١/3301)؛‏ المستصفى (206/2)» الإحكام للآمدي 
(۳۷/۲۳» شرح ص الفصول (2971)» الوبهاج شرح المنهاج »)۳۷١٠۳۹۹/١(‏ البحر المحيط (/5؟؟)» تيسير 
التحرير )٠١١/١(‏ مختصر الطوفي (7؟1) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (186/2) نهاية السول e‏ 
فواتح الرحموت »)292/١(‏ إرشاد الفحول (؟18). 

() العمهيد لأبي الخطاب (429/2). 

(0) الححبير (965/7)). 


لقنا يجرالكدا جع الام ۸۱ 
وأجيب”'' بأن فائدة ذكره استقامة الكلام؛ إذ بإسقاطه يختل» بخلاف إسقاط الصفة 





فلا يختل الكلام”". 
قال المصنف: ويقوي الدقاق- المشهور باللقب”"- من ذكر معه خصوصًا الصيرف؛ 
فإنه أقدم منه وأجل انتهى”*". 


وبالجملة فالجمهور على أن اللقب لا يحتج به» واعترض بتعين (التراب) في خبر 
١جعلت‏ لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»". 
وأجيب بأن الدال اللقبُ مع قرينة الامتنان“". 
وقال الغزالي: مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال“. 
[مذهب أبي حنيفتّ في المفاهيم ] 


(وأشكر) الإمام (أَبْوَ حنيغة) المفاهيم المخالفة''' (الكل) فلم يحتج بشيء 
منها (مُطْلَقًا)”''' وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق [ف]١١'‏ لأمر آخرء كما 


)١(‏ هذه الإجابة من طرف الجمهور. 

(؟) الشمار اليوانع للأزهري .)۸٩/۱(‏ 

(۳) أي: اشتهر بالاحتجاج به» وفيه تورية؛ فإن شهرته باللقب لا باسمه. 

00 منع الموانع لابن السبکی .)٤۷۱)٤۷۰(‏ 

»)0522( اخرجه مسلم في صحيحه (7/5)» برقم‎ )٥( 

(5) لأن قرينة الامتنان تدل على الحصرء ولأن العدول عن أسلوب التعميم مع الإيجاز إلى التخصيص مع ترك 
الإيجاز لابد له من نكتة» ونكتته اختصاص الطهورية. حاشية العطار على المحلى (١/؟*).‏ 

(۷) البحر المحيط (20/5)» الححبير (29:7/57)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (of)‏ 

(6) المنخول (23207). 

(4) قوله: (المخالفة) بكسي اللام» كما سبق. 

)١(‏ معنى الإطلاق- كما يفيده التفصيل الآتي بعد- في الخبر وغيره» والشرع وغيره» والصفة المناسبة 
وغيرها. حاشية البناني على المحلى .)250/١(‏ 

)١١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 


A۲ —‏ ای زازقلا ويج ل اا جف الاي 
في انتفاء الزكاة عن المعلوفة”» قال: الأصل عدم الركاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة 
على الأصل”". 

بيا : المعروف عن الحنفية- كما قال العلامة ابن الحمام- أنهم إنما ينكرون 
مفهوم المخالّفة في كلام الشارع. أما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة" عكس ما 
يأتي عن والد المصنف. 





|أحكمالمفهوم في الخبر | 


(3) أنحر الك (قَوْم) منهم السمعانيء فلم يقولوا بشيء منها (شي الخبر) المقابل 
للإنشاء» نحو: رفي الشام الغنم السائمة) فلا ينفي المعلوفة عنها؛ لأن الخبر له خارجي 
يجوز الإخبار ببعضه؛ فلا يتعين القيد فيه للنفي» بخلاف الإنشاء» نحو: «زكوا عن الغنم 
السائمة» فإنه لا خارجي له" فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي عما عداه”". 


[إحكم المفهوم في غير الشرع | 


(3) أنحر الكل (الشَيْخْ الامام) والد المصنف (في غير الشرع) من كلام 
مؤلف» أو واقف فقال: لو وقف عل الفقراء لا يخرج الأغنياء بالمفهوم» بل عدم 
استحقاقهم بالأصل» وعلل التفرقة بين الشرع وغيره بأن كلام الله ورسوله المبلغ عنه بأنه 


)١(‏ هذا جواب سؤال تقديره ظاهر. 

(۲) غاية الوصول (40)» تشنيف المسامع »)537/١(‏ المحبلٍ بحاشية شيخ الإسلام .)00/١(‏ 

(۳) تيسير التحرير (001/1)» التقرير والتحبير »)197/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٥١١/١(‏ 

(4) أي: لنسبته القائمة بالنفس متعلق خارجي. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (552/1). 

(0) لأنه لا يتحقق مدلوله إلا بالنطق» وحينئذ فيخص محل النطق» وينتفي عن المسكوت فلذلك قيل بالمفهوم 
فيه. 

(5) حتى يثبت له ما هو أعم ويخبر ببعضه. 

(۷) وأجيب عن هذه الشبهة بأن هذا لا يتم إلا إذا التفت إلى النفي في الواقع مع أن الملتفت له حكم المتكلم 
بقطع النظر عن الواقع» فلا فرق حينئذ بين الإنشاء والخبر في اعتبار المفهوم في الاحتجاج. حاشية العطار 
على المحلى .)4١/١(‏ 


لافنا يجر الج جع الجاع 0 _ عمسم 
تعالى لا يغيب عنه شيء ١١‏ » بخلاف غيره؛ لغلبة الذهول عليه" 


| حكم المفهوم في صف لا تناسب الحكم | 


(9) أنحر (إمام الحَرَمَيْن صفضت لا ثتاسب الحُكم)' ". كأن يقول الشارع: 
«في الغنم السود ركاة)؛ فإن السواد لا مدخل له في إيجاب الزكاة“ بخلاف الصفة المناسبة 


وهي ما كانت كالجالبة للحم كالسوم لخفة مؤونة السائمة'”؛ فإن خفتها ظاهرة في 
50( 


إأحكم المفهوم في العدد | 


(9) أنكر (قَوْمٌ) منهم الإمام الرازي مفاهيم (العدد) فقالوا: لا يدل على مخالفة 
حكم الزائد عليه أو الناقص عنه إلا بقرينة'"» [وتعجب منه ابن الرفعة» وقال في 
المطلب: إن مفهوم العدد هو العمدة عند نافي عدم نقص الحجارة في الاستنجاء عن 
ثلاثة» والزيادة على ثلاثة أيام في زمن خيار الشرطء قال: لعله سبق الوهم إليه من 
اللقب]“. 


وقال النووي: مفهوم العدد باطل عند اضر وتعجب منه اتل الرفعة؛ فان 


(1) أي: والرسول معصوم عن النطق بالموى. 

(؟) حاصل كلام الشيخ أن المفهوم معنى يقصد تبعًا للمنطوق فلا يعتبر من غلب عليه الذهول؛ إذ الأمور 
التابعة إنما يعتد بها ممن قصدها ولاحظهاء ومن غلب عليه الذهول لا وثوق بقصده وملاحظته. 

(۳) البرهان للجويني (۰۳۰۹/۱ .)۳١‏ 

(6) فالصفة غير المناسبة في معنى اللقب فلا مفهوم لحاء والجواب عن ذلك أنه مبني على اعتبار المناسبة في 
العلة» وهو ضعيف. حاشية العطار على المحلى .)112/١(‏ 

(5) أي: لأن السوم هو الرعي في كلأ مباح. ٠‏ 

(5) إنما أنكر الصفة غير المناسبة؛ لكونها في معنى اللقب فلا مفهوم لهاء وأجيب بأنه مبني على اعتبار 
المناسبة في العلة» وهو ضعيف. 

(۷) المحصول للرازي (037/6)» الإحكام للآمدي »)31/١(‏ البحر المحيط (241/5 ؟4))؛ نهاية السول »)۳۷١/١(‏ 
التحبير (2941989/5)»؛ تيسير التحرير »)٠١١/١(‏ المحلى بحاشية زكريا (١/0؟ة).‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من الأزهرية والإسكندرية ثابت في السعودية. 

(4) المجموع للنووي (171/4). 





الإيجاب» وعدمها في عدمه 


A4 ل‎ 





00) 


ير : منهم قائلون بأنه مفهوم صحيح 
( دون غیره) أي: ا e‏ | 


إترتيب المفاهيم ٠]‏ 
(مسأكة : القايث) أي: مدلوها" (قيل: متطوق) أي: بإشارة لعبادره إلى 
الأذهان. 
(والحق) كما عليه الجمهور أنه (مَطْهُوْمٌ)”*' ولا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان 
أن کون تل ناد 


(يَتْلُوْهُ) أي: الغاية (الشَّرْطُ)؛ إذ لم يقل أحد””: إنه منطوق. 

e‏ في رتبة الغاية (إنما)؛ لأن الخلاف الذي في الغاية في (إنما)» ومثل(إنما) في 
الرتبة (فصل المبتدأ)» ويتلو (لا عالم إلا زيد) الغاية. 

(فالصضة المناسبة) تتلو الشرط؛ لأن بعض القائلين به- كابن سريج- خالف في 


.)٤١/٤( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) من فوائد الترتيب الترجيح عند التعارضء فإذا تعارض مفهوم الغاية والشرط قدم الأولء وكذا إذا 
تعارض مفهوم الشرط والصفة قَدّم الشرط» وعلى ذلك فقس. تشنيف المسامع »)۳۷١/١(‏ حاشية البناني 
على المحلى .)207/١(‏ 

EEE a E امن سايم لقره قز ساون را" بعد أن‎ E 
المدلول أو الحكم.‎ 

(6) المسألة في: المعتمد »)٠١١/١(‏ المستصفى (228/2) العلخيص »)٠١/١(‏ الإحكام للآمدي (۱۳۳/۳» ابن 
الحاجب بشرح العضد (۱۸۱/۲)» تيسير التحرير )٠٠١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (57) رفع الحاجب (٤/٤؟)»‏ 
البحر المحيط (4/2» 68)» فواتح الرحموت »)475/١(‏ إرشاد الفحول (؟18). 

() علة لقوله: يتلوه أي: إنما كان تاليا له ولم يكن في رتبته؛ لآن الشرط لم يقل أحد أنه منطوق أي: صريحا 
ولا إشارة» بخلاف الغاية فكانت أقوى منه. 

(5) الغمار اليوانع للأزهري (40/1) المحلي بحاشية زكريا .)007/١(‏ 


لفاكت يجرالتط جم اواو ۸ 
الصفة'"» (فمُطلق الصضت) عن المناسبة ( غير العدد) من نحو: نعت وتمييز وحال 
وظطرفا وغلة""" غير مناسيات” + فكلها يعد مرتنة الصفة المناسبة (قالعدد) يدلو هذه 


المذكورات؛ لإنكار قوم له دونها كما م (فتقد يم المَعْمُول) هو آخر المفاهيم؛ لأنه لا 
040 
( 





يفيد في كل صورة فهو أدنى مفاهيم المخالفة (لدعوى البيّانيين)“ في فن المعاني 


(إفادته الاختصاص) أي: الحصر أخدًا من موارد الكلام البليغ. 

(وَخَالَصْهُم) في ذلك (ابْنْ الحاجب) في شرح المفصل'" (وَأَبِوَ حَيّانَ) في 
تفسيره”* فقال كل منهما: إن تقديم المعمول لا يفيد الاختصاص. 

(والاختصاص) هو (الحَصْرٌ) نفسه؛ لأنه يفيد مفاده (خلافا للشيخ الامام) 
والد امصنف”''' (حَيْت أثبتة) أي: الاختصاصء (وقال: لَيْس) هو (الحَصرَ)» بل 


غيره؛ لأن الله ابات الله [لشيء ونفيه عنما عدا والاختصاص إعطاء الحكم 
فقط] وا| كوت عما عداه فتقديم المعمول نحو: زيدًا ضربت إنما يفيد الاختصاص 


.)057/١( البحر المحيط (0/4؟)» حاشية زكريا على المحللى‎ )١( 

EE العلة العقلية‎ EES 

() قوله: (مناسبات) بكسر السين. 

)٤(‏ علة لما تضمنه قوله: (فتقديم المعمول) من إثبات مفهوم تقديم المعمول لا لترتيبه على ما قبله وتأخره كما 
يتوهم من العبارة؛ فإنه لا يفيد ذلك. حاشية العطار على المحلي (۳۳۸/۱). 

() الويضاح للقزويني (32)» الإشارات والتنبيهات للجرجاني (85) مفتاح العلوم (۳۳۷» »)۳١١‏ جواهر 
البلاغة للهاشمى .)١۷۳(‏ 

(3) قوله: (أخدًا من موارد الكلام البليغ) حال من دعوى» وذلك؛ لأنا وجدنا البلغاء إذا أرادوا الحصر قدموا 
المعمول. حاشية العطار على المحلى .)"48/١(‏ 

(۷) البحر المحيط (55/4)» العحبير (6975/3). 

(۸) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (١/5؟:‏ 12). 

(9) عبارة الزركشي: اشتهر في كلام البيانين أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ويفهم كثير من الناس من 
الاختصاص الحصر فإذا قلت: زيدا ضربت يكون معناه: ما ضربت إلا زيدًا. . تشنيف المسامع .)۳۷۴/١(‏ 

)٠١(‏ ذكر والد المصنف هذه المسألة في رسالة الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص وهي ملحقة 
بفتاوى السبک .)٩/۱(‏ 

.)٠١/١( ما بين المعقوفين أثبتناه من الشمار اليوانع للأزهري لحاجة السياق إليه.‎ )١١( 





22 ا سل‎ 8D ED 
اناك يجل ڪڪ‎ 
ع‎ 


ا : أن الحقديم للاهتمام؛ وقد ينضم اليه الحصر لخارج. 


قال الجلال المحلى: واختاره المصنف في شرح المختصر'" وأشار إليه هنا بقوله: 
لذغوق O‏ 
ومع هذا وإن اختاره تَمَّ وأشار هنا بما كرحن قر والأختضاص الحصر خلافا 
للشيخ الإمام صريحٌ أو كالصريح في موافقة الجمهور”") 
[إفادة إنما للحصر | 


(مَسنَأكَتٌ: إنما) بالكسر (قَالَ الآمدي وَأَبُوْ حَيَانَ: لا تطيد الحَصرَ""؛ لأنها 
رزة) ده رر الزائدة لكف فلا ت يها ٠‏ ونما تفيد تا كد الاثياث فط 
وعلى ذلك حديث مسلم: اإنما الربا في النسيئة)”' "قري الفصق كاك عاق نورق 


)١(‏ ففيه إثبات حكم الضرب لزيد» الک ت ا دا زيد» وهذا هو الاختصاص. 

)۲( ی حاصل كلام الشيخ؛ وهذا ما اختاره صاحب الفلك الدائر فإنه قال: الحق أ تقديم المعمول لا يدل 
عل الاختصاص - ا أي: الحصر - إلا بالقرائن فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص» نحو: 
SET:‏ 1 جوع ع فا ولا تعر 4 [طه: 10]» ولم يكن ذلك خاصاء فإن حواء كذلك. الفلك الدائر على 
المثل السائر (251). 


)۳( رفع الحاجب لابن السبکي (٤/؟).‏ 
(؟) قال العطار لأآن لغری يقي أن الأحسن خلافه. حاشية العطار عل المحلي (۳۳۹/۱) 


(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)57:0/١(‏ 

(5) تشنيف المسامع »)”7/١(‏ شرح تنقيح الفصول (/57)؛ التحبير (29517/1)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على 
المحلى .)0570/١(‏ 

7( الإحكام للآمدي (/37)» الارتشاف (2286/5)» التبصرة (۲۳۷)» المستصفى (2//ا25» 258)» البحر المحيط 
(01/4)» تيسير التحرير (۰۰۲/۱ »)٠۳‏ التحبير (2907/5) تشنيف المسامع »)"374/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
۹/۷( فواتح الرحموت .)٤۳٤/١(‏ 

(۸) لكفها (إن) عن العملء ويقال: مهيئة؛ لأنها هيئتها للدخول على الأفعال. 

(9) فكل منهما لا يفيد النفى» فكذا المركب منهما لا يفيده. 

ر Ê‏ مسلم ف ع (28/1) برقم (15957). 


لاحن 





تقدمه خلاف» فإنه لا يضر في الاجماع؛ لانعقاده قبل استمرار الخلاف فقد رجع القائلون 
به- كابن عباس- إلى ثبوت ربا الفضل". 

والجواب عن الحصر في خبر: (إنما الربا في النسيئة”") كما أشار إليه الشافعي (رضي 
الله تعالى عنه)“ أنه حصر إضافي بالنسبة إلى سؤال جماعة عن الربا في مختلفين» كذهب 
وفضة لا حصرٌ حقيقي7”. 

[واستفادة]''' النفي في بعض المواضع من خارج كما في ا إا لھک اله 4 د 
٠‏ فإنه سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إطية غير الله“ 

ى الشيخ أو اناف الشَيْرَازى“ 0 الشيخ (القزالى“٠‏ و( E‏ 
أبو الحسن (إلكيا) المراسي”"'' قال الأسنوي: وهو بكر الهمزة والكاف انتهر ". 
وقال بعضهم: إن كسر المزة سهوء وقال: إنما هي همزة وصل مفتوحةء واللام فيه 
للتعريف» ولفظة (كيا) اسم جني لطائفة من ملوك العجه”*''. والصواب أن همزته 


لد) المغني (52/5). 

(۲) رجوع ابن عباس عن القول بجواز ربا الفضل رواه أحمد (/51) والبيهقي في السنن الكبرى (2)85/5)» 
وانظر: فتح الباري (1077/6). 

() سبق تخريجه. 

(؟) معناه في الام )٠١/۳(‏ وما بعدها. 

.)575/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٠( 

() في (أ)» (ج) (واستفاد) وما أثبتناه في الأصل من (ب) وهو الصواب. 

(۷) هذا من قصر الصفة على الموصوف. 

() وكونه مسوقا للرد يفيد أن المقصود حصرٌ الألوهية في الله تعالى. 

(0) الحبصرة (810)). 

() المستصفى (2//ا؟) وما بعدها. 

)١١(‏ أي: رفيقه في الأخذ عن إمام الحرمين. 

)١6(‏ (الطراسيّ) بتشديد الراء فسبة هراس - كعطار- بلدة أو بائع اطريسة. 

(۳) طبقات الشافعية للاسنوي (©95/2). 

() الدرر اللوامع للكوراني (1017). 


لدوم بس لو لال فيج ل اناو جع دايع 
همزة قطع؛ لأنه أعجمي» والأسماء الأعجمية ليس فيها همزة وصل» ومعناه في لغة الفرس 
الكبير"'". (والامام الرازي يضيد) الحصر (فَهُمَا)'" أي: بطريق الفهم» وهذا هو 
الأصح كاشتمالا على نفي واستثناء تقديرًاك نحو: 32 إِكمَآ لمکم لَنَهُ 6 سه أي: [لا]" 
غيره» والإله المعبود بحق» ونحو: (إنما زيد قائم) أي: لا قاعد مثلًا. 

يْلَ: تطقا)“ أي: بطريق المنطوق” أي: بالإشارة كما مر ولا بعد في إفادة المركب ما لم 
ل حدث بعد التركيب ما لم يڪن. 





لبي كن نمي نام الف NES Elna‏ 
م e‏ َ 
يصرح بأنه مفهوم”'' ولا منطوق ٩‏ 
[إفادة (أنم/ للحصر | 


(3) أنما (بالفتح الأصح: أن حرف (أن) المفتوحة الطمزة (فيها فَرْعٌ) (إن) 


.)٠۳۳/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(۲) المحصول للرازي .)۳۸۱/١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين مثبت لحاجة السياق. 

)٤(‏ وقوله: (فهما ونطقا) حالان من مفعول (تفيد) المحذوف الذي هو الحصر. حاشية البنافي على المحلى 
0 1 

ره( شرح تنقيح الفصول (07) نهاية السول »)206/١(‏ تيسير التحرير »)٠١2/١(‏ تشنيف المسامع )۳۷۸/۱ 
الإبهاج شرح المنهاج »)٠١۷/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية )٠۳١۹(‏ التمهيد (28). 

(5) هذا رد لاستدلال القائل بأن (إنما) لا تفيد الحصر بأن ما تركبت منهماء وهو (أن وما) الكافة لا يفيد 
الحصرء فلا تفيد هي الحصر المشار إليه بقوله: لأنهما (إن) المؤكدة إلخ» وشاضله أن الكت فد نا لم 
تفده أجزاءء؛ كالخبر المتواتر» فإنه يفيد العلم مع أنه مركب من آحاد كل منهما على انفراده لا يفيد العلم؛ 
وكالحبل المؤلف من الشعرات؛ فإنه يحمل الصخرة العظيمة؛ ولا يثبت هذا الحكم لاحاده التي تركب 
منها. حاشية البنانفي عل لمحيل .)299/١(‏ 

() أي: بإفادتها الحصر. 

1 أي: في الكلام على صفة لا تناسب. 

(9) أي: لم يصرح بأن إفادتها ذلك من المفهوم؛ أو من المنطوق. 

.)1ا1/١( البرهان للجويني‎ )٠١( 


لفاك يج الاد اواو ب هى؟ ‏ 
(المكسورة) الحمزة فهي الأصل؛ لاستغنائها بمعموها في الإفادةة بخلاف المفتوحة'؛ 
لأنها مع معموها بمنزلة مفرد فلا تفيد وحدهاء (ومن شم) أي: من أجل أن المفتوحة 
فوع لک الفرع يتبع أصله (اذَعَى الرّمخشري) تبعه البيضاوي في تفسير 
قوله تعالى: 8( فل نّا بی إل َنَمآ ,هڪم إل د «بد..'" (إفادتها) أي: 
إفادة (أنما) بالفتح (الحَصْرَ) كرإنما) المكسورة لأن ما يثبت للأصل يثبت للفرع حيث 
لا معارضء والأصل انتفاؤه'"'» والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ'؛ > قوةٌ كلامه تشير 
ا 





وهذا الحصر حصر إضافي لا حقيقي؛ لأن الخطاب مع المشركين» والمعنى ما أوحي في 
أمر الربوبية إلا التوحيد أي: لا ما أنتم عليه من الإشراك وما إل هكم إلا إله واحد أي: 
[لا متعدد]'''» وفائدة اجتماع الحصرين: الدلالة على أن الوحي إليه ية مقصور على 
استئثار الله بالوحدانية» وليس حصرًا مطلمًا؛ لاقتضائه أنه لم يوح إليه سوى العوحيد» 
ولیس مرادًا. 

ومثل ادعاء الزخشري في قوله: 32 أَلَموَا آنا لوه اليا لوب ومو وَزِيمَة # سب.» أراد 
E‏ لشف الأ TEE AL ANE E‏ 
العبادات والقرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها “. 


)١(‏ فإنها مع معموليها بمنزلة المفرد. 

(۲) الكشاف للزمخشري »)07١/5(‏ تفسير البيضاوي (57/6)). 

(۳) أي: انتفاء المعارض. 

)٤(‏ وهو كون المفتوحة فرع المكسورة اللازم له ما تقدم المأخوذ من قوله. 

)١(‏ فإنه قال: (إنما) لقصر الحكم عل الشيء أو لقصر الشيء على الحكم, كقولك: إنما زيد قائم» وإنما 
يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان في الآية؛ لأن نما يوج إك 4 [الأنبياء: ]٠١8‏ مع فاعله بمنزلة (إنما 
يقوم زيد) 3 َنَمآ کڪ لَه د 4# [الأنبياء: ]٠١8‏ بمنزلة زيد قائم. حاشية العطار على المحلي 
(9/؟؟). 

)في اة (ج) (لا منفرد)» وما في الأصل من النسخة (ب) وهي الصواب. 

(۷) ما بين المعقوفين ثابت من النسخة (ب) وما في (<)» (ج) وأما بدون أي قبلها. 

(۸) الكشاف للزمخشري .)107١/4(‏ 


لوم اناغ فج ابا جنع اجات 

سبي : في قوله كابن هشام: (ادعى) إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقاء (إن) فيها 
على مصدريتها مع كفها ب(ما) فليست للحصرء وهذا هوالأصح"". 

وقيل: المفتوحة أصل المكسورة؛ لأن المفرد أصل المركب. 

وقيل: كل منهما أصل برأسه؛ لأن له محال يقع ھا دون دايا 

[حدوث الموضوعات اللغوية ] 

(مَسأئَيُ"": من) أثر (الألطاف) جع لطف بمعنى ملطوف”؟» وهو في اللغة 
الرفق» ومن الله التوفيق والعصمة"» وفي العمل الرفق فيه أي: من الأمور الملطوف 
بالناس بها(" (حدوت المَوْضُوْعَات اللغويت)!7' بإحداث الله تعالى'' '' وإن قيل: 
واضعها غيره من العباد؛ لأنه الخالق لأفعالي'' '". 


4۰ 








(۱) مغنی اللبيب (ؤه؛ .)6١‏ 

119 لسار ليوات للأزهري .)2/١(‏ 

(۳) هذه في الحقيقة ترجمة لمسائل متعددة. 

)٤(‏ إنما أول اللطف باسم المفعول؛ ليصح الأخبار بقوله: حدوث. 

(6) تهذيب اللغة للازهري »)۷/٠١(‏ الصحاح للجوهري .)٤٩۷/٤(‏ 

(5) اللطف صفه فعل أو صفه ذات بمعني إيصال الإحسان إلى العبدء أو إرادة ذلك. 

(۷) أي: بسببها أي: أنها سبب لحصول أثر اللطفء وهو إفهام ما في النفس بالألفاظ» فإنه نعمة مترتبة على 
حدوث الموضوعات ترتيب المسبب على سببه» وأشار بذلك إلى أن اللطف لازم يتعدى إلى مفعولين بالباءء 
وهي في الأول لمجرد التعدية» وفي الشاني لما مع السببية؛ لما تقرر أن الفعل الواحد لا يتعدى إلى اثنين 
بحرفين متحدي المعني. حاشية العطار على المحلى .)"12/١(‏ 

(4) خصها بالذكر لشرفها وإن كان المراد هنا مطلق اللغات؛ لأن كل إذسان يحتاج إلى لغته. 

(9) هذه المسألة في: المحصول للرازي :.)0157/١(‏ الإحكام للآمدي »)٠۳/١(‏ نهاية السول »)075/١(‏ الوبهااح شرح 
المنهاج »)195/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)٠٠١/١(‏ الغيث اهامح (317/9)» الحقرير والتحبیر »)92/١(‏ 
تشنيف المسامع )۳۸٠/١(‏ المزهر للسيوطي »)۳۸/١(‏ تيسير التحرير )49/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على 
المحلى .)061/١(‏ 

000 قوله: (نإخندات الله) تحقيق للواقع؛ لأن الحدوث لا يكون إلا بإحداثه تعالى. 


نفلاك يج تدا جنع اع 9 0 !ووم 
وفائدته''' (ليعبر)- بالبناء للمفعول- كل أحد من الناس (عَمَا في الضمير) 
ایا اق ها انهه لديو ف ماشه ای خان ومعاذه أن "فق عوؤه إلى التهرةه 
ليعاونه”*' عليه؛ لعدم استقلاله!*) به وطذا يُقال: الإفسان مدني بالطبع؛ لاحتياجه إلى 
(وهي) أي: الألفاظ الموضوعة في الدلالة على ما في النفس (أَفيّد من الاشارة) بأن 
يشير عما في ضميره» (3) من (المثال)7"' وهو أن يجعل له مثالا أي: شكلا يدل على ما في 
ضميره؛ لأن الألفاظ تعم الموجود والمعدوم» والإشارة والمثال يخصان الموجود 
)¥( 
والمحسوس . 
فإن قيل: أفيد أفعل تفضيل وهو لا يصاغ من الرباعي؛ إذ فعله (أفاد) وهو رباعي. 
لخي ا من الغلاق“. 
قال الجوهري: الفائدة ما استفيدت من علم أو مال”"". 
(وَأَيْسَر) أيضًا من الإشارة والمثال؛ لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما" '؛ لأنها"'" 
كيفيات”''' تعرض للتَمّس الضروري» وأيضا أوفق بعرض الدال من جهة عدم اطلاع 
)۱( 5 فائدة حدوث الموضوعات اللغوية. 
)۲( بفتح الباء الموحدة. 
() قوله: (لغيره متعلق) ب(ليعبر). 
(5) قوله: (ليعاونه) علة لقوله: ليعبر. 
(©) قوله: (لعدم استقلاله) علة ليعاونه. 
(۷) وأيضًا يتعذر أو يتعسر أن يحصل لكل مثال يطابقه؛ لأن الأمثلة المجسمة كما يجعل من الطين كهيئة 
الطير لا تفي بالمعدومات» والمخططة كأن ينقش صوره الفرس على جدار كذلك. حاشية العطار على 


المحلى .)"62/١(‏ 
)۸( أي ضر من فادء وهو من فعل ثلائي. الآيات البينات (؟/۸٤).‏ 
)04 تهذيب اللغة .)602١/6(‏ 
(١١)أئودون‏ الجعازة وامفال: 
)١١(‏ أي: الألفاظ. 
(19) بناء على أن الصوت كيفية قائمة بالهواء كما هو رأي الحكماءء وفي الطوالع: أن الحروف كيفيات عارضه 





۹۲ لوز نا يجن اښ جم الجدايع 

غير المخاطب على مدلوطاء لأنها توجد عند الحاجة إلى التعبير» وتنقضي بانقضائه» جخلاف 

المثال والخط بالقلم؛ لبقائهما إلا أن يُزالاء فربما اطلع على المراد من لا يريد اطلاعه عليه. 
[تعريف الموضوعات اللغوية ] 

(و) الموضوعات اللغوية (هي: الدَّالنيٌ على المَعَاني) أي: على مدلولات الألفاظء 
معاني كانت أو ألفاكلاء فلا ينافي تقسيمه بعد مدلولٌ الألفاظ إلى مع ولفظ» ودخل فيها 
الآلقاظ المقدوف “الماش اة 

وخرج بها" الدوال الأربعة وهي الخطوط والعقود والإشارة والنصب”'» وخرج 
الأ ل 

وغل ا انرک العا يداه عل تقول الضف ق غ ارغان راا أن 
المركب موضوع'”' أي: بالنوع. 

[طرق معرفي اللغصّ | 


(وَتْعْرَفْ) هذه الألفاظ المذكورة”“ بثلاثة طرق: الأولى: (بالنقل )2 





س للأصوات وهو الموافق لما في الشفاء وما عليه الجمهور من الحكماءء فكيف جعلها هنا كيفية للنفس 
وهو ليس بصوت» و الجواب أن الحرف عارض للصوت» وهو النفس» والعارض للعارض عارضء وفيه قيام 
العارض بالعرضء والحكماء يجوزونه. حاشية العطار على المحلى (۳۶۲/۱» 1"). 

(1) بها أي: بالألفاظ. / 

(؟) هذه الدلالات الأربع داخلة في الفعلية؛ لأن الدلالات ثلاثة: فعلية وعقلية وطبيعية» فالفعلية يدخل فيها 
الخط والإشارة والنصب والعقدء فدلالة الخط المراد بها الكتابة» أو الخطوط الحندسية» ودلالة الإشارة وهي 
التي تحكون باليد والرأس والعين إلخ» ودلالة العقد وهي التي تتكون بحساب الأيديء ودلالة النصب وهي 
الحال الناطقة بغير اللفظ والإشارة أو العلامة المنصوبة عل الشيء. شروح التلخيص (237:555/5)» حاشية 
العطار على زكريا على إيساغوجي (5*)؛ معجم المصطلحات البلاغية (4۸۸ 454). 

(۳) لن المعنى ما عني من اللفظ وقصد به ولا كذلك المهملات. 

(9) أي حفن الموضنوعات اللفوية. 

0 دلالته وضعية. 

(5) أي: الألفاظ الدالة على المعانيء وليس المراد تعرف من حيث ذاتها؛ لأنها حينئذ تعرف بمجرد السماعي 





SNRs‏ :ا الاک س 
توا لفنات یج الجا جع چاو ٣‏ 


3 هه لقي 


توا لوا رور لاا ال 

والشانية قوله: (أو) بالنقل (آحادا) كالقرء للطهر والحيض” فإنه يفيد الظن بذلك. 

(و) الفالغة: (باستتياط) أي: باستخراج (العظل من النقل)» كالجمع المح 
اللخرف ٠‏ فالعقل يستنبط من هاتين المقدمتين السقليتين عموم الجمع المحل باللام» 
فيحكم بعمومه. 

واحترز بما لا حصر فيه عن أسماء العدد؛ فإنه يصح الاستثناء منهاء نحو: علع عشرة 
إلا خمسة» وليست عامة''' (لا مُجَرد العقل) فلا تعرف به؛ إذ لا جال له في ذلك. 


[إتقسيم مدلول اللفظ إلى كلي وجزني | 


(N ue, (۷) ني سمي > دي‎ e 
2 ومد لول اللمظ إما معتى جزئي) وهو: ما يمنع تصوره من الشركة فيه‎ ( 


ب بل المراد تعرف من حيث دلالتها على المعاني. حاشية العطار على المحلى .)"44/١(‏ 

(9)أق: الىق كردا 

)۲( ا نقل تواتر» فهو مفعول مطلق على حذف مضاف» ثم إن طرق استفادة اللغة ثلاثة: نقل وعقل 
ومركب منهماء ولما لم يمحكن استقلال العقل بإدراك الموضوعات اللغوية انحصرت الطرق في اثنين أشار 
المصنف لما بقوله: بالنقل المجرد» أو باستنباط العقل بواسطة النقل. حاشية العطار على المحلى (١/44؟)‏ 

() قوله: (لمعانيها) متعلق بالنقل. 

(9) أي اللوضوغ ا باشتاك 

)١(‏ فنظم القياس هكذا: هذا الجمع يصح الاستثناء منه من غير حصرء وكل ما يصح الاستثناء منه من غير 

() أوضح المسالك (970/6؟)» شرح الأشموني على الألفية (؟/457» 4209). 

(0) قوله: (ما) واقعة على المعنى. 

0 أي تة اشتراك اتن اوا كار فة 


هوم لعل سس لو فج ا جنع ایح 
e۹ )1١(‏ 0 
كيدو د (أو كلي) وهو: ما لا يمنع تصوره من الشيركة ا كيدلون 


اتقسيم مدلول اللفظ إلى مستعمل ومهمل ] 


وقوله: (أو لَطظ) معطوف عل معنى أي: وإما لفظ (مُطرَد) والمفرد إما (مَسْتَعْمَل) 
كالكلمت قول مُعْرَدُ)ء فمدلول الكلمة بمعنى ما صدقها“ اسمًا كان» كرجل؛ أو 
فعلاء كضربء أو حرقًاء كهل أوأي. 

(9) إما (مُهَمَلَا*' كأسْمَاء حروف الهجاء”"') فمدلول أسماء الحروف المجائية 
لفظ مهمل يصدق على نحو: الجيم واللام والسين أسماء لحروف جلسء فالجيم اسم جه 
واللام اسم له» والسين اسم سه» والهاء في كل منهما زائدة للسكت جيء بها للوقف7". 


[مدلول اللفظ مركب ومفرد ] 


وقوله: (آو) لفظ (مُرَكَبْ) مقابله (أو لفظ مفرد» والمركب ينقسم كلمفرد 
لمستعمل أو مهمل» فالأول كالخبر المقابل للإنشاء» فمدلول الخبر لفظ مركب مستعمل 


مه 
L1‏ 


يصدق على نحو: قام زيد» وعمرو قاعد. 


)١(‏ أي: ما يصدق عليه لفظ زيد من الذات المشخصة. 

(0) أي: بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده بأن تقول: زيد إذسان» وعمرو إنسان» وبكر إنسان. 
(۳) أي: مفهومه؛ وهو حيوان ناطق. 

(؟) يعني الأفراد التي يصدق عليها لفظ الكلمة. 

©) أي وإما لفظ مهمل: 

() المجاء هو تقطيع الكلمة بذكر أسماء حروفها. حاشية العطار على المحلي .)"46/١(‏ 

(۷) لأنه لا يوقف عل متحرك ولا يمڪن تسكين حرف واحد. 


اک زد نے فی سلجاو هو 
والخاني: کاهذیان بالمعجمة» فمدلول E‏ ا وک ا 





نيما : إطلاق المدلول على الماصدق'" كما هنا سائغ““ والأصل””*' إطلاقه على 


المفهوم» وهو ما وضع د للف "> كرا وفي وضع اکتا ووجرة اوش خلا يان فق 
ف ا 


[الوضع | 


(والوضغ) ا للغوي والعرفي والشرعي (: جَعْل'" اللفظ دليلا على 
المىئ ف ا ا و “ لفة او عرفا او درا 


)١(‏ كقولك: ديز مركم مقلوب: زيد مكرم مثلًا. 
(۲) أي: ما يصدق عليه لفظ الحذيان» وإلا فمدلول الحذيان هو معنى کل لا يصدق عليه أنه لفظ مركب 


مهمل. 

I)‏ مع المفهوم أيضًا لا الماصدق وحده وإلا لفسد التقسيم؛ لأن المدلول في كلام المصنف إن أريد به 
المفهوم لم يصح قوله: أو لفظ؛ لأن فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره» وإن أريد به الماصدق وحده لا 
يصح قوله: كمدلول الإنسان؛ لأن المراد به مفهومه لا ما صدقه؛ لأنه جزثئي لا كلي. حاشية العطار على 
المحلي (١/5غ").‏ 

() لأنه دلول لغة» وأصله مدلول عليه بحذف الجار والمجرور؛ لكثره الاستعمال» واللفظ يدل على ما صدقه 
من حيث اشتماله على المفهوم الذي وضع له. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي )155/١(‏ 

)٠(‏ أي: والأصل المراد به الحقيقة الاصطلاحية. 

(5) وتسميته مفهومًا باعتبار فهم السامع له من اللفظ» ومعني باعتبار عناية المتكلم أي:قصده إياه من 
اللفظ» فهما متحدان ذانًا مختلفان اعتبارًا. حاشية العطار على المحلى .)"147/١(‏ 

87 رو الیل عل را رن اط آی رفت کن مدا لفن ال ال عقيل إفادقة باستراط وخر 
تخزينه» ويسمي وضعًا شخصيًاء كزيد علمًاء ويندرج فيه بعض أقسام الوضع النوعي أيضّاء وهو المندرج 
تحت قاعدة له كلية من غير أن يشترط وم القرينة» كدلالة المثنى على اثنين» وبذلك يخرج المجازء 
وقد يراد الجعل على وجه يكون إطلاقه في د تعض الأوقات مشا لقم الح وذواوفك اران E‏ 
وذلك يكون في الوضع النوعي الذي يشترط فيه الدلالة على المعني انضمامٌ فيه الت او قال وعليه 
يكون المجاز موضوعاء والخلاف أن المجاز موضوع أو لا لفظي منشؤه الاختلاف في تفسير الوضع. 
حاشية العطار على المحلى .)"17/١(‏ 

(۸) لا يصح نصب فيفهمه بأن مضمره عطفا على المصدر وهو جعل؛ لأن التقدير حينئذ جعله دليلا على 
المعنى فيفهمه منه» فيلزم أن الفهم قيد في الوضع فلا يتحقق بدونه» وهو باطل؛ بل مرفوع على الاستئناف 


۹٦ 





(ولا يُشْتَرَط مُتَاسَبَيٌ اللفظ للمعنى)”" في وضعه لأن اللفظ علامة للمعنى 
بطريق الوضع» ولأن الموضوع للضدينء كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهماء ولو كانت 
المناسبة شرطا لما صح ذلك لان اللفظ الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية في 
وضعه هما (خلافا لعباد) بن سليمان الصيمري بفتح الميم أشهر من ضمها ذسبة إلى 
صيمر آخر عراق العجم (حَيْث أشْيّتهَا) بين كل لفظ ومعناه. قال: وإلا لما كان 
اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غيره أي: فلا بد له من خصص وهو هنا 
المناسيية 


وات ا لآ وحص فا اليك المختار تصلح مخصصًا من غير انضمام داعية 
إليها. 

يما : اعترض نقل الاشتراط عن عباد بأنه لم يصرح بذلك بل قال: إفادة اللفظ 
للمعى لذاته» وون هذا شرطًا يحتاح لسقل صرح ف ذلك» وإلا فالمذهب لا يثيت 


شار إلى أن هذا الوضع كاف مع العلم به في الفهم» فهذا الحد مساو لقول بعضهم: تعيين اللفظ للدلالة 
على معني بنفسه؛ ولا خفاء في صدق شيء منهما على معناه المجازي؛ لأن الدال عليه مجموع اللفظ 
والقرينة لا أحدهما. حاشية العطار على المحلى .)”17/١(‏ 

(١)أي‏ من اللفظ. ۰ 

(۲) أي: فهو فهمٌ تذكيرء وليس المراد أنه جهول مطلمًا؛ لأن الغرض أنه عالم بالوضع؛ ومعلوم أن الوضع ذسبة 
بين اللفظ والمعني» فيتوقف على تعقل الطرفين. حاشية العطار على المحلي .)567/١(‏ 

»٠٠٩/؟( الخصائص‎ »)٠٠٤( المسودة‎ »)١۶/١( في: المحصول للرازي (١//00)؛ الإحكام للآمدي‎ AR) 
»”6/( التمهيد (۳۸)» البحر المحيط‎ »)۷۹/١( نهاية السول‎ »1952/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
.)۳۸٤/١( فواتح الرحموت (2184/1» تشنيف المسامع‎ »)21/١( المزهر للسيوطي‎ 

)٤(‏ قوله: في وضعه متعلق ب(يشترط). 

(5) أي: والقرية أول عراق العرب» وهو من معتزله البصرة. حاشية العطار على المحلي .)۳۶١/١(‏ 

(5) عبارة الزركشي: وأجابوا عن شبة (عباد) بأنا إن قلنا: إن الواضع هو الله» فسبب التخصيص هو الإرادة 
القديمة» وإن كان هو العبد فسببه هو خطورة ذلك المعني بباله دون غيره؛ كتخصيص الأعلام 
بالأشخاص. تشنيف المسامع (285/6). 


لالا جنع اواو 





إتحديد المراد بالمناسبة ] 


واختلف الناقلون عنه في المراد بالمناسبة (ققيل: بمعنى أنه حاملت) للواضع 
(عَلَى الوضع'' ) عل وفقهاء فيحتاج إليه''' وهو مقتضى نقل الآمدي عن“ 

(وقيل) بمعنى أنها (كافيت في د لالت اللفظ على المَعْنَى) فلا يحتاج لوضع 
اللفظ "ديل يدرك ذلك من ضيه الله تحال ينه كما ق القافةووع دعي 

قال القرافي: حي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له: ما 


مسی أذغاغ وهو من لغة البربر فقال: اد فيه ت نا و أسم ال حجر وهو 
E‏ 


قال الأصبهاني: والغاني هو الصحيح غا 
|[اللفظ موضوع للمعنى الخارجي أوالذهني | 


(واللطظ) الدال على معنى له جهتان: جهة إدراكه بالذهن» وجهة تحققه" في 


- 


الخارج» هل الوضع له باعتبار الجهة الأولى» أو القانيةء أو غير نظر إلى شيء منها ؟ فيه 
ثلاثة مذاهب: الأول: أنه (مَوَضُوْعَ للمعنى الخارجي لا الذهني)» وقوله: (خلاها 


(1) لا يخفي شناعة هذا التعبير على أن الواضع هو اللّه. 

(۲) أي: إلى الوضع. 

)۳( االإحكام للآمدي (١/؟١٠).‏ 

() وهذا لا ينافي أن الوضع موجودء فإنه لا يلزم من نفي الحاجة له عدم وجوده. حاشية العطار على المحلي 
(8/1؟"؟). 

(5) دفع به ما يقال: إذا كان قاصرا على من خصه الله ضاعت ثمرة الوضع. 

.)”68/١( أراه أي: أظنه الحجر ويلزم عليه أن كل ما فيه يبس كذلك. حاشية العطار على المحلى‎ )٩( 

(۷) نفائس الأصول (۹/۱). 1 

(۸) الكاشف عن المحصول للأصفهاني .)٤٤ »49/١(‏ 

() نالرت ف نفس الآم رلا ما يزاذ في الأغيان: 


ا 


۴۹ ستولا فج ا جم داوع 
للإمام) الرازي هو المذهب الغاني» فإن الإمام قال: لأنا إذا رأينا جسمًا من بعيد وظنناه 
صخرة سميداه بها فا دا ددرا مه وعرفنا أنه حيواق وظنناء ظيرًا ستميناة مه قاد ونون سنه 
وعرفنا أنه إنسان سميناه به» فاختلف الاسم؛ لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أن 
الوضع 0 

وأجاب الأول عن هذا بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن؛ لظن أنه في 
الخارج كذلك لا لمجرد اختلافه في الذهن؛ فالموضوع له ما في الخارج» والتعبير عنه تابع 
لإدراك الذهن له حسبما أدركه؛ وهذا مردود؛ إذ لا يلزم من كون الاختلاف لظن ما ذكر 
أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجي» فالأوجه ما قال الإمام. 

وقال الزركشي: الحق أن دلالته على المعاني الخارجية إنما هو بتوسط دلالتها على 
المعاني الذهنية» ودلالتها على المعاني الذهنية بغير توسط» وينزل كلام الإمام عليه. انتهي ". 






(3) المذهب الثالث: ما (قال الشّيْخ الامام) والدُ المصنف من أنه موضوع 
(للمعنى من حيث هو) من غير تقييد”*' بالذهني أو الخارجيء فاستعماله في أيهما 
اتفال 0 عنده» وصنف فيه مصنمًا. 
قال المصنف في منع الموانع: والخلاف في اسم ا أي: ف ا ا 
)١(‏ المسألة في: المحصول للرازي )38/١(‏ الوبهاج شرح المنهاح )۹۳/١‏ نهاية السول 0739/١‏ المنهاج 
للبيضاوي (۸)» تشنيف المسامع »)۳۸۷/١(‏ العحبير »)288/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠١/١(‏ المزهر 
ا )2/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا مع المحلى (١/065)؛‏ البحر المحيط (07/6)» الحبصرة (٤٤ء)»‏ 
الغيث المامع لأبي زرعة »)١١/١(‏ منع الموانع لابن السبكي (2817). 

(۲) وهو القائل بأن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي. 

)۳( تشنيف المسامع (۳۸۸/۲). 

5( منع الموانع (29؟). 

(6) على هذا يُقال: إن غاية ما فيه استعمال الكل في الجزي» واستعماله فيه من حيث تحققه حقيقة» وإلا 
ڪا 

(5) منع الموانع (299). 

(۷) إشارة إلى أنه ليس المراد باسم ا لجنس خصوص ما وضع للماهية» بل ما يشمل ما وضع للفرد اتشر 


ا يج اجن ياي ب ا 

''' ما وضع للخارجي» e‏ ' ما وضع لای كا نيان" وهذا النقل يؤيده ما 
اختاره 0 إذ النكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة» وهو كم لا يوجد مستقلًا El‏ 
ا 





اليس لكل معنى لفظ ] 


(ويس لكل مَعْتَىَ لطظ)'”' موضوع له إذ أنواع الروائح'' مع كثرتها ليس ها 
ألفاظ؛ لعدم انضباطه!"» ويدل عليه" بالتقييد كرانحة كذاء فليست محتاجة إلى 
الألفاظ. 

قال الجلال المحى: وكذا أنواع الآلام انتهي/*) 


س حاشية العطار على المحلى .)٠٠١/١(‏ 

)١(‏ منه أي: من المعرفة» وذكر باعتبار أنها لفظ. 

(') أي: من المعرفة. 

(۴) أي: من أن علم الشخص ما وضع لمعين في الخارج» وعلم الجنس ما وضع لمعين في الذهن. 

(4) إذ لكل موجود خارجي جزيُ حقيقي» ولا ريب أن الإنسان مثلا موضوع للحيوان الناطق» ون دلالته 
عليهما مطابقة» وهي مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له» وأن مجموعهما صور ذهنية» والخارج إنما 
هو الأفراد من زيد» وعمروء وبكر وغيرهم» وإن كانت الصور منطبقة عليهاء فالموضوع له المعنى 
الذهني- وفقًا للإمام والبيضاوي- لا الخارجيء ولا المعنى من حيث هو مع أنه لا يوجد إلا في الذهنء 
كالعلم. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)001200:/١(‏ 

(5) أي: لفظ مفرد مخصوص بذلك المعنى. حاشية البناني على المحلي .)2717/١(‏ 

(5) قال الزركشي: فإن أنواع الروائح كثيرة مع أنهم لم يضعوا | ها ألفاظا تؤذن بهاء وأيضا كان يلزم انتفاء 
المجاز المعلوم ثبوته ضرورة» واستدل في المحصول بأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية؛ لتركبها من 
الحروف المتناهيةء والمركب من المتناهي يجب أن يكون متناهيًا. تشنيف المسامع .)"88/١(‏ 

(۷) أي: فلا يمحكن الوضع لحا بناء على أن الواضع هو البشر. أما على أنه المولى يع فإن الوضع لمصلحة تخاطب 
البشرء ولا يخاطبون بما لا يعقلونه» فلا وضع لانتفاء فائدته» ثم هذا التعليل زائدا على ما يخصنا؛ فإن 
الموضوع أنه إذا لم يحتج إلى اللفظ لا وضعء وعدم الانضباط قدر زائد» والذي ينتجه تعسر الوضع أو 
تعذره لا عدم الاحتياج» فلا ينتج قوله: (فليست محتاجة)» فكان الأولى أن يقتصر على قوله: ويدل عليها 
لخ حاشية العطار عل المحبل .)٠٠١/١(‏ 

(A)‏ أي دلالة كفاية في الغرض فلا يرد أن كثيرًا من المعاني الموضوع هما الألفاظ يدل عليها بالتقييد. 

(9) المحلي بحاشية العطار .)"٠١/١(‏ 









ونال لا يجن اباط جع ليامع 
والمراد معظمها وإلا فكثير منها له ألفاظ خاصة به كالصداع والرمد ونحو ذلك7", 

(بل) اللفظ إنما يوضع (لكل مَعَنَى محتاج إلى) وضع ( اللضطظ) له كالمعايش. 

بينهما جماعة» والأول أوجه'"'» وبل في كلامه انتقالية من غرض إلى آخر لا إبطالية. 


[اللحكم | 


(3) اللفظ (المُحْكمٌ)!" هر (المُتضح المَعْنّى) من نص - 
EE‏ 


00 پالآ 


[المتشايه | 


(و) اللفظ (المُتشَابه) هو (مَا اسَتأكْرَ اللة) تعالى أي: اختص” (بعلمه) فلم 


)١(‏ قد يقال: إن هذه الأسماء ليست موضوعة للألم؛ فالرمد مثلّا موضوع يجان العينء وإلا لم ينشأ عنه 
ويضاف إليه فيقال: ألم الرمد كما يقال: رانحة المسك. حاشية شيخ الإسلام ركريا على المحلي .)٠٠۳/١(‏ 
(؟) قال الزركشي: واعلم أن لفظ المحصول: لا يجب أن يكون لكل لفظ معنىء بل ولا يجوز واقتصر في 
الحاصل عل نفي الوجوب» وفي المنتخب على نفي الجوازء والمصنف أتى بلفظ يحتملهما. تشنيف المسامع 

(85/5*). المحصول (17/1)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)607/١(‏ 

(۳) المحكم في اللغة: مُفْعَل من أحكمتٌ الشيء أحكمه إحكاما فهو حم إذا أتقنته فكان في غاية ما 
ينبغي من الحكمة؛ ومنه بناء محكم أي: ثابت يبعد انهدامه. القاموس المحيط »)0٠١/4(‏ المصباح المنير 
»)١٤/١(‏ المعجم الوسيط (١//ا19).‏ 

(6) تعريف المححكم والمتشابه في: البرهان للجويني (١/422)؛‏ أصول السرخسي (0181/1 084)» المستصفى 
۳۱/۱ 16م)ء الإحكام للآمدي (0375/9)» المسودة (1772)» شرح مختصر الطوفي (*/42)» شرح العضد على 
ابن الحاجب (/21)» العلويح على التوضيح 054/١‏ 058)» البرهان للزركشي (099/9» البحر المحيط 
»)450/١(‏ الإتقان للسيوطي (7/9). 

() خرج المجمل بذلك مع أنه لا يدخل في المتشابه؛ لأنه يطلع عليه بالقرائن» وقضية ذلك أن يكون 
واسطة» ولا مانع من ذلك» ويحتمل أن المراد بالظاهر ما يشمل الظاهر بالقرائن» وحينئذ فالمجمل إن 
قامت عليه قرينة فهو من المححكم؛ وإلا فهو من المتشابه. 

(5) قال العطار: معنى الاستئثار أنه لم يجعل للبشر للعلم به طريقا عاديا فلا يمحكن كسبه. حاشية العطار 
على المحلل .)٠١١/۱(‏ 


نفلاك ف جل تيا جاو _ انم 





أحكم اطلاع بعض الأصفياء على المتشابه ] 

(وقد يطاع) الله ( عليه بعض أصمياته ) 37 معتجزة أو كرامة: 

و و ت الات 
رض مادا ال ال كنا ان إن شاء الله تعالى مع قول الخلف بتأويلها في أصول 
الدين» وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى : # هو ال أَرَلَ عك الكتب ينه ٤ات‏ 
کلت هن اَم الككب وار تهات 4 اسرد ». 

َيب : اعترض على المصنف بأن اطلاع البعض يناف الاستئثارء فآخر كلامه يدافع 
أوله"" والأحسن أن يقول: وقيل: ما لا يطلع الله عليه إلا بعض أصفيائه؛ ليكون الأول 
مبنيًا على الوقف في الآية على: 2 إلا ألَهُ ‏ مسرد»» والغاني على: 38 وَاَلدسِحُونَ في لر 4 م 
رد٠‏ » وهو قول الأشعري'* 

وقال النووي في باب الأدب من شرح مسلم: إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله 
عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته””. 


(۱) ظاهره أنه على قول الخلف غير متشابه مع أنه متشابه» فإن ما قالوه مال رو اقل Tee‏ 
عل سبيل الجزم ا المعنى المراد. حاشية العطار على المحل .)٠١١/١(‏ 

(۲) فيه إشعار بأن هذا الاصطلاح طاريء على المعنى اللغوي» فإن المحكم لغة المتقن» والمتشابه ما تماثلت 
ابعاضه. 

سات البنافي عن هذه الشبهة» وهي في أصلها EK‏ ا شريف فقال: ويڪ أن يجاب بان المراد 
بالاستئثار أنه لم يجعل للعباد إلى كسبه طريقًا من الطرق المعهودة في الكسب» وهذا لا ينافي الاطلاع على 
غير الوجه الاد ل ن ليس من الطرق المعهودة. حاشية البناني على المحلي (278/1)» ومثله لشيخ الإسلام 
زكريا .)007/١(‏ 

(؛) وهو اختيار الآمدي. في الإحكام للآمدي 077/1 أصول الدين للبغدادي (252»: 22#)» المستصفى 
»)۳٠۳/١(‏ البرهان للزركشي 202/2)» الإتقان للسيوطي (0/9)» تفسير القرطبي (07/6)» التحبير (8/١٠1)؛‏ 
حاشية شيخ الإسلام زكريا .)507/١(‏ 

(5) شرح مسلم للنووي (23297/17). 





[الشائع لا يكون موضوعا 0 


(قال الامام) الرازي في المحصول''' ( وَاللطْظ الشّائع) أي: المشهور معناه بين 
الخواص والعوام ( لا يجوز أي: Embal‏ خضي) عل 
الناس (إلا على الخُواص) م منهم'''؛ لامتناع مخاطبة غيرهم من العوام بما هو خفي 
عليهم لا يدركونه”" (كَما يَقْوْلْ) من المتكلمين (مُثبتو الحال) أي: الواسطة بين 
الموجود والمعدوم”'' كما سيأتي في أواخر الكتاب في س (: الحرَكي مَعنَى توجب 
تحرك الذات) أي: الجسم فإن هذا العنى خفي التعقل على العوام فلا يڪون 

معنى الحركة الشائعة بين الجميع» والشهور تفه الدركة وتفين الاتتقال ل انها فحن 
اجب الانتقال: 

نيم : كان المناسب تأخير هذه المسألة إلى أواخر الكتاب» ولكنه تبع الرازي في 
ذكرها عقب المتشابه"؛ كاشتراكها معه في الخفاء؛ إذ القصد منها الرد على مثبتي الحالء 
وأنهم عرفوها" بأنها صفة لا موجودة ولا معدومة» ولكنها قائمة كالعالمية 1 الس 
بين العالم والمعلوم» والأمور النسبية لا وجود لحا في الخارج. 

[واضع الغ وطرق معرفة الوضع ] 
(مَسأئيٌ: قال) أبو بكر (ابْنَ فوَرَك) قال القرافي: بفتح الفاء ولا يصح فيه 


.)18/١( المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) استثناء من مفعول أي: خفى على كل الناس إلا الخواص. حاشية العطار على المحلى .)٠١۱/۱(‏ 

(0) يعني أن الغرض من الخطاب الإفهام» فيستحيل عادة التخاطب مع عدم الإفهام؛ بخلاف خطاب الله 
تعالى للناس لا يتعين أن الغرض منه الإفهام» فيجوز خطابه إياهم بما استأثر الله بعلمه. حاشية العطار 
على المحلى .)301/١(‏ 

(4) كالعالمية فإنها لا وجود لها في الخارج مع أنها ليست عدم شيء فلا تحكون معدومة» فيطلق عليها 
الشغبوت دون الوجود. 

(6) فسر الذات بالجسم؛ لعلا ترد الذات العلية» فإنها لا توصف بحركة ولا سكون. 

() المحصول للرازي .)22١/١(‏ 

)۷( ا عرفوا الحال. 





0 ۴ هك 
ضمها عند المحققين'"”'' انتهى» وهو غير منصرف للعلمية والعجمية؛ وهو من العلماء 
الأجلة في المنقول والمعقول» ومن أكابر أصحاب الأشعري» ولذلك أفرده بالذكر'' عن 
قوله: (وَالَجْمْهُوُْ) فإنه موافق لهم أي: وقال هو والجمهور: (اللغات توقيضيت) أي: 
وضعها”” الله تعالى فعبروا عن وضعه بالتوقيف؛ لإدراك الوضع بالتوقيف بأن (عَلَمَها 
اللة) تعالى (عباده) وتعليمه تعالى لهم يكون بأحد ثلاثة أمور: (بالوحي) إلى بعض 
أنبيائه وهو الظاهر”" ؛ لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى» واحتج لهذا بقوله تعالى: $ وَعَلَم 
ادم الأسما كُلَهَا # ب أي: الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف؛ لأن كلا 
منها اسم أي [عال بمسماه إلى الوضع”"']» أو علامة عليه» وتخصيص الاسم ببعضها عرف 
طرأ للنحاة حيث عرفوه بأنه اللفظ المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بزمان“ 
فلا يحمل عليه كلام الله تعالى. 


010( الشمار اليوانع .)31/١(‏ 

(۲) قال العطار: وفتح الفاء أشهر من ضمها. حاشية العطار على المحلي (١/55؟)‏ 

(۳) قال العطار: وأفرده لاشتهاره بالمسألة» وإلا فهو من الجمهور. حاشية العطار على المحلي .)705/١(‏ 

)٤(‏ المسألة في: الخصائص لابن جني »)0/١(‏ الإحكام للآمدي »)74/١(‏ البرهان للجويني »)17١/1(‏ المحصول 
للرازي »)08/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (093/1؛ نهاية السول (286/1) المزهر للسيوطي /١(‏ 07)؛ المسودة 
(056)» تشنيف المسامع )۳۹۳/۱ فواتح الرحموت »۸۳/١(‏ الإحكام لابن حزم »)08/1١(‏ البحر المحيط 
(14/6)» شرح مختصر الطوفي »)٥۰۰/۳(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (194/1) شرح الكوكب المنير »)۹۷/١(‏ 
إرشاد الفحول .)1١(‏ 

)١(‏ التعبير بالتوقيف مجاز عن وضع الله ها من إطلاق اسم السبب- الذي هو التوقيف الذي معناه التعليم- 
على متعلق السبب» وهو الإدراك ومتعلقه هو الوضعء؛ وهو معنى قوله: فعبروا عن وضعه بالتوقيف؛ 
لإدراكه به. 

(1) الظاهر من السياق الآتي أنه آدم» ويحتمل أن ذلك البعض جملة من الأنبياء؛ إذ لا ما مانع من تڪرار 
النزول بأن يعلم الله آدم شيئًاء ثم يعلم الآخر ذلك الشيء بتوقيف ليكون تجديدًا لا تأسيمّاء أو يڪون 
الموجي إلى الى الآخر لغات أخر. حاشية العطار على المحلى .)705/١(‏ 

(۷) هذا في النسخة (أً) وفي النسخة الأخرى فاق NEE E‏ 
لشيخ الإسلام زكريا .)4١(‏ 

(۸) شرح المفصل لابن يعيش .)22(١(‏ 


لا ويج ل اا جنع لجراي 
(أو) ب(خَلق الأصوات) في بعض الأجسام''' بأن يخلق الله تعالى في ذلك البعض 
إسماع اسم بقصد الدلالة على المعنى» فيفهم السامع منه ذلك. 
(أو) بخلق (العلم الضروري) في صدور بعض العباد واحدء أو جمع بأن واضعا وضع 
تلك الألفاظ بإزاء المعاني» وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشرء وهذا هو الأصح 
(وعَرّي إلى) أبى الحسن (الأشعري).؛ وقيل: لا يصح عزوه إليه؛ لأن محققوا كلامه 
كالقاضي وأبى بكر الباقلاني وإمام الحرمين لم يذكروه'" في المسألة أصلاء وقد يرد بأن 





(9) قال (أكثر المُعتزلت) منهم أبو هاشم وأتباعه هي (اصطلاحيت)» لا 
توقيفية أي: وضعها البشر واحدًا أو أكثر (وحصل عرفانها) لغير الواضع من 
الواضع' "' (بالاشارة“ والقرينة) من الواضع (كالطظل)؛ إذ يعرف لغة أبويه 
بهاء واحتج لهذا القول بقوله: :3 وما سلتا من رَسُولِ إلا بِلِسَانِ شمو © دب» أي: 
بلغتهم”' » فهي سابقة على البعثة» ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي لزم التأخير عنها”", 
واللازم باطل؛ لعلا يلزم الدور؛ لتوقف التعليم بالوجي على الإرسال المتوقف عليه» ويرد 
لزوم الدور بأن یوی إلى الي بها فيعلمها ثم يعلمها ثم يبعث. 


)١(‏ كشجرة. 

(۲) أي:الأشعري. 

(۳) جواب عما يقال: لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر ضرورة تعريفه لذلك الغير 
والتعريف إنما هو باللفظ» والغرض أن لا توقيف» فينتقل الكلام إلى ذلك الاصطلاح ويتسلسل أو يدور. 
حاشية العطار على المحلى /١(‏ 859 ). 

)٤(‏ ك(خذ هذا الكتاب). 

() كرهات الكتاب من الخزانة مثلا)» ولم يكن فيها غيره» فإنه يعرف بذلك أن الكتاب اسم لهذا الشيء 
المخصوص. حاشية العطار على المحلى /١(‏ 517 5). 

(5) إشارة إلى أنه جاز من إطلاق السبب على المسبب إلا أنه صار حقيقة عرفية. 

(۷) أي: عن البعثةء والغرض أنها سابقة كما تدل عليه الآية فيلزم أنها متقدمة ومتأخرة» وذلك دور 
والجواب ما ذكره الشارح. 







ا فی جل الاد ج خالاو 

(و) قال (الأستاذ) أبو إسحاق ا (القدأرالمحتاج) إليه منها (في 
التعريف) للغير (توقيف) أي: توقيفي لمسيس الحاجة إليه (وَغَيْرْهُ) أي: القدر 
المحتاج إليه (مُحْتَمَلَ) کونه توقيفيًا أواصطلاحًا". 

(وقيل: عَكسة). أي: القدر المحتاج إليه في التعريف منها اصطلاحيء وغيره 
محتمل له وللتوقيفي ٠"‏ والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح”*. 

(وتوقك كتير امن ا عق 'القول اة حمق نهذ ااال لا 


اولي 
وَالمُحْتَارُ) وفافًا لابن الحاجب”'' وغيره (الوقف عن الة احد منها؛ لاز 
( وا ر) وفاقا لابن الحاجب ٠‏ وغيره (الوفف عن القطع) بواحد منها؛ لان 


(وأن التوقيظ) المصدر به أول هذا المذهب- وهو الأصح كما مر - (مظتُونْ) 
ر ا اي e‏ 
وهذا هو الراجح؛ ليوو ده دون ليل الاصطلا ح”". 


(1) تقل عن الأستاذ | الأمدي في: 32 »)۷٤/۱(‏ ابن برهان في الوصول للأصول »051/1١(‏ البحر المحيط 
(*/15)» شرح مختصر الطوفي ٠٠۰/۳(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام زكريا: وهو 5 أي: احتمال الاصطلاح والتوقيف- في النقل فلا تغتر بما في 
المحصول عنه في موضع من القول بأن غير المحتاج إليه اصطلاحي. حاشية شيخ الإسلام زكريا على 
المحبل (١/65ة).‏ 

)۴( ل الإسلام زكريا: فسر ما ذكر بذلك ليوافق المنقول في المحصول وغيره. حاشية شيخ الإسلام 
زكريا على المحلى »)٠٠٠/١(‏ انظر: المحصول .)185/١(‏ 

(4) رد لدليل الأستاذء ولم يذكر دليلا هذا القيل. 

)٠(‏ قال الزركشي: وعزاه في المحصول للقاضي وجمهور المحققين. تشنيف المسامع »)۹١/١(‏ المحصول للرازي 
»)58/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)095/١(‏ البحر المحيط (15/2)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۳/). 

(5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ))095/١(‏ رفع الحاجب لابن السبكي .)١٤۳/١(‏ 

(۷) إذ قد قيل: يجوز أن يراد بالأسماء سمات الأشياء وخصائصها مثل أن يعلمه أن الخيل للركوب» والجمل 
للخل والحمل للأكل» والعؤر للحرث إلى غير ذلك لا الألقاظة الموضوغة لمعاف سلتا أن المراد 
الألفاظ لم لا يجوز أن يعلمه ألفاطًا سبق وضعها لمعان من أقوام قبله. حاشية العطار على المحلي .)*65/١(‏ 






2 :ا لادک‎ SAE 
ا لكا ف جل الاد جم الجواية‎ 


ت بصت | 
فإن قيل: ليس هذا الخلاف فائدة. 
أجيب بأن فائدته: أن من جعل الكلام توقيفيًا جعل التكليف مقارنًا لكمال العقلء 
ومن جعله اصطلاحيًا جعل التكليف متأخرًا عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة 
الكلام''". 


إثبوت اللغيّ بالقياس | 


(مَسَأئِيٌ: قال القاضي) أبو بكر الباقلاني بالنون مع تشديد اللام وبالهمز مع 
تخفيفها (وإمام الحَرَمَيْنَ والغزالي والآمدي)" وابن السمعاني (لا تبت اللغيُ 
قياسا وَخَالَمْهُم ابْنْ سُرَيْج وابن أبي هَرَيْرَةَ وَأَبُو إسحاق الشيْرَازي' ' والامام) 
الرازي فقالوا: تثبت قياسّاء وأشار- كما قال بذكر قائلي القولين- إلى اعتدالهما”” 


)١(‏ قال العطار: قيل: ولا ينبني على الخلاف حكڪم» وأن ذكرها في الأصول فضولء وأن الخلاف فيها طويل 
الذيل قل الل ر :إن للخلاق: ثمرة ققد قال الماوردئ' ى تفسيره: تمر الدلافة أن من قال 
بالتوقيف جعل التكليف مقارًا لكمال العقلء ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل من 
الاصطلاح على معرفة الكلام. | ه. 
وهذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين» وفيه نظر فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعا؛ لأن شرط التكليف» 
فهم الخطاب» وإنما يكلف بعد المعرفة والفهم؛ 00 
ولا يسقط عنه الجهل إلا الإثم سواء قلنا: إنها توقيفية أم لا. 
وقيل: إن ثمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه ثما 9 يتعلق بالشرعيات فعلى التوقيف لا يجوز وعلى 
الاصطلاح يجوز وفيه نظر فإنه تعالى لم يوجب استعمال هذه الألفاظ في موضوعاتها؛ ولذلك جاز 
اتان اللفظ في غير ما وضع له؛ نعم تظهر الحرمة إن أدى إلى تخليط في الشرائع. حاشية العطار على 
المحلى .)٠۴/١(‏ 

(۲( البرهان (١/١۳)ء‏ المستصفى (١/١؟۳))»‏ الإحكام للآمدي )۷۸/١(‏ الخصائص لابن جني )٠۷/١(‏ الصاحبي 
لابن فارس (1۷) شرح تنقيح الفصول (12؛) المسودة )۳۹٤(‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳۳/۳) العلويح على 
التوضيح )٥۷/۲(‏ البحر المحيط (52/5) المزهر للسيوطي (55/1) تيسير التحرير (07/1)» تشنيف المسامع 
»)601/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (4055/9)» نهاية السول (859/6» التبصرة (44)» روضة الناظر (۸۸)» فواتح 
الرحموت »)086/١(‏ إرشاد الفحول (22)). 

)۳( شرح اللمع .)0187/١(‏ 

(؟) المحصول للرازي (118/6). 

(©) فقد ذكر في كل قول أربعة. 





الو لفاك يج اواو _لا#ىمم ا 
خلاف قول بعضهم: إن الأكثر على النفي» ويذكر القاضي من المنافين» وأن من ذكره من 
لمغبتين كالآمدي“ لم يحرر النقل عنه؛ لتصريحه بالنفي في كتابه التقريب'"» وظاهر 
كلامه ان 5 م عنده لحن مقتضى كلامه ف القياس GE‏ الغانيء وهو الأصح وإن 
رجح ابن الحاجب الأول" فقد قال به الشافعي (رضي الله تعالى عنه) حيث قاس النباش 
[على ]“ السارق فأوجب القطع؛ وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحدء وأجاب من قال 
بالأول أنة قاس كان كا لا لق 


وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا اشتمل معنى اس على وصف ووجد”'' ذلك الوصف 
في معنى اسم آخرء كالنبيذ المسكر من غير ماء العنب» فإنه يغطي العقل هل يسمى خمرًا 
قيامًا على الخمر من ماء العنب بجامع تغطية العقلء أو لا ؟ 

تاللدي ”طول ويه بالقنا كل الخرروو لباق "ةدالما اسه الكمرة 


pL 


فيجب اجتنابه بآية: # | إا ا وَالميسر 6 امه ٠‏ الآية. 
واللائط هل يسمى زانیًا فيجلد؛ لدخوله في قوله تعالى: «ل اليه ولزن * ٠٠.‏ الآية» أو 
يجلد بالقياس على الزاني ؟ القولان. 
[ثبوت الحقيقة والمجاز بالقياس ] 


وسواء في الغبوت الحقيقة والمجاز (وقيل: تثْبْتْ الحقيقة) قياسًا (لا المَجان"؛ 


.)هذر١( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) العقريب وال رشاد للقاضي »)371/١(‏ التخليص .)١٤/١(‏ 

(۳) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )۸۳/١(‏ رفع الحاجب لابن السبكي .)125/١(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

)٥(‏ يفهم منه أن الأعلام خارجة عن محل الخلاف؛ لعدم صحة جريان القياس فيها؛ لأنها غير معقولة 
المعنى. حاشية البناني على المحلى (١/؟۷؟).‏ 

)٩(‏ قوله: (وجد) عطف على اشتمل. 

(2 المغبت هو القائل بثبوت اللغة بالقياس. 

(6) النافي هو من يقول بعدم ثبوت اللغة بالقياس. 

(9) فلا يستعمل الأسد في النمر مشلا لعلاقة الجراءة؛ لأن العرب لم تستعمله فيه. 


9A۸ لد‎ 





لخد أخفض رتبة منها 


(وتعطظ القياس) في قوشم لا تثبت اللغة قياسًا (يُغْني''' عن قولك) يا ابن 
الحاجب (: الخلاف فيما) أي: شيء (لم يثبت تعميمه باستقراء) كالقتل 
والضرب. أما ما يثبت تعميمه'" بذلك من اللغة» كرفع الفاعل““ ونصب المفعول فلا 


حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه اك القياس حتى يختلف في ثبوته به؛ لأن ما ثبت بالنص 


5 
لا يفتق رإلى ثبوته بالقياس . 


أتعريف الجزئي | 
( مسا لعي: اللطظ) أ المفرد 5 ف الخ غا ولا وجه لعدول المصنف U‏ 
جعله لمطلق اللفظ الشامل للمركب (وَالمَعْنَى إن اقحدا)» بأن كان كل منهما واحدًا 
(فإن مَنَعَ قتصور مَعْنَاهُ) أي: اللفظ المذكور (الشّركت) فيه من اثنين 
فأكثر( فَجُرْني)'" أي: فذاك ١‏ اللفظ يسى جرا حقيقي!'2 كويد :علمًا 


)١(‏ فلا يحتمل التوسع فيه» والظاهر التعليل بأنه إذا أمكن أن يقاس على المعنى الحقيقي لا يقاس على 
ال قو اكور وو روات حت ا ا 
ا فارع للتوسع. 

(۲) لأن القاس إلحاق مسكوت بمنطوق» وكل معنى اندرج تحت عام ثبت عمومه باستقراء أو بنقل أيضًا 
فهو منطوق لا مسكوت. 

(6) أي: ثبت تعميمه لجميع المعاني المشتملة على الوصف المناسبء فإن الواضع إذا وضع لمكا يعم باستقراء 
من اللغة» كصيغة المصغر والمنسوب والمشتق وغيرها ما تحقق فيه الوضع النوعي لا يعتبر فيه سماع ما 
صدقاته من الواضع؛ بل يكني سماعه منه» والاستعمال مفوض إلى المتكلم. حاشية شيخ الإسلام كرا 
على المحلى .)0۷١/١(‏ 

(4) إذ حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية وهي: أن كل فاعل مرفوع فإذا رفعنا فاعلا لم 
ذسمع رفعه منهم لم يڪن قياسًا؛ لاندراجه تحت قاعدة كلية. 

(ه) الغمار اليوانع للأزهري (١//اة).‏ 

(5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)۸۳/١(‏ 

(۷) الياء فيه للنسبء والمنسوب إليه الجزء» وهو كل هذا الجزئي الصادق عليه وعلى غيره؛ لتركب الجزي وهو 


0 ۹ 





)5( بأ لم يمنع تصور معناه الشركة فيه (قكلي)› > سواء أتعدد معناه في 
ا حارج کالإنسان أي: الحيوان الناطق أم لاء كالشمس أي: الكوكب النهاري المضيء. 

تَا : ما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي والكل هو الحقيقةء وما هنا وهو اللفظ 
a E‏ 

المتواطئ ] 

والكي: إما (م متواطئ) ذلك الكل (إن استوى) معناه“ في أفراده*2» كالإفسان0©) 
والشمس؛ فإن الاي متساوي المعنى في أفراده الخارجية»كزيد وعمروء والشمس 
متساوية المعنى في أ فرادها الذهنيةء سم متواطنًا من التواطؤ أي: الحوافق؛ لحوافق أفراد 
ف 





زيد مغلا من كليه وهو الإنسان أ أعني الماهية الإنسانية وغيره وهو المشخصات» فالکي جزء لجزئيه 
والجزئي کل لكليه؛ لتركبه منه ومن غيره كما علمت» وكذا | الياء في الكي للنسبة إلى الكل وهو جزئيه. انظر 
حاشية | البناني على المحلي ۷4/۷( 

)١(‏ وأما الجرئي الإضافي فهو ما اندرج تحت غيره وإن لم يمنع الشركة فيصدق بالكل. حاشية العطار على 
المحلي )°۸/۱(. 

() تعريف الكل والجزثي في: تحرير القواعد المنطقية (52)؛ شرح شيخ الإسلام زكريا على إيساغوجي (۳۹» 
المحصول للرازي ۷ الاإحکام للآمدي »)١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (57؟)» شرح العضد على ابن 
الحاجب )0157/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)205/١(‏ تشنيف المسامع »)٠١/١(‏ نهاية السول »)206/١(‏ البحر 
المحيط (00/2) ذ فتح الرحمن (۳)» الححبير (١/1؟2).‏ 

)أي : وجود فرد مطابق له في الخارح فإن هذا الحقسيم لكي ياعتتار أفرادة وال فالکي لا يوجد خارجًا وإلا 
لتشخص فيكون جرثيًا. 

)٤(‏ بأن يكون صدقه عليهما بالسوية. 

(ه( تعريف المتواطئ في معيار العلم للغزالي »)۸١(‏ الإحكام للآمدي (١/2؟)»‏ شرح تنقيح الفصول (0), 
تشنيف المسامع ۷ ) نهاية السول »)۸١ 284/١‏ البحر المحيط (70/6» فتح الرحمن (29ه)» تحرير 
ام المنطقية (59). 

)أ أي: بالنسبة إلى أفراده وهو الماضدقة أو إل« س يضًّا التي هي أفراد الإنسانية» والمتواطئع يتحقق في 
Sy‏ | المناطقة. 
حاشية العطار على المحلي )٠١۹/۱(‏ 


ا 








وإما (مشكك إن قطاوت) معناه فى أفراده بالشدة والضعف» كالبياض» فإن 
معناه في الشلج أشد منه في العاج» أو في التقدم والتأخر» كالوجود؛ فإن حصول معناه في 
الواجب قبل حصوله في المممكنء أو في الأولوية كالجود؛ فإنه في الواجب أولى منه في 
المىكن» وسمي مشككا؛ لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطئ نظرًا إلى جهة اشتراك 
الأفراد في أصل المعنى» أو غير متواطئ نظرًا إلى جهة الاختلاف بأحد الأوجه الغلاثة: 
والناظر إليه إن نظر إلى جهة الاشتراك خيله أنه متواطئ؛ لتوافق أفراده فيه» وإن نظر إلى 
لين 


(وان تعددا)» أي: اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس (فمتباين)””"» أي:كل من 
اللفظين الان سي اا لآن كل فرد النسية للاك مباين له 
[المترادف | 


(وإن اتحد المعنى دون اللفظ). كالانسان والبشر (فمترادف)“ أي: كل من 
اللفظين للآخرء سمى مرادفا لمرادفته له أي: موافقته له في المعنى. 


)١(‏ تعريف المشكك في: معيار العلم للغزالي (86)» المحصول للرازي (80/1)» الإحكام للآمدي »)22/١(‏ مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد »)021/1١(‏ شرح تنقيح الفصول »)0١(‏ تشنيف المسامع (/402)» فتح الرحمن 
(5)» إرشاد الفحول (007)» تحرير القواعد المنطقية (5؟). 

(9) قال العطار: شك فيه بأن العفاوت إن دخل في مفهوم اللفظ کان مشتركاء وإن كان خارجًا فمتواطئ» 
وأجيب باختيار الشافي وهو أنه خارج عن الماهية إلا أنه داخل في وقوعه على أفراده وحصوله فيها فاعتبر 
قسمًا على حدة بهذا الاعتبار مقابلا لما ليس فيه هذا التفاوت. حاشية العطار على المحلي .)”5:/١(‏ 

60 العباين في: المحصول »)۸٠/١(‏ تشنيف المسامع »)20*/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (١/١٠؟)»‏ البحر المحيط 
»)7١70/6(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (057/1)» نهاية السول »)٠٠٠/١(‏ الححبير .)"10/١(‏ 

(5) المترادف في: المحصول للرازي (١/٠۸)ء‏ تشنيف المسامع (40*/1)؛ الإحكام للآمدي »)١/١(‏ البحر المحيط 
53/6 المرهر السيوطي 20/1 


1 حت 





(وعحسه) وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كأن يكون للفظ معنيان (إن 
كان) اللفظ (حقيقت فيهما) أي: في المعنيين مثلاء كالقرء للحيض والطهر 
(فمشترك) '؛ لاشتراك المعنيين فيه. 
[الحقيقة والمجاز باعتبارين والمجازان والمنقول ] 


(وإلا) بأن لم يكن حقيقة فيهما بل في أحدهما (فحققيقت» ومجاز)» كالأسد 
للحيوان المفترس وللرجل الشجاع.؛ وإنما لم يقل: أو مجازان مع أنه يجوز أن يتجوز في 
اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو الأصح الآتي في بحث المجاز؛ لأن هذا 
القسم لم يثبت وجوده» ولم يقل أيصًا: أو منقولا عنه ومنقولا إليه؛ لدخوهما عنده في 
الحقيقة والمجازء وإن كان عند غيره خارجين عنهما باعتبار أن اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له- بعد نقله- لعلاقة إن اشتهر في الشاني سمي بالنسبة للأول منقولًا عنه» وللثاني 
منقولا إليه وإلا فحقيقة ومجاز'". 


[العلم ] 


(والْعَلَمٌ)!" بفتحتين (ما) أي: لفظ (وضع لمعين)"“ خرج النكرة (لا 
يتناول) أي: اللفظ (غيره) أي: المعين» خرج بقية المعارف؛ بأن كلا منها وضع 
لمعين””"» ويتناول غيره بدلا عنه» ف(أنت) مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزء استعمل 


)١(‏ تعريف المشترك في: المحصول للرازي »)۸/١(‏ تشنيف المسامع )٠٤/١(‏ الإحكام للآمدي »)29/١(‏ مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد »)127/١(‏ شرح تنقيح الفصول (25)» الإبهاجح شرح المنهاج »)26/١(‏ نهاية 
السول (١/؟05»‏ البحر المحيط (31/5)؛ المزهر للسيوطي .)839/١(‏ 

(؟) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)011/١(‏ 

(۳) هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئ» وعرفه توطئة لما سيذكره من الفرق بين الشخصي منه والجنسي. 

)٤(‏ جنس يتناول جميع المعارف. 

(5) فإن اسم الإشارة صالح لكل مشار إليه» والضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب. تشنيف المسامع 
)/(. 





شم اام | !الك زاح bU‏ سس | ليحأ 
ل ۳۳۴ لسغ سس الاك يج ل الا جم لجاب 


فيه من جزئيات المخاطب» ويتناول جزئيًا آخر بدله وهلم؛ وكذا الباقي. 
مسا لغ (والعلم ما عين مسماه بوضع) كان او ا 
[أعلم الشخص | 
(فإن كان التعين) في المعين (خارجيا فعلم الشخص) فهو ما عين مسماه في 
الخارج بوضع لا يتناول غيره من حيث الوضع له" فلا يخرج العلم العارض الاشتراك 
كزيد مسمى به كل من جماعة» لأن تناوله لغير المعين ليس من حيث الوضع» بل من حيث 
[علم الجنس | 


(والا)» أي: بأن كان التعيين ذهنيا (فعلم الجنس)”"”» فهو ما عين مسماه في 
الذه. ° لاضع ان يلاحظ وجوده فيه» استاس علم للسبع اف لمأهيته الحاضرة ف 
الع 


.)٤۳( غاية الوصول‎ )١( 
بين بهذا الفرق بين علمي الجنس والشخصء وسكت عن بقية المعارف» وهي تشاركهما وتفارقهما بأن‎ )( 
اق فا بالرضع رها اه اله ا راشاب رال رد ا‎ 
الإشارة بالإشارة إليه» وفي المعرف ب(أل) بانضمامها إليه» وفي المضاف بإضافته إلى المعرف» وفي الموصول‎ 

بالفولة اويا ل ذاهرة و وفي المنادي بالقصد والإقبال. حاشية البناني على المحلي .)29278/١(‏ 

(©) المراد باجنس اللغوي وهو مطلق الأمر الكلء فيتناول النوع فإن الأسد للحيوان المفترس نوع لا جنس. 

(؟) فعلم الجنس موضوع للماهية المستحضرة في الذهن من حيث تعينهاء واسم الجنس وضع لحا من هذه 
الحيثية» وأما أن التعيين شرط أو شطر فمما لم يقم عليه دليلٌ غاية الأمر أنه معتبر فيه. 

)١(‏ فعلم الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن المشخصة فيه التي لم تلاحظ فيها الأفراد ألبتةء دال على 
عهديتها في ذهن المخاطب بجوهر لفظهء وحينئذ فاستعماله في فرد مبهم أو معين-» نحو: إن لقيتَ أسامة 
ففر منه» وهذا أسامة مقبلًا- إنما هو من حيث مطابقة الفرد الحقيقةً أي: صدقها عليه من حيث هي هي 
لا من حيث عهديتها في ذهن المخاطب المعتبرة في علم الجنسء فاستعماله في الفرد مجاز مطلقًا لا 
حقيقة؛ لأن الأفراد مستلزمة لحقيقة من حيث هي هي لا من حيث الحضور الذي هو معنى التعريف. 
حاشية سيدي على قصاره على البناني على السلم .)٠١(‏ 


ا 





(وإن وضع) اللفظ (للماهيت من حيث هي هي)“ آ یفن غيل ان ن ف 


[الفرق بين علم الجنس واسم الجنس | 


والفرق بين علم الجنس واسم الجنس على المختار اعتباري» وهو اعتبار الإشارة إلى 
نفس الماهية في الذهن في علم الجنسء وعدمه في اسم الجنسء والماهية فيهما مستفادة من 
جوهر اللفظ» وعلى مقابل المختار حقيقي» وهو أن علم الجنس موضوع الماهية الكلية 
O‏ 
[الاشتقاق | 


(مسألت: الاشتقاق) لغة: الاقطاع واصطلاحًا: من حيث قيامه بالفاعل”*' أي: 


)١(‏ واستعماله في الفرد إنما هو لتحقق الماهية فيه وكونه حاصلا لها وهو استعمال حقيقي لا جازي؛ لأن 
اللفظ مستعمل في الحقيقة» والفردية مستفادة من الخارج. حاشية سيدي علي قصارة على البناني على 
السلم (05). 

(۲) الأولى من غير أن يلاحظ تعينها في الذهن؛ إذ التعيين في الذهن لازم لجميع ما وجد فيه. 

)۳( الخمار اليوانع »)١/9(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)50/١1(‏ شرح التسهيل »)17١/١(‏ شرح الرضي (؟/۳۴٠)»‏ 
ارتشاف الضرب (3:095/6: 9531)؛ أوضح المسالك (152/1 ٠۳۳ ٠۳١‏ البحر المحيط (00/2)؛ تشنيف المسامع 
»)400/١(‏ الغيث اهامح »)٠١١ ٠٠۳/١(‏ العحبير »)۳١١/١(‏ حاشية الخضري »)1١ ٠٦٩/١‏ حاشية شيخ الإسلام 
زكريا .)080/١(‏ 

(؛) القاموس المحيط »)٠١/١(‏ المعجم الوسيط (5:3/1)؛ الخصائص لابن جني )1١7/2(‏ 

(5) يحد الاشتقاق باعتبار العِلْم» وباعتبار العملء فحده بالاعتبار الأول- العِلّم- هو أن تجد بين اللفظين 
تناسبا في المعنى والتركيب» فترد أحدهما إلى الآخر» وبالاعتبار الغاني- العمل- اقتطاع فرع من أصل 
يدور في تصاريفه مع الأصلء والمراد بالأصل الحروف الموضوعة للمعنى وضعًا أوليّه والفرع لفظ يوجد 
فيه تلك الحروف مع نوع تغيير يضم إليه معنى زائد على الأصل؛ وحد المصنف يحتمل الأمرين» والشارح 
حمله على الأول حيث قال بأن يححكم إلخ» لأن التعبير بالرد يقتضي وجود كل من المردود والمردود إليه قبل 
وجود الرد. حاشية العطار على المحلى .)578/١(‏ 


عذاللا ف جآ جع لايع 
الحاحم (رد لفظ إلى) لفظ (آخر) بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي: فر ع 
عنه (ولو) كان الآخر (مجارًا لمناسبت بينهما) أي: بين اللفظين (في المعنى) بأن 
يكون معنى الغانىي موجودًا في الأول" (و) في لفظ (الحروف الأصلية) بأن 
eo‏ 

مثال الاشتقاق من الحقيقة: كالناطق المأ خوذ من النطق بمعنى التكلم حقيقة. 

ومثاله من المجاز:كالناطق بمعنى الدلالة مجارًا كما في قولك: الحال ناطقة بڪذا“ 
أي: دالة عليه» واستعمل النطق في الدلالة مجارًا ثم اشتق منه اسم الفاعل. 


ل 18 





)١(‏ التعبير بالفرعية يقتضي أن الاشتقاق لا يقع في الأعلام المرتجلة؛ لأن حال الاشتقاق لابد أن يڪون 
اشتقاقه لمعنى» فإذا سمى به كان منقولًا من ذلك اللفظ المشتق لذلك المعنى فلا يكون مرتجلاء وأما 
ا ا 06 وميكائيل ونحوهماء فلا اشتقاق فيها؛ إذ لو كانت فيها اشتقاق لما كان أعجمية؛ 
لكون العجمة منافية للاشتقاق الحاصل في العربية. حاشية العطار على المحلى .)579/١(‏ 

(؟) أي: مدلول الأول موجودًا في العاني بلا زيادة للثاني عليه كما في المقتل من القتل» وقد يحكون بزيادة 
عليه كما في القاتل من القتلء ثم فائدة الاشتقاق فيما إذا كان عين الأول التوسع في اللغة» فقد يضطر 
الشاعرء أو الناثر للنطق بأحدها دون الآخر. حاشية العطار على المحلى .)"59/١(‏ 

)۳( ای 0 يكون في جميع الحروف بتمامها؛ إذ الكلام في الاشتقاق اال وهو لابد فيه من المناسبة في 
جميع الحروف» وقيد الحروف بالأصلية؛ لأن المزيدة لا يحتاج للاشتقاق فيهاء ولا يشترط في الأصلية أن 
تون موجودة كلها؛ إذ قد يحذف بعضها لعارض» كرخف) وركل) من الخوف والأكل؛ لأن المحذوف 
لعلة تصريفية كالغابت. حاشية العطار على المحلى .)717١/١(‏ 

(4) خرج بهذا القيد الاشتقاق الكبير» وخرج به مع قوله: أن يكرن معت القاني في الأول الاشتقاق الأكبر. 
حاشية العطار على المحلى .)7070/١(‏ وانظر الاشتقاق في: المحصول للرازي »)85/١(‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب »)۱۷٤/۱(‏ ا شرح المنهاج »)2220/١(‏ تشنيف المسامع »)208/١(‏ البحر المحيط (71/2)» المزهر 
للسيوطي »)۳٠١/١(‏ نهاية السول (١/۹۸)»ء‏ إرشاد الفحول (37) الكليات لأبي البقاء .)1١(‏ 

() هذا من قبيل المجاز المرسل من إطلاق الملزوم وهو النطق على لازمه وهو الدلالة» أو الاستعارة التصريحية 
التبعية بأن شبهت دلالة الحال بالنطق في إيصال المعنى للذهن» واستعير النطق للدلالة ثم اشتق من النطق 
ناطقة واستعيرت للدالة المشتق من الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة. حاشية البنافي على المحلى 


(۸/۷ 






لقنا يجوالت جع اكات 99  _‏ وم 

الأول أشار بقوله: ولو جارًا- إلى تعميم الاشتقاق للحقيقة والمجاز تلويكًا بالرد على 
الغزالي''' والقاضي أبي بكر وإلكيا في منع الاشتقاق من المجاز كما فهمه المصنف عنهم 
من قوطم: إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجاراء وجرى على ذلك 
الزركشي وغيره” ". 

وأجينيا يانه لا يلزم من قول الغزالي وغيره ذلك أنهم يقولون بالمنع”"؛ لأن العلامة لا 
يلزم انعكاسهاء فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة. 

والشاني: أن الأمر قد 5 وطق نه كنا فالا O‏ الفعل غا کان لا 
يشتق منه اسم فاعل ولا اسم مفعول» ويشتقان من الأمر بمعنى القول حقيقة. 

الالث: أن ما ذكر تعريف الاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير. أما الكبير 
فليس فيه الترتيب كما في الجبذ والجذبه والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الشلم 
ولت 


9 ع ٍ ع 1 5 5 ع ع ع )¥( 
ويقال ايضًا: أصغر وصغير وكبير» ويقال: اصغر واوسط كو 
وخرج ب(من حيث قيامه بالفاعل) قيامّه بالمفعول» وهو اللفظ المشتق من لفظ 
() المستصفى .)778/١(‏ 


(؟) ڈث تشنيف المسامع .)106/١(‏ 

)۳( ع منع الاشتقاق من المجان وقد فهم المصنف عنهم ذلك؛ اذ لا يلزم قن کون الاشتقاق علامة المجاز 
أن وجود الاشتقاق علاقة عدم المجاز. 

)٤(‏ فيه تجوز؛ إذ ظاهره أن عكس العلامة هنا كلما وجد الاشتقاق وجدت الحقيقة» وليس كذلك» بل 
عكسها: كلما وجد المجاز وجد عدم الاشتقاق» كما ا اطرادها: كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز. 
حاشية العطار على المحلى .)٠۷١/١(‏ 

(4) أي: في قول المصنف (أ م ر) حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل أي: حقيقة في الصيغة المخصوصة 
مجاز في الفعل كقوله تعالى: 9# وَسَاوِرَهُمْ في المي * [آل عمران: ١59‏ ] أي: في الفعل. 

( الشلم والشلب هو النقص. حاشية البناني على المحلى .)۸٩/١(‏ 

(۷) ويقال أيضًا صغير وكبير وأكبر» وعليه فالعبارات ثلاثة. حاشية البناني على المحلى (286/1). 

(۸) الاشتقاق فعل يتصف به الفاعل على جهة قيامه به» والمفعول على جهة وقوعه عليه» وقوله في التعريف: 
(رد لفظ يحتمل) أنه مصدر المبني للفاعل؛ وأنه مصدر المبني للمفعول» فهو على الأول تعريف له من 





بام 


م7 


هله كي لمحتن وى لخقل a‏ قط ادا و كنا د E‏ 


وبقوله: في المعنى نحو: الحلم والملح واللحم؛ فإنها متناسبة في الحروف الأصلية لا في 


وبقوله: في الحروف الألفاظ» كبشر وإذسان فإن أحد اللفظين وإن وافقه الآخر في 
المعنى لم يوافقه في الحروف. 
وبالأصلية الحروف الزائدة فلا يحتاج للمناسبة فيها؛ لعدم الاعتداد بها في الاشتقاق. 
[ما لابد منه في الاشتقاق ] 


ع 


(ولابد) في تحقق الاشتقاق (من تغيير) بين اللفظين تحقيقًا كما في: ضرب من 
الضرب» أو تقديرًا كما في: طلب من الطلب» وجلب من الجلب» فتقدر فتحة اللام في 
الفعل غيرها في المصدرء كما قدر سيبويه ضمة النون في جنب جمعًا غيرها فيه مفردًاء و 
قسم التحقيق في المنهاج'' خمسة عشر قسمًا" وذلك إما بزيادة حرف فقطء نحو: كاذب 
من الكذب» أو بزيادة حرفين كينصر من النصرء أو بزيادة حرف وحركة» كضارب من 
الضربء أو بنقصان حرف»كصهل من الصهيل» أو بنقصان حركة كسفْر بسكون الفاء من 
السمّر بفتحهاء أو بنقصان حرف وحركة» كصب من الصبابة» أو بزيادة حركة ونقصان 
حرف» كصاهل من الصهيلء أو بزيادة حركة ونقصانهاء كحَذِر بڪسر الذال من الحذر 
بفتحهاء أو بزيادة حرف ونقصان حركة» كعادٌ بالتشديد من العددء أو بزيادة حركة 
ونقصان حرف» كرجع من الرجعى» أو بزيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها»كموعد من 
الوعد أو بزيادة حركة مع نقصان حرف وزيادته» كمكمل من الكمال» أو نقصان حرف 
مع زيادة حركة ونقصانهاء نحو: صل من الوصل» أو بنقصان حركة مع زيادة حرف 
حيث قيامه بالفاعل» وعلى الثاني تعريف له من حيث وقوعه على المفعول أي: اللفظ المردودء ولا كان 

الاحتمال الأول أظهر جزم الشارح به. ٠‏ 


(1) نهاية السول )1۷/١(‏ وما بعدهاء الويهاج شرح المنهاج (١/۳؟؟).‏ 
(۲) قال العطار: قد استوفاها الكمال والنجاري وهي قليلة الجدوى. حاشية العطار على المحلي .)3071/١(‏ 


اكفاك فج لاا جع چاو ۷ 
ونقصانه» نحو: كال بتشديد اللام من الكلال» أو زيادة حرف وحركة معًا ونقصانها معا 
نحو: كامل من الكمال فهذه خمسة عشر نوعًا. 
ول اشح خالد النحوي: وينتهي إلى أربعة وعشرين نوعًا كما في المطولات”1) 
ولوقال: تغير بتشديد الياء كان أنسب؛ لأنه لا يشترط فعل فاعل”". 
[ما لا يد خله الاشتقاق ] 





: تس‎ a 


: لا يدخل الاشتقاق في ستة أشياء وهي الأسماء الأعجمية» كإساعيل 
زا ضوا توو وال سا المتوغلة في الإبهام» كمن وماء والأسماء النادرة كطوبي له اسم 
للنعمة» واللغات المقابلة» كالجون للأبيض والأسود» والأسماء الخماسية» كسفرجلء 
زغ تيجا ووا كنا نقاله ا ركفي ن اجر ابن د 


[اطراد المشتق ] 


(وقد يطرد) المشتق'*' (كاسم الفاعل)!”» نحو: ضارب لكل من وقع منه 
اشرت الان يمنع منه مانع» كالفاعل فإنه يمتنع إطلاقه على الله تعالى؛ لعدم الإذن 

ا 

() الغمار اليوانع (. 

ال زكريا مع المحلي .)085/١(‏ 

(۳) البحر المحيط 00 الشما ا (١/؟١).‏ 

)٤(‏ أي فلا يتوقف على السماع. قال شيخ الإسلام زكريا: إن اعتبر في مسمى المشتق معنى المشتق منه على أن 
يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسمًا لذات مبهمة ينسب إليها ذلك المعنى فهو مطرد لغة» 
كضارب ومضروب» وإن اعتبر ذلك لا على أنه داخل فيه» بل على أنه مصحح للتسمية من بين الأسماء 
بحجيث يكون ذلك الاسم اسمًا لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى فهو مختص لا يطرد في غيرها مما 
وجدت فيه ذلك المعنى؛ كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة هما هو مقر المائع. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (595/1)» حاشية العطار على المحلي (١/١۳۷)»ء‏ تشنيف المسامع .)41١/9(‏ 

(5) شرح العضد على ابن الحاجب »)0378/١(‏ بيان المختصر »)255/١(‏ البحر المحيط (؟/۸۸)» التحبير (58/6ه)» 
التقرير والححبير »)012١1/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)091/١(‏ 

(5) قال شيخ الإسلام الباجوري: واختار جمهور أهل السنة أن أسماؤه توقيفية» وكذا صفاته» فلا تثبت لله 





وام ب تولك فيج لاط جنع اجاح 
[اختصاص المشتق | 
(وقد يختص) بشيء» (كالقارورة) برائين مهملتين من القرار للزجاجة 
المعروفة» فتختص بذلك دون غيرها مما هو مقر للمائع'''» كالحوض والكوز فلا يسى 
شىء مهما بذلك» وأما القاذور بالذال المعجمة من أوافي الخمرفمن أوضاع الع" '". 
[عدم جوازالاشتقاق لمن لم يقم به الوصف ] 


(ومن) أي: والشيء الذي (لم يقم به وصف'" لم يجزأن يشتق له منه) 
أي: من لفظه (اسمر) للوصف فلا يقال لشخصٍ لم يقم به العلم: إنه عالم (خلافا 
للمعتزلت) في تجويزهم ذلك حيث””' نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية المجموعة في 
قول القائل: 


r ا‎ 


عِلْمَوَقَدَرةوَإرَادة سَمُْعٌ وإِبصار كلام مَعَ الما 
ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلاء لكن قالوا: بذاته" لا بصفات زائدة عليها 


ow 


س اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشار ع. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد .)٠١١(‏ 

)١(‏ اقتصر على المائع؛ لأنه المحتاج للقرارء وإلا فا جامد كذلك. 

(۲) الخمار اليوانع للازهري .)٠۳/١‏ 

(۳) احترز بالوصف عن الاشتقاق من الأعيان فلا يجب معها كما في لابن و تامر وحداد ومكي. 

(5) المحصول للرازي (١/58؟)»‏ شرح تنقيح الفصول »)٤۸(‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۱۸١/١‏ الاوبهاج 
شرح المنهاح »)۳١/١(‏ نهاية السول »)۲۲۳/١(‏ البحر المحيط (؟/١١)»‏ التحبير »)079/١(‏ تشنيف المسامع 
»)4۱۳/١(‏ المعتمد »)40//1١(‏ العدة ›»)۸٠۷/۳(‏ اللمع »)۳١(‏ المسودة »)۸١(‏ المستصفى »)0١2/١(‏ البرهان 
للجويني (/0:0: أصول السرخسي (/71). الإحكام للآمدي )18١/5(‏ رفع الحاجب لابن السبكي 
(١/27غ)»‏ الإنصاف للباقلاني »)۷١(‏ إرشاد الفحول (188). 

() حيثية تعليل» وهذا يقتضي أنهم لم يصرحوا بما دك والمصنف إنما أخدّه من نفيهم الصفات باللزوم مع 
أن لازم المذهب لا يعد مذهبًا إلا أن يكون لازمًا بينّاء فإنه يعدون اللازم هنا ليس بينا. حاشية العطار 
على المحل .)۳۷١/١(‏ 

(5) هذا تورك عل اميق لاقتضائه أنهم أطلقوا الاسم مع انتفاء قيام الوصف المشتق من لفظه مع أنهم ما 
خالفوا في ذلك. حاشية البناني على المحلى .)286/١(‏ 





وفنا یج الاج اواو و 
متكلم لكن بمعنى أنه خالق الكلام في جسم» كالشجرة التي سمع منها موسى الا بناء 
على أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها بناء على 
E‏ ا 
تعر انط نمه اع N‏ عد له لع ندر ك1 اتوي 

الصفات الذاتية :وإنما ينفون. زيادتها عل الذات» ويوعمون أنها تفس الذات + قروا 
بذلك من تعدد القدماء”" على أن تعددها إنما هو حذور في ذوات لا في ذات وصفات ^ 


[من فروع المسألح السابقة ] 


(ومن بنائهم)””' عل التجويز (اتناقهم على أن إبراهيم) اكك (ذابح) أي 
ابنه إسماعيل ی مر عندهم آلة الذبح على محله من إسماعيل لامر الله إِيّاه بذبحه؛ لقوله 
تال حكاية: ب ى وذ 8 9 ١‏ فى ١‏ إلا و أو أذ دحك حك 4 سس :۲ اك آخره. 


(۱) بل قائلون به وإنما ا لحلاف في الكلام. 

(؟) أي: بمعنى أن الذات من حيث انكشاف المعلومات بها علم وهكذاء والصفات ليست عندهم من قبيل 
المعاني» بل هي نفس الذات بالاعتبارات المخصوصة. حاشية البناني على المحلى .)2)86/١(‏ 

)۳( أي: الذي حفرت به النصارى. ْ 

() لأن القديم لذاته هو الذات المقدسةء وصفاته الذاتية وجبت للذات لا بالذات على ما في ذلك من النزاع 
بين أهل السنة. حاشية العطار على المحلى (١/+/ا8).‏ 

(5) قال الكوراني: إن ابتناء هذه المسألة على أصل المعتزلة في غاية البعد؛ إذ هذه المسألة المستقلة لا تعلق لها 
بذلك الأصل؛ لأن الخلاف هنا بيننا وبينهم إنما هو في جواز النسخ قبل العمكن من الفعل كما سيأقي» 
فخا ود أن ينسخ الحكم قبل الحمكنء والدليل على ذلك قصة إبراهيم اقث إذ أمره بالذبح فنسخ 
قبل التمكن من الفعل» وهم منعوا ذلك» وأجابوا عن هذا الاستدلال تارة بأنه لم يأمر إلا بمقدمات 
الذبح» وقد قى بهاء وتارة يقولون: بل أت بالذبح» ويروون في ذلك خيرًا موضوعًاء وهو أنه ذبح ولڪن التأم 
موضع الذبح؛ فإنه كل ما قطع جزء التأم مكانه» وبالجملة ذبح أو لم يذبح» الذبح فعل قائم بالذابح» وإن 
ذهبوا إلى ما نقل عنهم من أن الضرب قائم بالمضروب على ما قدمناه» فلا حاجة لقول المصنف: لاتفاقهم 
على أن إبراهيم ذابح بناء على الأصل المذكور. 
قال العطار: وهو كلام وجيه يشهد له كلام الشارح الآقي» وأن المصنف كرر المسألة في شرح المختصر 
لأوجه البناءء فلا داعي لما تمحل به ابن قاسم في رده والتشنيع عليه في رده؛ فإن الحق حقيق بالاتباع. 
حاشية العطار عل المحلي (١/۳۷۳۶)ء‏ الدرر اللامع (3074). 








ذاقنا يجن اباد جع اراوح 
(واختلافهم هل إسماعيل)''' ات (مذيوخ) أو لا ؟ فقيل: نعم؛ وَالعََمَ ما قطع 


0 حدم 


وقيل: لا؛ لأنه لم يقطع منه شيئًاء فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح 
لكن بمعنى'"' أنه عر آلته على محله فما خالف في الحقيقة. 

وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه» فليس إبراهيم ذابجًا ولا إسماعيل 
مذبوحًا بمعنى القطع» ولا بمعنى إمرار الآلة' "؛ لقوله تعالى: 8( وديك بذِبَج عَظِيمٍ 4 


وعندهم إبراهيم ذاحًا اتفاقا مارا بمعنى إمرار الآلة لا حقيقة بمعنى إزهاق الروح 
بالقطع' 0 وإسماعيل مذبوح على اختلاف بينهم بمعنى القطع لا بمعنى الإزهاق» وما 
ذكره ان إسماعيل هو المذبوح لا إسحاق هو ما عليه ا كما قاله ا 


)١(‏ قوله: (اختلافهم) عطف عل اتفاقهم» فهو من مدخول البناء» ومعنى كلام المصنف عل أن إبراهيم (عليه 
الصلاة والسلام) ذابح مع اختلافهم في أن إسماعيل مذبوح المتضمن ذلك القول بأن إبراهيم (عليه 
الصلاة والسلام) ذابح مع القول بأن إسماعيل (عليه الصلاة والسلام) غير مذبوح مبني على الأصل 
المذكور؛ لأنه قد اشتق لإبراهيم (عليه الصلاة والسلام) على القول أن إسماعيل غير مذبوح وصف 
الذابح مع أنه لم يقم به معنى المشتق منه وهو الذبح. حاشية البناني على المحلي .)288/١(‏ 

(0) لكن الذابح بمعنى أنه تمر آلة الذبح على محله؛ فالاشتقاق باعتبار إطلاق الذبح على الإمرار ارا فلم 
يخالف القاعدة غايته أن الاشتقاق من صفة مجازية نظير ما مر من إطلاق الكلام على خلقه لا بمعنى 
القطع كما توهم المصنف فجعل ذلك من تجويزهم الاشتقاق لمن لم يقم به معنى المشتق منه وإلى هذا 
أشار الشارح بقوله: فما خالف في الحقيقة؛ لأنه لم يشتق إلا من صفة قائمة بالمشتق. حاشية الإسلام على 


.)2)85/١( المحلى‎ 

)۳( أخكاء القرآن لابن العربي (١/١۳)»ء‏ تفسير الرازي (١١/١٠)»ء‏ تفسير القرطبي 5 تسر اين كتير 
(/ 427 رفع الحاجب لابن السبكى (01/5)» التحبير (70:1:2999/5)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا مع 
المحلى .)۹۷/١(‏ 


)٤(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (191/5)؛ رفع الحاجب لابن السبكي (51/4: 57)» حاشية شيخ الإسلام 
زكريا على المحلي .)0917/١(‏ 

(5) تفسير الطبري (١١/77)؛‏ زاد المسير »)۳٠۳/١(‏ تفسير القرطبي (90/8)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا ع 
(١/لاةة).‏ 

(5) تهذيب ا واللغات .)175١015/١(‏ 


Ê‏ ال 





a 
ا نيم : ما ذكر هنا وافق عليه الجلال المحلي في شرحه' "+ وغالف ق اتسر فقال‎ 
صرعه عليه» وأمرّ السكين' ' على حلقه فلم تعمل‎ ٠+ في قوله تعالى: وله جن «سس‎ 
شيًا بمانع من القدرة الإلحية» فهو مذهب معتزلي فليَحْدَنُ الخطباءً الجهلةٌ يقولون ذلك‎ 
في خطبهم في عيد الأضج.‎ 
| [وجوب الاشتقاق لمن قام به وصف‎ 


(قإن قَامَ به) أي: الشيء (مَا) أي: وصف (لَهُ اسْم) موضوع (وجب)“ في 
اللغة (الاشتقاق) من ذلك الاسم لمن قام به الوصفء كاشتقاق العالم من العلم لمن قام 
به معناه» (أو) قام بالشيء (مَا تيس له اسم) موضوع (كأثوا الروائح) القائمة 
بمحالها من ذوي الروائح» كرانحة الورد القائمة بذاته"؛ فإنها لم توضع للها أسماء تخصها 
استغناء عنها بالتقييد بالإضافة» كرانحة كذا: وكذا الآلام كما مر. 


وقولهُ-: ركم يجب) أي: الاشتقاق؛ لاستحالته- يوهم الجوان وهو مهنو ]. 


وأجاب عنه الجلال المحلى بقوله: وعدل عن نفي الجواز إلى نفى الوجوب الصادق به- 
أي: نفي الجواز- رعايةٌ للمقابلة انتهى'""' ورد بأنه لا وجه لرعاية المقابلة مع إيهامها 


.)155/٠١( أخرجه البخاري (2177)» وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)0917/١(‏ 

(۳) قال الجمل: قد جري على هذا هناء ونقله الخازن عن ابن عباس» ونقله غيره من المفسرين» والأمر النقلي 
لا يعارض إلا بنقل أوضح منه» أو بالطعن في سنده إذا علمت هذا علمت أن ما سلكه الشارح- المحلي- 
نفسه في جمع الجوامع من هذا قول اعتزالي غيرٌ سديد؛لأنه لم يُقِم عليه دللا نقليّاه بل تمسك بأمر عقلي 
لا شاهد فيه. الفتوحات الإطية .)0٤۷/۳(‏ 

)٤(‏ قال العطار: يشمل المطرد وغيره» والظاهر تخصيصه بالمطرد؛ لأنه قاعدة» والقاعدة يجب اطرادها. حاشية 
العطار على المحلي .)۳۷۶/١(‏ 

ره 5 نت 

(5) أي: بذات الورد. 

(۷) قال البناني: وحاصل الجواب أن نفي الوجوب يصدق بنفي الجوازن فيحصل به المطلوب مع المحافظة عل 


کا 
ق اا 
اشتراط بقاء المشتق في كون المشتق منه حقيقة | 

(والجُمْهُور) من العلماء منهم البيضاوي'" والإمام الرازي”" (عَلَى اشتراط 
بقاء) معنى (المُشكتق منه”'') في المحل الذي قام به الاشتقاق» كالعلم القائم بذات 
العالم (في كون المشتق) المطلق على ذلك المحل (حَقيقة إن أمكن) بقاء ذلك 
المعنى”” » كالقيام فإنه باق حال إطلاق قائم. 

(وإلا) أي: وإن لم يمكن بقاؤه حال إطلاق ذلك المعنى لكونه من الأعراض 
نهُ)» فإذا لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجارًا'", 
كالمطلق”” قبل وجود المعنى» نحو قوله تعالى: «( ك مت َنم تين .»فاطق 
عل مق يموت وها قله المتقيك اللميور ع از 





س مقابلة الوجوب بعدمهء لا يقال: نفي الوجوب وإن صدق بنفي الجواز الذي هو المراد يوهم الجواز وهو 
نقيض المراد فلا وجه لرعاية المقابلة مع إيهام نقيض المراد؛ لأنا نقول: الاستحالة قرينة واضحة على دفع 
ذلك الإيهام فلا اعتبار به» وهذا جعلوا الاستحالة من قرائن المجازء ولم يقل أحد بأن اللفظ معها يوهم 
الحقيقة. حاشية البناني على المحلى .)287/١(‏ 

- 0004/1 المحلى بحاشية العطار‎ )١( 

(1) نهاية السول (6//). 

(©) المحصول للرازي »)8/١(‏ شرح تنقيح الفصول (15)» تشنيف المسامع »)414/١(‏ المسودة (007)» الإوبهاج 
شرح المنهاج (27/1؟)؛ العمهيد »)٠١١(‏ القواعد والفوائد الأصولية »)٠١۷(‏ نهاية السول (80/2). 

(؛) اعلم أن موضع هذه الأقوال في المشتق بعد انقضاء المعني. أما المشتق عند وجود المعني المشتق منه 
كالضارب لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقًاء وقبل وجوده- كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب- مجاز اتفاقا. 
حاشية البناني على المحلى .))857/١(‏ 

(0) أي: بحسب الظاهر ن أمثاله» وإلا فالعَرَصُ لا يبقى زمانين» أو أنه على بقاء العَرّض وهو التحقيق. 
حاشية العطار على المحل ٠ .)۳۷٤/١(‏ 

(5) أي: وإن لم يڪن بقاء المعني جرد كرجه فيه وإ كان اهز الغوار والآ فيقاء لخر مهو هبه ان 
البقاء الذي هو استمرار الوجود غير متأتِ في الجزء. حاشية البناني على المحلي ارتم )). 

(۷) وتڪون علاقته اعتبار ما کان؛ لأنه لابد من وجود المعني اوا 

(۸) أي: قياسًا عليه نظرًا لعدم وجود المعني حال الإطلاق في كل» وإن كان هذا وجوده في المستقبل. 


ال E‏ ۴ 2 
وثانيها: لا يشترط ما ذُكِرَ فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا 
للإطلاق. 


ع 





(وَثَالثها: الوَقْفْ) عن الاشتراط وعدمه؛ لتعارض دليليهماء فدليل الأول أنه 
كالمطلق قبل وجوده”'"؛ ودليل الغاني الاستصحاب”"» وعزي هذا 0 الزركشي في البحر 
E EL‏ ر ذلك بأنه بحث 0 ف العفو و 
لسان الخصم أيضًا بأنه لم يقل به أحد 

سيم : وإنما عبر المصنف بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي في 
الاشتراط ليتأق حكاية مقابله". 

وانكنا ااعقين ا الشاني آخر جزء“ لعمام المعنى به" وفي الععبير في جزم 
بالبقاء تسمح''''» حيث أطلق البقاء وهو استمرار الوجود على الوجود» ولو عبر بالحصول 
أو نحوه لسلم من 5 وعبارة المحصول: المعتبر عندنا حصوله بتمامه إن أمكن؛ أو 


)١(‏ أي: فالدليل هو القياس. 

E)‏ استصحابًا للإطلاق. 

(*) البحر المحيط (91/5)» الإحكام للآمدي »)۷٤/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)١۷١/١(‏ 

(5) هنا زيادة فيما يظهر وهي الأمدى: 

(5) المحصول للرازي (١/٤٤؟).‏ 

(5) أي: على سبيل المجاراة للخصم. 

)۷( أي : مع عدم إيهام خلاف المقصود من أذ يشترط أصل الود واليسن كذلك» وإيضاح ذللف أنه لو ار 
بالوجود لكانت حكايته هكذاء وقيل: لا يشترط وجود المعنى» والمفهوم منه اشتراط وجوده مطلقًا حتى فيما 
مضى وليس كذلك؛ لأن الشرط على هذا القول وجوده فيما مضى وإن كان الإطلاق بعد انقضائه لا 
باعتبار وجوده فيما مضىء وإلا كان مجاراه والفرض أنه حقيقي استصحابا للأصل. حاشية البناني على 
المح .)۲۸۷/١(‏ ۰ 

(4) دون الأول وا 

(۹) أي: وغيره لا يتم به المعنىء فلا يتأتي الوصف حقيقة. 

)٠١(‏ أي: في التعبير في آخر جزء بالبقاءء وهو المقدر في قول المصنف. 

.)۳۷١/١( لأن آخر جزء بسيط لا بقاء له. حاشية العطار على لمحيل‎ )١١( 


"Y4 





حصول آخر جزء من أجزائه إن لم ا 
[اسم الفاعل حقَيقَيّ في حال التلبس ] 


(ومن ثم» أي: ومن أجل اشتراط بقاء المعنى المشتق منه (كان اسم الضاعل) 
وغيره من جملة المشتق (حقيقت في الحال أي: حال التلبس) بالمعنى أو جزئه 
الاخ 

يما : المراد بالعلبس التلبس العرفي كما يقال: يكتب القرآن» ويمشي من مكة 
إلى المدينة» ويقصد الحال» فليس المراد بالحال الآن الحاضرء بل أجزاء من الماضي 
e‏ 

(كا) حال (التطق) أي: العلفظ من الناطق بالمشتق أيضًا فقط (خلاقًا 
للقرافي)””'' حيث قال بالغاني“ وبنى عليه سؤاله في آيات َة وان سه 
«( والسار السار افوا 4 سه (١‏ افوا المقركينَ & «..» ونحوها نها إلا 
تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولا الذي هو حال النطق"'' مجارًا لا حقيقة؛ لأن إطلاقها 
عليه إطلاق قبل الاتصاف بالمعنى فكان مجارًاه والأصل عدم المجان قال: والإجماع على 


(1) المحصول للرازي (١/ا25).‏ 

() نهاية السول (١/۷؟۲)»‏ البحر المحيط (/355: »)٠١‏ الححبير (075/5)؛ تشنيف المسامع (417/1)» حاشية 
السيد عل العضد (١/١۱۷ء‏ ۱۷۷)» الا بهاج شرح المنهاج »)2*6/١(‏ الغيث المامع (0371/9)» القواعد والفوائد 
الأصولية (128)» حاشية شيخ الإسلام زكريا مع المحلى (7:1/1). 

(۴) أي: أجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعض لا يتخللها فصل يعد عرمًا ترا لذلك الفعل 
وإعراضًا عنه» فا متكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال 
قليل لم يخرج عن كونه متكلمًا. حاشية العطار على المحلي .)۳۷١/١(‏ 

(4؟) شرح تنقيح الفصول للقرافي (49» :5). 

(5) أي: حال العلفظ من الناطق. 

() أي:لا حال نزوهها من اللوح المحفوظ والمراد بالنطق نطق الي ية لا نطق جبريل؛ لأن أحكام المكلفين 
إنما تترتب ظاهرا على نطق الي يا؛ لأنه المبلغ لهم. حاشية البناني على المحلي (١/85؟)‏ 


_ "Y0 





وأجاب7" بأن المسألة محلها في المشتق المحكوم به» نحو: زيد ضارب» فإن كان 
كرما عليه" كنا ق هذه الايات ففف . 


وقال المصنف تبعًا لوالده في دفع السؤال: إن المراد بالحال حال العلبس بالمعنى» وإن 
تأر عن الط بالمغدق فيما ذا كان عك ما عليه لا حال اطق بالمشعق الذي هر 
حال التلبس بالمعنى أيضًا فقط”"» أي فالإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس 
ل و ل ا 
عند النطق» أو مستقبلا لاء ومجاز فيمن سيتصف به» وكذا فيمن اتصف به فيما مضى عل 
(A)‏ 
الصحی“. 
(وقيل) أي: قال الآمدي وهو قول رابع خصصًا لمحل الإطلاق» ومحله قبل قوله ومن 
ثم إلى آخره: (إن طرَآ على المَحَل) لذلك الوصف (وَصْفْ) آخر (ؤجوؤدي“ 
يُتاقض) الوصف'''' (آلأول)» كالقيام بعد القعودء واليقظة بعد النوم السابق (كَمرْ 


)١(‏ قال العطار: واعترض دعوى الإجماع بقول ابن الحاجب وغيره من الأصوليين: أن ما وضع لخطاب المشافهة 
نحو: 3١‏ يَتأيهَا الاش 4 [البقرة: ]۲١‏ 38 انها ارت منوا 4 [البقرة: ]٠١ ٤‏ ليس خطابا لمن بعدهم؛ وإنما 
يثبت حكمه هم بدليل آخ رمن إجماع؛ أو قياس» أونص. حاشية العطار على المحلي )۳۷١/۱(‏ 

(۲) قوله: قال» وأجاب المراد بذلك القرافي. تنقيح الفصول (49: :5). 

( المراد بالمحكوم عليه ما ليس محكومًا به فيشمل نحو: (المشركين) من قوله: #إمَاكَئلُوا ألْمْتْرِكينَ * فإنه 
مفعول به لا محكوم عليه» لكنه يصدق عليه أنه ليس محكومًا به» فاندفع ما قيل: إن قوله فإن كان 
محكومًا عليه لا يصدق عل المفعول كما في الآية المذكورة. 

(° 4۹( تنقيح الفصول‎ )٤( 

(ه( أي فحقيقة مطلقًا أي: في الزمن الماضي والحال والاستقبال. 

) عطف على حال العلبس. 

() قوله: فقطء راجع لقول حال النطق. 

(۸) غاية الوصول مر (49). 

(9) احترز بالوجودي عن العديء كالسكوت أي: ترك الكلام بعد الكلام. 

)٠١(‏ احترز بالمناقض عما لا يناقضء كالتكلم مع القيام مثلًا؛ فإن التكلم لا يناقض القيام؛ بل يجامعه فلا 
تنتفي بطرو غير الوجوديء أو غير المناقض على المحل. 


لم ل یچ ف جراد جن ایح 


يُسَمَ) المحل (بالأول) أي: بالمشتق من اسمه حقيقة (إجماعا)» فلا يسمى القائم 
ف فظن اا خف اعا ا كن ر ار ليلا 





والأصح: جريانه فيه؛ إذ لا یظهر" بينه وبين غيره فرق . 


[عدم إشعارالمشتق بخصوصيتة الذات ] 


(وَكِيْسَ في المُشْتقٌ) وهو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود“ 
(إشعاربخصوصيت) تلك (الذات) المتصفة بالسواد من كونها جسمًا أو غيره؛ لأن 
قولك مثلا: الأسود جسم صحيح» ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان كقولك: الجسم ذو 
السواد جسم» وهو غير صحيح؛ لعدم إفادته؛ إذ هو تكرير بلا فائدة. 

[المترادف | 


(مَسنأكَيٌ: المّتَرَادف'!"), وهو اللفظ الموافق بالوضع للفظ آخر في معناه (وَاقع) 
في الكلام العربي'” جوارًا مطلتًا"؟' (خلافا لثعلب و) تلميذه أحمد (ابْن فارس) في 
نفيهما وقوعه في الأسماء الشرعية وغيره”''' قالا: وما يظن مترادقًاء كالإذسان والبشر 
)١(‏ الإحكام للآمدي (١/70)وما‏ بعدها. 

(۲) فصاحب هذا القيل جعله تحريرا لمحل النزاع. 

(۳) لانتفاء الوصف الذي اشتق منه على كل حالء وكونه خلفه غيره أو لا شيء آخر. حاشية العطار على 
المح (۳۷۹/۱). 

050 لحر بحاشية شيخ الإسلام (اره١).‏ 

(©) إنما أتي بهذا الوصف للاحتراز عن المشتق الموضوع لشيء مخصوصء كأسماء الآلة والمكان والزمان؛ فإن 
فيه إشعارا بخصوصية الذات بأنها زمان أو مكان مثلا. 

(0) أي: لا إشعار بطريق المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. 

(۷) الترادف في اللغة: التتابع» مأخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين معا على دابة واحدة. لسان العرب لابن 
منظور (”01159/7)» المعجم الوسيط .)701/١(‏ 

)۸( ی سؤاة نرا ا و ار ف الاشاه كالإفسان والبشرء وف الأفعال كرقعد وجلس»» وفي الحروف» 
كرنعم وجير). 

(9) مطلمًا أي: في الشرعيات وغيرها. 

»)2)08/1( الصاحبي (57» المخصص لابن سيده‎ »)١( المترادف في: الفروق لأبي هلال العسكري‎ )٠١( 


اوناك يجن الاد جع چاو ۷ 
فان ال ٠‏ أي ل زالذاك''" الأول زاعقياو التسياق أو تة خافن راهان أنه 
باعتبار أنه بادي البشرة اق اننا 

بيا : إنما صرح المصنف بثعلب وابن فارس مع أنه قد وافقهما- في نفي 
الترادف- الزجاجٌ وأبو هلال العسكريٌ؛ لغرابة النقل عنهما كما قال“ . 

(و)خلافًا (للإمام) الرازي في نفيه وقوعه (في الأسماء الشرعية) قال: 
لأنه*؟ ثبت على خلاف الأصل"''؛ للحاجة إليه في النظم لإقامة الوزن والقافية» وفي 
السجع وال فاصلتين من النثر على حرف واحدء وفي تيسير النطق بأحدهما دون 
الآخر كما في بر وقمح في حق الألشغ في الراء» وفي الجناس فقد يقع في أحد المترادفين دون 
الآخرء نحو: و9 وم خسو نَم حون ضنَْا 4 عد..٠»‏ فإنه أوقع من قولك: (وهم يتوهمون)» 
وذلك مثبت في كلام الشارع وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله علا . 

واعترض عليه المصنف- كالقرافي- بالفرض والواجب والسنة والتطوع”*. 

وأجيب بأن ذلك اصطلاح أهل الشرع- كما سيأتي- لا من وضعه”"". 





المزهر للسيوطى »)60*/١(‏ المحصول للرازي »)287/١(‏ اللإحكام للآمدي »)29/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳١(‏ 
الإبهاج شرح المنهاج »)۳۸/١(‏ نهاية السول »)۳۷/١(‏ البحر المحيط (؟/٠٠)»‏ التحبير »)۸/١(‏ التقرير 
والتحبير »)228/١(‏ تشنيف المسامع (4۹/۱). 

)١(‏ فيه أن يقال: إنا نقطع بأن الغو تظلق الإذيان حر لاط باط مى الان والس وال 
حيث لا يخطر بباها معنى بادي البشرة» وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك في المعنى» وإلا لم يتصور إطلاقهم 
له واستعماله في معناه من غير ملاحظة ذلك مع أنه جزء المعنى على هذا التقدير» ولا يمحكن استعمال في 
معناه من غير ملاحظة جزئه. حاشية البناني على المحلي /١(‏ ۹ 

)۲( ی لا بالذات؛ تين لو تباينا فيها ایشا لم يونا مترادفين» والمراد بالذات الماصدق» ومعلوم أ 
الترادف يقتضى الإتحاد في الذات والصفة. حاشية العطار على المحلى (۳۷۹/۱). 

(۳) أي: جلد الإنسان؛ لأن البشرة لغة هي ظاهر جلد الإفسان لا مطلق الجلد. 

.)479( أي: كما قال المصنف في منع الموانع‎ )٤( 

(5) أي: الترادف. 

ن الأصل أن يكون لكل لفظ معنى. 

.)۳١/١( المحصول‎ )۷( 

)۸( واش الأصول للقرافي (؟/١٠۷).‏ 

( أن فلا تحكون شرعية؛ لأن الشرعية ما وضعها الشارع. الشمار اليوانع للأزهري )١ ٠/۱‏ المحلي بحاشية 
شيخ الإسلام زكريا .)7:9/١(‏ 


ما مم ١‏ اا ء. أا سے سس 
لاوس لل لس ات فيج ل ناا جم لايع 


i 


[مشبهات الترادف وليست منه] 


(والحد)''' كالحيوان الناطقء (وَالمَحْدُوْدُ) كالإذسان» (و) المتبوع وتاب“ 
(نَحُوه حَسَنْ بَسَنْ)' " وعطشان نطشان» وخراب يباب (غَيْرُ مُترَاددف) في المسألتين. 
أما الأول فلن اد ل عل أجواء لاه فن و دو يدل ليها إعنالةة دهن 
متغايران» وما به التفصيل غير ما به الإجمال» وأما الشانية فلأن التابع لا يفيد المعنى 
بدون متبوعه؛ ومن شأن المترادفين استقلال كل منهما بالمعى على حدته. 

ومقابل الأصح في الأولى: يقطع النظر عن الإجمال والعفصيل؛ وي الثانية يمنع أن 
من شان المترادفين الال 


[إفادة التابع التقويت ] 


(والحق) على الأول (إفادة التّابع التقويت) للمتبوع؛ وإلا لم يڪن لذكره 
فائدة» والعرب لحكمتها لا تتكلم FETE‏ . 

فإن قيل: ألفاظ التوكيد تفيد التقوية» نحو: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون فأي فرق 
بينها وبين التابع المذكور. 

أجيب بأنه يفيد مع التقوية رفعٌ احتمال المجاز'"» ولا كذلك التابع؛ فإنه يشترط في 


)١(‏ أي: الحد الحقيقي وهو: القول الدال على ماهية الشيء» فخرج اللفظى فهو مترادف قطعًاء والرسىء 
كحيوان ضاحك فهو غير مترادف قطعًا؛ إذ عرضيات الشيء لا كنا فى ENES‏ حاشية 
البناني على المحلى .)250/١(‏ 

E a E)‏ رتك ]لاه SEE‏ لد ركو ليسي كا شرن لاني 

90 أي: بحسن شديد ا الحسن:وكذا عطفان تطفان: أي: شدي العطش. 

00 الشمار اليوانع »)3٠07/1(‏ غاية الوصول شر ح لب الأحزول .)٥(‏ 

() الإحكام للآمدي »)٠/١(‏ الوبهاجح شرح المنهاج »)۳۹/١(‏ نهاية السول (١/١٤٠)»ء‏ البحر المحيط (؟/١٠)‏ 
العحبير )۳۷١/۲(‏ التقرير والتحبير (20/1؟) الغيث اهامح )٠١/١(‏ تشنيف المسامع (١/459)»؛‏ المحصول 
للرازي (95/1)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (711/1). 

(5) هذا دليل الاستثنائية المطوية في كلامه كما هو ظاهر. 

(۷) فإنك إذا قلت: قام القوم» احتمل بعضهم مجارًاء وينتفي بقولك: كلهم. 


ع يجرو لط جمع الاو هبمم ‏ _ 
الك E‏ ولا كذلك التوكيد. 

يما : أشار المصنف بقوله: (والحق) إلى الرد على البيضاوي بأن التابع لا يفيد 
العقوية”). 

وأجيب عنه بأن مراده أنه لا يفيد ذلك استقلالًا بخلافه تابعً”"» وفي هذا الجواب 
نظر. 





[وقوع كل من الرديفين مكان الآخر ] 

(9) الحق (وْفُوْعٌ) أي: صحة (كل من) اللفظين (الرديطين) أي: المتحدي 
المعنى (مَكَانَ) الرديف (الآخرا" إن لم يَكُنْ) أي: يوجد فيكن تامة“) وقوله: 
(تَعْبْدُ) بضم الباء الموحدة ورفع الدال فاعلها (بلفظه) أي: الرديف الآخرء كتكبيرة 
الإحرام للقادر عليهاء فلا يكني وقوع مرادفها - كخداي أكبر - مكانها؛ للتعبد 
بلفظها عند الشافعي”“ خلافًا لأبي حنيفة" » فإن لم يتعبد بلفظه جاز أن يؤق بڪل 
منهما مكان الآخر» كحضر الليث مكان خط الا إذ لا مانع من ذلكء. (خلافا 
للإمام) الرازي في نفية" ذلك (مُطلقا) > أي: سواء أكان الرديفان من لغة أو لغتين» 
قال: لأنك لو أتيت مكان (من) في قولك مثلًا: خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية - 
اف أز بفتح اهمزة وسيكون الا لم يستقم الكلام؛ لأن ضم لغة إلى أخرى» كضم 
)١(‏ نهاية السول بحاشية بخيت (؟/٩)»‏ الإ بهاج شرح المنهاج .)2374/١(‏ 
)۲( الشمار اليوانع (۷/۱). 
)۳( آي بحسب المعنى» وإلا فظاهر أن ا الرديفين قد لا يقوم مقام الآخر في نحو: السجع والنظم. حاشية 

العطار على المحلى .)۳۸١/۱(‏ 

(4) لا يتعين كون (يكن) تامة» بل يصح أن تحكون ناقصة؛ واسمها ضمير يعود إلى الرديف. 


.)۷١/۳( نهاية المحتاج‎ )١( 
.)152/*( رد المحتار لابن عابدين‎ )5( 


(۷) ما بين المعقوسين ساقط من (ب) ثابت (أ)؛ (ج). 
(۸) المحصول للرازي .)٠٥/۱(‏ 






مهم 
ري 






جوزلا ويج الط جنع بداو 
(9) خلانًا (للبيضاوي"'' و) الصني (الهندي)" في نفيهما وقوع كل من 
الرديفين مكان الآخر (إذا كَائًا)» أي: الرديفان (من لَُقَتَيْن)؛ لا مر. 
وعلى الأصح: إنما امتنع ذلك فيما تُعُبّد بلفظه لعارض شرعيء والبحث إنما 
لغوي» فلا حاجة إلى التقييد بذلك» وإن قيد به المصنف”". 
[الشترك ] 


(مسألت: المشترك) وهو اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي'*' (واقع) جواز 
في الكلام العربي من كلام الله تعالى ورسوله بيه وغيرهما من لغة العرب بدليل حكاية 
الأقوال المقابلة لذلك» كالقرء للطهر والحيض في الأسماء» وك(عسعس) لأقبل وأدبر في 
الأفعال و(من) للتبعيض وبيان الجنس في الحروف (خلافا لثعلب) بمثلثه أوله 
(والأبهري) ذسبة إلى أبهر ( وَالبَلْخي) ذسبة إلى بلخ في نفيهم وقوعه (مُطْلْمًَا) أي: في 
القرآن وغيره؛ وإن قالوا بجوازه» وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجازء كالعين حقيقة في 
العين الباصرة مجاز في غيرهاء كالذهب لصفائه» أو متواطئ» كالقرء موضوع للقدر المشترك 
بين الطهر والحيض» وهو الجمع أخدًا من (قرأت الماء في الحوض) أي: جمعته فيه» والدم 
مجتمع في زمن الطهر في الجسد» وفي زمن الحيض في الرحم؛ وما هنا عن العلاثة'”' من 
أنهم نفوا الوقوع مطلقًا أقرب مما في شرحي المختصر"' والمنهاج للمصنف"" من 1 


سس ل لل 3 





)١(‏ المنهاج (24)» الوبهاج شرح المنهاج »)262/١(‏ نهاية السول )2209/١(‏ وما بعدها. 

() نهاية الوصول للصفي ال هندي (؟/845). 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول )٤١(‏ تشنيف المسامع .)429/١(‏ 

(5) المحصول للرازي (231/1)» الإحكام للآمدي »)٤/١(‏ شرح العضد عل ابن الحاجب »)۲۸/١(‏ التحبير 
»)”8/١(‏ المزهر للسيوطي (75/1)» التقرير والتحبير (2237/1)؛ رفع الحاجب لابن السبكي (١/00؟)»‏ 
البحر المحيط (؟2/2؟19١)»‏ الوبهاج شرح المنهاج (/179)» تشنيف المسامع (427/9). 

(5) أي: ثعلب والأبهري والبلخي. 

(") رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (701/1). 

(۷) الاوبهاج شرح المنهاج (/01075). 


5 رود کے اا سے کک 
E SS‏ 


CEE 


أحالوه؛ لأن نفي الوقوع أعم من أن يقولوا بالجواز والاستحالة» ولم يعلم مرادهه'''. 

(9) خلانًا (لقوم) منهم داود الظاهري في نفيهم وقوعه (في القرآن) فقطء قالوا: 
لو وقع في القرآن لوقع إما مبيئًا فيها فيطول بلا فائدة'"» أو غير مبين فلا يفير" 
والقرآن منزه عن ذلك. 

(قيل: والحديث) أيضّاء كالقرآنء والقول فيه كما تقدم. 

وأجيب باختيار أنه وقع فيهماء كالقرء غير مبين“» ويفيد إرادة أحد معنييه مثلًا 
الذي سيبين*» وذلك كاف في الإفادة» ويترتب عليه في الأحكام الغوابٌ أو العقابٌ بالعزم 
عل الطاعة» والعصيان بعد البيان”"”2» فإن لم يبين حمل على المعنيين”"" كما سيأتي. 

(وقيل) هو (وَاجب الوقوع)؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليه“ 

وأجيب بمنع ذلك" إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه. 

(وقيل:) هو( مُمْتنْع) مطلمًا عقلا؛ لإخلاله بفهم المراد المقصود'' '' من الوضع. 


(1) ولحكن الأقرب إلى نفي الوقوع القول بالجواز. حاشية العطار على المحلي .)۳۸٩/۱(‏ 

(5) ولا يلزم من الطول عدم الفائدة؛ لأن فيه التفصيل بعد الإجمال» وهي فائدة عظيمة لإفادتها الكلام فضل 
تمكن في ذهن السامع. 

(۳) قد يقال: لا ضرر في ذلك؛ لأنه يون من جملة المتشايه» ووقوعه في القرآن غير منكر. 

)٤(‏ ويجاب أيضًا باختيار أنه وقع مبيناء والفائدة ما تقدم. 

(6) قوله: (الذئ سيبين) نغت لأحد معنييه: 

(5) قوله: (بعد البيان) ظرف للطاعة والعصيان لا للعزم» فإنه موجود الآن. 

(۷) أي: عند من يري حمله عليهماء وهذا غير قادح في إرادة أحدهما. 

(۸) إشارة إلى أن المراد المعاني المدلول عليها بالألفاظ لا مطلق المعاني لما مر أنه ليس لكل معني لفظ؛ لأن 
الكلام في معاني مخصوصة لا مطلق المعاني. 

(9) أي: منع أن المعاني الموضوع ها الألفاظ أكثرء بل الألفاظ أكثرء بل ادعى الإمام في المحصول أن الألفاظ 
المشتركة أغلب من بقيه الألفاظ قال: لأن الأفعال بأسرها مشتركه: فالماضي بين الخبر والإنشاءء 
والمضارع بين الحال والاستقبالء والأمر بين الوجوب والندب» وكذا الحرف بشهادة النحاة» وبعض 
الأسماء فيكون المشترك غالبا. حاشية العطار على المحلى .)۳۸۳/١(‏ 

اقرف التمرد ضف خزني لكر زرا رد دراك يعد 







را قلات ويج اد جنع رامع 
وأجيب بأنه يفهم بالقرينة''"» والمقصود من الوضع الفهمٌ العفصيل أو الإجمالي 
المبين بالقرينة" فإن انتفت حمل على المعنيين كما سيأق. 
(وقال الامام) الرازي: هو (ممتنع بين النقيضين فقط)» كوجود شيء 
وعدمه» وعلله بأن سماعه لا يفيد غير التردد بين الأمرين”''» وهو حاصل عقلا. 


لا 0 كك ا 


وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه؛ ثم يبحث عن المراد منهما 
نييما : بهذا القول تتم سبعة أقوال في مسألة وقوع المشترك7". 


(مَسألَيٌ: المشكترّك يصح إطلاقه) لغ (عَلَى مَعْتييه) مثلًا (معا“) إن 


)١(‏ هذا جواب على سبيل التنزل والتسليم أن المقصود من كل وضع فهمٌ المرادء وإلا فلا نسلم ذلك» بل يجوز 
GD ay‏ اندي 
المتشابه على قول بأن الوقف على 38 ! إا 4% [آل عمران: ۷ ]. حاشية البناني على المحلي .)۹۳/١(‏ 

(؟) ی يدل عليه الفط ذاه 

(۳) فيه تسامح» فإن المبين المفهوم لا الفهم الإجمالي» وأجيب بأن فيه حذفا أي: المبين متعلقه؛ أو أنه أطلق 
الفهم با معني المصدري أولاء وأعاد عليه الضمير بمعني المفهوم. 

(؟) وقال العطار: ويمڪن أن يدفع بأن حصوله في العقل لا يلزم أن ون قل رجه اة احا د 
يراد شيء منهماء بخلافه بعد سماع اللفظ. حاشية العطار على المحلي .)۳۸٤/١(‏ 

(5) أي: التردد حاصل قبل السماع» فلا فائدة في سماعه» والجواب: المنع؛ لأن الفائدة الاستحضار بعد ما قد 
يعرض من الغفلة» ثم يبحث عن المراد منهما 

.)١١ -٠١/١( المحصول الرازي‎ )5( 

(۷) قال الزركشي: وقد نازع الأصفهاني في تعدد المذاهب وجعلها راجعه إلى قولين: وهما الوقوع وعدمه 
وقال: لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير؛ إذ لا معني للوجوب بالذات» والممكن الواقع هو الواجب 
بالغير» فحينئذ لا فرق بينهماء وكذا بين الممحكن وغير الواقع والممتنع» قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب 
إلا لقول الوقوع وعدمه»ء وليس كما قال؛ فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايرانء 
ولا يلزم من أحدهما الآخرء نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظرء فإن المنكر لوقوعه في القرآن 
الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا؛ لأن الشبهة شاملة. تشنيف المسامع (1292/6). 


ع 


)۸( استدل على ذلك بقوله تعالي: 38 إِنَّ لَه ومر ڪه سان على الي 4 [الأحزاب: 55 ]؛ فإن الصلاة 


رالا فی جل الاد جم چاو ٣‏ 
أممكن الجمع بأن يراد ذلك من متكلم واحد في وقت واحد» كقوله: عندي عين» ويريد 
الباضرة وار وة ات اللراة يريك حورن اد ( هار ن لم يوضع لذلك 
معًاء بل وضع لكل واحدٍ على انفراده من غير نظر إلى الآخر"" 
[تعريف الوضع والاستعمال والحمل ] 

نبي : هذه المسألة معقودة لاستعمال المشترك وذكر في أثنائها حمله على معنييه 
والمسألة السابقة معقودة لوضع المشترك» فينبغي بيان الوضع والاستعمال والحمل؛ ليظهر 
الفرق بينهماء فالوضع تقدم أنه جعل اللفظ دليلًا على المعنى» فهو من صفات الواضع» 
والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى» فهو من صفات المتكلم؛ والحمل اعتقاد السامع 
مراد المتكلم» أو ما اشتمل على مراده فهو من صفات السامع. 
[المشترك حقيقَيَّ في معنييه أومعانيه | 





(وعن الشافعي) (رضي الله تعالى عنه) (والقاضي) أبي بحر الباقلاني 
(والمعتزلن)”" هو( حقيقة) نظرًا لوضعه لكل منهما. 


= مشتركه بين المغفرة والاستغفار؛ إذ هي من الله مغفرة» ومن غيره استغفارء وكلا المعنيين مراد في الآيةء إذ 
الجائز في حقه تعالي المغفرة دون الاستغفار وفي الملائڪة 0 » والوقوع دليل الجواز. وقول تعالي: 
ا من في اموت ومن ف الْأرضٍ والس والقمر والتجوم وبا حال راض والدوات 
و ڪر ن تان [ المج :۸ ]فان سجر م اداس وضع اة عل الأرض دون سن عدا لذا 
أريد الانقياد لما قال: # وكير س الَا [الحج: ۸ لشموله الجميع» ومن غيرهم الانقياد؛ لعدم 
تصور وضع الجبهة منه» واللفظ موضوع طماء فيستعمل فيهما معاء فوقع عموم المشترك؛ وكما استدل 
يكنا نقوله: 3# سح ا له لسوت السَبِعٌ لاض ومن فن [الإسراء: ]٤ ٤‏ ؛ فإن تسبيح السموات والأرض بلسان 
الحال» وتسبيح من فيهن بلسان المقال. حاشية العطار على المحلي .)۳۸٤/١(‏ 

(۱) أي: فهو من استعمال الجزء في الكلء ةا ظاهر إن الت فة م ك مها للك عل حدق 

(0) المسألة في: المستصفى 072/2 المحصول للرازي ١/؟٠)»‏ الإحكام الآمدي (©/؟ه*» البحر المحيط 
(١/؟٠)»‏ تيسير العحرير »)2396/١(‏ المعتمد »)2354/١(‏ المسودة »)١١8(‏ تشنيف المسامع »)428/١(‏ الحبصرة 
(۸4)» البرهان للجوينى »)۳١١/١(‏ التقرير والتحبير »)277/١(‏ العضد على ابن الحاجب .)١121/5(‏ 

(۳) الحقريب (۷؟٤)»‏ اد يض (۳۱/۱» ۳۳ البرهان للجوينى »)٠٠١ ,*84/١(‏ المحصول للرازي (١/۸٦؟»‏ 
الإحكام للآمدي (2/2؟»).؛ البحر المحيط (؟/٠٠٠» ١١‏ تيسير التحرير »)290/١(‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (؟/١١).‏ 





جوزل اق ف جل آلا جمع ایح 
تَلْبِيِما : تعبير المضنف ب(غن) فيه إشارة إلى أن القول بأن ذلك حقيقة غند هؤلاء 


a بي‎ 


غير مجزوم به عنده وهو كذلك فقد اختلف النقل عنهم في أنه حقيقة أو مجاز» وفي ذسبته 
للمعتزلة تجوز فقد منعه منهم أبوهاشم والبصريان والكرخي' 

[المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد عن قريني معيني ] 

(زاد الشافعي) (رضي الله تعالى عنه) (وظاهر فيهما عند التجرد عن 
القرائن) المعينة لأحدهماء كالمصحوب بالقرائن المعممة'' هما (فيحمل عليهما")؛ 
لظهوره فيهماء ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة كما في العضد. 

[المشترك مجمل عند التجرد عن القرينيٌ | 

(وعن القاضي) هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمعسسة"*' (مجمل)» أي 
غير متضح المراد منه (ولكن يحمل عليهما احتياطا)"؛ [لا أنه]'" ظاهر 
ل 


)١(‏ قال العطار: المراد بالمعتزلة هنا أبو عى ا لجبائي ومن تبعه. حاشية العطار على المحلي (87/1©)» وحاشية شيخ 
الإسلام على المحلي (151/1) المعتمد للبصري (١/7:01)؛‏ شرح اللمع (۷/۱) الإحكام للآمدي ()/؟؟)). 

(۲) أي: التي تدل على أن المرا د كل من المعنيين» فيكون المشترك عامًا طماء وهو مثال للتجرد عن القرائن 
تنظير كما قد يتوهم؛ لان القزائن المعسة فما غر المكينة لأجدهماء فيكو الب اة خردا عن 
المعينة. حاشية العطار على المحلي رامسم ` 

(*) أي: فيحمل عليهما وجوبًاء ولا مانع من الحمل على الجميع. 

.)1271/6( العضد على ابن الحاجب‎ )٤( 

(5) قال البناني: كذا نقله عن القاضي الإمام الرازي لكن الذي في تقريبه أنه لا يجوز حمله عليهماء ولا على 
أحدهما إلا بقرينةء ويبعد أن يقال: هذا مقيد لذلك. حاشية البناني على المحلى (297/1)؛ المحصول للرازي 
(١/غلاى»‏ 076 وانظر: العطار على المحلي (۳۸۸/۱)» الوبهاج شرح النهاج (63/0). 

(5) التقريب لأبي بحر الباقلاني (129). 

(۷) ما بين المعقوفين أثبتناه؛ لأنه هو الصواب وما في الأصل (لأنه ظاهر فيهما). 

(۸) أي: لا من حيث إنه ظاهرء قال ابن قاسم: في إطلاقه نظر؛ إذ الاحتياط قد لا يكون إلا في مله على أحدهما 
فقط كما لا يخفى على المتأمل. اهيريد أنه قد يكون الاحتياط في الحمل على أحدهما كأن يقال: إن رأيت 
العين فلا تأكل السمك؛ فإنه محتمل لكل من معانيه؛ إذ يحتمل أن يكون النهي معلقا برؤية جميع المعاني 
وبرؤية واحد منهاء والاحتياط هنا الحمل على أحدهما لا كلها. حاشية العطار على المحلي .)۳۸۸/١(‏ 


لماك فج الاد جع اواو 
(وقال أبو الحسن) البصري من المعتزلة''' (والغزالي) من أهل السنة''' (يصح 
أن يراد) بالمشترك ما ذكر من معنييه عقلا (لا أنه) أي: لا أن ما يراد من معتييه 
(لغت) لا حقيقة كما قال الشافعي ومن تبعه» ولا مجارًا كما قال المصنف وابن 
الحاجب”"؛ لمخالفته لوضعه السابق“؛ إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا 
فقط*» وعلى هذا النفي”'' الحنفية" والبيانيون وغيرهم. 
(وقيل: يجوز) أن يراد به المعنيان لغة"" (في النضي)ء نحو: لا عين عنديء ويراد 
به الذهب والباصرة مثا (لا) في (الإثبات)» نحو: عندي عين؛ لأن زيادة النني على 
الآكنات معهودة ‏ كنا ف عبرم السكرة المنفية دون اة . 
وود دان الننفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات» والخلاف فيما إذا أمكن لجع 
0 فإن امتنع”"") كنا ف اتال هة (افعل) ف 5 الفعل ا 
عليه على القول الآتي أول مبحث الأمر أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعًاء ولظهور 





.)١/؟( المعتمد‎ )١( 

(۲) المستصفى (؟/١۷).‏ 

(۳) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۴). 

(1) لأنه إنما وضع لكل واحد على حدة» ةن غايته نفي الحقيقة دون المجاز؛ فإنه لا يلزم موافقته للوضع؛ 
وأجيب بأن المجاز تابع للحقيقةء فإذا كانت لا تستعمل إلا في المعاني مفردة فكذلك المجازء ولا يخفى 
بعده» وحينئذ فالدليل لا ينتج المدعى. 

() فإنه وضع لكل منها من غير نظ ر إلى الآخر. 

(5) أي: المشار إليه بقوله: لا أنه لغة. 

(۷) تيسير التحرير (١/5؟1)»‏ التقرير والتحبير »)657/١(‏ البحر المحيط .)17١/2(‏ 

(۸) أي: يجوز ذلك مجارًا على الراجح» والمراد بالنفي ما يشمل النهيء وبالإثبات ما يشمل الأمر. 

(4) أي: زيادة معنى اللفظ في النضي على معناه في الإثبات إلخ. 

(۱۰) أي: فلا تعم عموما شموليًا. 

(١1)أي:‏ في الإرادة لا في الخارج؛ لأنه ذكر من جملة الأمثلة (أقرأت هند) أي: حاضت وطهرت. 

)١7(‏ أي: بين المغنيين. 

(۱۳) بأن كان المعنيان ضدين. 

)١4(‏ لأن طلب الفعل والعهديد عليه ضدان؛ لأن مقتضى الطلب الغواب» ومقتضى التهديد العقاب. 


۳۳۹ — 


وز اکل چ يجن انط جح بای 
ذلك سكت المصنف عن التنبيه غلبه ران کان الحقیید به أول كما قيده این الخاجب 





وغيره 
يما : لو عبر بدل (يجوز) ب_(يصح» وهو أنسب لأن كلامه السابق فيه””. 
أجمع المشترك باعتبارمعنييه | 


(والأكثر) من العلماء على (أن جمعه) أي: المشترك (باعتبارمعنييه ) أو 
معانيه كقولك: لي عيون تريد باصرتين وجاريةً أو باصرةً وجاريةً وذهبًا (إن ساغ)(“ 
ذلك الجمع (مبني عليه" أي: على جواز إطلاق المشترك الذي هو مفرد ذلك الجمع 
غل معنيية كينا أن المنع'"" مبني على المنع. 

والأقل من العلماء لا يبنى الجمع على الإطلاقء بل يجمع المشترك سواء قيل: يجوز 
إطلاقه على معنييه» أم لاء فيأقي على القول بالمنع أيصًا؛ لأن الجمع” في قوة تتكرير 
المفردات بالعطف!". 

تيم : قوله: ران ساغ) أي: الجمع إشارة إلى اختلاف النحاة في جواز جمع المشترك» 
فرجح ابن مالك الجواز مطلقا”' ' » وابن الحاجب المنع مطلق''. 


)١(‏ أي: اشتراط الإمكان. 

.)١/١( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 

(۳) لأنه عبر في أول المبحث بالصحة. 

)720/١( وكذا تثنيته. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٤( 

(0) أي: شرط لصحة الجمع. 

(5) المسألة ف الأحكام للآمدي (١/۲ء)»‏ البحر المحيط (۲ رفع الحاجب لابن السبكى (۰۱۳۰/۳ ۳۹)» 
الغيث المامع »)۷١ 015/١(‏ تشنيف المسامع »)472/1١(‏ العضد على ابن الحاجب )١15/2(‏ المنخول »)٠٤۷(‏ 
سلاسل الذهب (0175). 

(۷) أي: المنع من الجمع مبني على المنع من الاستعمال. 

(۸) إشارة إلى الفرق بين الجمع والمفرد حيث قيل بجواز الجمع؛ ولم يقل بالصحة في المفرد. 

(9) فإذا قلت: عندي عيون کا قلت: عندي عين وعين وعين. 

.)0525/2( شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

.)0312/2 مختصرابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١١( 


اک ولال يجر الكو جع اواو ۷ 
[الجمع بين الحقيقم والمجاز | 
(و) يجري (في الحقيقت» والمجازالخلاف)''' في المشترك هل يصح أن يرادا 
معًا باللفظ الواحد؟ كما في قولك: رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس» والرجل الشجاع 
فيكون مجارًا”". 
وقيل: حقيقة ومجارًا”" كما حمل الشافعي (رحمه الله تعالى) الملامسة في قوله تعالى: <( 


5 ا لاء 4 [النساء: 43 ] عل ا لجس الك والو ل فا لچس باليد حقيقة» والوطء 
.60 
كار . 


(خلافا للقاضي) أبي بحر الباقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك قال: لما فيه من 
الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أولًا - وغيره معًا0”", 


)١(‏ قال العطار: ثم إن البيانيين يمنعون الجمع بينهماء ووافقهم الحنفية» والأصوليون يجوزونه. 
قال الكمال في تحريره: ولا خلاف بين المحققين في جوازه على أنه حقيقة ومجاز باعتبارين» ولا في جوازه 
في معنى مجازي يندرج فيه الحقيقي» ويسمونه عموم المجاز مثل أن يراد بلفظ أسد المستعمل في الرجل 
الشجاع والحيوان المفترس مطلق صائل؛ فإن هذا أمر كي صادق عليهما صدق المتواطئ على أفراده» وأن 
يراد بوضع القدم فيمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد الدخول فيتناول الدخول حافيا وهو الحقيقة 
وناعلا وراكبا وهو المجاز. حاشية العطار على المحلى (۳۹۱/۱). 

(0) لا يقال: المشترك مشروط بالقرينة المانعة فكيف المجمع؟؛ لأنا نقول: اشتراط القرينة على القول بالمنع لا على 
القول بالصحة؛ أو أن القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وحده؛ وهذا لا ينافي جواز إرادته مع غيره. 

(۳) أي: باعتبارين أي: باعتبار ما وضع وما لم يوضع» وهذا إن استعمل في المعنيين من حيث وضعه لكل 
واحد على حدة؛ فإن استعمل فيهما من حيث وضعه لأمر كل يندرجان تحته فهو عموم المجاز. حاشية 
العطار على المحلى .)391/١(‏ 

00 الام للشافعي )۹/۱ أحكام القرآن للشافعي (59)» روضة الطالبين »)075/١(‏ البناية ۴/۷ المغني لابن 
قدامة الحنبلى »257/١(‏ /09؟) تفسير القرطبى /۱۹٤/۱(‏ ۹۷). 

49 ا عل رة المشديين ا المعنى المجازي للمعنى الحقيقي في المعنى الذي لأجله تعلق 
الحكم بالمعنى الحقيقي» وهو مظنة العلذذ المثير للشهوة. 

)٩(‏ في: العقريب للقاضي (423) التلخيص ١/؛۳)»‏ البرهان للجويني (١/١ء۳)»‏ البحر المحيط (/۰) رفع 
الحاجب لابن السب (/015)» قواطع الأدلة )١(‏ شنيف المسامع »))55/١(‏ شرح العضد عل ابن 
الحاجب :)1١/6(‏ العدة لأبي يعلى »)7١"/(‏ المسودة .)٠١١(‏ 

(۷) كذا نقله المصنف عن القاضي ووهمه الزركشي فيه؛ وقال: لم يمنع الحاكي ا 





A —‏ ةلات يج لني جع لجراي 
وأجيب بمنع التنافي. 


ْنِم : قال الزركشي والعراقي واللفظ له: لم يمنع القاضي استعمال اللفظ حقيقة 
ومجازاء وإنما منع مله عليهما بغير قرينة» فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة الحمل 
انت . 
والفرق: أن الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم» والحمل 
اعتقاد السامع مراد المتكلم» أو ما اشتمل على مراده وهو من صفات السامع؛ وأما الوضع 
أعموم رافعلوا الخير للواجب والمندوب | 


(ومن شم )؛ أي: ومن أجل صحة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (عم) أي: 
شمل (نحو: 9١‏ وأنْصكوأ الْكَيَرَ 4 ٠...‏ (الواجب» والمندوب) حلا لصيغة (افعل) 
على الحقيقة وهو الوجوب» والمجاز وهو الندب بقرينة كون متعلقها كالخير شاملا للواجب 
والمندوب (خلاقًا لمن خصه) أي: نحو انلا الْكَيْرَ 4 د (بالواجب) بناء 
على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة. 

(و) خلاتًا لقول (من قال): هو ( للقد رالمشترك) بين الواجب والمندوب» وهو 
مطلوب”" الفعل بناء على القول الآتى أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب 
والندب وهو طلب الفعل!؟. 


a 


يما : هذا الخلاف مبني على أن 9 وأفصكوأ الْكَيْرَ 4 س » مستأنف. أما إذا 


= وإنما منع حمله عليهما بلا قرينة» فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة الحمل؛ ومحل الخلاف كما فرضه 
ابن السمعاني إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته» و إلا امتنع الحمل قطعا. تشنيف المسامع (؟/١٤١٤)»‏ 
العطار على المحلى .)9591/١(‏ 

.)328/9( حاشية شيخ الإسلام عل المحلي‎ »))۳٤/١( الغيث اهامع ۷1/۷ شنيف المسامع‎ )١( 

.)0329/١( العلويح‎ )۲( 

(۳) الكوكب المنير (8/9: ۹). 

(5)نيان للقدو المشترك: 


لوز الا يج ااا الجاع 9  _‏ ۹ 
جعل معطوفا عل: 38 ابوا ربک سب فان المعنى يكون: اعبدوا ربكم بما 
تعبدڪم به من الواجبات» وافعلوا سائر الخيرات. 

[عم إرادة المجازين باللفظ الواحد ] 
(وكذا المجازان) يجري فيهما الخلاف المتقدم'' وهو هل يصح أن يرادا معا 
باللفظ الواحد"؟ 5 وكا اعرف وريه لوم 7" والشراء بالوکیل“» فعلى 
الأصح: يصع ولق "*" 1 اأرقابيع نوين غلل ‏ زادقهناءا ا وشمارنااق N‏ ريده 
نيل ا e‏ 
ْم : إطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا جازي من إطلاق اسم الدال على 
ل 





[الحقيقي وأقسامها | 
(الحقيقت)”" لغ وعرفا وشرعًا: (لفظ مستعمل) خرج اللفظ المهمل", 


.)۳۹۳/۱( إشارة إلى أن قطع القاضي السابق لا يأتي هنا؛ لانتفاء علته. العطار على المحلي‎ )١( 

(۲) البرهان للجويني )۳/١(‏ الإحكام للآمدي (*/23) المحصول للرازي )٠۸/١(‏ البحر المحيط (؟/١١٠)‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب (171/5) تشنيف المسامع (١/170)؛‏ شرح تنقيح اا »)١(‏ الغيث 
المامع ۷۰/۷ 

(۳) والعلاقة السببية والمسببية. 

)٤(‏ العلاقة المشابهة في الإدخال في الملك في كل. 

)١(‏ أي: حمل اللفظ الواحد على المجازين. 

(5) وإلا حمل عليه وأما القرينة المانعة من الحقيقة فلا بد منها. 

(V۷)‏ اسم الدال هو اللفظء والمدلول هو المعنى. 

(۸) الحقيقة بوزن فعلية مشتقة من الحق» ومعناها لغة الشبوت قال تعالى: 9# وَلَكنْ کن حَقَّتَ كمه أَلْعَدَابٍ عل 
000 [الزمر: الا ا Ss SS‏ وتارة بمع 
ا 0 وفعيل وإن استوى فيه المذكر والمؤنث» فلا تدخله التاء الفارقة بينهماء فالعاء في الحقيقة 
ليست للفرق» بل لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. لسان العرب (؟/٩۹4)»‏ وما بعدهاء الصحاح 
للجوهري (1570/1)» وما بعدهاء المعجم الوسيط (١/١۹)»ء‏ المطول للتفتازاني »)۳١۸(‏ المحصول للرازي 
۷/۷ الوبهاج شرح المنهاج »)276/١(‏ البحر المحيط (؟/۹٠٠»‏ ١١٠)ء‏ نهاية السول (١/۷ء؟)»‏ الشرح الكبير 
»)097/١(‏ تشنیف المسامع »)657/١(‏ المعتمد للبصري (۱/۱)» شرح تنقيح الفصول (؟٤).‏ 

(۹) أراد به غير الموضوع. 


>39 





موزل اق ف جل آلا جم الجواوع 
وما وضع ولم يستعمل''' فإن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقةٌ ولا مجارًا؛ 
لخروجه عن حدهما؛ إذ لا يتناوله جنسهما وهو المستعمل (فيما وضع له)خرج الغلطء 
كقولك: خذ هذا الفرس مشيرًا إلى حمار (ابتداء) خرج المجاز؛ فإنه موضوع وضعًا 
ا 





[الحقيقي اللغويض | 
(وهي) أي: الحقيقة ثلاثة أقسام: (لغوييّ) بأن وضعها أهل اللغة باصطلاح 
على القول به؛ أو توقيف من الله تعالى وهو الراجح"» كالأسد للحيوان المفترس. 
االحقيقة العرفيت ] 
(وعرفيح) بأن وضعها أهل العرف العام“ كالدابة لذوات الأربع» كالفرس”, 
وهي لغة لکل ما يدب عل ال أو العرف الخاص عند قوم فون ا كالفاعل 
للاسم المرفوع بفعل أو شبهه في عرف النحاة» وهو لغة لكل من قام به الفعل. 
[الحقيقة الشرعية | 
(وشرعية) بأن وضعها الشارع!”, كالصلاة للعبادة المخصوصة؛ فالشرعي ما لم 


)١(‏ قوله (وما وضع ولم يستعمل) خارج بقوله: (المستعمل) إن شرط في الاستعمال القصد الصحيح؛ فإن 
الغلط اللساني لاا قصد معه» وإن لم يشترط كان خارجا بقوله: وضع؛ فإن اللفظ الواقع غلطا لم يستعمل 
فيما وضع له. حاشية العطار على المحلي .)598/١(‏ 

() المراد بالوضع ابتداء عدم توقف المذكور على وضع آخر بأن يون الوضع الآخر ملاحكًا فيه. 

(۳) هذا على أن الواضع هو الله تعالى. 

)٤(‏ العرف العام: ما لا يتعين ناقله. 

)١(‏ قال العطار: قال البدخشي: خصها العرف بذوات الحوافر وهي الخيل والبغل والحمار» فلو أوصى شخص 
لآخر بإعطاء دابة 0 هذه الأشياء. العطار على المحلى )۳۹٤/۱(‏ 

(5) لسان العرب )1١١4(‏ القاموس المحيط )15/١(‏ مادة أدبية. ۰ 

(۷) العرف الخاص هو ما تعين ناقله؛ ومن هذا القبيل الأعلام الشخصية؛ فإن واضعها خاص وهو المسمي به. 

(۸) هذا ما عليه الجمهور خلافا لمن قال: إنها عرفية للفقهاء» فإن وجدت الصلاة والزكاة ونحوها في كلام 


راتا يج لتقا جع اماع ا 
يستفد وضعه إلا من الشرع وهى لغة: الدعاء بخير"''. 

(ووقع الأولتان)» بفتح الحمزة وتشديد الواو بالمثناة الفوقانية تثنية الأولة بخط 
المصنف» وهي لغة قليلة”» والكثير الأَوْليَان بضم الهمزة وسكون الواى وبالمثناة 





التحتانية تثنية الأولى كما ذكره النووي في شرح المهذب'"» وهما اللغوية والعرفية 
بقسميها. أما اللغوية والعرفية الخاصة فلا خلاف في وقوعهاء وأما العرفية العامة 
فأنحرها قوم» كالشرعية . 

(ونمى قوم إمكان) الحقيقة (الشرعيت) عل أن بين اللفظ والمعنى مناسبة 
مانعة من نقله إلى غير . 


(9) نفى (القاضي) أبو بحر الباقلاني» (و) أبو نصر (ابن) الإمام (القشيري) 
نسبة لقشير بن كعبء أو قبيلة (وقوعها)“ أي: الشرعية قالا: ولفظ الصلاة مغلا 
مستعمل في الشرع في معناه اللغوي”"'» وهو الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع في الاعتداد 


= الشارع محتملة للمعنى الشرعي واللغوي دلت على الشرعي عند الجمهورء وعلى اللغوي عند غيرهم. 

(1) لسان العرب ( 2585)» القاموس المحيط ( 57/4). والمصباح المنير (208) مادة (ص ل ى). 

(۲) أي: قليلة في أصل اللغة. 

(۳) المجموع شرح المهذب ( ؟/4*5). قال: الأدلة هذه لغة قليلة واللغة الفصيحة المشهورة الأولى |. ه. 

(4) البحر المحيط (؟/۷١).‏ 

(5) قال العطار: فيه نظر أما أولا فهذا التعليل لا ينتج المدعي إذ لا مانع من تحقيق المناسبة بين معنيين» 
سلمنا أنه لا تتكون إلا بين لفظ ومعنى واحد لكن لا يفيد نفي الحقيقة المرتجلة غير المنقولة؛ إذ لا 
يلزم من نفي المنقول نفي غيره؛ فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» وأما ثانيا فهذا التعليل يوجب نفي 
العرفية أيضًا. حاشية العطار على المحلى .)9985/١(‏ 

(5) الحقريب للقاضي »)۳۸۷/١(‏ الا (0370/6)» الإحكام للآمدي (كرده»ى .)17١‏ 

(۷) قال البدخشي: والتحقيق أن محل النزاع الألفاظ المتداولة شرعاء وقد استعلمت في معانيها اللغوية» فهل 
ذلك بوضع الشارع ها لمناسبة أو لا؟» واستعماها فيها للمناسبة بقرينة حجار من غير وضع مغن عن 
القرينة» فتكون مجازات لغوية» ثم غلبت في المعاني الشرعية؛ لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع؛ 
لاحتياجهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللغوية» فصارت حقيقة عرفية هم حتى إذا وجدناها في كلام 
الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما تحمل» فاختار القاضي الغاني وهو 
أن ذلك ليس يوضع الشارع؛ بل بالطريق المذكورء وأنها تحمل على المعنى اللغوي» واختار غيره الأول وو 
أنه بوضعه؛ وأنها تحمل على الشرعي بعد الاتفاق على أنها قد صارت حقائق في معانيها الشواني أيضّاء وأنها 





۳e —‏ جوزل اع ف ج آلا جم لايع 
)0 
به أموراء كالركوع وغيره '. 


(وقال قوم: وقعت) أي: الحقيقة الشرعية (مطلقا) فرعية كانت أو دينية» وهذا 
قوق ا امن ا انو ترهاق :وا اسان سفن اكت كيين 
ا 

(و) قال (قوم) منهم أبو إسحاق الشيرازي وقعت (إلا الايمان) بڪسر اطم“ ؛ 
فإنه ف الشرع مستعمل ف معناه اللغوي» وهو تصديق القلب» وإن اعتبر الشارع ف 
الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر بناء على أن الاعتداد بهما للتلفظ بالشهادتين 


من القادر لحا شرط لا شط . 

( وتوقف الآمدي) في وقوعه الشرعية مطلقًا' '. 

(والمختار) عند المصنف (وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي""» والامامين) إمام 
الحرمين”" والإمام الرازي (وابن الحاجب” ‏ وقوع الطرعيت) من الشرعية 
كالصلاة (لا الدينية) أي: المتعلقة بأصول الدين» كالإيمان والكفر والمؤمن والكافرء 


ح إذا وقعت بلا قرينة في كلام أهل الكلام والفقه والأصول وغيرهم من أهل الشرع تحمل على المعاني 
الشرعية. حاشية العطار على المحلى .)390/١(‏ 

10 عل أن هق ر نووم الفزلا مر وال انتخا را لع ايد عرض 

() المعتمد للبصري »)188/١(‏ البحر المحيط (2/؟17)) فواتح الرحموت »)۳٠١/١(‏ العدة »)091/١(‏ البرهان للجويني 
2*١‏ 080» المستصفى (257/1). الإحكام للآمدي »)648/١(‏ شرح تنقيح الفصول (*1)» شرح مختصر 
الروضة (*/00)» شرح العضد على ابن الحاجب (172/1). 

(۳) واختلفوا في كيفية وقوعها فقالت المعتزلة: إنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى 
اللغوي أصلاء ولا للعرب فيها تصرف» وقال غيرهم: إنها مأخوذة من الحقائق اللغوية بمعنى أنه استعير 
لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة فهي على هذا مجازات لغوية حقائق شرعية. 

)٤(‏ أي: الإيمان فقط لا غير فغاير المختار الآتي. 

.)۱۸۳/۱( شرح اللمع لأبي إسحاق‎ )٥( 

(5) الإحكام للآمدي (١/8غ).‏ 

(۷) شرح اللمع .)0307/١(‏ 

(۸) البرهان للجويني (۱/٤۱۳ء .)٠۳١‏ 

(9) المحصول للرازي .)115/١(‏ 

.)175/١( مختصر ابن الحاجب شرح العضد‎ )۱١( 





اك فک لادک ا 
الا فج الاد جاو ٣‏ 


فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي. 
[أمعنى الحقيقة الشرعية | 


(ومعتى الشرعي) الذي هو مسى الاسم الشرعي الصادق بالحقيقة الشرعية (ما)؛ 
أي: شيء (لم تستطد اسمه) أي: وضع اسم له (إلا من الشرع) كالطيئة'" المسماة 
بالصلاة؛ فإن اسم الصلاة هذه الحيئة المخصوصة» وأن الركوع والسجود لم يستفد وضع 
الاسم إلا من الشرع. 

(وقد يطلق'" ) الاسم الشرعي (على المندوب) كقوطم: ما تشرع فيه الجماعة 
أي: تندب فيه كالعيدين؛ (و) على (المباح)» كقول القاضي الحسين: لو صلى التراويح 
أربعا بتسليمة لم يصح؛ لأنه خلاف المشروع يعني المباح'"» فلا يختص هذا الاسم 
بالواجب» وفي شرح المختصر بدل المباح الواجب”“ وهو صحيح أيضًا فقال: شرع الله 
الشيء أ اداح وشرعه أ طلبه وجويًا اونا 

بيا : تفسير الشرعي بما لم يستفد اسمه إلا من الشرع بجامع كل من إطلاق 
الشرعي على المباح والواجب والمندوب» إذ يصح أن يطلق على الشيء أنه شرعي بمعنى أن 
اسمه لم يستفد إلا من الشرع» وأنه شرعي بمعنى أنه واجبء أو أنه مندوب» أو أنه مباح. 
[الجاذز] 
(والمجاز)”” المراد عند الإطلاق هو المجاز في الإفراد بكسر الهمزة. أما المجاز في 


(1) مثال لمعنى اللفظ الشرعي). 

(0) فيه أن هذا خارج عن المبحث؛ لأن قوطم المباح مشروع؛ والمندوب مشروع معناه فعل تعلق به حكم 
الشارع لا معنى وضع بإزائه لفظ كالصلاة والركاة. 
وجوابه أنه لما ذكر المصنف معنى الشرعي لتعلقه بالمبحث لكونه معنى الحقيقة الشرعية ناسب بيان بقية 
معانيه فهذا وإن كان خارجًا عن المبحث فله مناسبة قوية. الآيات البينات (151/6). 

(۳) فإن المباح مأذون فيهء وهذا ليس مأذوئًا فيه» ويمثل له أيضًا بقوطم: بيع المجهول غير مشروع وشرع 
السلم للحاجة. حاشية العطار عل المحلي (۳۹۸/۱). 

() رفع الحاجب لابن السبكى .)890/١(‏ 

(5) المجاز مصدر ميمي أصله جوز بمعنى الجواز نقل للكلمة الجائزة مكانها الأصلي» أو المجوز بها على ما هو 
المشهور. تعريف 00 في: المعجم الوسيط »)155/١(‏ المحصول للرازي (287/1)» الإحكام للآمدي »)۲۸/١(‏ 


م ازال ت ف جل ابد جنع امه 
الإسناد فسيأق» (اللفظ المستعمل)""' لغ أو عرفًا أو شرعًا فيما وضع له (بوضع 
ثان) أي: بعد وضع أول لمعنى غير هذا المعنى» خرج بذلك الحقيقة؛ فإنها بوضع أول 
(لعلاقع) - بفتح العين وكسرها- بين ما وضع له اوا وما وضع له ثانيّاه خرج بذلك 
العلم المنقول» كزيد فليس بحقيقة لاستعماله بوضع ثانِ» ولا جاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة 
وفي تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني إشارة إلى وجوب تقدم الوضع دون الاستعمالء 
وهو ما ذكره بقوله: (فعلم) أي: بذلك ( وجوب سبق الوضع) للمعنى الأول ( وهو) أي: 
وجوب سبق الوضع (اتطاق) في تحقق المجاز (/) وجوب سبق (الاستعمال) في المعنى 
الأول فلا يحب سبقه في تحقق المجازء فلا يستلزم المجاز الحقيقة كما لا تستلزم الحقيقة 
لجاز اة ولاق عه عل اف ا 

(وهو) أي: عدم الوجوب (المختار)؛ إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل 
استعماله فيما وضع له أولا. 

وقيل: يستلزمها'”' فيجب سبق الاستعمال فيه" وإلا لعري" الوضع الأول من 


= شرح العضد على ابن الحاجب »)0151/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (/237)» تشنيف المسامع »)٤٤4۸/(‏ شرح 
تنقيح الفصول (62)» التعريفات للجرجاني (2078 079)» شرح الكوكب المنير »054/١(‏ الحدود للباجي 
(59)» المستصفى (١/741)؛‏ البحر المحيط (؟/۱۷۸)» الحمهيد للاسنوي »)۸١(‏ فواتح الرحموت »)٠٠۳/١(‏ شرح 
مختصر الروضة (/0889). 

)١(‏ خرج ما لم يستعمل من الألفاظ المهملة» وما لم يوضع على ذسق ما تقدم 

(۲) فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة. 

() المعتمد للبصري (١/١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (١/ا؛)؛‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)58/١(‏ شرح 
مختصر الطوفي (505/9)» البحر المحيط (259/2؟)» شرح الكوكب المنير »085/١(‏ فواتح الرحموت (١/208)؛‏ 
تشنيف المسامع .)459/١(‏ 

.)١/؟( في: حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٤( 

(5) أي: فالمجاز يستلزم الحقيقة. 

(5) المعتمد للبصري )1١ 20١/١(‏ المحصول للرازي )١۷/١‏ المستصفى )*44/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (107/1)» شرح مختصر الطوفي (*/:07)؛ البحر المحيط للزركشي (؟/29؟)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 
)» تشنيف المسامع (15:/1)» حاشية شيخ الإسلام زكريا مع المحلي »)٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول .)١٤(‏ 

(۷) أي: وإن لم يجب سبق الاستعمال كما هو المتبادر؛ لأنه المدعى فيرد عليه بأنه لا يلزم من عدم وجوب 


6 ادا 





وأجيب بحصوطا باستعماله فيما وضع له ثانيا'". 

وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال (قيل: مطاقًا) في المصدر وغيره. 

(والأصح) تفصيل للمصنف اختاره مذهبا كما قال في شرح المختصر'" وإن 
أوهمت عبارته في التق أنه خلاف منقول» بل هومن عندياته7", قر أنه لا يجب (لما 
عدا المصدر). وجب لمصدر المجاز سبق استعمال الحقيقة» فلا يتحقق في المشتق 
مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة» وإن لم يستعمل المشتق حقيقة» كالرحم.*) 
بالألف واللام لم يستعمل إلا لغير اللّهه واستعماله في حق الله تعالى مجاز؛ لأنه من الرحمة» 
وحقيقتها: الرقة وميل القلب» وهما مستحيلان في حقه تعالى» وأما قول بني حنيفة في 
ا رحن اليمامة» وقول شاعرهم فيه: 

سَمَوْتَ بِالَجْدٍ ااب الأَكْرَمِيْنَ أَبَا وَأنْتَ غَيْتُ الوَرَى لا زِلْتَ رئاف“ 

ائ ذا رحمة. 


قال الزخشري: (فمن تعنتھ ٩‏ ف ڪفرهي “ ای أن هذا الاستعمال غير 


= سبق الاستعمال عرو الوضع الأول عن الفائدة؛ فإن عدم وجوب سبق الاستعمال يصدق بالاستعمال على 
سبيل الجوازء فالأحسن أن يقال: وإلا لم يسبق الاستعمال لعريّ وإن كان هذا بعيداء وعري بڪسر الراء 
بمعنى خلاء وأما عرا بفتح الراء فهو بمعنى نزل. حاشية العطار على المحلي )10:/١(‏ 

)١(‏ أي: لأنه لولا الوضع الأول لما وجد الخاني. 

(۲) رفع الحاجب لابن السبكئي (۳۸/۱). 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (15/6). 

©) تيقل للمعتق الذي تحفق فيه خان وقد سيق اتمال مصدره ف معداء افر 

)٥(‏ جواب عن سؤال ورد على قوله: لم يستعمل إلا لله وهو أنه قد استعمل في غيره فكيف بهذا الحصر. 

(5) البيت من البسيط وهو لأحد شعراء بني حنيفة» أورده الزمخشري. الكشاف للزمخشري )1:5/١(‏ 

(۷) التعنت تطلب الإيقاع في العنت لامر الشاق فإما أن يراد إيقاع بعضهم بعضا أو إيقاع كل واحد 
منهم نفسه. حاشية العطار على المحلي .)02/١(‏ 

(۸) الكشاف للزمخشري (١/۹٠)ء‏ حاشيتى الجرجاني والعفتازاني على العضد »255/١(‏ الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي 3224/2 5؟0)» قرات الفرييق مع البناني عل المحلي ۰۳۰۷/۱۷ ۳۰۸) حاشية شيخ الإسلام 


ی ص 
۳ 23 تت کے وک “الك و حل الاد 2-4 أل | 
٤“‏ 2 لقلا ف و و ٭ے ر و 
6 و 


)00 ل 9 0900 1 
صحيح ' دعاهم إليه لجاجتهم'' في ڪمرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون البي ڪي 
فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن منهج اللغة» كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير 
الباري من آلهتهم'". وقيل: إنه شاذ لا اعتداد به. 

وقيل: إنه معتد به» والمختص باللّه المعرف باللام“. 
[وقوع المجاز ] 


(وهو) أي: المجاز (واقع) في الكتاب والسنة (خلاقًا للأستاذ) أبي إسحاق 
الإسفرائيني (و) أبي على (الطارسي) في نفيهما وقوع المجاز (مطلقًا)””"'' قالا: وما 
يظن مجازاء نحو: رأيت أسدا يري فحقيقة”"» وتوقف الغزالي وإمامه“ في صحة هذا 


= عل المحلى (17/6). 

(1) قال ابن قاسمة ظاهرء أنه لآ يضح حقيقة ولا جاراء ركذا قوله الآتي: كما لو الستعمل كافرإلخ. حاشية 
العطار على المحلى .)102/١(‏ 

(9) افيه أن اللجاج لا يخرج العرلي عن لغته» وإلا لأدى ذلك لعدم الوثوق باستعماهم» فينسد باب 
الاستدلال» فالحق ما قاله ابن عبد السلام إنه مختص به شرعا لا لغة؛ لأن قياس اللغة يقتضي أن كل من 
اتصف بالرحمة يطلق عليه هذا الاسم؛ وإنما منع الشرع. حاشية العطار عل المحلي .)902/١(‏ 

(۳) حاشية شيخ الإسلام ركريا على المحلي (17/5). 

(4) هو ما ارتضاه المصنف في شرح المختصرء وإنما أخره الشارح؛ لأنه أضعف الأوجه. انظر في : رفع 
الحاجب لابن السبكى .)۳۸١/۱(‏ 

(4) اق لآ یدالو تاو اة 

(5) المعتمد للبصري »)29/١(‏ اللمع للشيرازي (5)» الإحكام للآمدي (71/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد »)1717/١(‏ شرح مختصر الروضة (0537/7)» تشنيف المسامع (0/۱)› فواتح الرحموت »)201/١(‏ المزهر 
(34/1)) المسودة »)٤۷(‏ البحر المحيط (؟/٩۸)»‏ إرشاد الفحول (2؟) المحصول للرازي »)١١/١(‏ الخصائص 
لابن جني .)٤٤۳/۲(‏ 

(۷) قال العطار: إن اكتفوا في الحقيقة بمجرد الاستعمال رجع لكلاف لفط وان أرادوا استواء الكل ف أضل 
الوضع فهذه مراغمة في الحقائق؛ فإن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليدء وأما أنهم ينكرون أن العرب 
لم تستعمل لفظ أسد في الرجل الشجاع مثا فبعيد جدا؛ لأن أشعار العرب طافحة بالمجازات» قالوا: لو 
وقع المجاز للزم الإخلال بالتفاهم؛ إذ تخفى القرينة» ورد بأن هذا الدليل لا ينتج امتناعه» بل استبعاد 
وقوعه مع أنه واقع. حاشية العطار على المحلي .)107/١(‏ 

(6) المنخول (۷)» التلخيص للجويني .)0152/١(‏ 


لا يج الت جع اواو 
النقل عن الأستاذ (و) خلانًا (للظاهريح) كابن حزم وابن داود في نفيهم وقوعه'" 
(في الكتاب والسنم) قالوا: لأنه بحسب الظاهر كذبء كما في قولك في البليد: هذا 
حمار؛ لأنه يُنفى فيصدق نفيه' "» وكلام الله ورسوله منزه عن ذلك. 
واخ يانه لا كذب مع اعتبار العلاقة؛ لأن النفي لا يصح بالنسبة إلى المعنى 
المجازي الذي يعتبر فيه العلاقة» وإنما يصح نفي المعنى الحقيقي. 
[أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز | 


(وإنما يعدل) عن الحقيقة (إليه) أي: المجاز'' (لثقل) لفظ (الحقيقة) على 
اللسان» كالخنفقيق بخاء معجمة مفتوحة فنون اک ففاء مفتوحة فقافين بينهما مثناة 
تحتية ساكنة اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا؛ إذ الداهية كما قال الجوهري: ما 
(أوبشاعته). كالخراءة بخاء معجمة مكسورة وفتح الهمزة بوزن الرسالة» يعدل 
عنها إلى الغائط» وحقيقته" للمكان المنخفض المعد لقضاء الحاجة. 
(أو جهلها) للمتكلم؛ أو للمخاطب دون المجاز المعلوم عندهما. 
(أوبلاغته”") أ المجاز» نحو: زيد اذا فإنه أبلغ من شجاع. 


.)۲۸/٤( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) قال العطار: بدليل أنه يصح نفيه» وإذا صح نفيه لم يصح إثباته للتناقض» وأجيب بأن شرط التناقض 
اتحاد الجهة» والسفى وارد على الحقيقة» والإثبات على المجاز. حاشية العطار على المحلى .)107/١(‏ 

(0) شات العدول 5 الحقيقة إلى المجاز في: الخصائص لابن جني 112/2 ۷ شرح العضد على ابن 
الحاجب :)159/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۸/١(‏ البحر المحيط (؟/۸۹)» نهاية السول »)۳۸/١‏ شرح 
الكوكب المنير »)155/١(‏ تشنيف المسامع »)5*/١(‏ المزهر للسيوطي (50/1*)» التحبير .)187/١(‏ 

.)"٠۲/؟( مقاييس اللغة لابن فارس‎ »)1507١/5( الصحاح للجوهري‎ )٤( 

(5) أي: الغائط. 

(5) أي: الحقيقة. 

(۷) ليس المراد بلاغته البيانية؛ إذ لا تكون في المفرد» بل المراد الأبلغية في الوصف؛ لأن المجاز انتقال من 
الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببينة» كما أشار الشارح بقوله: فإنه أبلغ من الرجل الشجاع. 










الاك ف جر نجاط جع بتاع 
(أوشهرته"''') دون الحقيقة»كالراوية؛ فإنها في ظرف الماء أشهر من معناها الحقيقيء 
وهو البعير ونحوه. 
(أوغير ذلك )). كتعظيم المخاطب» نحو: سلام على المجلس العالي» جخلاف سلام 
عليك» وكإخفاء المراد على- غير المتخاطبين عند الجاهل بالمجاز دون الحقيقة!". 
وكإفادته الوزن وكموافقة الروي والسجع» والمطابقة والمقابلة والمجانسة إذا لم يحصل ذلك 
بالحقيقة. 


ح ل ا 


[عدم غلبت المجاز على اللغات ] 


(وليس) المجاز (غالبًا) على الحقيقة”" (على) كل (اللغات) العربية وغيرها 
(خلافا لابن جني) بسكون الياء فليست الياء للنسب"' معرب (كني) بڪاف بين 
اليه والكاف”"' في قوله: إنه غالب على الحقيقة في كل لغة أي: ما من لفظ إلا ويشتمل في 
الغالب على مجاز””» كقولك: رأيت زيدًا وضربته؛ والمرثي والمضروب بعضه» وإن كان يتألم 
بالضرب كله» وكبعت العبد والمبيع بعضه'". 


(۱) أي: المجاز. 

(؟) كما إذا أردت أن تعرف مخاطبك دون غيره أنك رأيت إنسانًا جميلاء فيعدل حينئذ عن الحقيقة التي 
يعرفها ذلك الغير إلى المجاز الذي لا يعرفه وتقول: رأيت قمرًا. حاشية البناني على المحلي .)71١/١(‏ 

(") أي: على الكلمات الموضوعة لمعانٍ أوليا أي: وإن أكثرها استعمل في معان مجازية. 

)٤(‏ على بمعنى في» ويمحكن بقاء (على) على حاها ويوجه بأنه لما كثر في اللغات صار غالبا عليها. حاشية 
العطار على المحلى )105/١(‏ 

(5) الخصائص لابن جني (١/۷ء)»‏ المحصول للرازي (١/۷؟۳)»‏ البحر المحيط (؟/١۸)»‏ المزهر الخو 
»)301//١(‏ تشنيف المسامع (4/۱). 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (019/5). 

(۷) أي: ليس بكاف خالصة ولا جيم خالصة. 

(۸) لا يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أنه ما من لفظ إلا وهو في أكثر استعمالاته مستعمل في معنى مجازي؛ 
لأنه حكم بأن كل لفظ مشتمل في الغالب على تجوزء ولا يحكون كذلك إلا إذا كان في أكثر استعمالاته 
كذلك» فيكون استعماله مجارًا أكثر من استعماله حقيقة. حاشية البناني على المحلي (١/١1؟).‏ 

(9) قد يدفع ذلك بأن المفهوم من اللغة أن نحو: رأيت زيدا وضربته موضوع للرؤية والضرب المتعلقين به 


[عدم اعتماد المعجاز عملا عند استحالي الحقيقي | 





(ولا) أي: وليس المجاز (معتمد!)- بفتح الميم- عليه في العمل (حيث 
تستحيل الحقيقح) ' بل لا بد من قرينة تدل له (خلاهًا لأبي حنيفي) حيث قال 
فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله'"': هذا ابني أنه يعتق عليه» وإن لم ينو العتق 
اللازم لبنوته عملا بالمجاز عند استحالة الحقيقة صونا للكلام عن الإلغاءء وعند الشافعي 
لا يعتق؛ إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بذلك' لجواز تصحيحه بغير العتق» كالشفقة والحنو؛ 
لأن هذا اللفظ لا يصلح مجارًا عن العتق الذي هو لازم البنوة فيلغوء فلو كان مثل هذا 
العبد يولد لمثل سيده فإن كان غير معروف النسب من غيره عتق العبد اتفاقًاء وكذا إن 
كان معروف النسب فإنه يعتق عند وهو اصح الوجهين عند الشافعية مؤاخذة 
باللازم وهو العتق وإن لم يثبت الملزوم وهو البنوة“ ٠‏ وفارق هذا ما مر أن الحقيقة إذا 
جات :يعدل إل ا رمان داق الامتعمال:وهداق الم ون ذلك بال ید 
اللفظ واتحاد المعنى» وهذا بالعكس. ) 

[المجاز خلاف الأصل ] 

(وهو) أي: المجاز خلاف الأصلء فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازيء 

كررأيت أسدًا/؛ فإنه يحتمل الحقيقة وهو الحيوان المفترس» ويحتمل المجاز وهو الرجل 


س امن أن مياه ارلا فيكون حقيقة. 

)١(‏ أي: حيث تمتنع الحقيقة عقلا أو عادة لا شرعًا لما ذكره الشارح من العتق فيما إذا كانا مثل العبد يولد 
لمثل السيدء وكان معروف النسب من غيره؛ فإن فيه اعتماد المجاز مع استحالة الحقيقة شرعاء ثم ينبغي 
أن لا يكون عدم الاعتماد عند الاستحالة عامًا وإلا فاعتبار المجاز مع الاستحالة كثير: 98 وَسَكَلٍ 
لْمَرَيَةَ # [يوسف: 0185 وحينئذ فما ضابط عدم؛ الاعتماد إلا أن يكون عدم الاعتماد بالنسبة لما 
يترتب على المجاز من الأحكام المناسبة لمدلوله كالعتق في المثال. حاشية البناني على المحلى .)911/١(‏ 

(؟) لكبر العبد» وصغر سن السيد. | 

(*) الطداية للمرغيناني (/52)؛ الاختيار لتعليل المختار (۱۷۹/۳)» التقرير والتحبیر .)٠۹/۲(‏ 

.)1ا/٠/١١( تحفة المحتاج‎ )٤( 








وو ي س با 
الشجاع على خلاف الأصل» فيحمل على المعنى الحقيقي. 
[النقل خلاف الأصل | 
(و) كذا (النقل خلاف الأصل). فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقى والنقل فحمله 
على الحقيقة أرجح؛ فقول القائل: (صليت)" فإنه يحتمل المتقول عنه» وهو الدعاء جني 
ويحتمل المنقول إليه وهو الصلاة الشرعية على خلاف الأصل» فيُحمل على المعنى الحقيقي. 
[أولوية المجاز على الاشتراك ] 


(و) المجاز أولى من الاشتراك فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يڪون في آخر 
عققة وهنا 1 تحدلة. 06 المجاذ ن غرة E‏ لان لحان علب من 
الاشتراك" بالاستقراء. مثاله: النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقيل: العكس. 

وقيل: مشترك بينهماء فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر. 


[أولويت النقل على الاشتراك ] 


ركذا النقل (أولى من الاشتراك)”" فإذا احتمل اللفظ أن يكون منقولا وأن 
يضر ترسف 6 E N E‏ 

مثاله: الركاة حقيقة في النماء“ وهو الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأن يڪون 
حقيقة لغوية أيضًّا فيكون مشتركًاء ويحتمل لأن يحكون منقولا شرعيًا. 


(1) أي: إذا صدر من غير اللغوي والشرعيء وإلا حمل على المعنى اللغوي أو الشرعي. 

(؟) وإنما لم يعلل بأن المشترك يقتضي التعدد في الوضع والأصل عدمه؛ لأن مخالفة الأصل لازمة في المجاز 
ا 

(۳) المحصول للرازي ٠٠١/١‏ الإبهاجح شرح المنهاج (24/1*)» تشنيف المسامع »)4057/١(‏ نهاية السول 
(9/؟68)» البحر المحيط (؟/١۳٤).‏ 

(4) الجمهور على أن النقل أولى؛ لأن معنى المنقول واحدء بخلاف المشترك؛ فإنه متعدد المعاني فيخل بالفهم 
حتى ترد القرينة. تشنيف المسامع للرركشي (£97/۱› لاه ). 

(6) السماء بالمد الزيادة» وبالقصر صغار النمل. حاشية العطار على المحلي .)٠۹/۱(‏ 


قنك ف جل الاد نایاو اروم 


[أولوية المجاز على الإضمار | 





(قيل و) المجاز أولى من الإضمار"" فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز 
وإضمار فحمله على المجاز أولى من حمله على الإضمار”". 

مثاله: قولك لرقيقك المعروف النسب من غيرك الذي لا يولد مثله لمثلك؛ لكونه 
أصغر منك سنا: هذا ابني» يحتمل أن يڪون مجازا عن العتق فيعتق» وان يڪون فيه 
إضمارء مثل ابني في الشفقة فلا يعتق» والأصح: الأول" مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت 
الملزوم وهو النبوة كما مر. 

فإن قيل: في العتق ترجيح المجاز على الإضمار. 

أجيب بأن ترجيح العتق ليس من جهة رجحان المجازء وإنما هو لتشوف الشارع 
للعتة. 

[أولوية النقل على الإضمار ] 


(و) قيل النقل أيضًا أولى (من الاضمار)””"' فإذا احتمل اللفظ أن يكون فيه 
نقل وإضمار فحمله على النقل أولى من حمله على الإضمار. 


(1) المحصول للرازي (١/۷١٠ء »)٠١۸‏ الاإبهاج شرح المنهاج »)۳۳١/١(‏ تشنيف المسامع (١/۷٥٠)»ء‏ نهاية السول 
(۹۳/۱))» الغيث اهامح ۸/۷( 

(0) فالمجاز أولى لكثرته؛ ولأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى» وقيل: الإضمار أولى؛ لأن قرينته متصلة 
وقيل: بتساويهما؛ لاحتياج كل منها إلى ثلاث قرائن» وعلى هذا فيكون اللفظ مجمل حتى لا يترجح 
لخدا على الآخر إلا بدليل. تشنيف المسامع .)101/١(‏ 

(۳) وهو العتق. 

(؟) ولا يطرد في غيره. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/5؟) 

(5) قال الزركشي: وكلام المصنف يقتضي جريان الخلاف في تعارض النقل والإضمارء والمعروف أولوية 
الإضمار؛ لأنه من باب البلاغة» بخلاف النقل؛ ولأن النقل يقتضي النسخ» بخلاف الإضمار؛ ولأن النقل 
أننكره كثير من المحققينء وأجمعوا على الإضمار. تشنيف المسامع (/108). 

(5) المحصول للرازي »)2058/١(‏ الوبهاح شرح المنهاج »۳۳۳/١(‏ 75*)» نهاية السول »)255/١(‏ البحر المحيط 
»)٤٥/۹(‏ الغيث المامع ۸۳/١‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (26/0). 


لوس ل زنل فيج ل نا جن لامع 
مثاله: قوله تعالى: «( رم لزأ # دده فقال 0 5 وهو الزيادة في بيع 
وقال الشافعي: نقل الربا شرعًا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصورة 
المذكودة والإثم باق قو 


E2 


اولوت التخصيص على المجاز والنقل | 


(والتخصيص أولى منهما) أي: من المجاز والنقل» فإذا احتمل الكلام لأن يڪون 
فيه ا ومجاز ونقل فحمله عل التخصيص ا ۳ ف الول فلتعيين الباق 
من العام بعد التخض ٠‏ بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين دان نو ولا قرينة 


(0). 
٠. دعن‎ 


وأما الغاني”" فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى”" الأول بخلاف النقل. 
مثال الأول*“: قوله تقال 1 ولا ت ڪارا نا د ا أله عي # [الأنعام: .]٠١١‏ فقال 
لمزم 4 ای مم لم يت تلفظط بال ا عند ذجحه وخص الحنفى منه لاسي ٠‏ 


(1) أي: أخراج بعض أفراد العام من العام. 

(0) المسألة في: المحصول للرازي »)108/1١(‏ تشنيف المسامع »)4058/١(‏ نهاية السول (۱/٤۹؟)»‏ الوبهاج شرح 
المنهاج (۳۳۳/۱» 984”)» البحر المحيط (250/5)» الغيث اهامع (۸۳/۷. 

(*) فإذا ورد لفظ عام ثم أخرجنا منه بعض أفراده بدليل بقي الباقي متعين الإرادة فيعمل به. 

(4) كما إذا قلت: واللّه لا أشتري تريد السوم والشراء بالوكيل. 

)١(‏ إذ لا يشترط في المجاز مصاحبة القرينة المعينة» وإنما هو أمر مستحسن عند البلغاءء فإذا قلت: رأيت 
بحرا في الحمام احتمل الرجل الكريم والعالم» ولا قرينة تعين أحدهما؛ فإن القرينة الموجودة مانعة عن 
إرادة المعنى الحقيقي فقط» وهي غير معينة. 

(5) أي: وأما أولوية التخصيص عل النقل في صورة احتمال الكلام هما 

(۷) لا يقال: إن فيه ذسخًا لرفعه الحم عن بعض أفراد العام؛ ا المراد فسخ المعنى الأصلي برمته 
ولم يوجد في التخصيص؛ بخلاف النقل. 

(۸) أي: الكلام المحتمل لأن يحكون فيه تخصيص وحجاز. 

(9) أي: ومالك أيضًا. حاشية البناني على المحلي (١/14؟)‏ 

)٠١(‏ أي: مذبوح الناسي. 


gas Eu ود‎ Mer 


SS SS 





ی فتحل ذبيحته و 

وقال الشافعي والمالكي وغيرهما””: أي ما لم يذبح“ تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا 
من التسمية””'» فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الغاني» وهذا ما أوله الجلال 
امحل كأول عا لم يذكر اسم الله علية:بالميتة» والأولى أن يؤول ذلك با دكن اشم غير 
الله أي: ما ذبح للأصنام ونحوها؛ ليطابق قوله تعالى في الآية: # وله لس 4 به 
وقوله تعالى في الآية الأخرى: :3 َو ضما اَمِل لعَير أله يي )4 اسب 

ومثال الثاني قوله تعالى”"": لوأل أله ليع # «بد... فقيل: هو المبادلة مطلقٌ0", 
وخص منه الفاسد؛ لعدم حله. 


وقيل: نقل”"' شرعًا إلى المستجمع'”' ''' لشروط الصحة» وهما قولان للشافعي (رضي 
الل قال 010 فما شك في استجماعه لها يحل" ويصح على الأول؛ لأن 
ا عدم ا دو الغاني؛ لاق الأصل عدم استجماعه طا. 


: للتسمية‎ O) 

(۲) البناية (0۳۹/۱۰). 

(۳) الجمل (95/5))» أحكام القرآن لابن العربي »)29١1/2(‏ مغنى ي الحنابلة )۳۹۰/۱۳( أحكام القرآن للجصاص 
.)١ 1/0‏ 

(4) أي: من ما لم يذبح ذبحًا شرعيًا. 

(5) فهو مجاز علاقته المجاروة» ولم تجعل العلاقة اللازمية والملزومية؛ لأنه قد يوجد الذبح بدون التسمية» 
ورجح المجاز هنا لمدرك خاصء فلا يلزم من كون المسألة مرجحة في الأصول أن تڪون مرجحة في 
الفروع. حاشية العطار على المح .)1٠١/١(‏ 

(5) المحلى بحاشية العطار .)1٠١/١(‏ 

(۷) أي: الكلام المحتمل للتخصيص والنقل. 

(0) أي صنحيخًا كان أو فاسدا نناء عل أن اللام في البيع استغراقية. 

(4) أي: نقل من معناه اللغوي الذي هو المبادلة مطلقًا. 

)٠١(‏ أي: العقد المستجمع. 

(0) روضة الطالبين (7279/9). 

(؟1) لأنه شك في المانع» والمراد بالحل عدم الحرمة» وبالصحة عدم الفساد. 

() أي: المستصحب. 

٤(‏ )أي المقتضي لاخراحه ای: وا بقاء ما کان. 





۳۴ لس إل فيج لنت جن دامع 
ّما : إنما اقتصر المصنف على هذه الخمسة وهي التخصيص والمجاز والإضمار 
والنقل اه لأنها أصل ما يخل بالتفاهم اليقيني» ويقع التعارض بينهما على عشرة 
أوجه» وأصلها عشرون وجهّاء وذلك أن خمسة مقابلة لأربعة» وخمسة في أربعة بعشرين 
لكن ما قابل الشيء فقد قابله» فصارت عشرة أوجه» وضابط ذلك أن يأخذ كل واحد مع 
ما قبله» فالاشتراك يعارضه الأربعة قبله» والنقل يعارضه الغلاثة قبله» والإضمار يعارضه 
الاثنان قبله» والمجاز يعارضه التخصيصء ومجموع ذلك عشرة: 

أوطها: تعارض الاشتراك مع النقل'"". 

ثانيها: الاشتراك مع الإضمار". 

الغها: الاشتراك مع المجاز"". 

رابعها: الاشتراك مع التخصيص . 

خامسها: تعارض النقل مع الإضمار. 

سادسها: السقل مع المجاز. 

سابعها: النقل مع التخصيص. 

ثامنها: تعارض الإضمار مع المجاز. 

تاسعها: الإضمار مع التخصيص. 

عاشرها: تعارض المجاز مع التخصيص. 


)١(‏ فالقل أرجح من الاشتراك؛ لأن اللفظ في حالة النقل وفي حالة عدم النقل ليس له إلا معنى واحد وهو 
المنقول عنه؛ أو المنقول إليه؛ وأما في حالة الاشتراك فله معنيان في وقت واحد» وحينئذ يقدم النقل على 
الاشتراك. 

(؟) فالإضمار أأرجح؛ لأنه كالمجاز يحتاج إلى قرينة واحدة عند الإضمار. أما المشترك يحتاج إلى قرائن متعددة 
فيقدم الإضمار على الاشتراك. 

(۳) فالمجاز أرجح من الاشتراك فإنه يحتاج إلى قرائن متعددة؛ لأن كل معني من معانيه يحتاج إلى قرينة 
تعينه» وبذلك يقدم المجاز على الاشتراك. 

(4؛) فالتخصيص أرجح من الاشتراك؛ لأن التخصيص راجح على المجازء والمجاز راجح على الاشتراك لذلك 
يقدم التخصيص عل الاشتراك. 


الاك يجز شيا جف اع 9س وهم ا 
وكل من التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك يقدم على النسخ. 
يقدم از تخصيصٌ ومضمر ونقل تلا والاشتراك على النسخ 





وكل على مابعههمتقدم وقدم إضمارالجميع ذووالرسخ 
[إعلاقات المجاز | 


ولا بد للمجاز من علاقة وهي التعلق بين المعنى الموضوع له أو لا والمعنى الموضوع له 
ثانيّاه وأنواعها أحد وثلاثون نوعًا مذكورة في المطولات”'' اقتصر المصنف منها على أربعة 
عشر نوعا بقوله: (وقد يكون) المجاز (باالمشاهدة في (الشكل'"). كإطلاق 
الفرس على صورته المنقوشة". 

(أو) المشابهة في (صضيّ ظاهرة'*')» كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع دون 
الرجل الأبخر؛ لظهور الشجاعة”"' دون البخر في الأسد المفترس» فإن البخر فيه صفة 


(Vu... 
00 


(1) البحر المحيط (”"/ل/اث. »)9١‏ الفائق للصفي الطندي ۰۱۲٦/۱(‏ عل الويهاج شرح المنهاج (١/5وك »)۳١١‏ 
التمهيد (185)» التحبير .)595/١(‏ 

(؟) الشكل المشابهة لا أنها نفس الشكل فهو مجاز استعارة. 

(۳) هذه العلاقة في: البحر المحيط (20:/2)» شرح العضد على ابن الحاجب »)2052/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج 
(01/9”» 705)» نهاية السول »)275/١(‏ الإشارة إلى الإيجاز (0:*» ۸۷)» شرح الكوكب المنير »)077/١(‏ تشنيف 
المسامع (4۹/۱). 

() فيه تسمح؛ لأن العلاقة هي المشابهة في تلك الصفة» والمراد بظهورها ظهور آثارها؛لأن الشجاعة من قبيل 
الملكات» ثم قضية عطفها على الشكل أنها نوع آخرء وليس كذلك. حاشية العطار على المحلي .)414/١(‏ 

)١(‏ مراده بالشجاعة مطلق الجراءة لا الملكة التي تحمل على الإقدام؛ فإنها خاصة بالعاقل. 

(1) المستصفى »)۳١٠/١(‏ المحصول للرازي (2376/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١162/١(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوني (؟/06)» الوبهاجح شرح المنهاج »)501/١(‏ نهاية السول (١/؟۲۷)»‏ البحر المحيط (20/2)» 
شرح الكوكب المنير »)177/١(‏ شنيف المسامع .)67:/١(‏ 





وز لاع يجن نايا جع ا جايح 
(أوباعتبارما يكون""' أي: يوجد في المستقبل (قطعا)'"”» نحو: (١‏ إِنَكَ مت 


ص 


— ۹و۳ الل 


ولم م ا:1۰ 

(أو) باعتبار ما 0 (ظنًا"") كإطلاق الخمر على العنب» نحو: ا ارتي 
َعَم حمر # ر (لا احتمالا) مرجوحًا أو مساويًاءكإطلاق الجر على العبد 
يجوز. أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم في مسألة الاشتقاق. 

(وبالضد ) أي: المضادة'"'» كإطلاق البصير على الأعىء وإطلاق المفازة التي لمكان 
الفوؤ عل الزرينة ا 

(والمجاورة””) كإطلاق الراوية على ظرف الماء المعروف تسمية له باسم الحملة من 


)١(‏ (ما) مصدرية أي: باعتبار الكونء وهي الأيلولة في عبارة غيره. 

( المحصول للرازي (١/١ء »0١4‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)052/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)٠٠١ /١(‏ 
تشنيف المسامع (670/1)؛ نهاية السول (2972/1؟)» شرح الكوكب المنير (١/078.؛‏ معترك الأقران (١/2ه؟)»‏ 
البرهان للزركشى (678/6)» البحر المحيط (00/6). 

(۳) قوله: ظنا أي: عه لكان والعادة لا باعتبار ظن المستعمل. 

(؛) أي: أعصر عنبًا؛ فإن الخمر لا يعصرء فتجوز بالخمر عن العنب؛ لأن أمره يؤول إليه. الإشارة إلى الإيجاز 
للعز بن عبد السلام .)۷١(‏ 

)١(‏ أي: فهو مجاز؛ لأنه تقدم أن المشتق يحكون إطلاقه على الذات حالة الاتصاف حقيقة» وبعدها مجاز. 

() المحصول للرازي ٠١/١‏ الأبهاج شرح المنهاج (02/1)» تشنيف المسامع (471/1)؛ نهاية السول 
(۷/؟۷)» شرح الروضة للطوفي (؟/لاءه: 018)» البحر المحيط (؟/202). 

(۷) قال العطار: إن أهل التحقيق على رجوع هذا النوع من العلاقة إلى الاشتراك في الصفة أعني إلى علاقة 
المشابهة فتكون مختصة بالاستعارة أيضًا؛ لأن من يستعمل اسم أحد الضدين في الآخر ينزل التضاد منزلة 
الاه هكا واستتهراء أو معازية و ااا اك ا ده ا بام هل كات الاه 
المنزل منزلة التناسب» ويستعير لفظ المشبه به للمشبه؛ فيقول: رأيت أسدًاء ويريد رجلا شجاعًاء ورأيت 
كافورًاء ويريد زنجيّه وكما في إطلاق السيئة على جزاء السيئة ونحو ذلك. حاشية العطار على المحلى 
6/۷ ۰ 

(۸) أي: المجاورية فلا يقال: إن المجاورة مفاعلة فيقتضي اعتبار العلاقة من الجانبين مع أنها تعتبر من جهة 
المعنى الحقيقي. وضابط المجاورة ما يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئية» أو الحلول» وكونهما في محل واحد 
وكونهما متلازمين في الوجود» أو العقل» أو الخيال وغير ذلك» وبه يظهر أن علاقة المجاورة تعم هذه 
الأقسام كلهاء فلا وجه لجعلها قسيمًا لها ولذلك قال العصام: إنها ليست بعلاقة مستقلة على ما يظهر 


oV 





(والزيادة)") ڪو: 3 ا كلد َء 4 [الشورى: ]١١‏ فالكاف a‏ وإلا فهى 47 
بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال. 
والقصد بهذا الكلام نفيه هذا رأي كثير. 


والتحقيق: أنها ليست زائدة كما قاله العفتازاني وغيره'”» ولا يلزم المحال؛ لجواز 
سلب الشيء عن المعدوم» كسلب الكتابة عن زيد المعدوم؛ لأن المثل يأتي بمعنى المَكَل: 
الكناية التي هي أبلغ من التصريح؛ لتضمنها إثبات الشيء بدليل» كما في قوطم: مثلك لا 
يبخل فكيف أنت» فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفى فكيف بمثله» وأيضا مثل المثل مثل 
: 00 )0 
فيلزم من نفيه نفيهما . 


= بأدنی ا جاشة العطار على المحلي (۷/). 

)١(‏ المحصول للرازي »)۳١/۲١‏ تشنيف المسامع »)471/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/۹٤٥)»‏ المزهر 
للسيوطي (77:0/1) شرح الكوكب المنير »0078/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۳٠١/١(‏ نهاية السول (١/۷۳؟»‏ 
البحر المحيط (؟/٤٠).‏ 

(0) في: المحصول للرازي »)۳۷/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/)» تشنيف المسامع »)672/١(‏ شرح 
الكوكب المنير »079/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)540/١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/٤۷؟»‏ ۲۷۸)» شرح 
العضد على ابن الحاجب (077/1» البحر المحيط لأبي حيان (7/9*, 67)» البحر المحيط (*/280 »۸١‏ 
مفردات للأصفهاني زقلاة). 

(*) أي: لتأكيد نفي المثل» وقيل: الكاف بمعني المثل» وقيل: المراد بالمثل الذات» وقيل: إنه من باب الكناية على 
ele‏ مهل زرا كان امكل حمسن لد د E aA‏ جد لبي ا زيد أخ كناية 
عن نفي الأخ» لأنه لو كان له أخ لكان أحًا لأخيه» فلو كان له مثل لكان هو مثلا لذلك المثل» فإذا انتفى مثل 
المثل انتفى المثل. 

(5) أي: وإلا لم تكن زائدة» فهي بمعني مثل» فيلزم ثبوت المثل له تعالي. 

(5) شرح مختصر التلخيص للتفتازاني (6/ 59 85)). 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳۳/۲» 6”). 





زرل ت فج انط جنع جايح 

(والتقصان)“ نحو قوله تعالى: # وَسْكَلٍ اْمَرَيَةَ ‏ ر أي: أهلها فقد جور 
أي: توسع بزيادة" كلمة» أو نقصهاء وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق 

وقيل: يضدق غلية حي استفمل مئل المدل ف المقل»:والقزية ف اهلها 

وقيد المطرزي كون كل من الزيادة والنقص مارًا؛ لن بما إذا تغير به حكم وإلا 
فلا يڪون مجازاء فلو قلت: زيد منطلق وعمرو لم يڪن حذف الخبر مجازا؛ لأن الحكم 
الباقي لم يتغيرء وفي تسمية كل من الزيادة والنقص ازا تجوز؛ لأنه ليس مجازاء بل علاقة 


ل ا 


)١(‏ المحصول 017/1 »)١١‏ شنيف المسامع »)47/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج :05/١(‏ ۳۰۸)ء شرح الكوكب 
المنير »)٠۷١/١(‏ معترك الأقران (/08؟)» شرح مختصر الروضة للطوفي »)067/١(‏ نهاية السول (١/79؟)»‏ 
البرهان للزركشي (2975/5). 

(؟) لأن من وجوه العدول عن الحقيقة إلى المجاز استحالة المعني الحقيقي» فاحتمال المجاز قوي» بل متعين. 

(۳) الباء للتصويرء أو للسببية وحينئذ فجعلها من العلاقات تسمح؛ لأنه لابد أن تكون رابطة بين معنيين 
حقيقي ومجازي» وهذا غير متحقق في هذين القسمين. 

(6) قال العز: ليس حذف المضاف من المجاز؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه»ء والكلمة المحذوفة 
ليست كذلكه وإنما العجوزق أن :يشب إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف» كقوله: 3# وَسَكَلٍ 
لْقَريَهَ الى كنا فبا وَالِْيرَ أل متا [يوسف: ۸ ] فنسبة السؤال إلى القرية والعير هو العجوز؛ لأن 
السؤال موضوع لمن يفهمه فاستعماله في الجمادات استعمال للفظ في غير موضعه فكونهما مسؤولين من 
جهة اللفظ دون المعنى هو المعنى. الإشارة إلى الإيجاز (۸). التلويح على التوضيح »)۷١/١(‏ حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (؟/70). 

(5) قال العطار: وهذا ما قرره السيد في حاشية المطول قال: المفهوم من إطلاقهم يعني الأصوليين أن القرية 
مستعملة في أهلها مجارَاء ولم يريدوا بقوهم: أنها مجاز بالنقصان أن الأهل 01 مقدر في نظم 
الكلام» فإن الإضمار يقابل المجاز عندهم؛ بل أرادوا أن أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذفت 
الأصل استعمل القرية مجارًاء فهي جاز بالمعنى المتعارف» وسببه النقصانء وكذلك قوله: كمثل مستعمل في 
معني المثل مجاز» وسبب هذا المجاز هو الزيادة» ولو قيل: ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز. حاشية 
العطار على المحلي .)117/١(‏ 

(5) غاية الوصول شرح لب الأصول (29). 





ناك يج الال اواو هوم - 

(والسبب للمسبب)"' نحو: للأمير يد أي: قدرة" فهي مسببة عن اليد؛ لحصوها 
بها. 

(والكل للبعض)» نحو قوله تعالى: علو أَسَيعَمْ ف َادَهم 4 «د.. أطلقت 
الأصابع التي هي كل على بعضهاء وبقي الاتامل ا ران العادة أن الاق له يضع جميع 
الأصبع في أذنه. 

(والمتعلق) بكسر 0 0 بفتحها'» وصوره كثيرة؛ منها: إطلاة 
المصدر على المفعول» نحو: 32 هنذًا حَلَقَ ألم 4 د ٠٠‏ أي: مخلوقه. 

ومنها: إطلاقه على 00 نحو: رجل عدل أي: عادل على مذهب الكوفيين» وأما 
مذهب البصريين فيقولون: ذو عدل. 

( وبالعكوس) وهو إطلاق اسم المسبب على السبب» كتسمية المرض الشديد مونًا؛ 


(1) أي: السببية وكذا يقال في قوله: الكل للبعض أي: الكلية والبعضية؛ وقس الباقيء ففي كلامه تسمح اتڪل 
فيه على ظهور المعني المرادء والمراد بالسبب والمسبب هنا ما هو العلة والمعلول لا ما هو سبب محض بمعني 
الطريق المفضي إلى الشيء؛ لأنه ليس في معني العلة؛ إذ السبب بهذا المعني العام لا يجوز إطلاق مسببه 
عليه مجان بخلاف السبب بمعني العلة فإن كل واحد من السبب والمسبب يطلق عليه الآخر مجارًا؛ لأن 
العلة» أصل من جهة احتياج المعلول إليها وابتئائه عليهاء والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة 
الغائية» والغائية» وإن كانت معلولة للفاعل متأخرة عنه في الخارج إلا أنها في الذهن علة فاعلية متقدمة 
عليهاء ولهذا قال: الأحكام علل مآليةء والأسباب علل آلية» وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنما هو إلى 
الأحكام دون الأسباب. حاشية العطار على المح .)407/١(‏ 

(5) أراذيه الأقتدان وهو المع المصدري لآ القدرة بمعى الصفة القائئة بالنفسن؛ فإنها لا تقسيب عن الين. 

(۳) قال العطار: فيه أن 9 التعلق اند منه في جميع العلاقات فلا يعد علاقة مستقلة» فان ارد 
تعلق خاص رجع لغيره» وقد يقال: المراد التعلق المعهود الخاص الذي يكون بين المشتقات» فيرجع إلى 
علاقة اللزوم» وفسروه بحكون الشيء بحيث يجب عند وجوده شيء آخرء فهو أخص من اللزو» و هو 
الذي ينبني عليه المجاز والكناية مطلمًا؛ لأن ذلك الزوم هو لزوم أهل المعقول بمعنى امتناع الانفكاك في 
أحد الوجودين» أو في كليهما كما في لوازم الماهية» جخلاف اللزوم الذي ينبني عليه المجاز والكناية؛ فإنه 
عبارة عن صحة الانتقال في الجملة؛ وهو لزوم أهل العربية على ما بين في محله» فحينئذ يندفع الاشتباه 
بين اللزومين. حاشية العطار على المحلى .)418/١(‏ 


۳۹۰ 


ته ای آرت رغلا ان عل الور زيد ذبح ألف رأس من الغن» 
والذبح للكل لا للرأس 

وإطلاق المتعلّق بفتح اللام عل المتعلق بكسرهاء نحو: «والمنثون 4 سه أي: 
الفتنة'"'» وقم قائمًا أي: قيامًا. 

(وما) أي: وإطلاق ما (بالضعل على ما بالقوة)" كإطلاق المسكر على الخمر في 
الدن. 


فإن قيل: هذه العلاقة يغني عنها ما مر في قوله: (أو باعتبار ما يكون) أي: يؤول 








ا 


۰ 


أجيب بالمنع؛ فان المستعد للشيء قد لا يؤول إليه بل يڪون مستعدًا له ولغيره. 
[المجازالعقلي ] 


(وقد يكون) المجاز (في الاستاد) ويس أيضًا مجارًا في التركيب» و مارا عقليًاء 
ومجارًا في الإثبات» وإسنادًا مجازيّاء وهو أربعة أقسام؛ لأن المسند والمسند إليه قد يڪونان 


ھم ر ر ر مدو 


حقيقيين» نحو قوله تعالى: #وَإِذَا تليت علي ءايه رادم 0 سف ادت الزيادة 
وه فعل الله إلى الإيمان لكون الآيات” المتلوة سا ها غادة وقد يكون المشقد 
والمسند إليه مجازيين»كأحياني اكتحالي بطلعتك» فاستعمال الإحياء في السرور والاكتحال 

في الرؤية مجان والمحبي في الحقيقة هو الله تعالى» وقد يڪون المسند حقيقة والمسند إليه 
مجارّاء نحو: أنبت البقل شباب الزمان» وقد يكون المسند إليه حقيقة والمسند مجاراء نحو: 


)١(‏ يشترط في البعض ل بإتعدامهة 
كالمثال الذي ذكره الشارح» أو بحجيث يكون المعنى المقصود من الكل إنما يحصل بهء كإطلاق العين على 
الجاسوس؟؛ فإن المقصود منه إنما يوجد بالعين. حاشية البناني على المحلٰ .)519/١(‏ 

(؟) أي: فإن الفتنة متعلقة بالمفتون لكونها من أوصافه وسببًا عاديا في اتصافه بكونه مفتوتًاء والسر فيه 
المبالغة كأنه قام بالمفتون مفتون» وكذا يقال في قوله: وقم قائمًا. حاشية العطار على المحلي .)118/١(‏ 

(6) وهي کون الشيء بحيث يمڪن أن يتصف بوصف ولم يتصف به بعد ويطلق عليه باعتبار هذا 
الاستعدات واللإمكان اسم المتصف به بالفعل. حاشية العطار على المحلي .)]18/١(‏ 

() أي: لا حقيقة؛ لأن السبب الحقيقي هو الله تعالى. 


اوناك فی جل ااا جع الام 9 0 _ اهم ا 
أحيا الأرص الربِيعٌ (خلاقًا لقوم) في نفيهم المجاز في الإسناد فمنهم من يجعل المجاز 
کک ی كارو ا و من يجعله ف المسند إليه السك" 
فمعنى دَأرَادتجُمْ # ,د٠‏ على الأول وهو كونه ازدادوا بهاء وعلى الخاني وهو كونه في المسند 
إليه زادهم الله إطلاقًا للآيات عليه تعالى؛ لإسناد فعله إليها. 

[المجازفي الفعل] 

(و) قد يكون المجاز الإفرادي (في الأفعال)» كقوله تعالى: اق أ 
ستعجلوه 4 سر٠‏ أي: يأتي وقوله تعالى: #وتادئ أصحب اة 4 در اا نادف u‏ 
ابوا ما نلا لطن & ه..:أي: E‏ 

[المجازفي الحرف| 

(و) قد يكون في (الحروف)»ء كقوله تعالى: ههل يهك إلا اَم الْعَسِفُونَ 4 دح 
أي: ما هلك وقول تعالى: ھل ری لَهُم يِنْ باتک # ده أي: ما ترى”*' (وفاقا لابن 
عبد السلام" والنقشواني) في قوم بذلك"' (ومنع الامام) الرازي (الحرف) 


أي: المجاز فيه (مطلقًا) أي: قال لا يڪون فيه مجاز إفراد لا بالذات“ ولا بالبع؛ 
)000 





س e‏ 
فلا 


لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره”""» فإن ضه”' '' إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة» أو إلى 


.)157/١( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم للسكاكي 01717 078. 

(*) أي: فعبر بالمستقبل عن الماضي لاستحضار تلك الصورة الماضية مجارًا لعلاقة السببية مجارًا؛ فإن المضارع 
تستحضر به الصور الماضية. 

(©) أي: فعبر بالاستفهام عن النفي بجامع عدم التحقق في كل فيكون مجارًا علاقته الملزومية لاستلزام 
الاستفهام عن الشيء عدم تحققه. 

.)0( الإشارة إلى الإيجاز‎ )٠( 

(5) أي: بالمجاز. 

(۷) كما يقوله الأصوليون. 

(۸) كما يقوله البيانيون. 

(9) فالمنفي في كلام الإمام مجاز الإفراد لا التركيب» كما يدل عليه تعليله. 

29١ (‏ أي: ضم إلى عامل ينبغي ضمه إليه أو إلى معمول كذلك. 


۲ رز اغلا ف جل لنت جف لامع 
ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز ترکیب» ورده النقشواني'!' بنحو قوله تعالى: صلم في 
جوع انحل 4 بو فو عليه مان (في) وضعت ابتداء للظرفية باستعماها للاستعلاء 
ا 

وأجيب بأنها هنا للظرفية المجازية؛ فإن الجذوع ظرف للمصلوب لتمكنه عليها 
تمحكن المظروف من الظرفه وجرى على ذلك الزمخشري” " والبيضاوي”'". 

ومعنى المجاز بالتبع في الحرف إن يجري أولًا في متعلق الحرف» ثم يسري المجاز من 
متعلق الحرف إلى الحرف نفسه»ء واختلف في متعلق الحرف: هل هو المجرور بالحرف أو 
المعنى القائم بذات الحرف؟. 

[المجازفي الفعل والمشتق | 


(ومنع) الإمام أيضًا (المعل والمشتق) كاسم الفاعل فقال: لا يكون فيهما 
6 

بي : عطف المشتق على الفعل من عطف العام على الخاص على المشهور. 

(إلا بالتبع) لأصلها وهو المصدرء فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهماء واعترض عليه 
بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم قريبًا من غير تجوز" في 
أصيلهها» أو ليد هة اعجو انيهها اتنا جى عتما و ارهن الذئ' ولا عليه 
والمصدر لا يدل على زمن» ومثله يقال في المشتق» وكأن الإمام نظر فيما قاله إلى الحدث 
جردا عن الزمان» وأنه لا يجوز فيهما باعتبار الحدث» ويتجوز فيهما في الزمن”". 





)١(‏ بفتح النون وضم الشين. 

(۲) ظاهر كلام النقشواني أن من قبيل المجاز المرسل؛ والقرينة الضم إلى ما لا ينبغيء فهو قريب من جعل 
الاستحالة قرينة أي: فهو مجاز علاقته اللزوم لاستلزام ظرفية الشئ في الشئ التممكن منه. 

.)٠٥۷/٤( الكشاف‎ )۳( 

(5) تفسير البيضاوي (6/5؟1). 

(5) المحصول (١//ا؟1).‏ 

(1) لأن الزمان خارج عن معنى المصدر فلا يتأت فيه العجوز. 

(۷) اعتذار من الشارح عن الإمام يعني أن الإمام نظر إلى أنه لا تجوز فيهما باعتبار الحدث جردا عر 


قلات يج ل آلا جح المع لبسببتتتت 1ت 
[المعجازفي الأعلام | 





(ولا يكون) المجاز (في الأعلام) على الأصح؛ لأنها إن كانت مرتجلا - أي: لم 
يسبق ها وضع استعمال''' لغير العلمية كسعاد أي: ولو وضعت لعلمية أخرى ولم 
يستعمل فيها هذا تعريف المرتجل'"» وهو مشهور لكنه غير مانع؛ لصدقة بما استعمل 
علما أيضّاه كأسامة؛ فإنه استعمل علم جنسء ثم نقل علم شخص مع أنه منقول لا 
مرتجل؛ فلو حذفوا لغير العلمية كان أولى وأخصرء وتعبيرهم فيه بالاستعمال جرى على 
الغالب» وإلا فالمناسب- لما مر من أن الواجب في تحقق المجاز سبق الوضع للمعنى الأول 
لا في الاستعمال- أن يقال: لم يسبق لها وضع لغير العلمية» أو منقولة لغير مناسبة بين 
المنقول عنه والمنقول إليه كالفضل- فواضح” " أنه لا يكون عنه تجوز؛ إذ لا علاقة في 
الان نولا ببق ف الول أو اة كن شين ره جارك ا فة مق البركة فهو 
كالقسم الأول؛ لانتفاء المجازية وهو الأعلام المرتجلة بصحة إطلاق العلم المنقول على 
تلك الذات التي فيها المناسبة عند زواطما“. 

(خلاقًا للغزالي في ملمح الصطضت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي: في العلم 
الذي يلمح فيه معناه الأصل وهو كونه صفة:» كالحارث؛ فإن كان صفة ثم نقل إلى 
العلمية' فقال: إنه مجاز؛ لأنه يراد منه الصفة» وقد كان قبل العلمية موضوعًا لماء خلااف 


= الزمان» وإنما التجوز فيهما باعتبار الزمان» والمصدر ليس أصلا هما باعتباره» بل هو باعتبار الحدث فلا 
اعتراض بالعجوز فيهما مع عدم التجوز في أصلهما لما ذكر. حاشية العطار على المحلي .)421/١(‏ 

)١(‏ الأولى وضع؛ لأنه لا يلزم من نفي سبق الاستعمال نفي التجوز؛ لإمكان الوضع فإنه مشترط في المجازء 
وأجيب بأن المراد بالاستعمال الوضع كناية للتلازم بينهما. حاشية العطار على المحلي .)421/١(‏ 

(0) أجاب الشيخ العطار بأن أل للحضورء فالمعنى لم يسبق ها استعمال في غير العلمية الحاضرة. حاشية 
العطار على المحلى .)21/١(‏ 

() قوله: (فواضح) جواب (إن) السابق. 

(6) أي: فلا يصدق عليه حد المجاز حينئذ؛ لعدم وجود العلاقة بين المنقول عنه وإليه. 

() وقد يتلمح في هذا العلم الأصل الذي كان عليه فتدخله اللام جوازاء وهذا الذي عناه الشارح بالعلم 
المتقول للتاسية» حاشية العطار على المحلي .)622/١(‏ 





لا يج اباط جم جايح 
العلم الذي وضع للفرق بين الذوات» كزيد وسعاد فلا مجاز فيه" 

تَنْبِيْمئُ : قد يعكون المجاز في الأعلام مطلقا حكاه ابن الأنباري تقول: قرأت الجلال 
المحلى» وأنت تريد كتابه» فقد جر بإطلاق اسم صاحب الكتاب على الكتاب» ورد بأن 
التجوز فيه من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ صاحب الكتاب عليه» وهذا 


سد ويم لل 


الخلاف في التسمية وعدمها أولى''"؛ فإن وضع العلم شخصي ووضع المجاز نوعى" 
وذهب الا كثرون إلى أن العلم واسطة بين الحقيقة والمجاز. 


[التبادرمن علامة المجاز ] 


(ويعرف) المجاز أي: لفظه أو معناه (بتبادر غيره) منه إلى الفهم (لولا 
القرينة) الصارفة» كقولك: رأيث أسدًا يريء فلولا القرينة وهي الري لتبادر إلى الفهم 
المعنى الحقيقى» وهو الحيوان المفترس» جخلاف الحقيقة؛ فإنها تعرف بالتبادر بلا قرينة. 


(وصحت النضي) للمعنى الحقيقي في الواقع» كما في قولك للبليد: هذا حمار؛ فإنه 
يصح نفي الحار عنه» وقولك للجد: هذا أب؛ فإنه يصح نفي الأب عنه. 
[عدم وجوب الاطراد من علامات المجاز | 


(وعدم وجوب) أي: لزوم (الاطراد) فيما يدل عليه بأن لا يطرد كما في: 


.)"؟غ/١( المستصفى‎ )١( 

(0) أي هل يسمى متلمح الصفة مجاز أو لا؟» وعدمها - أي: التسمية يعني القول بأنه لا يسمى مجاز - أولى من 
القول بالتسمية. حاشية العطار على المحلى .)122/١(‏ 

(۳) ولصحة الإطلاق بعد زوال المناسبة ولا في المجاز بنفي صحة الإطلاق. 

)٤(‏ أي: صحة النفي في الواقع ونفس الأمر لا باعتبار الاستعمال؛ لأن الحقيقة قد تنتفي في الاستعمال نحو: ما 
أنت بإنسان» وإنما عرف به المجاز؛ لأن الإثبات الذي في المعنى المجازي يقابله النفي الذي في المعنى 
الحقيقى» وصحة النفى تدل على كذب الإثبات الذي في المعنى المجازي» وأنه غير حقيقي» فمحط الإثبات 
د النفي فلا تناقض. حاشية العطار عل المحلي 9/١‏ ). 






اتناك يج زايا جف اباك 9 ووم 

وَسْكَلٍ الْقَرَيَةَ هر" أي: أهلهاء ولا يقال: واسأل البساط أي: أهلهء أو يطرد لا 
لزومًاء كما في الأسد للرجل الشجاع؛ فيصح في جميع جزئياته من غير لزوم؛ لجواز أن يعبر 
في بعضها بالحقيقة» بخلاف المعنى الحقيقي» فيلزم اطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع 
جزثئياته؛ لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. 


[الجمع على خلاف جمع الحقنيقَيّ من علامت المجاز | 





(وجمعه) أي: اللفظ الدال عليه" (على خلاف جمع) اللفظ الدال على 
(الحقيقت).: كالأمر بمعنى الفعل مجارًا يجمع على أمورء بخلافه بمعنى القول حقيقة 
فيجمع على أوامر. 

بس أوزة عل و ا غير مطردة؛ فإن المشترك قد يختلف الجمع في 
تعيينه؛ لاختلافهما مع ان كلا منهما حقيقة» الذكران والذكور في جمع الدكيضية الا 
والمذاكير في جمع الذكر بمعنى الفرج على غير قياس" ". 

قال الجوهري: لأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو العضو. 

[التزام التقييد من علامات المجاز ] 


(وبالتزام تقييده)”” أي: اللفظ الدال عليه ك جاح اذل » سك أي: لين 


(1) هذا العمثيل مبني على أحد الاحتمالين وهو أن المجاز هنا مجاز لغوي وليس مجارًا بالحذفه ثم معنى 
الاطراد فيه استعمال نظائره في نظائر معناه لا باستعماله هو في أفراد معناه كما هو حقيقة الاطراد. حاشية 
العطار على المحلى .)127/١(‏ 

)قال الغطان لا س مع اک نها وا يعد با عر مو کل لسن لفق الباق 
ويكون ذلك من باب المجاز. حاشية العطار على المحلى )125/١(‏ 

() أجاب العطار عن هذا الاعتراض بأن هذا فيما ثبت له استعمال حقيقي» ثم أريد استعماله في معنى آخر لم 
يثبت فيه الاشتراك فإنه يحمل على المجاز؛ لأنه لو حمل على الحقيقة مع ثبوت أن الاستعمال الأول حقيقة لزم 
الحمل على الاشتراك والأصل خلافه» فيحمل على المجازء وبهذا تعلم أن هذه العلاقة يغني عنها ما تقدم من 
تقديم المجاز على الاشتراك وأما اختلاف الجمع فلا مدخل له. حاشية العطار على المحلي .)]20/١(‏ 

(4) مصد الصحاح (776/2). 

)٠(‏ أي: تقييده في بعض الصور فإن كثيرًا من صور المجاز قد يخلو عن التقييد. 


اع ويج ل الاد جح لامع 
الجانية :ونان درك أي شد ھا ود ع الدرن هر الشيون كاذف الك عن اة 
فإنه يقيد من غير التزام؛ كالعين الجارية» وظاهر ذلك أن إطلاق الجناح على لين الجانب 
والحار على الشدة من قبيل المجاز في المفرد» وإضافة الجناح فيه للذل قرينة المجاز"". 
والتزام هذه الإضافة علامة ميزت المجاز عن الحقيقة» والعلاقة حينئذ المشابهة» وهي أن 
الجناح آلة يخفضها الطائر شفقة على فراخه ممن يقصدها ڊسوء. 

ْم : أعاد المصنف الباء في (وبالتزام) دون ما قبله وما بعده كأنه يوهم أنه قيد لم 


مد كيام 





قبله» وفيه بعد. 
[توقف إطلاق اللفظ على الآخرمن علامات المجاز | 


(وتوقطضه) في إطلاق اللفظ عليه (على المسمى الآخر) أي: توقف جواز 
استعمال اللفظ مجارًا على وجود مسمى الآخر الحقيقي'''» وهذا يسمى في البديع بالمشاكلة 
وهو التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيمًا أو تقديرًاء والتقدين نحو: 
أفَأَمِبوا مَحكر أله 4 د ٠».‏ فإن مكرهم وإن لم يذكر في اللفظ فهو مقدر العقدم» 
فيستفاد من هنا أنها من قبيل المجازء والتحقيق» نحو: 9 وَمَحِكَرُوأ وم ڪر اله اسرد 
٠:‏ أي: جازاهم» فإطلاق المكر على المجازاة عليه متوقف على وجود المكرء وهو المسمى 
الآخر؛ وكان من مكرهم أن اليهود تواطؤوا على أن يقتلوا : نبي الله تعالى عيسى لكت فألقى 
الله تعالى شبهه”" على كل من وکوا“ به قتله فرفعه الله ال إلى السماءء فقتلوا الملقى 
عليه الشبّه ظنا منهم أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله: انا صاحبڪم» ثم شكوا فيه لما لم 


)١(‏ قال العطار: لين الجانب تفسير للجناح فهو مستعمل في اللين» وإضافة الذل قرينة» وهذا على ما ذهب 
إليه السكاكي في قرينة المكنية من استعمال اللفظ في غير ما وضع له» كما في أظفار المنية» أما على ما ذهب 
إليه القوم من أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي والمجاز في الإثبات فالمجاز عقلي لا إفرادي وهو الذي 
الكلام فيه. حاشية العطار على المحلى .)125/١(‏ 

(0) علاقته المصاحية في الذكر. 20 

(۳) أي: شبه عيسى اكا لا شبه المقتول. 

)٤(‏ قوله: (وكلوا) بالتخفيف أي: ربطوا به قتله. 


لاق يجن لتنا جع الام ۷ 
يروا الآخرء وأما إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره. 
[الإطلاق على المستحيل من علامات المجاز ] 
(والاطلاق على المستحيل) فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون 
جارّاء نحو: 88 وَنْحَلِ الْمَرِيَهَ # بر» وإطلاق المسئول عليها المأخوذ من ذلك 
متضكي ا" [أنها الأبيية لةه راا مل اها 
[اشتراط السمع في نوع المجاز ] 
وبعد الاتفاق على وجود العلاقة في المجاز اختلفواء هل يشترط في أنواع المجاز أن 
تنقل بأعيانها عن العرب أو لاء بل يكتفى بالعلاقة؟ قال المصنف: ( والمختار اشتراط 
السمع) من العرب (في نوع المجاز) فلا يتجوز في نوع منه- كالسبب للمسبب- إلا 
إذا سمع من العرب صورة منه مثا" ومقابل المختار- وصححه ابن الحاجب: أنه لا 
يشترط السمع» بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليهاء فيكفى السماع في نوع لصحة 
العجوز في Tk‏ 
(وتوقف الآمدي) في الاشتراط وعدمه 


[عدم اشتراط السماع في شخص المجاز ] 





(€) 


وخرج بنوعه شخصه فلا يشترط السماع فيه إجماعًا؛ بأن لا يستعمل إلا في الصورة 
التي استعملته العرب فيها'”'» بل هو راجع للمتكلم بشرط عدم خروجه عما اعتبرته 


)١(‏ أي: إطلاق لفظ المسئول المأخوذ من الفعل؛ لأن تعليق الفعل وإيقاعه على المفعول يقتضي اشتقاق اسم 
المفعول له» فإذا قلت: اضرب زيدًا جاز أن يُقال: إن زيدًا مضروب. 

(؟) أي: إذا سمع المجاز في صورة من صور نوع منه؛ كالسببية مثا جاز لنا أن نتجوز في سائر صور هذا 
النوع؛ وكذا القول في باقي الأنواع. 

(۳) ابن الحاجب بشرح العضد .)157/١(‏ 

() الإحكام للآمدي (/17). 

(5) لأن أحدا لا يقول: لا أطلق الأسد على هذا الشجاع إلا إذا أطلقته عليه العرب بعينه. 


A 


العرب من أنواع علاقة المجاز. 





[المعرب | 


(مسألت: المعرّب) بتشديد الراء المفتوحة (لفظ غير علم) خرج العلم 
الأعجمي» فإنه باق على ما كان عليه من العجمة فلا يسمى معرَّباه ولحكن ظاهر كلامه في 
شرح المختصر أنه يسمى بذلك حيث لم يقل: (غير علم)"'' » وخرج بقوله: (استعملته 
العرب في معنى وضع له في غير لغتهم)'" هو الحقيقة والمجاز العربيان» فإن كلا 
منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم' " . 

(وليس) المعرب واقعًا (هي القرآن) الكريم (وفاقا للشافعي) (رضي الله تعالى 
عنه) في رسالته”*' (وابن جرير) في تفسيره”*". (والأكشر) من العلماء؛ إذ لو کان فيه 
لاشتمل على غير عريي» فلا يكون كله عربياء واللازم باطل؛ لقوله تعالى: 3 إا رلته 
ا م 

فإن قيل: إن المعرب واقع في القرآن» ك(إستبرق) و(سجيل) فارسيتان الأولى: اسم 
لغليظ الديباج» والغاني: اسم للحجر من الطين» و(قسطاس) رومية للميزان» و(مشكاة) 
اسم لكوة لا تنفذء وهل هي حبشية أو هندية؟ قولان قال بالأول الرازي”» وبالغاني 
ا را ا ةا 

أجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم» فيكون مما اتفق 
فيه اللغتان» كالصابون والتنور. 


(۱) رفع الحاجب لابن السبكى .)]15/١(‏ 

(۲) أما إذا استعمله في معنى وضعوه له في لغتهم فليس بمعرب. 
(*) وإن كان الوضع في الأول ابتداثيًاء وفي الشافي ثانويًا. 

(5) الرسالة (١؟ء‏ /ا؟)» فقرة (17). 

.)۸/١( مقدمة تفسير الطبري‎ )٠( 

(5) المحصول للرازي .)115/١(‏ 

(۷) الإحكام للآمدي .)39/١(‏ 

(۸) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .))15/١(‏ 


ولدلا فی جل الا جع اواو _ لونم 

واتفق الجميع على وقوع العلم العجمي في القرآنء كإبراهيم وإسماعيل؛ فلا يسبى 
معرباء بل هو من توافق اللغتين مطلمًاء أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقطء 
وإنما منع من الصرف على الأول؛ لأصالة وضعه في العجمة'''» وما تقرر علم أن المعرَّب 

وقيل: إن المعرب واسطة بين العجمي والعربي» ويشبه أن لا خلاف بأن يقال: الأول 
نظر إلى أصله» والشاني نظر إلى حالته الراهنة. 

فائدة: عن أن مضو الغو ان كل اسا ال اا عة إل رة صالح 
وشعيب وآدم ومحمد بيك وعن غيره أن أسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة: منكر 
ونكير ومالك ورضوان. 

يم : إنما عقب المصنف المجاز بالمعرب؛ لشبهه به حيث استعملته العرب فيما 
لم يضعوه له" كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء. 

| حكم اللفظ بعد الاستعمال | 





(مسألت: اللفظ) الواحد بعد الاستعمال في المعنى (إما حقيقة) فقطء كالأسد 
للحيوان المفترسء (أو مجاز) فقطء كالأسد للرجل الشجاع (أو حقيقت ومجاز) إما 
دلالته على ما بقى مجاز باعتبار سلب دلالعه على ما أخرج منه؛ فأما باعتبار وضعين» كأن 
وضع لغة لعنى عام» ثم خصه الشرع» أو العرف العام» 5 الخاص بنوع منه» كالصوم ف 
اللغة للإمساك”" خصه الشرع بالإمساك المعروفه والدابة في اللغة لكل ما يدب على 


)١(‏ قال الشيخ العطار: أجيب بان جعله أعجمي باعتبار سبق وضع العجم له» أو باعتبار أنه على وازن 
ألفاظهم. حاشية العطار على المحلي .)427/١(‏ 

(؟) أي: وإن وضعوه له ثانيّاه وعلي هذا المعرب لا يوصف بالحقيقة والمجاز؛ لأن العرب لم تضعه ولم تستعمله 
لعلاقة» وقد يقال: موافقة العجم على استعماله تنزل منزله الوضع فيكون حقيقة. حاشية العطار على 
المحلى .)٤۴۷/١(‏ 

)۳( ا المنير (١١؟)‏ مادة (صارم). 


۳۷۹ 








لوزلا فج آلا جع لايع 
الأرض”''' خصها العرف العام بذات الحافر» والخاص كأهل العراق بالفرس» فاستعماله في 
العام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفيء وني الخاص بالعكس. 

ّما : يدخل في قوله: (باعتبارين): اعتبار الحقيقةٌ والمجارٌ في الإرادة على القول 
بالجمع بينهما فيها ويخرج عنه استعمال اللفظ حقيقة وحجارًا باعتبار بجواز واضع واحد» 
فإنه ممتنع للتنافي بين الوضع 0" وك" زلا فيد No‏ ممق 
موضوع له من واضع واحد له ابتداءً وثانيّه وإلا فالصوم في الإمساك الخاص وضع ولا في 
الشرع وثانيًا في اللغة. 

[انتفاء الحقيقة والمجاز عن اللفظ قبل الاستعمال ] 


(والأمران) أي: الحقيقة والمجاز (منتفيان) عن اللفظ الموضوع (قبل 
الاستعمال)؛ لأنه'؟' مأخوذ في حدهماء ولا يوجد المشروط بدون شرطه» فلا يوصف 
اللفظ قبل الاستعمال بشيء منهماء بل هو واسطة بينهما. 
إحمل اللفظ على عرف المخاطب | 


(ثم هو) أي: اللفظ المذكور (محمول على عرف المخاطب) بكس الطاء أي: 
الشارع؛ أو أهل العرفء أو اللغة (فضي) خطاب (الشرع) أي: الشارع المحمول عليه هو 
المعنى ( الشرعي؛ لأنه عرفه) أي: الشرع؛ لأنه ية بعث لبيان الشرعيات. 

(شم) إذا لم يكن معنى شرعيء أو وجد وصرف عنه صارف فالمحمول عليه 
هوالمعنى (العرفي العام) أي: الذي يتعارفه جميع الاس بان“ يكون متعارفًا زمن 


)١(‏ لسان العرب )١15١4(‏ القاموس )74/١(‏ مادة (دبب). 
(؟) الذي هو مقتضي الحقيقة. 

() الذي هو مقتضي المجاز. 

)٤(‏ أي: الاستعمال. 

(5) اق ا الا 

(0) هذا بيان لسبب التعارف وتحقيق العموم. 


طلغ يجرالت واج اع 9 اإيبم _ 
۳ لان الظاهر إرادته؛ لتبادره ل الأذهان. 






(ثم) إن لم يوجد معنى عرفي أو وجد وصرفه صارف فالمحمول عليه هو المعنى 
(اللغوي' '' )؛ لتعينه حينئذ. 

فإن قيل: هذا خالف لقول الفقهاء: ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع 
فيه إلى العرف؛ فإنه صريح في تأخير العرف عن اللغة. 

أجيب بأجوبة أجودها: أن مراد الأصوليين مدلول اللفظء ومراد الفقهاء ضبط المعنى 
المقصود وتحديده» وهذا يعبرون بالحد والضابط لا بالمعنى» فلم يتواردا على محل واحد””. 

نيما : حاصل كلام المصنف أن الذي له مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام أو معنى 
لغوى أو هما يحمل أُولا على الشرعي» وإن الذي له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أولًا 
على العرفي العام. 

(وقال الغزالي”*! والآمدي” ) في الذي له معنى شرعي ومعنى لغوي محموله أي: 
المعنى الذي يحمل عليه (في الإثبات) هو المعنى (الشرعي) وفق ما تقدم؛ لحديث 
مسلم عن عائشة (رضي اللّه تعالى عنها) قالت: دخل المبي بيه ذات يوم فقال كل هل 
عندكم شيء؟! قلنا: لا. قال: «إني إا أصوم). حتى يستدلُ به على صوم الحفل بنية من 
ا 

(و) اختلف الغزالي والآمدي (في النضي) وعبارتهما: النهي» وعدل عنه مع إرادته؛ 


)أي + واسعيز إل ون امل 

(0) ولا يحمل على العرف الخاص؛ لأن الشارع لا علقة له به» كعرف النحاة مغلا. 

(۳) قال العطار: وأجاب السبكى وغيره بأن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معني اللفظ في اللغة والعرف» 
ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة» وطذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة» ولم يقولوا معني. 
حاشية العطار على المحلى .)429/١(‏ 

.)٠٠۷/١( المستصفى‎ )٤( 

() الإحكام للآمدي ( ۳/۳)). 


(6) المستصف .)٠۷/١(‏ 
(۷) الإحكام للآمدي (9/9)). 









زلا يجن نايا جع لجراي 
لناسبة النفي للإثبات فقال (الغزالي): اللفظ (مجمل"''' ) أي: لم يتضح المراد منه؛ إذ 
لا يمحكن حمله على الشرع؛ لوجود النهي؛ إذ الشرعي هو الفعل الصحيح» والمنهي عنه 
فاسد» فلا يڪون شرعيًاء كالنهي عن صوم يوم النحر'"؛ إذ لو حمل على المعنى الشرعي 
لزم صحة صومه؛ إذ لا ينه إلا عما يمڪن صومه شرعًاء ولو حمل على اللغوي كان حملا 
للكلام على عرف غير المتكلم. 

(و) قال (الآمدي:) محموله أي: المعنى الذي حمل عليه (اللغوي) ؛ لتعذر 
الشرعي بالنعي؛ لحديث الصحيحين أنه بيه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم 
ال 

وأجيب بأن المراد الشرعي ما يسمى شرعًا بلفظ صلاة أو صومًا صحيحًا كان المعنى 
المسمى أو فاسدًاء يقال: صوم صحيح» وصوم فاسد””» ويؤيد ذلك قطعهم بحمل الصلاة 
عل المعنى الشرعي في قوله ية لفاطمة بنت أي حبيش كما في الصحيحين: «فإذا أقلبت 
الحيضة فدعي الصلاة)”' ؛ لأن (دعي واتري) نعي في المعنى» ولم يذكرا غير هذا القسم» وهو 
ماله معنى شرعي ومعنى لغوي. 

[ومثال الإثبات منه"": حديث مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت دخل عل 
البي َيه ذات يوم فقال: اهل عندكم شيء» قلنا: لا. قال: «إذن أصوم» فيحمل على الصوم 
الشرعي فيفيد صحته- وهو نفل" - بنية من النهار'*» وذات بمعنى صاحبة» ويوم 


سد ابا اا ل أ 





(۱) أخرجه مسلم .)71١(‏ 
(۲) فالاحتمال هنا في المجمل بالنسبة إلى غير الشرعي وغير اللغوي؛ لعدم إمكانهما. 
)۳( الإحكام للآمدي 9/9 )). 


)ره البخاري )501١(‏ ومسلم (١۷۳؟)‏ عن أن سعيد الخدري. 

)١(‏ قوله: يقال صوم صحيح إلخ سند لقوله: أن المراد بالشرعي. 

(5") سبق تخريجه. 

(۷) أي: من القسم الذي ذكراه. 

(۸) قوله: (وهو نفل ) جملة معترضة. 

(۹) قوله: (بنية من النهار) متعلق بصحته» ويجوز تعلقه بقوله: (نفل) ويجوز تنازعهما فيه. 


فاك يج الجا جع لامع 0ع سيم 
لطائفة من الزمان أي: صاحبة هذا الاسم وهو اليوم ]'''» وأما القسمان الآخران؛ وهما ما 


[تعارض المجاز الراجح والحقَيقَمٌ المرجوحم ]| 





(وفي تعارض)"" المعنى (المجازالراجح والحقيقة المرجوحة) أي: والمعنى 
الحقيقي المرجوح أقوال ثلاثة: أوطها- وبه قال الحنفية-: الحقيقة المرجوحة أولى في الحمل؛ 
لأصالعها؛ لأن المجاز - عند أبي حنيفة - خلف عنها لا يصار إليه إلا لضرورة. 

انها وو قال أن سه الاو اول ا 

و(ثالثها) وعزي للشافعي” وهو (المختار): اللفظ (مجمل) لا يحمل على 
أحدهما إلا بقرينة؛ لرجحان كل منهما من وجه. 

سَنْبيِمْ : لو عبر كغيره بقوله: (متساويان) كان أولى؛ وينبني - على هذه الأقوال - ما 
لو جلف ر حشرت من هذا النهرء فالحقيقة المتعاهرة“ الكرع منه بفيه؛ لأن (مِنْ) 
لابتداء الغاية» فيقتضي أن يكون ابتداء شربه منه كما نقله كثير من الرعاء» والمجاز 
الغالب الشرب مما يغترف كلإناءء ولم ينو شيئا فهل يحنث بالأول دون الغاني أو 
بالعكس؟. 

وقال الجلال المحلى: أو لا يحنث بواحد منهما انتهى'"» وفيه نظر؛ فإنه يوهم ابتناءه 


(1) ما بين المعقوفين ثابت في (ج) ساقط من (أ)؛ (ج). 

(۲) المستصفى »)٠٠۷/١(‏ والإحكام للآمدي (۲۹/۳)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (15/6). 

(۳) أي: مع اتحاد العرف» وإلا قدم الشرعيء ثم العرفيء ثم المراد بالمجاز هنا المعني؛ لوصفه بالرجحان» وكذلك 
الحقيقة كما حله الشارح. 

(5) أي: لغلبة استعمال المجاز على الحقيقة» وهذا على أن غلبة الاستعمال لا تستلزم الحقيقة العرفية دائماء 
بل إذا لم يقم دليل على إرادة الحقيقة. 

(6) توثيق. 

(5) أي: المستعملة القليلة. 

)¥( المحلي بحاشية العطار .)٤۳١/١(‏ 





زلا ف ج لاط جع لامع 


4 سس إل 
عل هداز ا ل »ولس دة ل المذهب أده هيك بك يي" 

قال الرافعي: ولوقال: لا أشرب من ماء الفرات» أو لا أشرب من الفرات» فسواء أخذ 
الماء بيده أو في إناء فشرب أو كرع فيه حنث. 

ثم قال: ولو قال: لا أشرب من نهر كذاء أو لم يذكر الماء فشرب من ساقية بأخذ الماء 
منه ففيه وجهان: أشبههما: أنه يحنث» كما لو أخذ الماء في إناء انتهى”") 

والظاهر أنه من فروع قاعدة إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ لتساويهما لا من 
فروع قاعدة المجمل. 

[تقديم المجاز على الحقيقة المهجورة | 

فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا. 

مثاله: كما في الروضة كأصلها في كتاب الإيمان: - أنه لو حلف لا يأكل من هذه 
الشجرة خِلَ على الأكل من ثمرتها أي: فيحنث به دون ورقها وأغصانها التي هي الحقيقة 
المهجورة حيث لا نيةء نعم إن أكل من ثمارها حنث”" 

[تساوي كل من الحقيقة والمجاز ] 
وان شاوی كل هن الحقيقة وا لجار قدت ا فة اثفاقا كنا لو كانت كالب . 


[أحكم ثبوت الحكم بالإجماع 
مع امڪان كونه من خطاب مجازي | 


(وثبوت حكم) بدليلء كالإجماع؛ وذلك المحم (يمكن كونه مراد“ 


)١(‏ أي: يحنث بكل منهما عملا بالعرف. 

(۲) العزيز شرح الوجيز (252/12). 

(۳) روضة الطالبين "6/١١‏ ). 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؟/ »)٠١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول »)٠۲(‏ الغمار اليوانع للأزهري 
(١/ؤ؟1).‏ 

(8) ای ولا قرينة عل إرادته ولا كان دالا من غير خلاف: 


نفلاك يج تلجع الاو 
من خطاب) أي: نص (لكن) يحون الخطاب في ذلك المراد (مجارًا لا يدل) 
الغبوت المذكور (على أنه) أي: ذلك الحكم النابت بالإجماع مثلا هو (المراد منه) 
أي: من الخطاب» (بل يبقى الخطاب على حقيقته)؛ لعدم الصارف عنها" 
(خلاقًا للكرخي) من الحنفية (و) أبي عبد الله (البصري) من المعتزلة في قوطما: 
يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذا لم يظهر مستند للحكم الخابت غيره. 
مثاله: انعقاد الإجماع على وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء يمكن إرادته من 
قوله تعالى: او لس ألا كَلَمْ يدوأ 4 .»على وجه المجاز في الملامسة؛ لأنها 
Ss‏ ا 
الإجماع؛ إذ لا مستند غيرهاء وإلا لذكر فلا يدل على أن اللمس ينقض الوضوء. 
وأجيب بأنه يجوز أن يتكون المستند غيرهاء واستغني عن ذكره"" بذكر الإجماع' *'» 
واللمس فيهما على حقيقته فيدل على نقضه الوضوءء فإن قامت قرينة في الآية على إرادة 
الجماع أيضًا دلت على مسألة الجماع”” أيضًا كما قال به الشافعي فيها بناء على الراجح أنه 





يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا" . 
(مسألت: الكنايت) بالنون (لفظ استعمل في معناه) الحقيقى (مرادا منه 


)١(‏ وثبوت الحكم في نفسه لا يعد صارقًا. 

(؟) المعتمد لأبي الحسين البصري (/700) وما بعدها 

(۳) فلا يقال: لو کان له مستند غيره لذكروه. 

(4) فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

(5) بين أن محل الخلاف المذكور إذا لم تقم قرينه على ذلك ليندفع به قول الزركشي ومن تبعه أن الخلاف 
رع ا ا ا وكا ني كنا مرج ا ع غ 
وكان ينبغي للمصنف الحنبيه على ذلك؛ فإن كلامهم تح كاسما حاشية العطار على المحلي )155/١(‏ 
والتشنيف (؟/٤۸٤).‏ 

(5) قال العطار: قال الكمال: ظاهر عبارة الأم أنه لم يقل بحمل الملامسة على الوطءء بل على أنواع الملامسة 
ما عداه. حاشية العطار على المحلى .)155/١(‏ 


مت 
2 


لاز الاك ف جل لاطا جم الداع 
لازم المعنى) سواء انتقل من الملزوم إليه بواسطة أم لا" فالأول كقوهم: زيد كثير 
الرماد مرادًا به كرمه؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الطبخ» ومنها إلى كثرة 

والشافي كقولك: زيد طويل النجاد'" مرادًا أنه طويل القامة؛ إذ طوطا لازم" لطول 
النجاد أي: حمائل السيف. 

قال في التلويح: فيصح الكلام وإن :0 0 له نجاد. بل وإن استحال المعنى الحقيقي 
كما في قوله تعالى: والس وٹ علوت يميد يبيو # [الزمر: »]٦۷‏ وقوله تعالى: ليحن على 
لْمَرْشِ أَسْنَوَئ * بد وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجانٌ وبما بعده“ الحقيقة 
الصريحة والتعريض. 

[الكنايي حقيقَيٌ غير صريحة ] 





۳۷ 


(فهي) أي: الكناية (حقيقت) غير صرحة» كما أشعر به كلام صاحب 
[الفرق بين الكناييٌ والجمع بين الحقَيقَيّ والمجاز | 


والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها'” لم يرد لذاته 
كما مره وفي الجمع المذكور أريد لذاته» نعم قد يراد المعنى الحقيقي لذاته فيها عند 


)١(‏ سمي هذا النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه التصريح. 
(۲) قوله: (النجاد) بكسر النون حمائل السيف. 

(۳) المراد باللزوم هنا ما يعم العقلي والعادي. 

)٤(‏ أي: قوله: مراد منه لازم المعنى. 

(6) مختصر السعد (258/6). 

.)٥١۷( المفتاح‎ )5( 

(۷) شروح التلخيص (58/6)). 

(۸) قوله: (فيها) أي: في الكناية. 


راسلا یج لد اواو 
الكل كرالك انى قرف ر انت ية الخاطب هرو فى ا لان ذلك 
كلام دال عل معنى يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء» ويلزم منه تهديد كل مؤذ 
وقد أرد به تهديدهما ففيه إرادة المعنى الحقيقي لذاته فيهماء فالفرق بينها وبين الجمع بين 
الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقالء وفي الجمع المذكور لم يرد 
ا 
ولا حاجة لقول المصنف (فإن لم يرد المعنى) أي: باللفظ (وإنما عبر 
بالملزوم"" عن اللازم فهو) أي: اللفظ حينئذ (مجاز“) للعلم به من تعريف المجاز 
ا 





[التعريض ] 


(والتعريض) بمعجمة'”' (لفظ استعمل في معنا ) الحقيقي والمجاز والكنائي 
( ليلوح) بفتح الواو المشددة والحاء المهملة أي: للتلويح (بغيره) أي: معنا ومثل ذلك 
بقوله تعالى حكاية عن الخليل (عليه الصلاة والسلام): قال بل تكله ڪرش 


0010 المفتاح ( 007). 

(۲) غاية الوصول شرح لب الأصول (5). 

(۳) عبر ابتداء من غير استعمال فالانتقال هنا قبل الاستعمالء بخلاف الأول؛ فإن الانتقال بعد الاستعمال في 
المعني الحقيق؛ فإن اللفظ باق على حقيقته وإنما انتقل الذهن منه إلى لازمه. 

(4) أي: فهو مجاز لا كناية. 

(5) قال العطار: الفرق بينه وبين الكناية التعريضية أنه يكون فيها وراء المعني الأصل» والمعني المكني عنه 
معني أخر مقصود بطريق التلويح والإشارة» ويحكون المعني المكني عنه فيها بمنزله الحقيقي في كونه 
مقصودا من اللفظ مستعمل فيه؛ فإذا قيل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأريد به التعريض 
بنفي الإسلام عن مؤذي معينء فالمعني الأصلي هنا انحصار الإسلام فيمن سلم من لسانه ويده» ويلزم 
انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلمّاء وهذا هو المعني المكني عنه المقصود من اللفظ استعمالاء وأما المعني 
المعرض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام عن المؤذي المعين. حاشية العطار على المحل 
۳4/۷ ش ۰ 

(1) فالمعني المعرض به وإن كان مقصودا أصليا إلا أنه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعمل فيه 
إنما قصد إليه من السياق بجهة التلويح والإشارة. حاشية العطار على المحلي .)175/١(‏ 


لآلا جم الاي 
هدا 4 دب فسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آطة وكانت سبعين صنماء كأنه 
غضب أن تعبد الصغار معه فكسرهاء وضمير قعل دي يرجع لكبير الأصنام 
وكان الخليل كسرها بفأي حتى لم يبق إلا الكبير علق الفأس في عنقه» والقصد بذلك 
التلويح لقومه العابدين ها بأنها لا تصلح أن تكون آهمة؛ لأنهم إذا نظروا بعقولهم علموا 
عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي: کسر صغارها فضلا عن غيره» والإله لا يڪون عاجزاء 
وإذا غضب كبير الأصنام لعبادة غيره» فاللّه تعالى أحق أن يغضب لعبادة غيره [ممن ]° 
ليس بإله» ولعمثيله بهذه الآية فيه نظرء إذ يلزم عليه أن الخليل الط أخبر بغير الواقع 
د 7 اللفظ في معناه' ". 

َي : تعريف الكناية والتعريض بما ذكر مأخوذ من كلام البيانيين» وهما مقابلان 
امرب 0 عند الأصوليين والفقهاء فالكناية: ما احتمل المراد وغيره كرأنت خلية) في 
الطلاق» والتعريض ما ليس بصريح ولا كناية» كقوهم في باب القذف: يا ابن الحلال. 

وفائدة تسمية الكناية حقيقة» والتعريض حقيقة ومجاز مع علمهما من تعريفي 
الحقيقة والمجاز دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك. 

[أنواع التعريض | 

وقول المصنف: (فهو) أي: التعريض (حقيقة أبدا) فيه قصورء بل هو ثلاثة 
أقسام: حقيقة» ومجان وكناية» كما صرح بها السكاكي”*» وهذا بالنسبة للمعنى الحقيقي 
والمجازي والكناي. أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ» وإنما أفاده سياق 
الكلام. 


VA — 





)١(‏ الضمير يعود إلى كبير الأصنام. 

(۲) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة السياق. 

(۳) قال العطار: وأجاب ابن قاسم بعد كلام طويل نقله عن التلويح: حل القصد منه أن مناط الإثبات 
والنفي ومرجع الصدق إنما هو المعنى الكنائي» وأما المعنى الحقيقي فلا يتعلق به إثبات ولا نفي» ولا يرجم 
إليه صدق ولا كذب» وما ذكرته في الكناية يجري في التعريض. 
وبه ينقطع البحث من أصله. حاشية العطار على المحلى .)4780/١(‏ 

)٤(‏ المفتاح (307ه). 





لفاك يج الت جع اواو _ إلبسم _ 
(الحروف) 
اق هذا 0000-5 من الحروف التي يحتاج الفقيه ل معرفة ل وذكر معها 


أسماء ففى التعبير بها تغليب للا كثرء لكن قال الصفار في شرح كتاب سيبويه: الحرف 
يطلقه سيبويه على الاسم والفعل'"» وعليه فلا تغليب» وفي خط المصنف عدها“ بخط 


القلم اندي اختصارًا في الكتابة» وف بعض النسخ بخط القلم المعتادء ولنمش عليه؛ 
|إذن | 


03 


(أحدهاء إذن)”” وهي من نواصب المضارع" (قال سيبويه) هى موضوعة 


( للجواب والجزاء)" ما“ 

(قال الشلوبين) وهو بفتح اللام وضمها لقب الأستاذ أبو على وهو بلغة الأندلس 
الأبيض الأشقر (دائما). 

(9) قال (الطارسى غاليًا) فإذا قلت لمن قال: أزورك إذن أكرمّك فقد أجبته 
وجعلت إكرامك جزاء زيارته أي: إن زرتنى أ كرمتك. 


)١(‏ المبحث مصدر ميمي المراد به مكان البحثء والبحث إثبات المحمولات للموضوعات» فالمعنى محل يثبت 
فيه أحوال الحروف وتحمل عليها. 

(؟) هذا بيان لعذر الأصوليين في ذكرهم ها مع أنها من مباحث علم النحو فيحتمل ذكرها هنا على سبيل 
المبدئية» فلا تعد من مسائل الأصولء أو يقال بتغاير جهة البحث فتكون من مسائله. 

(۳) تشنيف المسامع للزركشي .)185/١(‏ 

(4) المراد بعدها ذكرها بالعبارة عنها. 

؛)1079/١( الكتاب لسيبويه (2*4/4)» الجنى الداني (:7).؛ معاني القرآن للزجاج (72/2» *7)؛ مغني اللبيب‎ )٥( 
.)150/١( البحر المحيط (218/6).؛ البرهان للزركشى (؟/۳۸)» الإتقان للسيوطي‎ 

(5) أي: أنها قد تنصبه إذا استوفت الوط 

(۷) قال العطار: أي: للدلالة عليهما لا أنها موضوعة لذلك؛ إذ لا يوصف الوضع بدوام ولا غلبة» فهي دالة 
على أن الكلام التي وقعت فيه جواب عن الكلام السابق لا أنها نفس الجواب» وأن مدلوله مكافئ له فمن 
ثم قيل: الميواب يتعلق بالكلام؛ والمجزاء يتعلق بالمعاني. حاشية العطار على ا لمحل (53:/1). 

(۸) الكتاب لسيبويه (21/2). 









٠‏ سس لاع فج ا جح راوع 
رقن غير القالب أن تمض اللاب إذا قلت لن قال: أحيك: إذن أضدقك فقن 

أجبته فقط""'» ومدخول إذن فيه مرفوع؛ لانتفاء استقباله" المشترط في نصبها“» 

ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضًا أي: إن كنت قلت ذلك حقيقة 

صدقتك ‏ » وسيأق عدها من مسالك العلة؛ لأن الشرط علة للجزاء. 

[إت | 


(الثاني: إن) بكسر الممزة وسكون النون (للشرط)” هو تعليق أمر على آخر 
خو واد تا د دد 

(والتضي)» نحو: ان عَنْدَكُم ين سن مدا چ س لن ردا إلا 
ا %# ا ما في el‏ 

(والزيادة) ويعبر عنها بالتأكيد””» وهو أولى؛ لأن الزيادة ليست معنى يوضع اللفظ 
له» نحو: ما إن زيد قائم. 





5 وا ةء و(9) 


ي عُدَانَةَ مَا إن نتم ذهب 

)١(‏ أي: وتخرج عن الجزاء وهو من تتمة كلام الفارسي. 

(؟) أي: ولا مجازاة؛ لأن العصديق في الحال» والجزاء لا يڪون إلا مستقبلا. 

(۳) أي: لأن المعنى أصدقك الآنء وكذا قول الآخر له أحبك المراد به في الحال؛ لأنه إخبار عن حب قائم به 
وقت التكلم. 

4) ناا 

(5) فيكون القول المذكور وجوابه استقباليين؛ لأن القول المذكور حقيقة لم يعلم إلا بعدء والتصديق المذكور 
مرتب عليه فلا يحكون موجودًا الآن. 

(5) في: مغني اللبيب »)4١/١(‏ الجنى الداني (2007)» الأزهية »)٤٥(‏ البرهان للزركشي »))/٤(‏ الإتقان لتر 
(٠/۱‏ 

(۷) أي: موضوعه لإفادة النفى. 

(۸) قال العطار: فيه ا أي: وثمرة الزيادة وهو التأكيد» وإفادة الحرف التأكيد لا تنافي زيادته؛ إذ لم 
يكن التأكيد موضو ع الحرف» وإلا فلا يڪون زاثدًاء وقد قال ابن عصفور الزائد في قوة تڪرير الجملة. 
حاشية العطار على المحلى .)011/١(‏ 

(4) هذا البيت لم يعرف له قائل مع كثرة الاستشهاد به في كتب النحو. 


١ 





(الثالث: أو) العاطفة (للشڪ من المتكلم'"» نحو: قالوا َمْسا وما أو بعص 
)۳( 


دوم [الکهف: ]1١9‏ 

قال بعضهم: ويحتمل أنها هنا للإضراب!*) 

(والإيهام)”” عل السامع؛ نحو اوتا او يڪم لم هُدّى أو في كَل 
4 )0 
م 845 اسا 

(والتخيير) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهماء نحو: خذ من مالي درهمًا أو 
دا أ جازء نحو: جالس العلماء أو الزهاد0". 

وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول» وسموا الغاني بالإباحة" وليس المراد 
الإباحة الشرعية؛ لأن المقام تمعن أل همي اللغة قبل ظهور الشرع. بل المراد الوباحة 


»)292١ البحر المحيط (؟/۷۸» 86)) الجنى الداني (م2ى‎ )138/١( معاني أو العاطفة في: مغني اللبيب‎ )١( 
البرهان للجويني‎ »)8/١( العلويح عل التوضيح‎ »)٠١١( التقرير والححبير (19/6)» شرح تنقيح الفصول‎ 
البرهان للزركشي (5/4:؟)» شرح الكوكب المنير (235/1)) الإتقان للسيوطي (/0076 ۱۷۸)» فواتح‎ )1/( 
.)۹۸ ىال/١( الإحكام للآمدي‎ »)115 11١( المفصل (5:”)» الأزهية‎ »)۲۳۸/١( الرحموت‎ 

(۲) الحق: أن أو لأحد الأمرين» أو الأمور» وتستفاد هذه المعاني من القرائن الخارجية. حاشية العطار على 


المح .)٤۳۷/١(‏ 
(۳) استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم في العذاب واستقلوها بحيث شكوا فيها هل هي يوم 
أو بعض يوم؟ 


.)617/١( العطار على المحلى‎ )۳١١/١( حاشية البناني عل المحلى‎ )٤( 

(5 ا اديه اة العا مع علم المتكلم بالحال» فالشك من جهة المتكلم؛ والإيهام من جهة السامع. 

(5) الشاهد في أو الأول وكذا في الشانية. حاشية الدسوقي على المغني »۳۸/١(‏ الدماميني على المغني (1/+17) 

(۷) أي: فالجمع بينهما ممتنع؛ لأن عصمة المال تمنع من الإقدام على تناوله إلا بمقتضء وإنما اقتضت أو أحد 
الأمرين فلا يباح له أخذهما معًا؛ إذ لا مقتضي له والمراد بالمنع ما يشمل العادي لا الشرعي؛ لأن الكلام 
في المعاني اللغوية. حاشية الدسوق على المغنى )٠۳۹ 237 4/١(‏ 

(8) إذ لا يمتنع مجالسة الفريقين. ٠‏ 

() شرح التسهيل (575/9)» شرح الشافية .)0122١/9(‏ 


A۲ —‏ جوزل لا ويج اناي جع الجا 
خسن الف أوحست العرة في أي: وقنك كان وعند أي قوم كانوا''". 
وقال الزركشي: الظاهر أنهما قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة التخيير» وإنما امتنع في 
خد درهمًا أو دارا للقريثة العرفية لا هن يدلول" اللفظ؛ كما أن ا جمع بين العلماء 
الغا وتف كال ص 
( ومطلق الجمع) كالواو" غر *: 
خا اة أو انت قەر 





ای وکن 
(والتقسيم)”” وهو نوعان: تقسيم الكل إلى جزئياته» نحو: الكلمة اسم أو فعل أو 
حرف» وتقسيم الكل إلى أجزائه؛ نحو: السكنجبين خل أو ماء أو عسلء فالكل هو الذي 
يصدق على كل من جزئیاته""» والكل هو الذي لا يصدق على كل من أجزائه'". 
ونت إلى ) اا لآلا سسب الا بان معي ون اث 
اا ا ا ي oy‏ 


اق ا أدرك ا 


.)86١/؟( حاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )١( 

(۲) تشنيف المسامع .)135/١(‏ 

(۴) أي: الذي لم يقيد بمصاحبة أو قبلية أو بعدية. 

(5) البيت لجرير بن الخطفي. المقاصد النحوية شرح شواهد الألفية (485/6). 

(0) أي: بيان أقسام الشىئ سواء كلا أو كلية. 

(1) فضابطه أن يصدق اسم المقسم على كل من الأقسام» كتقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف» فإن 
الكلمة يصح حملها على كل واحد من الأقسام. 

(۷) فضابطه:عدم صدق المقسم على واحد من الأقسام» بل إنما يصدق على المجموع من حيث هو مجموع؛ 
ا الكلام إلى الاسم أو الفعل أو الحرف؛ إذ لا يصح حمل الكلام على الاسم وحدهه أو الفعل وحده 
كذلكء أو الحرف كذلك. 

(۸) هذا البيت كثر الاستشهاد به في كتب النحو دون العزو إلى قائله. 





2 ۳ 


~~ 


مح ميم NENE‏ 


(والإضراب'''. كبل) كقوله تعالى «ا وَآرَسَلئَهُ إل اة الي أو یوت 4 سد 
9 بل يزيدون أي: أخبر عنهم أولا بأنهم ا الف نظرًا لغلط الناس مع علمه تعالى 
بأنهم يزيدون عليهاء ثم أخبر عنهم ثانيًا بأنهم يزيدون نظرًا للواقع ضاريًا عن غلط 
الفاس» 

(قال الحريرى: والتقريب)'" ظاهر كلام المتن كالمغني”" أن الحريري ابتكر ذلك. 


قال ابن أي شريف: وهو كذلك فيما يظهر”*. 

وقول البرماوي: وسبقة إلى ذلك أبو البقاء- وهمٌ؛ لأن مولده متأخر عن وفاة الحريري 
بنيف وعشرين سنة» وله تعليق على مقاماته مشهور فكيف يخفى عل البرماوي ذلك. 

مثال ذلك (نحو: ما أدرى أسلم أو ودع) يقال ذلك لمن قصر الزمن بين وداعه 
وسلامه كما صرح به الحريري في شرح الملحة”*'» فهو من تجاهل العارف مثاله: ما أدرى 
أذن أو أقام لتقريب الزمن بين الأذان والإقامة. 

وقال ابن هشام: إن (أو) هنا للشك"'' وهو محصل للمعنى المراد من سرعة الوداع 
وکات زمانه لا اشعيت 0 بك لزمن السلام ا 
تيم : ما ذكر من أن (أو) للمذكورات هو مذهب اللمتأخرين» وأما مذهب 
المتقدمين فهو لأحد الشيئين أو الأشياء وغيره إن| يفهم بالقرائن» وقال ابن هشام 
والسعد التفتازاني: إنه التحقيق”". 


() الإإضراب: هو الإعراض والانتقال من غرض إلى غرض آخر. 
() تقريب معن من معنى. 

)٠٤۹ |١( مغنى اللبيب‎ )۳( 

(4) حاشية الكمال على المحلى مخطوط ورقة (6:8. 

(4) ملحة الإعراب (“۳). ۰ 

(5) أي: للشك صورة وإلا فهو عالم بحقيقة الأمر. 

(۷) المغني (01]1ل). 

)^( المغني |١(‏ مول التلويح عل التوضيح ( ١‏ ). 


A4 





(الرابع: أي بالضتح) للهمزة (والسكون) للياء''' (للتضسير)”" إما بمفرد وهو 
ما ليس جملة ولا شبههاء نحو: عندى عسجد أ ذهب» وهو بدل أو عطف e‏ 
وإما بجملة نحو: 
وَتَرْمِيّئَى بالظرف أيْ أت مُذْنْبُ وَتَفْلِينَنى لن إيّاك لا“ أقل 


٠ 
3 
2 


فأنت مذنب تفسير لما قبله؛ إذ معناه تنظرين إلى نظر مغضب””» ولا يڪون ذلك 
إلا عن ذنب» واسم لكن ضمير الشأن» وخبرها الجملة بعدهء وقدم مفعول أقلي 
للاختصاص ق اتركك خلااف غيرك”"'. 

(ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال:) أوطا: للمبرد ويدل له خبر 
الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة: فيقول أي رب أي رب . وقد قال 
تعالی: قان رب 4 دم . 

وثانيها“: لسيبويه وصححه ابن مالك فهو الأصح سواء أكان بعيدًا حسًا أو 


)١(‏ احترز عن أي: بكسر الهمزة؛ فإنها من حروف الجواب» ولم يتكلم عليها في الكلام؛ لقلتها واحترز عن 
أي بفتح الهمزة والتشديد. 

(۲) معاني أي في: مغني اللبيب )85/١(‏ الجنى الداني )٠٠۴(‏ الأزهية )1٠١ 0٠١7(‏ تشنيف المسامع .)٤۹۷/۱(‏ 

(۳) قال الكوفيون: عطف نسق لأن أو عندهم من حروف العطف وهو عطف تفسير. حاشية البناني على 
المحلى .)۳۳۸/١(‏ 

00( انيت من الطويل بلا فسبة. شرح شواهد المغني ا 

(5) فسر الشارح قوله: ترمينني بالطرف بقوله: تنظر إلى آخره وقوله: تفسير لما قبله فيه مسامحة إذ هو تفسير 
لسِيت الرى لا :نفس الرس كما ففين إلى :ذلك قوله: ولا يكون ذلك إلا عن ذنب. حاشية العطار على 
المحلى (1*8/2). 

050 ا بحاشية البناني .)۳۸/١(‏ 

(۷) البخاري (۷۷۳)» ومسلم (/ا18). 

(۸) وهي لنداء البعيد. 

(9) الكتاب لسيبويه (۳۰۰۲۲۹/۲). 


AO 





وثالثها"'": لابن برهان. 


[أي ] 

(الخامس: أي) بالفتح (وبالتشديد) اسم (للشرط) "2 خو: ایا ما تدعو ل 
الاسماءٌ سی 4 س١‏ 

( والاستطهام)» نحر: ْم راد هدو يمنا © اس« 

(وموصولت)» نحو قوله تعالى: لزعت من م 
هو أشد. 

(وداليّ على معنى الكمال) بأن تحكون صفة لنكرة جامدة نحو: مررت برجل 
يزجلة أ وشفعقة» غر مرت بعال أ غال آي كمل ف صفات الريخولية أوالعلب أو 
حال وه مورت يريد ی رجل أي :كاملا في صفات الرجولية. 

(ووصدت”'' لنداء ما فيه أل)»؛ نحو: :ينها الرَسُولُ» س أما إِيْ بالكسر 
وسكون الياء فحرف جواب بمعنى نعم» ولا يجاب بها إلا مع القسم نحو: 
نونك ك أحقّ 7 :0 ی ور 6 انونجم وتركت لقلة احتياج الفقيه إليها. 


|إذ | 


(السادس: إذ”*' اسم للماضي ظرقًا) وهو الغالب» نحو قوله تعالى: ص أل 


ان 
2 2 
م 


شيع شد # ری آی: الذي 


أ 


.0289/9( التسهيل لابن مالك ( ۳۸۹/۳)» شرح الكافية‎ )١( 

(۲) وهي لنداء المتوسط. 

)۳( ار دم (057/9)» البرهان للزرکشی »059/١(‏ تسهيل الفوائد (۳۷)» الإتقان »)٠۹/۱(‏ الأزهية 
»)٠ 120‏ مغنى اللبيب .)174/١(‏ 

)٤(‏ أي: 5 لأنه لا يجوز الجمع بين يا وأل على العواليء وظاهره أن أي ليست منادىء وإنما وسيلة 
والتحقيق خلافه؛ واطاء في أيها للتنبيه. حاشية العطار على المحلى .)179/١(‏ 

(6) معاني إذ في: تسهيل الفوائد لابن مالك (5)» الجنى الداني (0185 195)) مغني اللبيب (١/عىي‏ كم)» الصاحي 
»)٠١١(‏ البرهان في علوم القرآن (0/4؟)» معترك الأقران (١/1/اه‏ ٠5)؛‏ 


ولا ف ج اباد جن دامع 





(ومطعولا به) هذا مذهب طائفة: منهم e‏ يي تخرج عن الظرفية» نحو 
قولف كفال: 4 أي: بالسنتكم وتفکروا أو اوآڏڪروا إذْ كتدُرْ ليک 
رڪم # درد أي: اذكروا حالتكم هذ" 

وقيل: إنها لا تخرج عن الظرفية" وما ورد ما ظاهره يوهم خروجها عن الظرفية فهو 
مؤول بما يرده إليها. 

(وبدلا من المطعول) به» نحو قوله تعالى: اودر في الكتب مم إذ أَنتَبَرَتَ )4 به 
أي: وقت اتتباذها. 

(ومضاقًا إليها اسم زمان)» نحو قوله تعالى: 2 رَبَنَا لا رع لوا بَعَدَ د عكيكنا  #‏ 
عمران:] * 


ليست ظرنًا (فى الأصح)» نحو: ضوف يخوت 7 إذ الأغلل 


وقيل: ليست للمستقبل”''» واستعماطا فيه في هذه الآية؛ لتحقق وقوعه كالماضى 
مغل اق اش أل چ سر۲ 

(وترد للتعليل) وهل يكون (حرقا) كلام التعليل» (أوظرقًا) بمعنى وقت» 
والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من لفظ إذ؟ قولان في المغني'' ' من غير ترجيح» وذسب 


.)28/١( معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) المناسب لما قبله اذكروا وقت كونكم قليلًا إلا أنه لما كان المقصود من ذكر الوقت ذكر ما فيه اقتصر على 
ما هو المقصود. حاشية العطار على المحلى .)159/١(‏ 

(۳) قال العطار: قيل: إنها ظرف لمحذوف. حاشية العطار على المحلى .)179/١(‏ 

(4) اق لشف لسع عقف بوه اهنا عليه الاكترونة والأول ما عليه الأقلون وصححه المصنف تبعا 
لابن مالك. شرح التسهيل لابن مالك (؟/١٠>‏ 227)» حاشية شيخ الإسلام على المحلي (/350)» الجنى الداني 
(084). 

(6) أي: فهو ماضٍ تأويلاء ويبعد هذا التصدير ب(سوف). حاشية العطار على المحلٰ .)189/١(‏ 

() مغني ال9 0۸6 ۰ 


ناك يجن لت جع اواو _ ب#مم ‏ _ 
1 0 وهو الأصح ڪو: أكرمت زَيْذَاء إذ حاون اى لمجيئه عل الأول اوقت 
مجيئه على الشاني. 

(وللمطاجأة) بأن يكون بعد (بينا أو بينما) (وفاقا لسيبويه)'" وهل هى حرف 
ظرف مكان أو ظرف زمان أقوال؟: أصحها: أوطا”" كما اختاره ابن مالك“ نحو: بينا أو 
بينما أنا واقف إذ جاء زيد أي: فاجأ مُجيكٌهٌ وقوفي أو مكاني أو زماني. 

تَنْبِيْمُ : استغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصلية في 
المفاجأة الآتي قريبًا. 

وقيل: ليست للمفاجأة وهي في ذلك ونحوه يدي زائدة. ومعنى المفاجأة كما قال ابن 
الحاجب حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية. 

[إذا | 

(السابع إذا للمفاجأة) بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية (حرقا) على 
الأصح (وفاقا للأخضش”" وابن مالك ) فلا حل لما بعدهاء والمفاجئ هو ما بعدها 
خاصة؛ لأن المفاجأة معنى من المعانى كالاستفهام والنفي ودف الأصق فيها ان تود 
بالحرف. 





)١(‏ الجنى الداني (۱۸۹)ء شرح التسهيل (290/5: »)٠٠١‏ حاشية شيخ الإسلام زكرا على المحلي (؟/91) 

(۲) الكتاب لسيبويه (158/6)» الجنى الداني (189). 

(۳) أنه حرف 

(5) التسهيل (؟/۱۰؟» ۳١؟).‏ 

)١(‏ زائدة لتزيين اللفظ. 

(0) شرح كافية ابن الحاجب للرضي »)٠۳/۱(‏ ؟/٩۱).‏ 

(۷) معني إذا في: مغني اللبيب (۸۷/۱» 99).؛ الجنى الداني (۳۹۷» ۳۸۰)ء البرهان في علوم القران (205090/2)» 
كشف الأسرار (۱۹۳/۲)» فواتح الرحموت »)4۸/١(‏ معترك الأقران )080/١(‏ البحر المحيط (7/2:* 8:”)» 
الصاحبي (۳۹)» الإتقان في علوم القران (؟//ا8, .)1٠66‏ 

(۸) معاني القرآن للأخفش (؟/٥۷٤).‏ 

(9) شرح التسهيل لابن مالك (؟/١٠٠).‏ 


AA — 





ونلا ف جل انط جف الاي 

(وقال المبرد''' وابن عصطور: ظرف مكان» و) قال (الزجاج والزمخشري 
ظرف زمان)''» تقول: خرجت فإذا زيد واقف أي: فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو 
زمانه» وهل الفاء فيها زائدة لازمة» أو عاطفة لجملة المفاجأة على ما قبلهاء أو السببية 
المحضة» كفاء الجواب؟ أقوال: أوطا للفارسي وغيره”". 

عاو لتويك اند ار 

- وثالشهما: للزجاج””". 

(وترد ظرفا للمستقبل متضمننّ معنى الشرط غاليًا) فتجاب بالفاء"“ نحو: 
لدا جاه نصر آله وَالْمَنَحْ * دس «الآية» ومن غير الغالب"» نحو: آتيك إذا احمر 
النسر اق رقت رار 

(وند رمجيئها للماضي).؛ خو: ¥ وَإِذَا راو تحر أو ها سه ٠‏ الآية فإنها نزلت 
بعد الرؤية والانفضاض”"» و( الحال)» خو: ولل إا يَنتّى # دس ٠إذ‏ غشيانه أي: ظلمته 
ار الخها عقارق ا 
[الياء | 


(الثامن: الباء) الموحدة (للإلصاق)”'' وهو تعليق شيء بشيء واتصاله به؛ لأن 


(1) المقتضب للمبرد (؟/۷٥»‏ 08). 

(۲) المفصل للزمخشري (203)» التسهيل لابن مالك (؟/١٠).‏ 

(۳) مغنى اللبيب (١02)؛‏ الجنى الداني (77). 

ا 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(5) قال شيخ الإسلام زكريا: قيد مضر إذ الجواب لا يختص بذلك خو: دا جاك الْمَِفِقُوتَ الوا تد 4 
[المنافقون: ]١‏ وحل وجوب تصديره بالفاء: إذا كان لا يصلح شرطًا بأن تحكون جملة اسمية» أو فعلية فعلها 
طلب» أو جامد أو مقرون بقد أو بحرف تنفيس» أو منقي ب(ما) أو (لن) أو (إن). حاشية زكريا على المحلي 
(56/6). 

(۷) أي: وقد لا تضمن معنى الشرط. 

(۸) في الآية إخبار بقصة العير التي قدمت المدينة والنبي يخطب يوم الجمعة فتفرقوا حتى لم يبق منهم إلا اثنا 
عشر رجلاء وقد مضت هذه الواقعة قبل نزول الآية» فتكون (إذَا) للماضي. 

(9) معاني الباء في: الجنى الداني (2*5 07)» مغني اللييت لايق هشام »)١١١ 0101/١(‏ البرهان للجويني ٠۳٠/١(‏ 





5 2 م أا م1 Rs‏ 
اك فيج اا جع الجاع ل 884 د 


الباء تلصق الفعل بالمفعول ( حقيقَمٌ)» نحو: به داء أي: ألصق به (ومجاوًا)» نحو: مررت 
بزيد» فإن المرور لم يلصق بزيد» وإنما التصق بمكان بقرب منه. 

(والتعديت) كالهمزة''» في تصيير الفاعل مفعولا”"» نحو قوله تعالى: هِب آله 
يرهم 46 ب٠٠‏ أي: أذهبه. 

ى ان الأول أبلغ؛ لأنه يفيد أن الفاعل أخذ الور وأمسكه فلم 
يبق منه شيء» بخلاف و 
( والاستعانت) وهى الدالة على آلة للفعل”*'» نحو: كتبت بالقلم. 
َي : إدراج هذه في السببية الآتية كما قاله ابن مالك أولى من عدها قسمًا 


(0 f 
برأسه‎ 


ص ا وي ا تين 


(والسببيت)"" خو قوله تعالى: # فطلو مِنَ الت مادو حيس عَلمَ طِيبَتٍ أجلت 
4 [النساء: 5٠١‏ ل]ء 


(والمصاحبت) بأن تكون الباء بمعنى مع» أو يغنى عنها وعن مصحوبها الحالء 


ر م سا 


= ۳۴۷)» شرح تنقيح الفصول )٠١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (252/4) المفصل (2)80) فواتح 
الرحموت (١/2؟؟)‏ رصف المباني (2149 156) تشنيف المسامع (5/9:ة)» إحكام الفصول للباجي (72)؛ العلويح 
عل التنقيح .)1١69/١(‏ 

)١(‏ وكما تسمى باء التعدية تسمى باء النقلء والتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء أما بمعنى إيصاله معنى الفعل 
إلى الاسم فمشتركة بين حروف الجر التي ليست بزائدة أو في حكم الزائد كرب ومنذ. حاشية العطار 
على المحلل .)074/١(‏ 

NE ارقم‎ 

(۳) المفصل مع شرحه لابن يعيش (۸/٩؟).‏ 

(5) أي: حقيقة كالمثال المذكور أو مجارًا كد اسْتَعِيبُوأصَبِرٍ #. حاشية العطار على المحلي .)411/١(‏ 

)٠(‏ شرح التسهيل لابن مالك .)15١/9(‏ ش 

(0) وآثر التعبير بالسببية لأجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى» فإن استعماطا فيه جائزء جخلاف الاستعانة. 

(۷) استغنى بها عن ذكر التعليل؛ لأن العلة والسبب واحد» ومنهم مّن فرق بينهما بأن العلة موجبة لمعلوها 
جخلاف السبب فإنه الإمارة. حاشية العطار على المحلي .)11١/١(‏ 





— ۳۹۰ 
ا 
( والظرفية) المكانية أو الزمانية» نحو: 2( ولقد تصركم أله بر # دده و هم 2 

(والبد ليت) بأن محلها لفظ بدل؛ لقول عمر فيه (ما يسرني أن لي بها الدنيا أي: 

دناه کی واي كله بن ا وان ا له مساق ا مين 
دعائك» وضمير بها راجع إلى كلمة التي كه الذكورة وحن مضغر لعقريب النزلة" لا 


.. 
مه 


0 


زوالمقافقة )برضن الذالق ل کاک کا کن الح ٠‏ اشرت الفرين 


يألف ا کقابلت إحسانه بضعمه» وكقوله تعال: دولا تشتروأ پاق ثا ليلا %# [البقرة: .]6١‏ 
(والمجاوزة)7) و كقوله تعالى: فسْكَلٌ يوء حرا 6 شرن ٠۹‏ ا ie‏ 


.)39/2( حاشية زكريا على المحلى‎ )١( 

)۲( اخ أ داود في سننه )86١/١(‏ برقم (1598)» والترمذي في سننه (۳۸۰/۹) برقم (5555)» وابن ماجه في 
سننه »)٤۰۱/٤(‏ برقم (۲۸۹۷)» وأحمد في مسنده (29/1). 

)۳( ف مغزلة سيدنا عراف رتبته ومكانته منه كَل البناني على المحلل .)4١١/١(‏ 

:)م٠١/1( شنيف المسامع للزركفى‎ »)٠١١/١( الجنى الداني (١ء)» مغني اللبيب‎ )٤( 

(5) الفرق بين البدلية وبين المقابلة أن البدلية أخذ شيء بدل شيء يؤخذ أيضًا فليس الآخذ دافعا لشئ بدل 
ما يأخذ بل آخذ شيئا من شيئين يمڪن أخذ كل منهماء بخلاف المقابلة فإنها أخذ شيء في نظير شيء 
يدفعه ثمنا كان أو غيره» كقولك: قابلت إحسانه بضعفه. حاشية العطار على المحلى .)078/١(‏ 

5( ائ مجاوزة شيء لشيء وتعديته عن شيء آخر وذلك إما بزواله عن الشئ الثاني ووصوله إلى تالث» نحو: 
وشت ا عن القوس إلى الصيد» أو بالوصول وحده فقطء نحو: أخذت عنه العلم» أو بالزوال وحده 
نحو: أديت عنه لوين 
وقوله: لوصول وحده فقط أي: بوصول الشئ إلى شيء آخر من غير أن يزول مضمون ذلك عن الشئ 
الأول؛ فإن العلم قد وصل إلى الآخذ من المأخوذ عنه من غير أن يزول عن المأخوذ عنه اتصافه بالعلم. 
حاشية البناني عل المحلى .)”95/١(‏ 

(۷) يكثر وقوعها بعد السؤال نحو: سكل سس یھ حَبِيرا 4 [الفرقان: 5 وسال ميل يعدا واقع 6 [المعارج: 

.)452/١( ويقل بعد غيره. حاشية العطار على العطار‎ ]١ 


وا لقناكك فیجل لاا الاو  _‏ اوم _ 

(والاستعلاء) کعل''» نحو قوله تعالى: ون اَهَل التب من إن امه يقطار)» دد 
e e‏ 

( والقسم). نحو: بالله" لأفعلن كذا. 

(والغايتّ) كإلى» نحو قوله تعالى: ومد لَحْسَنَ بح #د.ب....أي: إل أي: جعل 
الإحسان منتهيا إِلّء وبعضهم ضمن أحسن معنى لطف. 

(والتوكيد ) وهي الزائدة مع الفاعلء أو المفعول. أو المبتدأء أو الخبرء 
نحو: وکن بل مدا 4 د.۰٠‏ وهر إِلَيْكِ جنع لحد 4 ا٠٠‏ وبحسبك درهمء 
5 ای أده بکاف اين 

اك دن كقوله تعالى: چیا شرب يبا عِبَادُ أ * دد أي: منها 
(وفاقا للأصمعي” والطارسى وابن on‏ 

وقيل: ايت لالض ورب فى الآية معن يروف را غار والباء 
اا 


و وهو 





سے 


.)0/۱( وعبر بعضهم بموافقة عل. تشنيف المسامع‎ )١( 

(؟) وحكاه اللإمام في البرهان عن الشافعي .)1١0/١(‏ 

(۳) الباء أصل حروف القسم. 

(4) حاشية شيخ الإسلام على المحلي »)٠١١/١(‏ تشنيف المسامع (012/5). 

)٥(‏ ووجه كونها للتوكيد فيما ذكر كونها بمنزلة التكرير فالمعنى في قولنا: ب(حسبك درهم)» حسبك درهم؛ 
حسبك درهم» وعلى هذا القياس. حاشية البناني على المحلي .)62/١(‏ 

() هو به بفتح الميم لا بضمها كما يجري على | الالسبة: البناني على المحلي "١١‏ ). 

(۷) شرح الكافية الشافية »)۸٠۷/۲(‏ المغني لابن هشام »)١١(‏ الجنى الداني (9). 

(۸) قال العطار: فالشافعي رحمه الله لم ينفرد بالقول بأنها للتبعيض. حاشية العطار على المحلى .)519/١(‏ 

060 التطار: من ار كرا للعيض راقع ابن حي ررد عليه اهاري لارا اا ها 
نقي فهي غير مسموعة. قال ابن دقيق العيد: ليست شهادة نفي إنما هو إخبار مبني على ظن غالب مستند 
إلى الاستقراء ثمن هو مطلع على لسان العرب متت يفل الاق افو فيا دل الاستقراء على نفيه. 
حاشية العطار على المحلى .)077/١(‏ 

al ليها لفو قناقن‎ OS 
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(التاسع: بل للعطف)''' مع إضراب إن وليها مفرد سواء أوليت موجبً"» خحو: 
جاء زيد بل عمروء واضرب زيدًا بل عمرّاء فتنقل حكم المعطوف عليه فيصير أنه" 
مسكوت عنه إلى المعطوف' “۰ أم غيره'”» نحو: ما جاء زيد بل عمروء ولا يضرب زيدًا بل 
عمرًا ليقرر حكم المعطوف عليه» وتجعل ضده للمعطوف. 

(والاضراب) أي: وتكون للإضراب فقط دون العطف إذا وليها جملة» وبذلك 
علم أن الإضراب أعم من العطف لا مباين له» بخلاف ظاهر كلام المصنف. 

والحاصل: أن (بل) للعطف وللإضراب إن وليها مفردء وللإضراب فقط إن وليها 
جملة» وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهور. 


3 
0 


والإضراب بهذا المعنى (إما للإبطال) لما وليته» نحو قوله تعالى: وولو ب بے ةا د 
جَاءَهُم الي 4 سرد » فالجائي بالحق لا جنون به» (أو للانتقال من غرض إلى 


رک ته 


ل نحو قوله فاا لوديا كنب يلق بلي 4 [المؤمنون: 37] الآية فما قبل (بل) فيها عل 
حاله. 


)١(‏ معاني بل في الجنى الداني (5") مغنى اللبيب )031١ /١(‏ المفصل (05”) الصاحبي )٠٤١(‏ تأويل مشكل 
القرآن )٠١١(‏ البرهان للزركشي (58/6؟: :60) شرح الكوكب المنير )230/١(‏ تشنيف المسامع .)0١٤/١(‏ 

() المراد بالمىجب ما يشمل الخبر والاأمر. 

(۳) (كأن) هنا للتحقيق. 

)٤(‏ قال العطار:قوله: فيصير كأنه مسكوت عنه أي: بالمرة لا يقال: إذا نقلت حكمه لم يڪن مسكوتا عنه 
بل نفي عنه الحكم؛ لأن المراد بالحكم هنا الإثبات دون الفبوت» ولا يلزم من نفيه تحقق الانتفاء 
نان يون الغبوت باقيا. حاشية العطار على المحلي (677/1). 

(6) أي: غير موجب» والمراد بغيره ما يشمل النفي والنهي. 

(") أي: واقعة في أول الكلام المنتقل إليه وإلا فالانتقال صفة المتكلم الآتي بكلام بعد آخر وإن لم يأت ببل. 
حاشية العطار على المحلي .)1117/١(‏ 


لا ف جز اا اجاج 





(العاشر: بيد ) بفتح الموحد وسكون الياء التحتية وفتح الدال اسم ملازم 
للنصب”" والإضافة إلى أن وصلتها (بمعنى غير) ذكره الجوهري”*؟'» نحو: إنه كثير المال 
بيد- أي: غير- أنه بخيل. 

(وبمعنى من أجل) على الأصح ذكره أبو عبيدة والشافعى فيما رواه ابن حبان في 
صحيحه عنه (وعليه) خبر «أنا أفصح من نطق بالضاد (بيد أنى من قريش)» أي : 

1 : E (6) 1 5 5 : 

الت 

والمعنى: أنا أفصح العرب. 

وقيل: إن بيد فيه بمعنى غير» وأنه من تأ كيد المدح بما يشبه الذم”"". 

وقيل: هذا الحديث لا أصل له”". 


.)617/١( تشنيف المسامع‎ »)٠٠١( مغني اللبيب‎ »)٠٠٤١/۳( معني بيد في: الارتشاف‎ )١( 

(؟) وقال ابن مالك: حرف ك(إلا) الاستثنائية» قال: لأن معنى إلا مفهوم منها ولا دليل على إسميتها. شرح 
التسهيل (2/؟١7).‏ 

(۳) أي: على الاستثناء» وهذا على أنها بمعنى غير» وأما على أنها بمعنى من أجل فمبنية على الفتح لا محل ها إذ 
لا حل للاستثناء. حاشية العطار على المحلي .)187/١(‏ 

.)٤٥١/؟( الصحاح مادة بيد‎ )٤( 

(5) أشار الشارح بذلك إلى أن هاهنا مقدمة مطوية لا يتم التعليل بدونهاء وإلا فلا يلزم من كونه من قريش 
أنه أفصح من نطق بالضاد. 

(5) يعني أنه ليس هناك شيء يمكن استثناؤه من المدح بالفصاحة إلا كونه من قريش إن كان ذما ومعلوم 
أنه ليس بذم قطعا بل هو في غاية المدح» والمعنى ليس هناك مما يمكن استثناؤه فهو أبلغ في المدح وقد 
عد من المحسنات البديعية. حاشية العطار على المحلي .)٤۳/١(‏ 

(۷) قال السيوطي: وأوردهما أضبحات الغريب ولم نقف لما على سند. »)250/١(‏ المقاصد الحسنة (177)» برقم 
»)۸١(‏ والأسرار المرفوعة (077» برقم (1۸)» وكشف الخفاء (۲۳۲/۱)» برقم .)٠٠۹(‏ 
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(الحادي عشر''؛ ثم للتشريك)" ني الإعراب والحكم اتفانًا (والمهلن'" 
على الصحيح)”*' خلانًا للفراء ( وللترتيب) الذكري والمعنوي (خلاقًا للعبادي) 
أبى عاصم؛ تقول: جاءني زيد ثم عمرو إذا شارك زيدًا في المجيء وتراخي مجيئه. 

وقيل: قد تكون زائدة» ولا تڪون عاطفة فلا يڪون لشيء من ذلك» كقوله تعالى: 


ام بج سا سي yS‏ رو ر ارو ص کو ت 2 وروم رسن لاه چ ب رھ 007 مر 4ے 

حي إذا صَافتَ عليم الأرط يما رَحْبَتَ وَضَاقَتٌ عليه أنفسهم وَطَنْوأ أن لا ملْجأ مِنَ الله 
سم سم ور 
ت 


إلا إِلَيّهِ َر تاب كه سرب 6 فإنها زائدة؛ لأن مدخلها جواب إذن. 
قال الغراء: لا فيك اة لقول الا غ 
كَهَرَالرْدَين تخت العجَّاج ‏ جَرَى في الأتابِيْب ثم اضطرب“ 


إذا اضطرابٌ الرمح يعقب جرى المز في الأنابيب» والرديني ذسبة إلى ردينة امرأة 
كانت تقوم الرماح”", والعجاح ا الات جمع أنبوب» وهو ما بين TA‏ 


)١(‏ في فسخة جمع الجوامع المطبوعة: ثم حرف المعنى للتشريك. 

(۲) معاني ثم في: شرح تنقيح الفصول »)١١(‏ الارتشاف »)۹۸۸/٤(‏ الجنى الداني (453)» مغني اللبيب (158)» 
التلويح (١/ء٠)»‏ المفصل (04))» الإشارة إلى الإيجاز (5*)»؛ الصاحبي (258» البرهان في علوم القران 
»)٠۷١ 237/5(‏ فواتح الرحموت (27/1)» الإتقان للسيوطي (085/5)» البرهان للجويني (۳۹/۱)» تشنيف 
المسامع (0۷/۱). 

(۳) المهلة بفتح الميم معناها التأني في الشئ» وأما بضمها فعكارة الزيت كذا قرره بعضهم. حاشية البناني على 
المحلي )4/۱( 

)٤(‏ قوله: على الصحيح راجع إلى التشريك والمهلة فصار مع قوله: ( وللترتيب خلافا للعبادي ) مشتملا على 
ثلاث خلافيات. حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على المحلي .)٠۷/۴(‏ 

() مغني اللبيب (158). 

(5) البيت من المتقارب وهو لأبي دؤاد الإيادي. ديوانه (9)). 

(۷) أي: تقوم الرماح بخط هجر. حاشية البناني على المحلى .)٠٠٠/١(‏ 

٠ .)”207/١( الصحاح‎ )8( 

.))22/١( الصحاح‎ )9( 





06م 


2 


وقال العبادي: لا تفيد الترتيب؛ لقوله تعالى: قتا مرجعهُم ثم آله سيد عَلّ ما 


a 


ع سوه 


فعاو 4 [يوفس: [٦‏ اذ شهادة اللّه متقدمه ة عل المرجع. 
وقوله تعالى: مِحَلَمَكٌ ين کفیں وو َل نا وها 6 [ الساء: ]١‏ والجعل قبل خلقته'"". 
وأجيب عن الأول بأن (إذا) فيه لمجرد الظرف» وبأن جوابها مقدر أي: تاب 
عليهم؛ وثم تاب عليهم تأكيد أو معناه استدام التوبة» ومعنى المقدر أنشاها. 
«f (°‏ ا U‏ 6 5 
وعن الغافي”” بان توسع في (ثم) بإيقاعها فيه موقع الفا 
ف اال يأنها الت فة ارتي الغا رى لادی بان اتير 
لا المخبر عنه» كقول الشاع : 
ا ا د 


EN 5 قوت‎ 

وأجيب بأجوبة أخر عن الآية الغانية منها: أن العطف على محذوف أي: من نفس 
واحدة ثم أنشأها'" ثم جعل منها زوجها. 

ومنها: أن العطف عل واحدة" بتأويلها ب(توحدت) أي: انفردت ثم جعل منها 
زوجها. 


ومنها: أن الذرية الخدم من ظهر آدم كلذ ۱۰ ثم خلقت حواء من 00 


)١(‏ فثم في الآية بعكس الترتيب. 

() الآية الأولى: ل حَيَ إِدَا سات ليم الأر ضما رحبت وَضَاقَتٌ يه اهر مَسَهُم 6 [التوبة: [١۸‏ إلخ. 

(۳) الآية الشانية قوله تعالى: # فإ لتا مجعم ثم أله سید عل ما يفْعَلُوَ 4 [يونس: 0 

(5) الآية الغالغة قوله تعالی: لق کمن فی وجوم جَعَلَ ما رَوَجَها 4% [الزمر: ‏ 

(©) الجنى الداني (29؛» »)6١‏ البحر المحيط (21/5©)» التحبير (2351/2 2؟1). 

(5) البيت من الخفيف وهو لأبي نواس بن هاني. انظر ديوان أبي نواس (00؟) 

(۷) إذ لا ترتيب بين الإخبارين. 

(A)‏ وحذف ذلك لدلالة المعنى عليه» ووجه الدلالة عليه أن (من) في قوله تعالى: ين میں وَحِدَوَ # [النساء: ]١‏ تدل 
على أنه مبداً ومنشأ للخلق» وعلى أنها مخلوقة منشأة؛ إذ يستحيل أن يكون غير المخلوق منشأ للمخلوق. 

(9) أي: لا على خلقكم. 

(۱۰) أي: صغارالنمل. 
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وبأنها توسع في ثم بإيقاعها في ذلك موقع الواو”". 
E EL‏ الغايب _ خانيا )!2 وهي حينئذ إما جارة لاسم 


صريح نحو: م سم هی حى مطل ء» أو مؤول من أن والفعل» نحو «إآن تح عليه 
عَلكِينَ حى جع لل وى ده ««أي: إلى رجوعه» وإما عاطفة لرفيع أو دنىء» نحو: مات 
الاس حت الأنبياء» وقدم الحجاج حت المشاة. 

وهل تفيد الترتيب أو لا؟ قال ابن الحاجب كالفاء» وقال ابن مالك [كالواء ]7000 


[و]”* من غير الغالب أن تحكون ابتدائية بأن يستأنف بعدها جملة إما اسمية نحو: 
فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة ‏ حتىماءدجلةأشك ©0 

أو فعلية» نحو: مَرِضَ فلانُ حتى لا يرجونه. 

(و) تڪون ( للتعليل)» نحو نحو: أسلم حتى تدخل الجنة أ: ليتد خلها. 

(وندو) استعمال حتى (للاستثناء)» غو: 


2) قوله: ة قصيراه أي أسفل أضلاعه. الصحاح (۷۹۳/۲). 

0( 2 شيخ الإسلام زكريا .)٠۹/۲(‏ 

( أي: لآنتهاء ذي العاية أو الأضافة لأدن اة أئ: للأنتهاء بالعانة ولا فالعانة ع لا اموا لد 

(4) معاني (حتى) مغني البيب (037.: الجنى الداني (545)» شرح تنقيح الفصول (2)»؛ العلويح عل التوضيح 
»)03٠/١(‏ المفصل (705)» تسهيل الفوائد »)١١(‏ البرهان للزركشي (272/4)» الصاحبي »)٠١١(‏ فواتح الرحموت 
٠/١‏ الإتقان للسيوطي (055/6» تشنيف المسامع (520/1). 

(5) شرح الكافية للرضي (55/2"). 

(5) ما بين المعقوفتين أثبتناه لاستقامة السياق. 

(۷) الجنى الداني )٥٥۰(‏ (37/8). 

(۸) ما المعقوفتين أثبتناه لاستقامة السياق. 

(0) فيه بياض وحمرة مختلطان. 

.)119/١( البيت من الطويل وهو لجرير يهجو فيه الأخطل. ديوان جرير‎ )٠١( 


SS‏ 2 اليكل :ا الاک الحا 
نفلاك ف جل اشا جنع چاج ا 


أي: إلا أن تجود» وهو استثناء منقطع''". 

َنِم : يؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر بل كثير. 
8 .الات )۲( 

قال الزركشى وغيره: ويجوز جعل حتى بمعنى إلى . 


ودجله بفتح الدال وكسرها: نهر بغداد» والأشكل ما فيه بياض وحمرة' ". 


[رب | 





أ 


(الثالث عشر؛ رب)“ وهي حرف على الأصح خلافًا للكوفيين في دعوى 
اسميتها"”» وتحكون (للتكثير) عل القولين» نحو قوله: ۾ ريا يود الي ڪمروا أو 
كانوا سيين 4 دسم إذ يكثر منهم تمنى ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال 
المسلمين ( وللتقليل)» كقوله: 
ألا رب موود وَلَْسَلَهُ 
أراد عيسى وآدم لادء واختار ابن مالك ورودها للتكثير أكثر. 
(ولا تختص بأحدهما) أي: التكثير أو التقليل (خلاقًا لزاعمي ذلك) أي: 
أنها تختص بالتكثير وهو ابن درستويه والجرجاني والزخشري وعزاه ابن خروف وابن 
مالك لسيبويه'" ولم يقيدوا بهذا البيت ونحوه وزعم أنها تختص بالتقليل» وهو قول 


أ 


ES © 


.)0/۱( يمكن جعل حتى هنا بمعنى إلى. تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) تشنيف المسامع اكه ؟). 

(۳) الصحاح (ه/3757). 

)٤(‏ معاني رب في: مغني اللبيب (0179)» الارتشاف (01717/5)» شرح التسهيل »)۷٤/۳(‏ الجنى الدافي (8؟1)» 
تشنيف المسامع (١/ؤ؟ة).‏ 

() مغني اللبيب (179). 

(5) الت .هن البسيط لرجل من أزذة السراة وقيل: لعمرو الجدى» والبيت في كتاب سيبويه (1/1 )»و 
(۲۸/۲)» وشرح شواهد المغني للسيوطي (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹). ٠‏ 

(۷) شرح التسهيل »۱۷٤/۳(‏ ففق اللبيب »)١79(‏ تشنيف المسامع (۷/٤؟0).‏ 





لد ۳۹۸ اللا 


E ¢ 3 


قلاع يجن ااا جح لامع 
الجمهور» وقرروا في الآية أن الكنا ر تدهشهم أهوال يوم القيامة» فلا يفيقون حت يتمنوا 
ذلك إلا في أحيان قليلة. 


وقيل: إنها حرف إثبات لم يوضع لعكثير ولا تقليل» وإنما يستفاد ذلك من القرائن"١‏ 
a‏ 





[على | 


(الرابع عشر؛ على ": الأصح: أنها قد تكون اسمًا) بقلة (بمعنى فوق)» 
وذلك إذا دخل عليها من» نحو: زق من على السطح) أي: من فوقه. 

وال اين تروف و ابا اا 

وقال السيرافي: تڪون حرقًا دائمّاء ولا مانع من دخول حرف على حرف أي: في 


اللفظ بأن يقدر له جرور محذوف. 
(وتكون) بڪثرة (حرقًا للاستعلاء) أي: للعلو لا طلبه” حسّاء نحو: :9 كل من 


مکی ع ار 


عليها ان 4 [الرحمن: 77ل ومعن » ڪو: تَا عل عض 16 [ البقرة: 157] امأ عل في ڪو: و 
على الله" فجعلها الرضي من العلو المجازي”' واللائق بالأدب عدم التعبير بالاستعلاء 


)١(‏ قال الزركشي: وفيه بعد؛ للزومه وجود حرف لا يفيد معنى أصلًا إلا بالقرائن المصححة. تشنيف 
المسامع .)529/١(‏ 

(۲) الارتشاف 17/2 17). 

(۳) معاني على في: 0 الداني (٠/ا؛)»‏ مغنى اللبيب (١/٩٤ء ٤١١‏ الإتقان الس (۰/۹)» التلويح عل 
العنقيح (١/5٠١0)ء‏ فوا تح الرحموت 53 تشنيف المسامع (١/ة؟م)ء‏ البرهان للجويني »)065/١(‏ البرهان 
دل کک ا 

(4)أى: 5 الغدوة. 

(5) قال الزركشي: واوا أنه مذهب سيبويه. تشنيف المسامع (/03)» وانظر: الكتاب (510/2)» مغنى 
اللبيب .)150/١(‏ 

() فالسين والحاء زائدتان. 

(۷) قال الزركشي: وأما نحو: توكلت عل الله واعتمدت عليه « وول ئ آي 4 فهي بمعنى الإضافة 
والإسناد أي: أضفت توكل وأسندته إلى الله تعالى لا للاستعلاء؛ فإنها لا تفيده هاهنا لا حقيقة ولا مجارًا. 
تشنيف المسامع )520/١(‏ 


نفلاك فی جل الا جم اام 0 ل هوم 

مطلمًاء فمعنى توكلت عل الله ألزمت تفويض أمري إليه. 

(والمصاحبت) كمع' '' نحو: وان لمال عل حْيوء 4 د٠٠‏ أي: مع حبه. 

(والمجاوزة) كعن» نحو: رضيت عليه أي: عنه' ". 

(والتعليل)» نحو: ««وَُكبَروا که عک ما هَدَسْكُمْ هب.٠‏ أي: هدايته إياكم. 

(والظرفيت) كفي» نحو: 8 وَدَحَلَ الْمَرِيَة عل جين عة من اهلها دس.ء٠أي:‏ 
وقت غفلتهم. 

(والاستد راك) ڪن نحو: (فلان لا يدخل الجنة بسوء فعله على أنه لا ييأس 
من رحمة اللّه) أي: لكنه. 

(والزيادة) أي: التوكيد”"'» نحو حديث الصحيحين: «لا أحلف على يمين" أي 
ب 


مه مو 





ص وى . 


َي : قد تڪون أيضًا بمعنى [الباء)“» نحو: حَتِيقٌ ع أن لآ أل 
( 


».0 وبمعنى من» نحو قوله تعالى: الین إا أكَالوا عل الاس یسوون 46 سس" 

3) شرح الكافية للرضي /٤(‏ ١؟).‏ 

(؟) قوله: كمع إشارة إلى أن مع أصل في المصاحبة وكذا القول في كل ما دخلت عليه الكاف» وحاصله: أن مع 
أصل في المصاحبة» وعن أصل في المجاوزة» وفي أصل في الظرفيةء ولحكن أصل في الاستدراك. 

(۳) قال البناني: لا يصدق معنى المجاوزة على هذا كما لا يخفى على متأمل» نعم يمحكن ذلك باعتبار ما 
يتسبب عن الرضا من إزالة العقوبة المترتبة على الذنب عته بسبب الرضا فالمعنى أن العقوبة المذكورة 
تجاوزته بالرضا أي: إزيلت عنه به. حاشية البناني على المحلى (۳۶۷/۱) 

ا رق م ۰ 

(5) الظاهر أنها لا تتعلق بشىء» كأدوات الاستثناء. 

© لأن الريادة ليست من المعاق فلذلك فسرها بذلك: 

(۷) أخرجه البخاري (١578/1)؛‏ رقم (7780)؛ ومسلم »)019/1١(‏ رقم (0749). 

(۸) في (أ) (ج) (إلى) وما أثبتناه هو الصحيح موافق لما في حاشية شيخ الإسلام على المحلي (7/5١0)؛‏ وما في غاية 
الوصول (51)» وما في مغني اللبيب .)۳۳۶/١(‏ 

(9) أي: بأن لا أقول» وقد قرأء أبي بالباء فقراءته تفسير لقرأة الجماعة؛ لأن مادة جدير تتعدى بالباء. 
انظر مغني اللبيب مع حاشية الدسوق (۳۳۶/۱). 

)٠١(‏ قال البناني: واستعمال على في هذه المعافي بطريق الحمل على تلك الحروف والتبعية لها في ذلك. حاشية 





ف الْأرضٍ 4 [القصص: 1 
و لك 1 تنه 0 في الأصح أقساء الكل 


[الفاء | 


(اليخافين عش اك العاططت للترتيب المعنوي)» نحو قوله تعالى أن 
2 ر 
فارهو . 

(والد كرى) وهو أن يڪون ما بعد الفاء اک دوق ال عل ا فنا 
سواء اکان تفا له نحو: 3 اا ا فعا 2 و یک م عي در جم 

رقيل: 7 المحبة لزوجها أرب متقاربات في السنء أم ل نحو: گم ين كَرَيَةٍ 
أملكها ا فاا ا بيع أو 1 هم يلوت حرف [t:‏ 
قال ابن هشا عطف عل 5 كقوله: فق | موس كر : 
وقال ابن هشام: وهو مفصل عل جمل ققد سألوا موسۍ أ کر ِن 


سر سس للست 


4 0 ر 0002 (4) 
دالاك لو 00 نا الله اة [النساء: 8م1] 


= البناني على المحلى .)۳٤١۷/١(‏ 

.)0۹/۱( فإنها لو كانت حرفا لما دخلت على (في). تشنيف المسامع‎ )١( 

)انتانق اننا غار 

(۳) معاني الفاء في الجنى الداني (7)» مغني اللبيب (۱۳)» تسهيل الفوائد »)٠۷١(‏ الوبهاج شرح المنهاج 
»)”53/١(‏ البحر المحيط (231/5)» البرهان للجويني 871ل فواتح الرحموت (١/٤۳؟)»‏ شرح تنقيح 
الفصول »)٠١١(‏ المحصول للرازي »)2314/١(‏ البرهان للزركشي (294/6) الإتقان للسيوطي .)۰۹/٩(‏ 

(©) فالاقبار واقع في نفس الأمر بعد الإماتة. 

(5) أي: في اللفظء وأما في الواقع فتارة يحكون حاصلًا في آن واحد أو قبلها. حاشية الدسوقي على مغني 
اللبيب (۱/؟۳۷). 

() فالإنشاء معناه الإيجاد من غير ولادة» وهذا مجمل تفصيله قوله: فجعلناهنّ إلخ. 

(۷) أي: لم يكن ما بعدها تقصيلا لما قبلها. 

(6) وإنما كان هذا من الترتيب الذكري؛ لأن الشأن أن المفصل إنما يذكر بعد المجمل. 

(9) مغني اللبيب (١/076؟).‏ 


نفلاك جل اباط اواو 4.١!!!‏ ا 

والأول أظهر"'» ويسدى أيضًا الترتيب الإخباري. 

( وللتعقيب في كل بحسبه) تقول: قام زيد فعمرى إذا عقب قيامه فقام زيدء 
ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم بالبصرة ولا بينهما"» وتزوج فلان فولد له إذا لم 
يكن بين التزوج والولادة إلا مدة ا لحمل" مع لحظة الوطء ومقدمته. 

ال ا كم : ا وکر موب فَقصكى عَلَنو 46 





وخرج بالعاطفة الرابطة للجواب فقد تتراخى عن الشرط نحو: إن يسلم فلان فهو 
يدخل الجنة"» وقد لا يتسبب عن الشرط نظرًا للظاهر””» نحو قوله تعالى: 3١‏ إن تُمََيهُم 


0 


َو A3‏ 
فإنهم م عبادك € < 


\ 


ا 


آفي | 


)١(‏ قال شيخ الاإسلام زكريا: وهو لا يختص بذلك كما أفاده قول الرضي. حاشية شيخ الإسلام رکا( 
وانظر: شرح كافية ابن الحاجب (75/6"). 

(۲) ومسافة السير لا تنافي التعقيب. 

(۳) وإن طالت مدة الحمل فلا تنافي التعقيب. 

(4) أي أن اما ھا مشت عن ما قيلها. 

(4) قال شيخ الإسلام وقوله - أي: المحلي - أشار به إلى تحرير ما أطلقه ابن الحاجب في أماليه» من قوله: فاء 
السببية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك: إن يسلم فهو يدخل الجنة» ومعلوم ما بينهما من المهلة 

ثم قال: اقتصر عليه - أي: على قوله: ويلزمها التعقيب - المصنف مع استلزامها الترتيب أيضًا لاستلزام 

ا دا 0 » ولأن الفاء ترد كثيرًا هما جردين 
عن السببية. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (121/1). 

(5) الوكز الضرب بجميع الكف 

(۷) قال العطار: بناء على أن المراد الدخول بالفعل؛ ويحتمل أن المراد يوؤل إلى الدخول باعتبار مكثه في مدة 
القبر. حاشية العطار على المحلى )510/١(‏ 

ال العظارصخيح بالنظر للطاهزرياة كدير جرب آنا مع فين كسيب عن تقرط وتعديرة في 
الآية: إن ديهم % [ [المائدة: م١١‏ ] فلهم الذل كما أن تقديره في التي بعدها #إوَإِن َعْفرَ لَهُمْ 4 [المائدة: 
۸ فلهم العز فيكون المذكور فيهما سببًا للشرط لا جوايًا له. حاشية العطار على المحلي )5170/١(‏ 





(السادس عشر: في للظرفين)"'' المكانى والزمانى الأول نحو قوله تعالى: ا 
ون فى اَلَْسحِدِ 4 دب ممم 
والخاني نحو قوله تعالى: #وأكروأ 1 ق أيسَامٍ 4 ناوات بتر ۲۰۴ هلأ مئال 


۱ 5 5 يي 


ومثال المجازى” " قوله تعالى: 38 کک في الْقِصَاصٍ حو 4 دب۰ وقوله تعالى: 
ينجل من يسآ فى رمو 4€ (لدرری »ا 
(والمصاحبت) كمع؛ نحو قوله تعالى: 32 فَحَرجَ عل قوم في زِينيِدء 4 س٠٠‏ آي معها. 


ل الم 


(والتعليل) نحو قوله تعالى: مإ لِك ألزى نى فيد لرن أي: لأجله. 

(والاستعلاء) أي: العلى نحو قوله تعالى: ولتک في جوع التَخْلٍ ج سأي 
عليها”' قاله الكوفيون وابن مالك فإن الصلب ينبئ عن الظهور والإشهار» والظرفية 
تشعر بالاستتارء وأنكره غيرهم؛ وجعلها الزمخشري وغيرهم للظرفية المجازية بجعل 
الجذع ET‏ 

(والتوكيد ) وهي الزائدة“ نحو قوله تعالى: اوقا رڪب فا دف أي: 


و 


)١(‏ معاني (في) في الجنى الداني (200)» مغني اللبيب (29؟)» شرح المفصل لابن يعيش »)١/۷(‏ المحصول 
للرازي (077/1» شرح تنقيح الفصول »)٠۳(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۳۶۷/١(‏ البرهان للزركشي )۳/4 
شرح الكوكب المنير (١/01؟»‏ تأويل مشكل القرآن (537)؛ فواتح الرحموت »)667/١(‏ الإتقان للسيوطي 
(0077/6). 

(۲) اعلم أن الظرفية الحقيقية هي ما كان الظرف زمانًاء أو مكانًا والمظروف حسيًا. 

(*) الظرفية المجازية ما كان المظروف غير حسى بأن كان معنى من المعاني» أو الظرف» أو هما 

(©) أي: فالقصاص وهو الظرف معنىء وكذا EA‏ 

(5) لأن التصلب لا يتكون في بطنهاء وقيل: إن فرعون كان يشق الجذع ويضع الشخص فيه وحينئذ ففي 
للظرفية. حاشية الدسوق على المغنى (۳۸۹/۱). 

.)۳۸۹/۱( مغني اللبيب مع حاشية الدسوق‎ »)٤١( تسهيل الفوائد‎ )٩( 

(۷) الكشاف للزمخشري »)۹۷/٤(‏ نهاية السول »)"55/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)٤۸/۷‏ حاشية خفاجي على 
البيضاوي (2327/7). 

(۸) أي: الزائدة لغير تعويض. 





وفنا يج ااا اواو 
و 

( والتعويض) عن أخرى محذوفة. 

قال الجلال المحلي: نحو: زهدت في ما رغبت فيه» والأصل زهدت ما رغبت فيه. 
انتهى 7" . 

قال ابن شريف: فيه نظر؛ لأن زهد يتعدى بفي"”" 

ومنه حديث ابن ماجه وغيره «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 


الاس والذى مثل به صاحب المغنى التعويض: ضربت فيمن رغبت. 


قال: اداه ضربت من رغبت فيه فيه e‏ 


(ويمعنى الباء) نحو قوله تعالل: مِإجَعَلَ لكر ين اکم آروجا ون انك 


روجا 4 اسرى:» 5 ذكرًا ا أنفى :يدروك فيه # أي: يكثركم ڊسبب هذا الجعل بالتوالد 
وت لل 


وجعلها الزخشري في هذه الآية للظرفية المجازية مثل قوله تعالى: # وم في 
لقان کیو چ دی 


.]٤١ قال ابن هشام: أجازه الفارسي في الضرورة» وأجازه بعضهم في قوله: 3 قال ركبو فا [هود:‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( مغنى اللبيب‎ 

)۲( - بحاشية شيخ الإسلام زكريا (»/0؟1). 

(۳) حاشية الكمال ابن أبي شريف على المحلى مخطوط ورقة .)٠٠١(‏ 

(4) افيه ابن ماجه »)4١2(‏ البيهقي في 9 الإيمان (؟ه6١٠).‏ 

(4) فحذف في وعوض عنها في قبل من فلما حذف في صار ضربت من رغبت فتحتمل فيه أو عنه فأق بفي 
ليعين المراد. الدسوق على المغنى (۳۹۱/۱). ٠‏ 

٠ .)591/١( مغني اللبيب‎ )( 

(۷) قال شيخ الإسلام: والأوجه أن يقال: معناها اللائق بالمحل من إلصاق وغيره. حاشية شيخ الإسلام زكريا 
(9/2؟١).‏ 

(6) قال العطار: وهذا غير التعليل المار» لأن المتقدم في العلة المقتضية وأفعال الله تعالى لا تعلل» وهذا سبب 
عادي. حاشية العطار على المحلي .)44۸/١(‏ 

(9) فإنه جعل هذا العدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير نحو: :3 وَلَكُم في الْقِصَاص حَيَوة 6 [البقرة: 105]. 

.)۳۹۷/۳( الكشاف للرمخشري‎ )١( 





دء. + رود الع © ”ا سے سس 
E‏ بل ر نل فيج ل الاد جن ايع 


(و) بمعنى (إلى)» نحو قوله تعالى: #فردوا أيهم ف أؤوكههم هه ٠‏ أي: إليها. 
(9) بمعنى (من)» نحو قول القائل: هذا ذراع ف الغكوب أ منه يعنى فلا يعيبه؛ 
0 


(السابع عشر: كي" للتعليل) فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو: جئت 
كى أنظرك أي: لأنظرك فالنظر إليه علة لمجيئه إليه ذهئًا؛ وإن كان مجيئه إليه علة لنظره 
(De.‏ 
إليه خارجًا ". 
( وبمعنى أن المصد رييّ) بأن يدخل عليها اللام» ڪو: جئت لي تڪرمني 5 
لأنء فهي مصدرية لا تعليلية» وإلا لم يدخل عليها حرف تعليل. 
أكل | 


(الثامن عشر: كل اسم لاستغراق أفراد) المضاف إليه (المنك )() 
كقوله تعالى: ف کل جزیی يما وم جوت 4 سد لال أنري يَاكسَبَ رین € سر۰ 

( والمعرف المجموع)"" نحو: كل العالمين حادث» ومنه 9 إن ڪل من في آَلسَّمْوَتٍ 
تالت لانن اتععةا ويه N‏ الفقمه كرةا سمه 


)١(‏ يعني إذا ا ل ا 

(۲( معاني كي في الجنى الداني (271)» مغني البيب »)24١(‏ الإتقان للسيوعي ٠‏ 7 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا 06/9 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(5) معاني (كل) في: مغني اللبيب (١/645).؛‏ المحصول للرازي (537/1*)؛ الإحكام للآمدي (/298: 95))» شرح 

تنقيح الفصول (۱۷۹)» كشف الا سرار (8/5)؛ تيسير التحرير »)255/١(‏ البرهان في علوم القرآن (۳۱۷/۲» 

الإتقان للسيوطي (2370/1)» الإبهاج شرح المنهاج (؟/42) البحر المحيط (911/6). 

(5) أي: وضع لاستغراق الأفراد وشمول جميعها وجعل الحم شاملا لكل فرد فرد إذا كان مدخوطا منكرا أو 
معرفا بشرط أن يكون مجموعً. حاشية العطار على المحلى (١/١٤ء).‏ 

(۷) أي: وأما الجمع المعرف فيكون للحكم على المجموع أي: أو لشموله لأفراد المجموع. وقوله: والمعرف 
المجموع أي: ولو معنى؛ فإن ضمير كلهم جمع فى المعنى. حاشية الدسوقي على المغني .)417/١(‏ 


وفنا يجو الا جع اواو و 

(9) لاستغراق (أجزاء) المضاف إليه (المطرد المعرف)» نحو:كل زيد أو الرجل 
دن ا كل اجان 

فإن قيل: هذا هو الأصل في معنى كل وقد يتخلف فتأق مضافة إلى المنكرء والمراد 
استغراق الأجزاء» كقراءة السبع فيز ان هرو واي د کن :9 كلك يَطبَعْ اله ڪل كل 
فلي متكي € دد بترك نوين فلب :وق تان هة إل الغ الف :وارد 
استغراق الأفراد» نحو قوله تعالل: چ AES SS‏ دمرس 

اين عن الأول انه عل قدیر كل :بعد قلت يعم أفراد ال كما عم 
TE‏ 

وعن الثاني بأنه من قبيل المعرف الجنسي» وهو في المعنى كالنكرة7*. 

[اللام ]| 





(التاسع حشر" : اللام) الجارة تأي (للتعليل)“ وهي مكسورة مع كل ظاهرء 
نحو: لزيد إلا مع المستغاث فتفتح» نحو: ياللّه» ومفتوحة مع كل مضمرء نحو: لنا إلا مع ياء 


0 ی کل چو من أجزاءه تح 

() النشر لابن الجزري (؟/٠٠")»‏ البدرو الزاهرة (78؟). 

(۳) قال الدسوقي: صوابه ليعم أفراد المتكبرين من كل العانية» وذلك لأن كلا إنما لاستغراق أفراد مدخوطا 
وذلك لأن كلا إنما هي لاستغراق أفراد مدخوطا المضافة هي إليهء وكل الشانية إنما أضيفت لمتكبر موصوف 
ججبار فيعم بالنسبة للمتكبرين الجبارين لا بالنسبة لقلوبهم. حاشية الدسوقي على المغني .)117/١(‏ 

(:) خلاف الصواب لأن كل مضافة لقلب وهو نكرة فهي لاستغراق أفراد القلب لا لاستغراق أجزائه. 
حاشية الدسوقي على المغني .)7/١(‏ 

(8) الشمار اليوانع للأزهري »)۳۷/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكرياعل المحلى (00/2)؛ تشنيف المسامع (١/8*ه»‏ 
مم الهاج شرح المنهاج (/58: 49). 

(5) معاني اللام في: مغني اللبيب »)485/١(‏ الجنى الداني »)٠(‏ المفصل (287)» تأويل مشكل القرآن (57ه) 
البرهان للزركشي (۳۳۹/۲)» شرح الكوكب المنير »)200/١(‏ شرح تنقيح الفصول (230)» الإتقان للسيوطي 
(۶/6)» تسهيل الفوائد (155)» الإحكام للآمدي »۸٦/١‏ اللامات لابن فارس »)٠١(‏ تشنيف المسامع 
(0۳۹/۱). 

(۷) وهي الداخلة على علة الشيء. 


و 






س 
المتكلم فمكسورة» نحو: لي. 

مثال التعليل نحو قوله تعالى: مِإوَأَنْلنا لك لكر لبي الاس € لسر ] أي: 
لأجل أن تبين طم. 

(والاستحقاق) وهي الواقعة بين معنى وذات» نحو: النار للكافرين أي: عذابها 
مستحق هم» ونحو: العزة للمؤمنين. 

(والاختصاص) نحو: الجنة للمؤمنين» ولم يجعلوها للاختصاص في المثال الأولء 
كما في الجنة للمؤمنين؛ لأن النار ليست مختصة بالكافرين”" وإن كان تأبيدها مختضًا 
بهم بخلاف الجنة لا تكون إلا للمؤمنين'"". 

( والملك) ۰ نحو قوله تعالى: تر ماف ألمت وَمَا فى الْأَرْضٍ & ده 

قال ابن الخشاب: والفرق بين الغلاثة أن ما لا يصلح له التملك اللامٌ فيه لام 
الاختصاص» وما صلح له التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له الام معه لام 
الاستحقاق» وما عدا ذلك اللام فيه للملك”*". 

(والصيرورة أى:) المآل”*' و(العاقبت)» كقوله تعالى: الط َال ووت 
ليو لَه عدو وَحَرَنا # دسس.»فهذه عاقبة التقاطهم له لا علته؛ إذ هى تبنيه. 

(والتملیک)"» نحو: وهبت لزيد ثوبا أي: ملكته إياه. 

(وشبهه)””. أي خو قوله تعالى: :9 واه جل کم من اشک روجا وَجَعَلَ کم مِنْ 


لك اولك . أ ا سد سس 
قلات ويج الاد جم دامع 


)١(‏ بل يشاركهم فيها عصاة المؤمنين. 

(۲) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (11/6)» حاشية العطار على المحلي .)]17/١(‏ 

(*) لام الملك هي الواقعة بين الذاتين تصلح أن تتكون الواقعة منهما بعد اللام مالكة للآخرى كما في المال 
لزيد وكما في الآية. حاشية الدسوقي على المغني .)٤۷۷/١(‏ 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/5١1).‏ 

)٠(‏ وهي التي يحكون مدخوطا مترتبًا على الفعل قبلها عكس لام العلة فإنها ما كان مدخوطا مترتبا عليه ما 
قبلها وليس مدخول الأولى علة غائيةء ومدخول الغانية علة باعثة. حاشية الدسوقي على المغني .)٤۸۸/١(‏ 

(5) أي: عاقبة العدواة والحزن. 

(۷) وهي الداخلة على الملك بعدما يفيد تمليكا كالهبة والمنحة والصدقة. حاشية الدسوقي على المغني .)2//١(‏ 

(۸) وهي التي يحكون مدخوطا شبيهًا بمن ملك شيئًا مع كونه لم يملك حقيقة؛ لأن الزوجات لا يملكن. 
حاشية الدسوقي عل المغني .)٤۷۸/١(‏ 





وماك بجر الت جع اواو 
أَرُوجحكم بين وَحَفَدَة #6 سر... 

(وتوكيد النضي)“ وهي الداخلة في خبر كان أو يكون المنفيين» نحو قوله 
عاقلا رذ E‏ رزيل e‏ لقو ل نس 
فهى في هذا ونحوه لتوكيد نفى الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن 
مضمرة (والتعديي)»ء نحو قوله: وَل لين اسه 

( والتأكيد ) وهي الزائدة”'" كأن تأتي لتقوية عامل ضعف بالتأخير» نحو قوله تعالى: 
إن ربک فال لما رید «.....وأصله فعال ما. 


م 


(ویمعتی إلى)» نحو قوله تعالى: بان رب ا لها & «ررءأي: إليها. 

(و) بمعنى (علی)» كقوله تعالى: EE‏ دقن ن د...٠‏ آي: عليها. 

(و) بمعنى ( هي )» نحو: 3# ونع الو 

(و) بمعنى ( عند )» نحو قوله تعالى: ا بل كَدَيوا بالق لما جاه 4 د بكس اللام 
وتخفيف الميم في قراءة ا لجحدري”" وهي قراءة شاذة“ أي: عندما جاءهم. 

ا تعالك: أقر الصو اصّلَرة لدُلُوكِ اسمس 4 در ع 7 


(VD, 


الموزين الْقَسَط لوم لقم و ڳد أي: فيه. 


)١(‏ وجه التأكيد فيه عند الكوفيين أن أصل (ما كان ليفعل): ما كان يفعل» ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية 
النفي» 4 كنا ذخلت الباءدق: ما زيد بقائم لذلك» فعندهم هي حرف وائذ مؤكد غير جان جل :تاصب:ولو 
کان جارًا لم يتعلق بشيء لزيادته فكيف وهو جار؟ ووجهه عند البصريين: أن الأصل ما كان قاصدًا 
للفعل ونفي قصد الفعل أبلغ من نفيه فهي عندهم حرف جر متعلق بخبر كان المحذوف» والحصب بأن 
مضمرة وجويّاء فكونها لتأكيد المفي ثابت على المذهبين على زيادة اللام وعدم زيادتها. مغني اللبيب 
(١/8غ)»‏ حاشية البناني على المحلى .)٠١١/١(‏ 

٠ E PEE 

(۳) الجحدري بضم الجيم ذسبة إلى اسم رجل. حاشية العطار على المحلي .)0077/١(‏ 

(5) نقل قراءته ابن عطية في تفسيره. المحرر الوجيز .)070/١(‏ 

(5) أي: بعد ميل الشمس عن كبد السماءء وإنما كانت اللام بمعنى بعد؛ لأن المراد بإقامة الصلاة فعلها 
ومعلوم أن الفعل إنما يون بعد الزوال لا عنده. حاشية البناني على المحلي .)701/١(‏ 

(5) قال العطار: هذا إذا علق بسمعت» وأما إذا جعل (له) حالا من مالعا كنك اللام على بابها. حاشية 


حت" E‏ جر انر وای 
(9) بمعنى (عن)"' »كقوله تعالى: 8( وَكَالَ 
أي: عنهم هلو کان چ ادي أ أق: الايا 0 "ولو كانت اللام 


في هذه الآية للتبليغ”'' لقيل: ما سبقتمونا إليه» وضمير كان وإليه للإيمان. 

وخرج بالجارة الجازمة» نحو قوله تعالى: 98 لفق ذو سَعَةَ من سَعَيَء # [الطلاق:0]» وغيرٌ 
العاملة كلام الابتداءء كقوله تعالى: لاشم اشد رَهْبَه 4 [الحدر: ]. 

تيم : اعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين. أما البصريون 
فذلك عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى ذلك الحرف 
على الحقيقة؛ لأن التصرف عندهم في الفعل أسهل منه في الحرف”. 


[لولا | 
(العشرون: لول حرف معناه في الجملت الاسميتامتناع جوابه لوجود 
شرطه). نحو: لولا زيد- موجود- لأهنتك» امتنعت الإهانة؛ لوجود زيد» فزيد 





(۲ 
و لے [العنكبوت: ]١١‏ 


= العطار على المحلى .)418/١(‏ 

)١(‏ وهي الجارة لاسم الغائب حقيقة أو حكما كما لو كان في المجلس وكان بعيدا من المتكلم وكنت تخاطب 
غيره. حاشية الدسوقي على المغنى .)٤۸۷/١(‏ 
علم أن اللام داخلة على الغائب أي: أن الكفار يقول بعضهم لبعض إخبار عن شأن الذين آمنوا لو كان 
خيرًا إلخ أي: لو كان الإيمان خيرًا ما سبقونا إليه» بل كنا نسبقكم إليه. حاشية الدسوقي على المغني 


81/1 ). 
(5) أي: إلى الإسلام؛ بل كنا المبادرين قبل المؤمنين لكنه ليس فيه خير؛ لأنهم دائما فقراء ونحن أغنياء على 
خير اکر غا علية: 


)٤(‏ أي: المخاطبة والمشافهة بالقول المذكور. 

(4) تشنيف المسامع ( (0/۱). 

(5) في المسألة في: الجنى الداني (597) مغني اللبيب (275/1) البرهان للجويني )١١/١(‏ المفصل )٠٠١(‏ البرهان 
للزركشي »)۳۷۹/٤(‏ شرح الکوکب ا 

(۷) الخبر وهو موجود. 


رفاك يج لنت جع الجاع 0 ولغ 
(و) معناه (في) الجملة (المضارعيم) أي: ادان صدره"'' (التحضيض) 


27 6 


همل ومعجمتين وهو الطلب ا حثيث» > ڪو: لو اقروت أله 4 [النمل: 45] أى: 


09 





استغفروه ولا بد. 

وزاد بعضهم العرض أيضًا وهو الطلب بلين» خو: لول احا [الساء: »م أي: 
تؤخرني إلى أجل قريب. 

(و) معناه (فى) الجملة (الماضيت3) أي: الماضي صدرها (التوبيخ)» نحو قوله 
تعالى: 4 ولا جاو عليه بأريمَةٍ شُهَدَاءُ ‏ د.٠٠‏ وبخهم على عدم المجىء بالشهداء بما قالوه 

من الافك وهو" في الام ا 

(وقيل) أي: قال المروى: (وترد) لولا (للنضي) بمنزلة لمء كقوله تعالى: 
ملكا كات قَرِيَةٌ عمست دب..» أي: فما آمنت قرية أي: أهلها عند مجىء العذاب 
فنفعها إيمانها إلا قوم يوذس”*) 

ورد بأنها في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذابء وكأنه قيل: فلولا 
آمنت قرية قبل مجيئه فنفعها إيمانهاء والاستثناء حينئذ'' ' منقطع فالا فيه بمعنى لكن. 

وقيل: ترد لولا أيضًا للاستفهام» كقوله تعالى: لو ازل عا عليه ملك 4 € [الأنعام: :۸[ 

ورد بأنها فيه للتخصيص أي: هلا أنزل بمعنى ينزل". 


(1) فهو مجاز عقي أو المشتملة على فعل مضارع؛ فهو مجاز مرسل من تسمية الكل باسم الجزء» وكذا القول 
فيما بعده. 1 

(۲) قوله: أي ما قالوه من الإفك. 

(۳) قال الدسوق: لا ينبغى عدم المجى بأربعة شهداء يشهدون على الزناء فالقصد توبيخهم على ترك الإشهاد 
عليه فيما مضى. حاشية الدسوق عل المغني .)501/١(‏ 

.019( الأزهية‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا الاستثناء متصل كما لا يخفى. 

(5) أي: حين إذا كانت للتوبيخ فالاستثناء منقطع؛ لأن القرية حينئذ لاعموم فيها بخلافها على القول الأول. 

(۷) مغني اللبيب .)7١*/١(‏ 


5٠ 








(الحادي والعشرون: لو شرط ) أي: حرف شرط (للماضي) كثيرًا أي: لتعليق 
معنى ماض عل معنى ماض» نحو: لو جاء زيد لا کرمته. 

(ويقال للمستقبل) أي: لتعليق مستقبل على مستقبل» نحو: أحسن إلى زيد ولو 
أساء وعلى كونها شرط للماضي (قال سيبويه:) لو (حرف'") أي: لفعل (كان 
سيقع) أي: لانتفاء ما كان يقع وهو الجواب ( لوقوع غيره) " وهو الشرط. 

(وقال غيره) أي: غير سيبويه من المعربين: هى (حرف امتناع) أي: امتناع 
الجواب (لامتناع) الشرطهء وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضّاء فلا خلاف في 
المعنى بين القولين» ومراد سيبويه وغيره: أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل”” » وبقاء 
الجواب على حاله" مع انتفاء الشرط عار في بعض الصور الآتية""» وهذا هو المشهور 
لجمهور أئمة العربية فيسقط بذلك ما قيلء والصواب: أن (لو) لا تعرض هما إلى امتناع 
ا لجواب» ولا إلى ثبوته» وإنما ها تعرض لامتناع الشرط”. 

(وقال) أبو علي (الشلوبين): لا تدل (لو) لا على امتناع الشرط ولا على امتناع 
الجواب» بل هي (لمجرد الربط) أي: لمجرد ربط الجواب بالشرط كان» واستفادة ما يأقي 


() لو في: مغني اللبيب »)0558/١(‏ الصاحبي »)٦۳(‏ تسهيل الفوائد (550)» البرهان للجويني »)١۴/١(‏ البحر 
المحيط (2)85/6) الإتقان للسيوطي (297/6)؛ شرح الكوكب المنير »)۲۷۷/١(‏ فواتح الرحموت (١/19؟)»‏ شرح 
تنقيح الفصول .)١۷(‏ 

(۲) في المطبوعة حرف (لا)» والظاهر من السياق أنه سقط من النساخ وعليه قيلا خط. 

(۳) قوله: لوقوع غيره علة ليقع أي: يدل على أن الشيء كان يقع فيما مضى لو وقع غيره» فالنتفيس في السين 
ليس لزمن العكلم» بل باعتبار التأخر عن الشرط؛ لأنه مستقبل بالنسبة له؛ لأن ما كان سيقع هو 
ا لجواب» والغير هو الشرط فوقوعه سبب لما كان سيقع. حاشية العطار على المحلي )451/١(‏ 

)٤(‏ الكتاب لسيبويه (؟//0). 

(ه) أي الغالب الكثير. 

(5) أي هعبتا 

(۷) أي: في أربعة أمثلة سيذكرها في المتن أوطا: قوله لو كان إنسانًا لكان حيوانًا. 

(8) الشمار اليوانع للأزهري »)۳۹/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/141). 





لفاك يج الاجم اواو ا 
من انتفائهماء أو انتفاء الشرط فقط من خارج"”'» وتبعه في ذلك ابن هشام الخضراويء 
و ل 

(والصحيح) عند المصنف في مفاد لو (وفاقًا للشيخ الامام) والده (امتتاع" ما 


5-2 
2 
س 


يليه) منبئًا کان أو منفيًا (واستلزامه) أي: ما يليه (لتاليه) منبئًا کان أو منفيًا 


هم 


فالأقسام أربعة”*' لأنهما إما مثبتان» نحو: لو جاء زيد أكرمتهه أو منفيا نحو لولم يجيء ما 
أكرمته» أو الأول مثبت والشاني منفي نحو لو قصدني ما خيبته وعكسه نحو: لو لم يجئني 
عتبت عليه» (شم ينتضى التالي) أيضًا'”» وهو الجواب (إن ناسب) المقدم وهو الشرط 
بان" لزمه عقا" أو عاد أو شرع" (ولم يخلف المقدم) شرطًا (غيره) في 
ماش 00 له ركه لو کان فيما #) أي: السموات والأرض (# ل 31 اس #) 
أي: غيره ‏ ( لسكا ) ففسادهما أي: خروجهما عن نظامهما المشاهد'''' مناسب 


)١(‏ وعلى هذا المذهب قول المناطقة في نحو: لو كانت الشمس طالعةً كان النهار موجودا استثناء عين المقدم 
ينتج عين التالي وأما الجمهور فيحملون هذا على التسمح وإخراجها عن أصلها من الدلالة عن الامتناع. 
حاشية الدسوقي على المغنى .)079/١(‏ 

(۲) مغنى اللبيب .)0٦۹/۱(‏ ۰ 

(۳) في العبارة حذف دل عليه المقام أي: الصحيح أن مدلوله امتناع إلخ؛ لأن الصحيح أن كون مدلوطا 
كذلك لا نفس الامتناع كما هو ظاهر. حاشية البناني على المحلي )٠٠١/١(‏ 

(4) لأن في كل من المقدم والتالي قسمين لأنهما إما مثبتان أو منفيان أو الأول مثبت والثاني منفي أو 
بالعكس. 

(ه) حاصله أن للتالي أحوالا ثلاثة: أن يقطع بانتفاءه حيث قطع بانتفاء الخلف. الثانية: أن لا يقطع بانتفاءه 
ولا بثبوته حيث لم يقطع بانتفاء الخلف ولا بثبوته. الثالثة: أن يقطع بثبوته حيث قطع بثبوت الخلف. 

(6) تصوير للمناسبة. 

(۷) كما في قولما: لو کان متكلمًا لكان حيًا. 

(۸) أي كما في الآية الشريفة. 

(9) كقولنا: لو صلى لحوضأ مثلًا. 

)٠١(‏ أي: غير الله هو معهم؛ لأن الشيء مع غيره غيره في نفسه وإنما لم يجعل (إلا) استثنائية؛ لأن آطة جمع 
منكر فلا يعم» وشرط الاستثناء العموم ولأنه على تقدير الاستثناء يتكون المعنى لو كان فيهما آههة 
مستثنى منها الله لفسدتاء فيفيد بحسب المفهوم أنه لو لم يستثن لم يفسدا. 

)١1١(‏ إشارة إلى أن ما في الآية إقناعية لا قطعية» وذهب بعضهم إلى أنها قطعية» والمراد بفسادهما عدم 


زلا ويج النتطظا جم جايح 
لتعدد الإله للزومه له" على وفق العادة عند تعدد الحاكم من العمانعم" في الشيء وعدم 
الاتفاق عليه" ولم يخلف التعدد في ترتيب الفساد غيره“ فينتفي الفساد بانتفاء 
اعدد المفادليل فر ال الأصر"" وه اتا اشنا لانتفاء الفط كما سيق هذا 
تقرير کلام". 

وقال ابن الحاجب في أماليه: إن هذه الآية سيقت لضي الععدد في الآهة بامتناع 
الفساد لا أن امتناع الفساد؛ لامتناع [تعدد ]" الآمحة؛ لأنه خلاف المفهوم من السياق؛ 
لأنه لا يلزم من انتفاء تعدد الآة انتفاء الفساد؛ لجواز وقوع ذلك وإن لم يڪن تعدد في 
الآمحة؛ لأن المراد بالفساد فسادُ نظام العالم عن حالته» وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد 


ل )4 





سبحانه انتی. 

(لا إن خلفه)أي: المقدم غيره في ترتب التالي عليه» فلا يلزم من انتفاء المقدم 
انتفاء الاي“ (ڪقولڪ) في شيء (: لو كان) هذا الشيء (إنسائًا لكان 
حيوانًا)؛ فالحيوان مناسب للإذسان”'''؛ للزوم الحيوان للإفسان عقلا؛ لأنه جزقو'", 
ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره» كالحمار» فلا يلزم من انتفاء الإنسان عن شيء 


= وجودهماء وهو الحق. 

)١(‏ أي: لزوم الفساد للتعدد. 

(۲) بيان للعادة. 

(۳) عطف عدم الاتفاق على التمانع عطف تفسيرء أو لازم على ملزوم. 

(5) أي: لم يخلفه غيره بحسب الواقع. 

(6) نعت لانتفاء التعدد. 

)٩(‏ أي: الكثير الغالب. 

(۷) قال العطار: ولا يحتاج لهذا التعليل إلا على كلام المعربين. أما على هذا فلا. حاشية العطار على المحلي 
(١/8غ).‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ المخطوطة أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

(۹) أي: فلا ينتفي على سبيل القطع؛ بل على سبيل الاحتمال. 

)09١(‏ لازم له. 

)١١(‏ لأن الحيوان جزء الإفسان؛ لتركبه من الناطقء والجزء لازم للكل عقلا؛ لتركبه منه. 


الوا ف جل الاد جح اواو 
انتفاء الحيوان عنه؛ لجواز أن يكون غير إنسانء إذ لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء 

( ويثبت) التالي منفيًا كان أو مثبنًا على حاله مع انتفاء المقدم منفيًًا كان أو مثبنًا (إن 
لم يناف) أي: ثبوت التالي انتفاء المقدم ( وناسب) أي: ثبوت التالي انتفاء المقدم. أما 
(بالأولى كرلو لم يخف لم يعص) الأخوذ ما روي عن الدبي بي أو عن عمر 
. انعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)"'' رتب عدم العصيان على عدم الخوف» 
وهو توفت اماد" بلوأنسبء فيترتب عليه أيضًا في قصده'”» والمعنى أنه لا يعصي الله 
تعالى أصلا لا مع الخوف وهو ظاهرء ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى أن يعصيه. 

وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال (رضي الله تعالى عنه)» وهذا الإيراد أو الحديث 
المشهور بين العلماء قال الشيخ بهاء الدين أخو المصنف في شرح التلخيص”*' كغيره من 
المحدثين كالحافظ عبد الرحيم العراقي وولده: إِنّهِ لم يجده في شيءٍ من كتب الحديث بعد 
الفحص الشديد. 

(أوالمساواة) أي: المناسب المساوي ( كدلو لم تكن ربيبت لما حلت) لي 
(للرضاع) المأخوذ من قوله َيه في دّرة - بضم المهملة - بنت أم سلمة وهي: هند لما بلغه 
تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها بناء على تجويزهن أن ذلك من خصائصه (إنها لولم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع» رواه الشيخان””' رتب عدم 





)١(‏ قوله: (نعم العبد صهيب) مشهور عند الأصوليين واللغويين أنه حديث» ولا يعرف عند المحدثين» 
ولیس له أضل كنا قال غير واحد منهم. الدرر [المنتثرة ] في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (057) برقم 
(229)؛ وكشف الخفاء للعجلوني (۲۸۹/۲) رقم (870)). 

(؟) نعت للخوفء ووجه كون الخوف هو المفاد ب(لو) أن لو تدل على انتفاء ما يليها وهو في المثال انتفاء 
الخوف» فتكون دالة على انتفاء ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. 

9ی قصد المرتب: 

.)78/6( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (171/5)) رقم (0101)؛ ومسلم في صحيحه (۲۷۸/۹) رقم .)۱٤٤۹(‏ 


رازنل ت ف ج اجا جع لايع 
حلها على عدم كونها ربيبة المبين""“ بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب"" هو له شرعًاء 
كمناسبته”” للأول سواء لمناسبة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعنفى”“ أنها لا تحل لي 
أصلا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به: كونها ربيبة» وكونها ابنة أخي 
الرضاع. 

وقوله: في حجري على وفق الآية» وقد تقدم الكلام عليها في المنطوق والمفهوم؛ وإنه 
جرى على الغالب. 

نيم : قال الجلال المحلي: ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه درة» وبين ما في 
مسلم عنها أي: بنت أم سلمة كان اسمي برة فسماني رسول الله ية زينب» 
وقال: ١لا‏ تركوا'”) أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم""'' بأن ها اسمين قبل العغيير“ 
انتضى. 

وهذا بناء منه على | تحاد مسمى الاسمين» وليس كذلك فهما ابنتان لآم سلمة من أبي 
لذ وب بور ولاك ارلا الكيعة وا خرف بغرا ا ذلك« ائن و ر 
عنه النووي في تهذيبه وأقره'"'. 

(أو) بالمناسب (الأدون كقولك) في امرأة عرض عليك نحاحها (لو انتضت 
أخوة النسب) بيني وبينها (لما حلت) لي (للرضاع) يقيئًا بالأخوة. 


١5 ل‎ 





)١(‏ نعت لعدم كونها ربيبة. 

() يعني أن انتفاء كونها ربيبة لا يصلح عدم ترتب الحل عليه من حيث كونه انتفاء» فبين أن المراد من 
ذلك الانتفاء ما صدق الانتفاء معه من الخلف» وهي كونها ابنة أخي من الرضاع. 

(۳) أي: لعدم كونهاربية المبين بكونها بنت أخي الرضاع. 

(4) امع مع الخدت المذكور 

(5) لأن في التسمية ب(برة) تركية للنفس باعتبار لمح الصفة» وإلا فالأعلام لا تدل على شيء زائد على الذات. 
حاشية العطار على المحلى .)157/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في ا EEO)‏ 

(۷) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (160/6). 

(۸) الطبقات لابن سعد (۸۷/۸). 

(9) تهذيب الاسماء واللغات للنووي .)۳١١/١(‏ 


اوناك ف جل لبا جاو م 

تَلْنِيَمْ : هذا المثال انقلب على المصنف فصير الجواب شرطاء والشرط جوايًا سهوًا 
منه» والصواب ليكون الأدون لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب» رتبعدم حل 
اة غل 0 أخوتها من الرضاع المبين''' بأخوتها من النسب المناسب هو طا 
شرعًا فيترتب”" أيضًا في قصده على إخوتها من الرضاع المفادة ب_(لو)”*' المناسب هو ها 
شرعً””' لكن دون مناسبته للأول؛ لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب والمعنى 
اا أصاذ» نای اشر كل معدا بويك يد را ین الدب 
وأخوتها من الرضاع وقد تجردت (لو) فيما ذَكْرَ من الأمثلة عن الزمان على خلاف 
الأصل فيها؛ لأن أصلها أن تدل على الامتناع في الزمن» فإن كان ماضيًا فهو الغالب» أو 
مستقبلا فخلاف الغالب. أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم الذي هو انتفاء الشرط فقد 
العام لاسب الأول والمساوق والادوق» مهدو لو هت د ا لاف عليك؛ فيثني مع 
عدم الإهانة بالأولى» (لوترك العبد سؤال ربه لأعطاه' ') فيعطيه مع السؤال بالأولى. 





# ولو اتياق الاش سر اقم 4 إلى قوله يما ند نفدت کملت الله َه ٠‏ [لقمان: 0] 
أي: فلا تنفد مع انتفاء ما ذكر بالأولى. 

ا كيم : استشكل قوله تعالى: « وکو لم أنه فم يرا لمعم [الأنفال: + الآية بأن 
الاستدلال به على هيئة قياس اقتراني وهو: # ولو عَم آله فيم عبرا امهم ولو امهم 


)١(‏ قوله: المبين نعت لعدم أخوتها من الرضاع. 

(0) قوله: المناسب هو ها نعت أيضًا لعدم أخوتها من الرضاع؛ أو نعت لأخوتها من النسب؛ لأنه بيان له 
فمآهما واحد» وهو نعت سببي» وضمير هو الفاعل بالمناسب يعود على عدم الحل» وضمير لا يعود لأخوتها 
من الرضاع. 

(۳) أي: عدم الحل. 

(؟) قوله: المفادة (بلو) نعت لأخوتها من الرضاع؛ ووجه كونها مفادة بلو بیانه» 

(0) قوله: المناسب نعت ثانٍ لأخوتها من الرضاع نعت سبي نظير ما قبله» وضمير هو لعدم الحل» وضمير ها 
للا خو مق الت 

(5) هذا في معنى النفى فلذا كان مثالا لما إذا كان المقدم منفيًا. 

(۷) كلماته: معلوماته تعالى. 


55:5-5-- ا زافلت ف جل الا جنع ادام 
ول الأنال: + ينتج لو علم الله فيهم خيرا لعولواء وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم 
بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرًا هو الانقياد لا التولي. وأجيب بجوابين: 

الأول: أن الوسط مختلف تقديره ولأسمعهم إسماعًا نافعًاء ولو أسمعهم إسماعًا غير 
نافع لتولواء وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الإسماع عنهم مطلمًا؛ لأن الجملة الأولى أفادت 
انتفاء الإسماع النافع؛ والثانية انتفاء غير النافع» واللازم باطل؛ لشبوت إسماعهم في 
الجملة فقطء وإلا فلا تكليف. 

الغاني: ليس المراد من الآية الاستدلالء بل بيان السببية على الأصل في (لو) أي 
سبب انتفاء إسماعهم خيرًا هو انتفاء العلم بالخير فيهم» وحينئذ فالكلام قد تم عند 0 
لأسبعين ويڪون قوله: ولو أسمعهم كلامًا مستأنقًا أي: أن العولي لازم بتقدير الإسماع 
فكيف بتقدير عدمه فهو من قبيل لولم يخف الله لم يعصه'" 

(وترد) لو( للتمني)» نحو قوله تعالى: فو أن کا کر کون من ومین چ4 سر" 





أئ: لیت لن. 
( والعرض) بفتح العين المهملة وسكون الراء وهو طلبٌٍ بلين ورفق”"» نحو: لو تنزل 


(والتحضيض) بمهملة فمعجمتين وهو طلبٌٍ بحت وإزعاج“ نحو: لوتسلم فتدخل 
الجنة أي: هلا قسلم فينتصب المضارع بعد فاء جوابها كذلك بعد أن مضمرة. 
e‏ ر (ردوا السائلاي بالإعطاء ووت 


.)55( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )١( 

(۲) وجه التنصيص على هذه الآية وقوع النزاع في كون لو فيها للتمني» والأقرب ما اختاره الشارح من كونها 

(۳) مغنى اللبيب .))717/١(‏ 

00 اللبيب (١/٤۷؟).‏ 

)©( ريق النساڻي في سننه (857/5) برقم (2079» وأبو داود في سننه (127/2)» برقم (03777)» الترمذي في 
سننه (۳۳/۳) برقم (176) وأحمد في مسنده (887/7)؛ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (5:8/1» برقم 


وناك جل لطا جع چاو ۷ 
فإنه خير من العدم؛ وهو بسر الظاء المعجمة للبقر كالحافر للفرسء والخف للجمل”''» 
وقيد بالإحراق أي: الشيء كما هو عادتهم فيه؛ لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه 
فلا ينتفع به» بخلاف المشوي. 

قال الزركشي: والحق أن التقليل مستفاد ما بعدها لا منها انتهى'"» بل الحق أنه 
كغيره ما ذكر مستفاد منها E‏ با سد 
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1۹7 
(الثاني والعشرون: لن“ حرف نفي) لحدث المضارع (ونصب) للفظه 

لام لزمانه» (ولا تيد توكيد النطي ولا تأبيده)؛ لقوله تعالى لموسى 

ایتا : أن رن 6 ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين يراه في الآخرة» وقد ورد في الحديث 

المتواتر أن أهل الإيمان يرونه تعالى يوم القيامة''' (خلافا لمن زعمه) أي: إفادتها ذلك 

وهو الزمخشري ذهب في الكشاف”" إلى الأول“ وف الأنموذج”؟ إلى الغاني'' 2١‏ كما في 

قوله تعالى: لن عقوا ڈبابا ‏ دس + وقوله تعالى: #وولن لف اله وعد #6 سي 

= (ه/11). 

)۱( المعجم الوسيط (2//ا05). 

.)0/۱( تشنيف المسامع‎ (Y) 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠١(‏ 

)٤(‏ أي: التعمير. 

(5) معاني لن في: مغني اللبيب (3517/1))» الجنى الداني (2970)» البحر المحيط (؟/۹۸)» الإتقان للسيوطن 
»)074/١(‏ الصبان على الأشموني (/078")» البرهان للجويني .)۳۸۷/٤(‏ 

(5) البخاري (505؛)» مسلم (2958). 

(۷) الكشاف (١/6؟6)»‏ (/004)» المفصل .)٠٠١(‏ 

(۸) تأكيد نفي المستقبل. 

)0 الأنموذج للرمخشري (7). 

)٠١(‏ أن وهو الحفي المستقبل على التأبيد. 


۸ زلا ويج اباط جنع لامع 
بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج كما في قوله تعالى: #إوآن 
يَتَمَنَوَهُ أبدأ ‏ «د... وكون أبدًا فيه للتأكيد خلاف الظاهر"'» ولا تأبيد قطعًا" فيما إذا 
قيد اني 0 فلن ا إنسِيًا 4 د کن ی لَه َيه عَدَكنِينَ حَقَّ يحم إِينا 
موی چ اس 
(وترد) لن (للدعاء) بواسطة الفعل بعدها وهو الأصح (وفاقا لابن) السراج 
. وابن (عصطضور) بضم العين' "> كقوله تعالى: 9١‏ قال َي يمآ انمت عل فن ا ظهيًا 
قالا: معناه فاجعلني لا أكون» وبقول القائل: 
لجن الهو دلخم نك لأ رن ELE.‏ 
وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا: لا حجة في الآية؛ لإمكان حملها على النفي 
المحض ويكون ذلك معاهدة منه لله تعالى أن لا يظاهر مجرمًا جزاءً لعلك النعمة التي 
أنعم بها عليه» ولا في البيت أيصًا؛ لاحتمال أنه خبر وفيه بعد" ؛ لأن المعطوف في البيت 
بشم دعاء لا خبر» وعطف الإذشاء على الإذشاء هو اللائق للمناسبة» والغني عن التأويل» 
وأما إن قيل بامتناع عطف الإنذشاء على الإخبار فيتعين الحمل على الدعاء. 
أما] 
(الثالث والعشرون: ما ترد اسميي) عند المصنف في خمسة أماكن وستعرف 





)١(‏ لأن التأسيس فق لاضن 

(۲) قطعا أي: اتفاقا. 

(۳) نقله عنه أبو حيان في الارتشاف (174/5). 

(1)التيسهق اللفيف :نوهو لا غ ھون یی ھی انظ دران الأعسن ی 

.)15/6( شرح التسهيل له‎ )٥( 

(5) قال الغطار قوله::(وفية بعتا أي معن وضتاغة: أما معق فلأن المتستقبل هول فلا يعاق له الأخبار به 
وأما صناعة فللزوم عطف الإنشاء على الخبر» وقد يجاب بأن الدعاء مأخوذ من الجملة بتمامها لا من لنء 
بل هي مستعملة في 0 المراد به الإنشاء. حاشية العطار على المحلي (١/587)؛‏ البناني على المحلي (۳۷۷). 

(0) معاني ما في: مغني | للبيب :.)341/١(‏ الجنى الداني (؟6*).» البحر المحيط (؟/05")» الإإتقان سيو 
(558/4» البرهان اي (/298). 





۹ جنم 


ارا كل الوا مو انر 
فالاسمية ترد (موصولت)”'» كقوله تعالى: ا ما عند يمد وما عند أ باق © سر 
41[ أ الذي 


رونكره موصوفت)) كقولك: مررت بما معجب للق أ ڊشيء. 

تفج كر ها خن ا شاه تكو ا معد أ وف يفده عي 
تا لم يقل تعجبية تنبيهًا بتغيير الإسلوب على أن التعجبية قسيمة للموصوفة 
فكل منهما قسم من التكرة؛ لأن (ما) إذا كانت نكرة فتارة تكون موصوفة» وتارة 
تحكون تامة؛ والتعجبية قسم من القامة“. 

(واستطهامیت) » كقوله تعالى: ¥ وما تل ميك يَتمومئ 46 دد 

( وشرطيي IT‏ كقوله تعالى :ا فاا قا سقو لک E SF‏ طح چا 

قال الجلال المحل: أي: استقيموا هم مدة استقامتهم لڪ . 

وفي هذا التفسير نظر؛ لأنه يؤدي إلى أن ما ظرفية مصدرية» وما الظرفية المصدرية لا 
تڪون شرطية» لتر 7 يقال: متى استقاموا Er‏ 

0) 


[14¥ 


)١(‏ وهي ما صلح في موضعها الذي. 

(0) وتقدر بشىء. 

(۳) كأنه كيه خر ا فضي وا مدق 

.)١٤٤/١( مغني اللبيب‎ )٤( 

(ه) وهای شيء. 

(5) أي: دالة على الشرط والزمان فتكون بمنزلة متي. 

(۷) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؟/155). 

(۸) قال البناني: فلعل, ذلك ككل عضت اا ل عه هير كوته] شرطة زان فا مل حاشية البناني 
على المحلى .)۳١١/١(‏ 


(9) ما مفعول به بدليل بيانها بقوله: من خير. 


نسم : 3 أ تمييزية وهى اللاحقة لنعم وبئس» كقوله تعالى: 3 إن مدا 
ألصَّدقَنتِ فا [البقرة: ]۷١‏ فما نكرة منصوبة عل اسراف نعم شي ء ع 
أبداؤها. 





5 





وترد مبالغية بفتح اللام وهي للمبالغة في الإخبار عن آخر بإكثار فعل كالكتابة» نحو: 
((إن زيدًا ما أن يڪتب) 5 آنه من اف كتابة ا مخلوقا من هن هو الكتابةه ف-_(ما) 
نكرة بمعنى شيء للمبالغة» وإن وصلتها في موضع جر بدلا من ماء فجعل لكثر كتابته 
كأنه خلق منها كما في قوله تعالى: :9 ُلِقَ لضن من عل 6 ده .00370" 

(9) الحرفية ترد (مصد ريت كذ لك ) أي: زمانية' "" كقوله تعالى: دقوأ لَه ما 
سطع 4 فيان E‏ مدة استطاعتكم» وغير زمانية» كقوله تعالى: 3 فذوقوأ يما 
شم #6 سه ؛» أي: بنسيانكم. 

(و) ترد (نافيت) عاملة» كقوله تعالى: #إمَا هدا مسرا در»» وغير عاملة» كقوله 
تعالى: وما تفقوت إل ا وجو اللو )ا بده 

(9) ترد (زائدة كافت) عن عمل الرفع؛ نحو: قلما يدوم الوصال“» أو الرفع 
والنصب””' في اسم آخرء كقوله تعالى: ا له لل وح .د والجره جو : ربما 
دام الوصال. 

(وغير ڪافت) عوضًا وغير عوض» فالأول إما أن يكون بعد إن بكسر ا همزة» أو 
بفتحها فمثاله بعد كسر الهمزة: إفعل هذا إما لا أي: إن كنت لا تفعل غيره» فما: عوض 
عن كنت أدغم فيها النون؛ للتقارب» وحذف المنفي للعلم به. 


)١(‏ جعل لكثرة عجلته كأنه خلق منها. 

(۲) مغنى اللبيب (١/٤4٦ء‏ 318). 

(۳( قال البناني: ليس المراة برها زفانية أنها ندل عل الومان رض يل المراة أنه بحذفا هن التركيب 
زمان يدل عليه بالقرينة وأقيمت هي مقامه. حاشية البناني على المحلي .)771/١(‏ 

(6) فما كافة بدليل وقوع الجملة الإسمية بعدها في نحو: قلما وصال على طول الزمان يدوم. 

(6) نوق المتصيلة ان وأعواتها: 

(5) وهي المتصلة برب. 





رزلا بجر ااا اواو 

ومثاله بعد فتحها: أما أنت منطلقًا انطلقت أي: لأن كنت منطلقًا انطلقت» فما: 
عوض عن كان واللام» والأصل: انطلقت لأن كنت منطلقًاء فقدم المفعول له؛ 
للاختصاصء وحذف الجار وكان؛ للاختصارء وجيء بها للتعويض ° 

والقاني للتأكيد» كقوله تعالى: 3 صما رَحْمََ من أله لنت لَهُمَ 4 [العمران: ٠‏ وأصله: 
فبرحمة. 

من | 

(الرابع والعشرون: من)“ بكسر الميم (لابتداء الغايت" غالبا) إما في 
المكان فباتفاق كقوله تعالى مى الْمَسَجِرٍ الحرم إِلَ الْمَسَجِدٍ الْأَقَصَا 4 »٠.«‏ وأما في 
الزمان فعند الكوفيين كقوله تعالى: ¥ من أل يوم 4 سر:..٠“‏ ولغير الزمان والمكانء 
كقوله تعالى: وآ ِد من سین 6 دس 

(9) من غير الغالب ورودها ( للتبعيض) كقوله تعالى: :أن الوا ال حى تفقوأ ما 
يبرت 6 «دسد.» أي: بعضه» ويشهد لذلك قراءة ابن مسعود: (حتى تنفقوا بعض ما 
کون 

وضلامتها: أن مد مض عسدها ره قراءة شادة: 


.)170/5( جنى الدانى (۳۳۳)» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي‎ »)4١( مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) معاني من في: مغني اللبيب (415)» الجنى الداني »)۳١۸(‏ البرهان للجويني »)۹١/١(‏ الوبهاج شرح المنهاح 
)"45/١(‏ العلويح على التوضيح »)٠١/١(‏ الأزهية (؛؟؟)؛ الصاحبي (072)» المفصل للزمخشري (288)؛ البحر 
المحيط .)25١550/2(‏ الاإتقان الت )٤۷/(‏ فواتح الرحموت (١/٤٤؟)»‏ البرهان للزركشي (غ/5١).‏ 

(") أي: ذي الغاية» أو المراد بالغاية: المسافة بتمامها مجارًا لعلاقة الجزئية» أو يقال: إن الإضافة في قوطم: 
لابتداء الغاية لأدنى ملابسة» وأن المراد ابتداء الشئ ذي الغاية» وحينئذ فلا يلزم أن الغاية مبتدأة 
وتعرف (من) الابتدائية بأن يحسن في مقابلتها إلى» أو ما يفيد فائدتهاء نحو: أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم؛ فالباء أفادت معن الانتهاء؛ لأن معنى أعوذ به ألتجئ. حاشية الدسوقي على المغني )781//١(‏ 

(:) أي: تأسيسًا مبتدأ من أول يوم والمراد بالتأسيس الوضع والبناء لا خصوص وضع الأساس الذي لا يمتد. 

(8) ليان مدا وهر أضل »والفعل المنقد الت ای یوت من ستلينان. 

(5) البرهان في علوم القرآن (417/4) والإتقان )017/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۳۱۹/۳). 





عزنا فج نا جع لايع 

(والتبيين) بأن يصلح حمل مدخوها على المبهم قبله''' كقوله تعالى «أساود من 
ذهب 6 دس٠‏ أي: أساور ذهب ل فَلعْصَينبوا اليشت من لاون 4 أي: الرجس 
ا 

(والتعليل) يعبر عنها المعربون بالسببية» قالوا في قوله تعالى: # ون كنم في 
ربب ا عل عبرت 4 فوته أل لالجل مارا قفاوا رمن انها سيبية: 

(والبدل) كقوله تعالی: اریہ بالْكيزة لديا مت الجر د أي: 
بدها. 

(والغايت)» كإلى» نحو: قريب منه أي: إليه. 

(وتنصيص العموم)“ وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» نحو: ما في الدار 
من رجل؛ لأن النكرة المنفية ظاهرةٌ في العموم محتملةٌ لنفي الواحد””» فإذا جرت بمن 
ارتفع احتمال الوحدة» فإن كانت السكرة مختصة بالنفي'' ' كانت من لتأكيد التنصيص على 
العموم» نحو: ما في الدار من أحد. 

(والفصل) e‏ أ الد بان تح عل كان الاد ٠‏ كقولة«تعال: 
وا ا ھ “اا E e e‏ 46 0 1 


عمران: ۰]۱۷۹ 


د ي ال 


(1) قال الدسوتي: وهي التي يصلح أن يحمل مجرورها على المبين» أو يجعل محلها الذي أي: الموصول وصلته. 
حاشية الدسوق على المغنى .)189/١(‏ 

(؟) فإن الأوثان كلها رجس فجاء التبين بما بعدها لجنس ما قبلها. تشنيف المسامع )57+/١(‏ 

(۳) وهي التى يحل محلها بدل. انظر حاشية الدسوقي على المغني .)188/١(‏ 

(4) وهي من فروع الزائدء فإن الحرف الزائد تدل عل التأكيده والعموم مق أكد صار نضا 

(5) فإذا قلت: ما جاءني من رجلء يحتمل أن المعنى ما جاءني أحد من هذا الجنس» ويحتمل: ما جاءني رجل 
واحد» بل رجلان. 

(5) كأحد وديار الواقغين بعد النق. 

()) ف اة رادا إا هر تف الرضقن»: 

(۸) يميزهذا من هذا ويفصله منه فيجازي كلا منهما. 

(9) أي يفصل. 

)٠8(‏ وهوالمنافق. 

)١١(‏ وهوالمؤمن أي: يفصل بينم بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك» وقد فعل ذلك يوم أحد. 


رز لا يج الت جع الام 9 ٣‏ 

(ومرادفه الباء) بفتح الدال أي: لمعناهاء كقوله تعالى: مإينظرُوت من طرفي حَفِيَ 4 

وی قاله ون > وه ظاهر أئ اردان الطرفف ل للفظر ومان ردان 
الطرف وقع ابتداء النظر منه فمن لابتداء الغاية”" قاله الدماميني. 


(و) مرادّفة (هن) كقوله تعالى حكاية عن الكفارة: لي كنا في عي من دا4 
ره 





ع 
[الأنبياء: 417 ] : کله 


(و) مرادفة (في)» كقوله تعالى: ا5ا ورت لصوم ين بوم الْجُمْعَةَيه سد أي: 


(و) مرادّفة (عند)")» قوله تعالى: أن قوس" عجر الولو ول او آله 


ص ر ع 78 ع ۸ 
سنا 4 اعرد ]٠١‏ اي: عنده قاله ادد ٤‏ 


وقيل: إنها هت للبذل أي يذل طاعة الله أو يدل ةا 
(و) مرادّفة (علی) كقوله تعالى: 92 وره من امور 4 E‏ غه" 2 
وقيل: ضمن نصرناه معنى منعناه'' . 
آمن] 
(الخامس والعشرون مَن) بفتح اليم" (شرطيت). كقوله تعالى: 9 من يَعَمَلُ 


.)191/١( المغني لابن هشام‎ )١( 

(۲) فتكون حينئذ مرادفة الباء. 

(*) قال الدسوق: فهما معنيان موكولان إلى إرادة المستعمل. حاشية الدسوقي على المغني .)1911/١(‏ 

۰ حاشية الدمامينى على المغنى (؟/۸۹)‎ )٤( 

(5) لأن الغفلة دود بزعن )لا ب(من). 

(5) ليست بمنزلتها من كل وجه فإنها حرف و(عند) اسم. حاشية العطار على المحلي )518/١(‏ 

(۷) أي: لاتنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا من النفع. 

(۸) مغنى اللبيب .)791/١(‏ 

(4) المغني مع حاشية الدسوقي .)191/١(‏ 

(۱۰) لأن نصريتعدى ب(على) لا ب(من). ) 

)١١(‏ أي: وقيل: أنها في الآية باقية على حالما على تضمين نصر معنى منع الذي يتعدى ب(من). حاشية 
الدسوق على المغني .)192/١(‏ 

.)؟١١/١( الغيث المامع‎ »)587 /١( قشنيف المسامع‎ »)٠٠( الأزهية‎ »)۷٠/١( مغني اللبيب‎ )١1١( 


ل 858 





سَوءًا 1-8 بو E‏ 
( واستمهاميي)» كقوله تا من ذا COE‏ من أله [الأحزاب: ۷١]ء‏ 
( وموصولي). 0 تعالى: ويه کک من ف لسرا وَالْدَرَضٍ 4 [الرعد: .]٠١‏ 
(قال أبو علي) الفارسى: (ونكرة تامت)"'. كقول الشا 
ففاعل (نعم) مستترء و(مّن) تمييز بمعنى رجلاء (وفى سر) متعلق بنعم» و(هُو): 
وق ازب أن 
كم مسري الدع رايسم إلى بشر من قوله: 
أي: أخاف أمرّاء أو أراع له أي: أفزع له» وقد زكأت أي: العجأت إلى بشر بن 
e‏ 
مروال . 
0 1 
آمل | 


(السادس والعشرون: هل)''' وهي لطلب العصديق كثيرًا إيجابًا 


2 
٣ 


(۱) قول أبي على في كتابه: كتاب الشعر (8:/6*: 86*). 

0 البيت من البسيط؛ وهو مجهول القائل وهو في شواهد المغني 19 ١ل/ا).‏ 

(8) ويشن ابن :مواق أخو عيد الملك كان جودًا وهو أول من مات بالبصرة. حاشية الدسوقي على المغني )7١/١(‏ 

() بيان لمعنى هو الغانية التي تعلق بها الجار لتضمنها معنى الفعل. 

(6) المحلي بحاشية شيخ الإسلام (/138). 

() معاني هل في مغني اللبيب (453)» الأزهية (۰۲۰۸ »)60٠١‏ الجنى الداني »)۳٤۳ »۳٤۱(‏ تشنيف المسامع 
(ا/رحكة). 





f0‏ اه 


© o: 


السلبي)”! " فإنه تبع ابن هشام شيخه في ذلك" سر إليهما ذلك من أن هل لا تدخل 
على منفى فيقال في جواب هل نام زيد مثلا: نعم أولاء وإن لم تدخل على منفي؛ إذ لا يقال: 
ل ل و 

وتأتي لطلب التصور قليلًا خلاقًا لقول المصنف التابع لابن هشام في قوله: لا 
للتصورى”'' في منعهما مجيئها له بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما كثيراء وتدخل على المنفي 
فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير وحمل المخاطب عل الإقرار بما بعد النهي» كقوله تعالى: 
أ شح لَك صد #س.» فتجاب ببلى كما في حديث البخاري «بينا أيوب يغتسل عريانًا 
فخر عليه جراد من ذهب" فجعل أيوب يحني' "' في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب ألم كن أغنيتك 
عما ترى؟ قال: بى وعزتك» ولكن لا غنى عن بركتك »“. 

وقد تبقى”"' الطمزة على الاستفهام» كقولك لمن 0 لم فعل كذا: ألم تفعله؟ أي: أحقء 
انتفاء فعلك له" فیجاب" "١‏ بنعم» أو لاء ومنه'"'' قول الشاعر”'"": 


" المصنف إنها (لطلب التصديق الإيجابي " لا للتصورة ولا للتصديق 


)١(‏ أي: طلب إدراك النسبة أولا وقوعها. 

وكيني انها ل ل عل علي 

)۳( 0 اللبيب (؟/۷٤۷).‏ 

(4) أي: فلا يون لطلب العصديق السلبي ولكن قد يقال: هي لطلب ذلك وإن لم تدخل على منفي فإنه 
يقال في جواب هل قام زيد لاء أو لم يقم كما يقال: نعم. حاشية العطار على المحلي .)51//١(‏ 

.)76/2( مغنى اللبيب‎ )٥( 

(8) ادر ف سور الات ويحتمل أنه أراد بالجراد الكثرة. 

(۷) يقال: (حئى يحثي) مثل رى يري» و(حنا يحثو) مثل دعا يدعو. 

)۸( أخرجه البخاري (0518/0)» برقم (0871757). 

(9) أي: في حال دخوطا على النفى. 

)٠١(‏ تحويل للاستفهام عن ظاهره؛ لغلا يضيع بلا فائدة؛ لأن المتكلم نفى الفعل بإخباره بلا فائدة. 

)١١(‏ فتجاب الممزة بنعم أو لا؛ لأن المسؤل عنه تصديق. 

)١1١(‏ أي: ومن بقاء الهمزة على الاستفهام. 

(۳) البيت من البسيط وهو لقيس بن الملوح. ديوانه وشر ح شواهد المغني )12/١(‏ 


4٣ ل‎ 





أي: وهو الموت في الحرب فيجاب بمعين منهما. 
[الواو | 


(السابع والعشرون: الواو) العاطفة''' (لمطلق الجمع) بين المعطوفين" في 
الحكم'' ' من غير تقييد بمعية» أو تأخرء أو تقدم» تقول: جاء زيد وعمرو إذا جاء معه» أو 
بعده» أو قبله» فيكون حقيقة في القدر المشترك بين الغلاثة وهو مطلق الجمع حذرًا من 
الاشتراك””' والمجاز”"'» واستعمالحا في كل منهما من حيث إنه جمع استعمال حقيقي”"". أما 
من حيث إنه مقيد بذلك فهي مجاز. 

(وقيل: ) هي (للترتيب) لكثرة استعماله فيه» وبه قال فُظُرْب والرَّيَجى والفراء 


(0)ذ بغير تنوين ظرف مستقبل. 

(۲) معاني الواو في: مغني اللبيب (//ا70)» الجنى الداني (058» الأزهية »)٠۳١(‏ المعتمد للبصري »)02/١(‏ 
البرهان للجويني »)۳۷٠/١(‏ المحصول للرازي ٠١١/١‏ الإحكام للآمدي »)۸۸/١(‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد ۸۹/۷ شرح تنقيح الفصول (55)»: الويهاج شرح المنهاج »”88/١(‏ البرهان في علوم 
القرآن للزركشى (ء/٠٠٠)»‏ الإتقان للسيوطي (©/5)). 

E )6(‏ العثنية المعطوف؛ لأنه أخصرء وإلا فالمعطوف عليه هو الأصل غاليّاء والتقييد بالغالب احتراز 
من عطف الأشرف على غيره» كعطف جبريل وميكائيل على الملائكةء وعطف أولي العزم على غيرهم في 
آية: ولذ أحَذَنامِنَ ليبن مََِِهُمْ ه [الأحزاب: ۷]. الآية. 

)٤(‏ المراد من الحم المحكوم به. 

() إن قيل بوضعها لكل واحد على حدته. 

(5) أي: إن قيل بالوضع لأحدهما. 

(۷) أي: لما تقرر من أن استعمال الكل في الجزثي من حيث كون الجزي مشتملًا على ذلك الكل حقيقة: 
E‏ الإشنان ف بويد عن ak‏ ريفعل CRE‏ اتفال الك :حزن فق 
حيث خصوص ذلك ال جز فمجاز» وعنه احترز الشارح بقوله: من حيث إنه جمع أي: 3 استعماطا في 
واحد منها من حيث إنه مقيد بذلك القيد من بعدية أو قبلية أو معية فمجاز؛ لأنه استعمال للكل في 
جزئيه من حيث خصوصه. حاشية البناني على المحلي .)579/١(‏ 1 


551 متت 





وقيل: حيث يستحيل الجمع؛ خو: سكو وأسْجْدُوأ 4 

وقيل: في المفردات دون الجمل”'". 

(وقيل: للمعيت)؛ لأنها للجمع؛ والأصل فيه المعية فهى في غيرها مجان وخرج 
بالعاطفة غيرها كواوى القسم والحال ". 

بي : عدل المصنف عن قول ابن الحاجب: للجمع المطلق لمطلق الجمع قال: 
لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق”؟» والغرض نفي التقييد. انتهى””. 

والحق أن مؤدى العبارتين واحد؛ لأن المطلق هنا ليس مقيدا بعدم القيدء وإلا لم 
يصدق بترتيب ولا معية» وسبب توهم الفرق بينهما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء 
مع الغفلة أن ذلك اصطلاح شرعي في بعض أنواع ال ميا وما نحن فيه اصطلاح لغوي”"". 

(الأمى 


2 ف مبحثه» وهو قسمان: نفسي ولفظى: الأول (آ مھ ) ای اللفظ المركب 


.)۷٥۸/۲( المغني لابن هشام‎ )١( 

(۲) الشمار اليوانع .)165/١(‏ 

(۳) وكذالك واو الاستئناف وواو الجمل المعترضة كقوله: إن الغمانين وبلغتها إلخ. 

(5) أي: فلا يصدق بمعية ولا تقدم ولا تأخرء وإنما يصدق على قولنا مثلا: جاء عمرو وزيد» ولا يصدق 
مغلا على قولنا: جاء زيد وعمرو معه أو قبله أوبعده بخلاف مطلق الجمع فإنه صادق بالجميع. 

(5) رفع الحاجب لابن السبكي .)151/١(‏ 

(6) حاشية شيخ الإسلام زكريا (/0076)» البناني على لمحل ۹/١‏ الدسوقي على المغني (7548؟)» العطار عل 
المحلى .)085/١(‏ 

00 يحتمل أن يكون إشارة إلى أصل التركيب» وأن الأصل: هذا مبحث الأمرء فأورد المسند إليه إشارة 
ورمزا لكمال تعينه ومزيد اتضاحه؛ وأنه أبلغ من الظهور بحيث أشير إليه بما هو للمحسوس المشاهد» 
ويحتمل أن يكون تقديرًا للخبرء وأنه هذه الجملة» فالرابط اسم الإشارة» والمحدث عنه الأمرء لأنه 
موضوع المباحث الآتية» فينبغي أن يحكون موضع الترجمة فهو المقصود بالحكم؛ والمبحث مكان البحث 
أي: إثبات المحمولات للموضوعات. حاشية العطار على المحلي (١/؟3غ).‏ 


ذلا فيج ل ندا جنع لجراي 
من هذه الأحرف الثلاثة المسماة بألف ميم راء؛ لأن الغالب في إطلاق اللفظ أن يراد به 
a‏ ويطلق ويراد اللفظ بعينه» كقوله: زيد مبتدأ وزيد (زي د)» ومقصود المصنف 


بقوله: (أ م ر) التنبيه على أن كلامه في الأمر مرادًا به لفظه لا مسماه”"» فالألف اسم (أ)» 





ل ۸ 


o o oe 


والميم اسم (م) والراء اسم (() وعلى هذا فيقرأ بصيغة الماضي مفكك " (حقيقح في 
القول”*' المخصوص) الدال بوضعه على اقتضاء فعل بأي لفظ كان من صيغة فعل امن 
أو اسم فعله» أو مضارع مقرون بلامه» أو مصدر بمعناه: فالأول”»: نحو قوله تعالى: 
ومر اه يالصّلَة» ٠.١‏ أي: قل لهم: صلواء ف(قل لهم) تفسير للطلب من الله تعالى؛ 
وصلوا تفسير للمأمور به. 
والغاني:“ كقوله يك «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: صه”" فقد 
لغوت»" كذا في بعض الطرق. 
والغالث:”'' كقوله تعالى: 98 فی ذو سَعَةٍ ِن سعد 4 اسه 
والرابع 1 کا تعالى: اضرب اراي چ اس 
(مجازفي الضعل)'' '» كقوله تعالى: يِإوَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 رد.٠‏ أي: الفعل الذي 


)١(‏ فمسمى أمر لفظهء ومسمى هذا اللفظ ألفاظ أيضّاء وهي صل وصم ونحوهاء ومسمى هذه الأفعال طلب 
أحداثها المشتقة منها لا الوجوب أو الندب؛ لأنه من عوارضهاء ولذلك اختلف في إفادتها ما ذكرء ولو كان 
الإعرت يناه علد لا اختلف فيه. حاشية العطار على المحلي (475/1). 

(؟) ومسمى هذا اللفظ أيضًا هي: صل» وصم» ومسمى هذه الأفعال طلب أحداثها المشتقة منهاء لا الوجوب أو 
المت كنا سيق دك 

(۳) قوله: (مفككًا) حال من الماضيء والتفكيك بحسب اللفظ والخط أيضًا. حاشية البناني على المحلى .)۳٠١/١(‏ 

)٤(‏ فمدلول اللفظ لفظء كما سمعت. 

(5) الأول المراد به صيغة فعل الأمر. 

(5) العاني: اسم فعل الأمر. 

(۷) قوله: (ص) اسم فعل أمر بمعنى (اسكت)؟ 

.)0:2( البخاري (۹۳۶)» (862)» ومسلم‎ E) 

(9) الشالث: المضارع المقرون بلام الأمر. 

)0١(‏ الرابع: المصدر بمعنى فعل الأمر. 

)١1١(‏ فاستعمال الأمر في الفعل مجاز من استعمال اسم الدال في المدلول بعلاقة التعلق. 


الا يج الت جع اام ۹ 
تعزم عليه؛ لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهنء والعبادر علامة 
ال 

(وقيل: ) (أ) م ر وضع حقيقة (للقد رالمشترك) بين القول والفعل بالاشتراك 
عزوي قى" SE O ae‏ متو ان يف 
إن فيه القدر المقنترك7" فة 7" 
وقيل: هذا القول لا يعرف في كتب الأصول التصريح بنسبة إلى أحد“. 
(وقيل: ) (أ م ر) (مشترك بينهما) أي: بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي 





)١(‏ وقيل: إن إطلاق الأمر عل الفعل حقيقة» ويڪون الأمر مشتركًا بينهما أي: اشتراكًا لفظيًّا ووجه ذلك: 
أنه أطلق عليهماء والأصل في الإطلاق الحقيقة. أدلة هذا الرأي مع مناقشته في: الإحكام للآمدي »٠۳٠/١(‏ 
المعتمد (١/ة4»‏ 4۷ 05)» شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (/01)» شرح تنقيح الأضول (055)» نهاية 
السول لاسوئ (/8)» التلويح عل التوضيح (١//اغ)»‏ تيسير الححرير (١/74؟)»‏ اللمع (۷)» كشف اا 
(١/؟30)»‏ إرشاد الفحول »)9١(‏ فتح الغفار »)28/١(‏ تشنيف المسامع (؟//اه)» الوبهاج شرح المنهاج (؟/۸» 
فواتح الرحموت (7017/1). 

(؟) الإحكام للآمدي (۳۷/۲)» فواتح الرحمموت (5717/1)» تيسير التحرير »)٠٠/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
(۸/۳) العلويح عل التوضيح (17/2). 

(۳) (أل) عهدية أي: الشيء المخصوص الذي هو مفهوم أحد الأمرينء أو الفعل لسانيا أو غيره. 

)٤(‏ أي: لو قيل بوضعه لكل واحد على حدته. 

)٥(‏ أي: لوقيل بوضعه لاحدهما. 

(5) أي: لا من حيث خصوصه وإلا كان مجارًا. 

(۷) نوقش هذا التعليل بأن الحمل على الوضع للقدر المشترك إنما يكون أولى من المجاز والاشتراك إذا لم يقم 
دليل على أحدهماء وقد قام دليل على كون الأمر مجارًا في الفعل» وهو تبادر القول المخصوص إلى الذهن 
دونه» ولو لم يقيد بذلك لأدى إلى ارتفاع المجاز والاشتراك؛ لإمكان حمل كل لفظ يطلق لمعنيين على أنه 
موضوع للقدر المشترك بينهما. العضد على ابن الحاجب (77/5)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
.)۹/٩(‏ 

(۸) قال الزركشى: وهذا القول لا يعرف قائله» وإنما ذكره في الإحكام على سبيل الفرض» أي: لو قيل: فما 
المانع منه» 0 قال ابن الحاجب: إنه قول حادث. تشنيف المسامع (07/6)؛ وراجع الإحكام (؟/7؟0)» 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ؟/١۷).‏ 


لي لزنن فيج ل لاا جم دامع 
فيكون حقيقة فيهم7"". 

(وقيل:) مشترك بين القول والفعل (وبين الشأن والصضت والشيء)" فيكون 
شد كا جن الع رقن مز اة الاوليقة ومثال الغالث قوله تعالى: هِإِنَّمَا 0 
إا رنه اس ا شأننا لأمر. 

ومثال الرابع: 





هه 7 و 5 (5) 
لأمرما يسودمن يسود 


E 
ومثال الخامس: (لأمر ما جدع قصيرٌ أنقه) أي: لشيء والأصل في الاستعمال‎ 


وأحيست دأنة ف هذه الغلاي عار إذ هو خر من الامتراك كما مر 


(1) لأنه أطلق عليهماء والأصل في الإطلاق الحقيقة. أصحاب هذا القول مع مناقشة أدلتهم في: نهاية السول 
8/0)» التوضيح عل التنقيح 47/9 فواتح الرحموت ۳٦۷/١‏ شرح تنقيح الفضول 0)67 تيس 
التحرير (١/١۳۳)ء‏ العضد على ابن e‏ ل المنير (۸/۳)» تشنيف المسامع (007/2). 

(؟) الفرق بين الغلاثة أن الشأن أخص؛ فإنه عبارة عن الصفة العظيمةء والصفة أعم منه» والشيء أعم 
نها لشكوله الذات أيضًاء 

(۳) لا يوجد في القران أية بهذا الفظ [إنما أمرنا]» 5 المقصود الآية (86) من سورة يس 38 إِنَّمَ] مره إا 
اراد سنا أن یول ہکن یکوت © | عن 17م ] 

)٤(‏ هذا عجز بيت من الوافر لأفس بن مدر كة اسي وصدره (عزمت على إقامة ذي الصباح) وقد استشهد 
به سيبويه في الكتاب» والمبرد في المقتتضبء وابن جني في الخصائص» وا بن الشجري في أماليه» وابن يعيش 
الحلبي في شرح المفصل» وابن عصفور في المقرب» والبغدادي في خزانة الأدب. معجم شواهد العربية 
»)0١7/١(‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي .)"88/١(‏ 

(4) فيه إشارة إلى أن العنكير في أمر للتعظيم. 

(5) هذا قول للعرب» كما في المحصول. الكاشف عن المحصول .)184/١(‏ 

(۷) المعتمد للبصري »)۳۹/١(‏ الإحكام للآمدي (085/9)» الإبهاج شرح المنهاج (3/2)) التلويح عل التوضيح 
(١/289))؛‏ المسودة »)٠١(‏ تشنيف المسامع (/074)» الكاشف عن المحصول »)۸۶/١(‏ الور 
۸ إرشاد الفحول (51). 

(۸) لعبادر القول إلى الذهن. 

(9) لأن الأصل عدم تعدد الوضع؛ فمحل كون الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعارضه معارض مثل لزوم 


جل وزيا جف الجاع  -‏ ام ل 


ثم شرع في القسم الغاني وهو النفسي فقوله: (وحده''': اقتضاء) أي: طلب 
(فعل7") غير كَف) بفتح الكاف (مدلول عليه" أي: الكف (بغير) لفظ 
(كفْ) بضمها فدخل فيه الطلب الجازم وغيره“ لما ليس بحفٌ””"» ولا هو ككف 
مدلول عليه بركف». أو نحوها كراترك وذرء ودع)» بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي 
لا تفعل فليس الكف المدلول عليه بغير ذلك بأمر» وسمي مدلول كف أمرًا لا نهيًا موافقة 
للفظ كف في اسمه”"". 

بيا : يحَدُ النفسوٌ أيضًا بالقول المقتضي لفعل إلخ'"» والقول مشترك بين اللفظي 
E‏ 





= الاشتراك عارضه التبادر الذي هو علامة الحقيقة. 

(1) في كلامه استخدام حيث ذكر الأمر فيما سبق وأراد به اللفظي» وأعاد الضمير على الأمر بمعنى النفسي. 

تادر لقعر :ها ميم و ۰ ۰ 

8 ولت ولول عليه ر كنك اضرف ر كف :ارقو قبت واه اا غل نان ااج لوال و 
قولنا: كف نفسك عن كذاء أو أمسك عن كذاء فإنه أمر مع أنه يخرج بقولنا: غير كف فبين أن الكف 
الذي أريد إخراجه دل عليه غير كف. أما طلب فعل هو كف دل عليه كف فإنه ليس نهياء بل أمرًا. 
الغيث اهامح «eV‏ 

)٤(‏ هذا التعميم ظاهر في النفسي» وأما اللفظي فتناوله لغير الجازم مبني على أن صيغة افعل ليست حقيقة في 
الوجوب وهو ضعيف. 

(5) قوله: (لما) إلخ متعلق بالطلب ففيه إعمال المصدر بعد وصفه. 

(5) لما كان مدلول كف ولا تفعل واحدا يدل عليه تارة بلفظ كفء ويسمى أمرء وتارة بلفظ لا تفعل» ويسمى 
اة الشارح عل منانتة الحسيمية وهي توافق الذال والتالول: 

(۷) قال الشيخ العطار: قوله: ويحد النفسي أيضًا: أي: كما يحد بالاقتضاء المذكور» وهو بمعنى حد المصنف» 
فإن المراد بالقول: القول النفسي» واقتضازه تعلقه» والاقتضاء تعلق الطلب بالفعل. حاشية العطار على 
شرح المحلي .)19/١(‏ 

(6) تعريف الآمر: الحدود للباجي (55)» الإحكام للآمدي »)0807/١(‏ المستصفى »)411/١(‏ التبصرة (۱۷)» المنخول 
»)١١(‏ البرهان للجويني »)208/١(‏ تيسير التحرير »)۳۳۷/١(‏ العضد على ابن الحاجب (077/6)» التوضيح عل 
العنقيح (؟/٤٤)»‏ فتح الغفان و كشت الأسرار زا )١‏ فواتح الرحموت »)۳۷١/١(‏ إرشاد الفحول (352)؛ 
شرح الكوكب المنير .)١/۳(‏ 


TY 





[إعدم اعتبار العلو 2000 ف مسمى الأمر] 


(و)الأصح أن الأمر بقسميه (لا يعتبرفيه علو) بأن يكون الطالب عَِعَ الرتبة 
على المطلوب منه""» ( ولا استعلاء) بأن يكون الطالب يطلب العلو في الطلب بإظهار 
تعاظم على المطلوب ف لإطلاق الأمر و قال تعالى حكاية عن فرعون: 


رس ر أ 


تامو 4 O‏ وقال عمرو بن العاص لمعاوية (رضي الله تعالى غنيهها): 


بقتله فخالفه» وأطلقه لحلمه» فخرج عليه مرة أخرى فأنشد عمرو البيت» فلم يرد بابن 
هاشم على (رضي الله تعالى عنه)» ويقال: أمر فلان فلانًا برفق ولين(”". 


(وقيل: يعتبران) وجزم به ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب“» وإطلاق الأمر 
دونهما مجازي. 


(۱) أي: بحسب الواقع ونفس الأمر. 

(۲) فالعلو من الصفات العارضة للناطق؛ والاستعلاء ء من صفات كلامه. تشنيف المسامع (001/6). 

() نهاية الوصول للصفي اهندي (؟/861)» فواتح الرحموت »)۳۷۰/١(‏ العضد على ابن الحاجب (77/2)» تيسير 
التحرير (۳۳۸/۱)» شرح الكوكب المنير (*/02)» الابهاج شرح المنهاج »)۷/١(‏ المستصفى »)11١/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول (1707)» تشنيف المسامع (؟إلالاة). 

(4) أطلق الأمر عل القول المخصوص بلا علو من القائلين ولا استعلاء؛ إذ هو خطاب من فرعون لقومه. 

)٥(‏ دليل على عدم اعتبار العلى ومعلوم أن کا من أتباع معاوية فليس عنده علو ولا استعلاء. 

(5) واحتجوا أيصًا بقول دريد بن الصمة لنظرائه ومن هم فوقه: 

أمرتهم أمري بمنعرج الهوى فلم يستبينواالرشد إلا ضى الغد 

وهذا يدل على أن العلو غير معتبر. الفائق للهندي (2/:؟)؛ شرح اللمع .)۹٩/١(‏ 

(۷) يقال في اللغة ذلك» وهو دليل لعدم اعتبار الاستعلاء؛ إذ لو كان الاستعلاء معتبرا لما حسن ذلك. نهاية 
الوصول للصفي اندي »)۸٤٤/۳(‏ شرح تنقيح الفصول .)٠۳١(‏ 

(۸) نهاية السول (8/5) شرح الكوكب المنير (*/؟1) الإبهاج شرح المنهاج (1/6) البحر المحيط (217/6). 


لوزلا بجر الاد جع اواو _ ل ممه ا 

(واعتبرت المعتزلت) غير أبي الحسين (وأبو إسحاق الشيرازي“ وابن 
الصباغ والسمعاني'' العلو) فقط"". 

(و) اعتبر (أبو الحسين) المعتزلي (والامام) الرازي (والآمدي“ وابن 
الحاجب'" ) وابن بَرْهَان ( الاستعلاء) فقط". 

[اعتبار إرادة الدلالت باللفظ في الأمر] 

(واعتبر أبو علي) الجنائي (وابنه) أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو 
(إرادة الد لالت باللفظ على الطلب”"') ليخرج بهذه الإرادة استعمال الأمر في غير 
الطلب د ڪو: وآغملوا م سم 4 [فصلت: ٠؛]‏ فإنه لا يتميز عن التهديد إل 
بال رادة. 





ARTA) التبصرة (۱۷)» شرح اللمع‎ )١( 

00 قواطع الأدلة .)۹/١(‏ 

(۳) ووجه كون العلو شرطا: أن الاس يفرقون بين ما إذا كانت الصيغة صادرة من الأعللى» وبين ما إذا كانت 
ضادرة هين الأدق والمناوي#فيقولون ف الصورة الأول امن رق العاق بوعاء وسال رف العاليف السام 
والأصل عدم التغيير. نهاية الوصول للصفي الحندي (©/860)» الإبهاج شرح المنهاج .)۷/١(‏ 

.)٤۳١/١( المعتمد‎ )6( 

.)198/١( المحصول‎ )5( 

)05 الأحكام للآمدي (/ه:0)). 

(۷) مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (؟/۷۷). 

(۸) ووجه ذلك: أن الرجل العظيم إذا قال لغيره: افعل لا على سبيل الاستعلاء بل على سبيل التضرع واللين لا 
يقال: إنه أمر» ولذلك قال ية لبريرة: « إنما أنا شافع لما قالت له: أتأمرني بذلك» ولم يڪن ذلك القول 
على سبيل الاستعلاءء وإذا قال من هو أدفى رتبة لمن هو أعلى رتبة منه: «افعل» على وجه الاستعلاء يقال: 
إنه أمر ولذلك يوصف بالحمق والجهل بسبب أمره لمن هو أعلى رتبة منه. انظر نهاية الوصول »۸٤١/۳(‏ 
المعتمد »)49/١(‏ شرح تنقيح الفصول (۱۳۷)ء فواتح الرحموت .)۳١۹/۱(‏ 

0 اللمع (۷). 

)٠١(‏ وعبارة الزركشي: واحتجوا بأن الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب» فلا بد من 
تميز بينهم» ولا ميز سوى الإ رادة. تشنيف المسامع (/00/5). 





ف كوو يصو ووو | 


جوزل ا ف ج اط جع جايح 
وأجيب بأن استعماله في غير الطلب مجازي"" بخلاف الطلب فلا حاجة إلى 
اغا 
تَْبِيّم : لما كان هو مظنة سؤال وهو أن يقال: الاقتضاء المأخوذ في تعريف الأمر معناه 
الطلب وهو نظري» والطلب أخفى من الأمر""» والتعريف بالأخفى ممتنع رد المصنف 
ذلك بقوله: (والطلب بديهي) أي: متصور بمجرد العفات النفس إليه بغير نظر””؛ إذ 
كل عاقل يفرق بالبديهة بين الطلب والخبر فلا يڪون نظريًا. 
[الأمرالنفسي غير الإرادة] 


(والأمر) النفسي المعرف باقتضاء فعل''' إلى آخره (غير الارادة) لذلك الفعل؛ 
عندنا لأن اللّه تعال أمر من علم أنه لا يؤمن ن كأبي جهل”" بالإيمان» ولم يرده منه؛ 
لامتناعه“؛ لسبق العلم القديم بانتفائه» والممتنع غير مراد بالاتفاق بيننا"'' وب 


(1) المحلى بحاشية العطار .)5717/١(‏ 

(۲) أي: يححفي أن الصيغة إذا أطلقت تنصرف إليه» فإن استعمال الصيغة في التهديد مجاز. حاشية العطار 
على المحلى .)15717/١(‏ 

(۳) توضيح ذلك أن يقال: إن معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد» فلا بد أن يون الحد بجميع أجزائه 
معلومًا وأجلى من المحدودء وقد أخذ الاقتضاء الذي معناه الطلب في تعريف الأمر وهو خف يحتاج إلى 
بيان؛ فإن التعريف به تعريف بالأخفى» والجواب ما ذكره بقوله: والطلب بديهي. 

)٤(‏ قوله: (أي: متصور بمجرد) إلخ تفسير للبديهي. 

)١(‏ قوله: (من غير نظر) تفسير لمجرد العفات النفسء فالبديهي ما يحصل بمجرد التفات النفس إليه بلا 
زيادة على ذلك من حدس أو تجربة. 

(5) أي: لا اللفظي؛ إذ لا نزاع في كونه غير الورادة. 

(۷) وفائدة الأمر حينئذٍ لإظهار الشقاوة السابقة له :3 لا مسَلُحَمًا يفعل وهم مُسَسَلُوست 46 [الأنبياء: .]٠١‏ 

(۸) يحتمل أن المراد بالامتناع العدم أت وو اراد لوجدة وجل أن الح لك نة متنع الحصول لا تتعلق به 
الإرادة؛ لتعلق العلم بعدمه» وأيضا قد أخبر الله عن عدم إيمان أبي جهلء فيكون معلوم اللاوقوع 
فيستخيل أن يكون مرادًا مع أنه أمره به» فلا يكون الطلب عين الإرادة. حاشية العطار على المحلي 
(۷. 

(9) يوضح ذلك عبارة الزركشي ونصها: خلاف بيننا وبين المعتزلة أن الأمر دل على الطلب» وإنما اختلفوا في 

حقيقة الطلب فعند المعتزلة: هو ! رادة المأمور بهه وعندنا هي شيء غير الإرادة» فإنا نجد الآمر يأمر بما لا 





لفاك فج الاد جع چاو م 
المعتزلة(خلاقًا للمعتزلت) فيما ذكر والذي ألجأهم إلى ذلك أنهم لما أنكروا الكلام 
النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء لخدو يه ا ا 
[اختتصاص الأمربصيغة] 


(مسألت: القائلون با)لكلام ا(لتنطسي) وهم أهل السنة (اختلموا هل 

للأمر) النفسي فق تخو 0 E‏ نع“ يل 
ره( 
e‏ 


(والتضي) منقول (عن الشيخ) أبي الحسن الأشعري ومن تبعه» ثم اختلف في 
مراده بالنفى (فقيل) انض (للوقف) بمعنى عدم ال ا له فيه 0" 


= يريده؛ لأن الإيمان من الكفار مطلوب بالإجماع» ومنهم من أخبر الله بأنه لا يؤمن فكان إيمانه محالًا؛ 
لإخبار الله بعدمه» وا لجال لآ يكون مرادًا الله تعال» وأن الطلب لا يتحقق يدون الإرادة؛ لآن الإيمان 
من الكفار مطلوب بالإجماع ومنهم من أخبر الله بأنه لايؤمن فكان إيمانه حالا؛ لإخبار الله بعدمه 
والمحال ل ون مراد اه تعال وان الط فد يتقو دون الازادة اة يجتمع مع کراهته» ا 
كان الأمر الإرادة لوجب وجود أوامر الله تعالى كلها؛ فإن إرادة الفعل تخصيصه بحال حدوثه؛ فإذا لم توجد 
لم يتخصص به. تشنيف المسامع (؟/081)» البحر المحيط (؟/١١٠).‏ 

)١(‏ قالوا ذلك فرارًا من كونه نوعًا من الكلام. 

(۲) أي: تحكون مقصورة عليه» وليس المراد بالاختصاص الانفراد» وإلا لقال بأن لا يشاركها غيرها في 
الدلالة عليه» وهذا ينافي دلالتها على غيره أيضًا وليس مرادًا. حاشية العطار على المحلي .)178/١(‏ 

8 واا في: المعتمد للبصري »)٤١/١(‏ التبصرة (22)» البرهان للجويني )0۷/۱ الضف للعران 
»۱۳/١(‏ 807)» المحصول للرازي (090/1» الإحكام للآمدي (/5:؟)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(؟/075)» المسودة (۷» 8)» شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ تشنيف المسامع (586/6)» الغيث اهامح )4۹/۱ 
البحر المحيط (؟/۳٠")»‏ العلويح .)٩/۱(‏ 

(؛) أي: له صيغ تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن» كرفعل الأم)» (واسم الفعل. الكوكب 
الساطع (۸۹/۱؟). 

(5) أي: لا صيغة له تخصهء وأن قول القائل: (افعل) متردد بين الأمر والني» وإن فرض حمله على النعي فهو 
حتمل متردد بين جميع محتملاته. تشنيف المسامع (586/2) 

(5) أي: القول بالنفي المشار إليه بقوله: وقيل: لا منقول عن الشيخ. 

(۷) أي: لا ندري وضع في اللسان العريي لماذا. 







SNN 7‏ مكحلا 5 سس 
ا لل ر کل فج ابا هجواي 





وردت له من أمر وتهديد''' وغیرهما". 

( وقيل: للاشتراك) بين ما وردت له من المعاني الآتية كلها على ما هو ظاهر كلامه؛ 
أو من المعاني المشاركة الآتية» وهو الظاه ”". 

(والخلاف)”*' كما قاله الغزالي كإمامه (في صيغيّ أفعل) والمراد بها كل ما 
يدل على الأمر من صيغه المتقدمة" ".فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر 
بخصوصه إلا بانضمام قرينة» كأن يقال: صل لزومًا أو وجوبًاء أو حتمًا بخلاف ألزمتك 
وأمرتك”" فليس الخلاف فيهما. 

[استعمالات صيغة افعل] 


( وترد) صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما جرى عليه المصنف 
٠. 5 PSN E . 5 1 0‏ 0 ع (A)‏ 
وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين» ويتميز بعضها عن بعض بالقرائن”””". 


)١(‏ أي: من باقي المعاني» وخص بعضهم الوقف بالإيجاب والندب» وكأن الشارح لم يعتبره» فجعل الخلاف 
عاما. 

(؟) قال العطار: قالوا لو تعين ما وضع له فبدليل» وليس العقل؛ إذ لا مدخل له والنقل أحادا لا يفيد العلم؛ 
والتواتر يوجب استواء طبقات الباحثين» والاختلاف ينافيه قلنا: لا نسلم الحصرء بل الأدلة الإستقرائية 
مرجعها تتبع مظان استعماله والأمارات الدالة على مقصوده عند الإطلاق. حاشية العطار على المحلي 
.))55/١(‏ 

2١‏ القول بأن الصيغة مشتركة بين جميع المعاني الآتية لم يقل به أحد؛ فإن من المعاني ما لم يقل أحد بأنها 
حقيقية فيه غاية ما قيل بأنها مشتركة بين الخمسة الأولى على أن كلام الأشعري في خصوص الوجوب 
والندب. حاشية العطار على المحلى .)179/١(‏ 

(4) أشار به إلى أن قوله فيما تقدم: هل له صيغة تخصه؟ أي: من صيغ (افعل) لا مطلقّاء وإلا فله صيغة تدل 
عليه قطعًا كرأمرتك)» وأنت مأمور» وأوجبت» وألزمت» فلا خلاف أنه من صيغ الأمرء ولا ينكر هذا 
الأشعريئ. 

() المستصفى (117/1)» البرهان للجويني .)٠١۷/١(‏ 

(6) إنما اختاروا التعبير ب(افعل)؛ لخفته ولكثرة دورانه في الكلام. 

(۷) بيان لمحترز قوله: والخلاف في خصوص صيغة افعل فإن ألزمتك تدل بجوهرها ومادتها ولا تحتاج لقرينة. 

(۸) المعاني التي ترد ها صيغة افعل في: البحر المحيط (؟/ا5”)» المستصفى »)4۱۷/١(‏ المعتمد »)49/١(‏ العدة 
»)٠۱۹/١(‏ التوضيح على التنقيح (01/5)» المنخول )٠۳١(‏ نهاية السول (04/5» كشف الأسرار »)٠۷/١(‏ 
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 )۱(‏ (للوجوب)» اموا الصكزة چ دسب 
(؟)- ( والتدب)» كقوله تعالى: اتوم ِنْ لمم فم ع 4 نور ۳۲ 
(۳)- (والاباحة)» كقوله تعالى: ولا حلم فاصطادوا 4 ai‏ 
-)٤(‏ (والتهديد) وهو تخويف معین» كقوله تعالى: اعَملوا ما شم % سب 
ادق مع التحريم والكراهة. 
قال المصنف في شرح المنهاج: كذا قيل» وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراما 
ا 


2 (ه( 5 5 رف و o‏ ھ ل رھ ت 0 
()- (والارشاد) ‏ كقوله تعالى: #واستشې دوا هيين من راڪم 4 e‏ 
والمصلحة فيه دنيوية فلا ثواب فيه» فإن قصد به الامتثال والانقياد إل الله تعال انیت 
عليه» لحن لأمر خار ج بخلااف ال وقدمه المصنف بعد التهديد على إرادة 


= الإحكام الآمدي (/207)» فواتح الرحموت »)۳۷١/(‏ تشنيف المسامع (/081)» شرح الكوكب المنير 
(۷/۳)» الإبهاج شرح المنهاج (؟/217)» إرشاد الفحول (۹۷)» نهاية الوصول للهندي .)۸١/۳(‏ 

.)673/١( إن كان بمعنى داوموا عليها كان أمرًا بإقامة الصلاة الواجبة» والمندوبة. حاشية العطار على المحلي‎ )١( 

(؟) وجه الصدق أن التهديد هو المنع» والمنع يون للتحريم والكراهة. حاشية العطار على المحلي .)475/١(‏ 

(۳) الإبهاج شرح المنهاج (؟/۷١).‏ 

(؛) الفرق بين الإنذار والتهديد أن التهديد هو التخويف» والإنذار هو الإبلاغ لكن لا يكون إلا في 
التخويف فقوله: قل تَمتَّموَْ ‏ [إبراهيم: ]٠‏ أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأم 
وقيل: الإنذار يحب أن يحكون مقرونا بالوعيد كما في الآية المذكورة» والتهديد لا يجب فيه ذلكء بل قد 
يحكون مقرونا وقد لا يحكون» وقيل: إن التهديد في العرف أبلغ من الوعيد» والغضب من الإنذار وكلها 
فروق صحيحة. نهاية الوصول (۸4۸/۴ء 855 )» نهاية السول (07/6» كشف الأسرار »)٠۷/١(‏ فواتح 
الرحموت )۳۷۲/١(‏ الإبهاجح شرح المنهاج (/00107)» شرح الكب المنير (©/4؟). التلويح (51/6» الصحاح 
جوري 

(5) المستصفى »)٤۲١ 4۱۹/١‏ الإحكام للآمدي (/2007)» فواتح الرحموت )۳۷۴/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج 
)۷/١(‏ شرح الكوكب المنير )٠١/۳(‏ البحر المحيط (؟/۳٠۳)‏ نهاية السول (؟/۷١)»‏ تشنيف المسامع 
»)٥۸١/١(‏ نهاية الوصول للصفى الطندي .)۸٤۷/۳(‏ 

(5) أي فلا قراب فيه قإن قضد به الامتعال والآتقياد لله تغال أثيت عليه لكن لأمن حارج وكذا إن 
قصدهما لكن ثوابه فيه دون ما قبله. حاشية العطار على المحلي .)100/١(‏ 

(۷) أي: فإن الأصل فيه أن يحكون مصلحته دينية» وإن كانت قد تكون دنيوية. حاشية العطار على المحلي 







جوزل اج يجن اناا جم الداع 
الامعفال يعد أن وضه عقت الاديب لقره الاق رقفل متشتتركد بين اة الأول 
فإنه منها. 

(3)- (وارادة الامتثال)”"» كقولك لحر عند العطش: اسقني ماء فإنك لا تجد من 
نفسك إلا إرادة امتثال السقي”"» فإن فرض ذلك من السيد لعبده أمكن أن يكون 
للوجوب أو الندب!* مع زيادة كونه لغرض السيد. 

(۷)- والاذن)“ كقولك لمن طرق الباب: ادخل”"» وبعضهم أدرج هذا في 
الأ 

(۸)- (والتأديب)””» كقولك لغير مكلف: كل مما يليك» وبعضهم أدرج هذا في 
الندب» والأول فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق وإصلاح العادات» والندب 


بثواب الآخرة. أما أكل المكلف مما يليه فمندوبه ونما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء وإلا 
)4( 


بود مسب ا 


حرام 
()- (والانذاو)”''' وهو تخويف بشيء مخصوصء كقوله تعالى: #إقل معا فن 


(۷۰/۱) = 

(۱) أي: وضعه في نسخة رجع عنها إلى هذه. 

(0 البحر المحيط (/77")؛ المستصفى للغزالي 2415/١(‏ 117)» تشنيف المسامع (080/6)» شرح الكوكني امبو 
(۳/(. 

)أ و 

(©) المراد بالوجوبء أو الدب الطلب ال جازم أو غيره لا الوجوب الشرعي. 

)١(‏ الإذن ثابت جخطاب المكلف»ء والإذن يسبقه استئذان. 

(5) شرح الكوكب المنير (۳/١؟)»‏ تشنيف المسامع (087/2). 

(۷) بناء على أن الإباحة رفع المنع من الفعل لا أحد الأحكام الخمسة. 

(4) المستصفى »)4۱۷/١(‏ الإحكام للآمدي 242/5 المنخول (۱۳۲)» فواتح الرحموت (١/؟۳۷)»‏ التوضيح عل 
التنقيح (01/6)» تشنيف المسامع (087/6)» الإبهاج شرح المنهاج (007/2))» البحر المحيط (؟/۷٠)»‏ نهاية 
السول »)٠١/۴(‏ الشرح الكبير .)506/١(‏ 

(9) غاية الوصول .)١15(‏ 

)٠١(‏ المستصفى )418/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/١١)»‏ الإبهاج شرح المنهاج (07/5)» نهاية السول (؟/١٠)»‏ البحر 
المحيط (08/6) كشف الأسرار »)٠۷/١(‏ التلويح على التوضيح (۲۹۳/۱)» شرح الكوكب المنير (/5))؛ 


كك التي جئع الوا | وي 
e‏ ا ار 0 ويفارق التهديد بذكر الوعيد”' » وفرق أيضًا بأن العهديد 
العخويف» والإنذار إبلاغ للخوف» وبعضهم لم يفرق بينهماء بل جعل الإنذار من 
اا 

(1)- (والامتنان) ۰ كقوله تعالى: گلا مِمَا ررکم آله «د٠»‏ ويفارق 
الإباحة بذكر ما يحتاج إليه“ زاد بعضهم: وعدم قدرتنا عليه » وفرق بعضهم بأن 
الا باحة تكون في الشيء الذي سيوجد» بخلاف الامتنان. 

-)۱١(‏ ( والاكرام) كقوله تعالى: ¥ َدْخُلُوهَا سر ءَامِنينَ َم سه » فقرينة السلام و 
الأمن تدل على الإكرام. 

(0- (والتسخير)"" أي: التذلل والامتهان» كقوله تعالى: 3 كا رده حَليِكِينَ 
ام:::. وبهذا التفسير يندفع اعتراض من قال: إن اللائق قسميته سخرية بكسر السين لا 
تسخير؛ لأن التسخير النعمة والإكرام؛ قال تعالی: 3 وسر ککر ما في السَّوَاتِ وما فى الَْرضِ ٭ 
ادب وجه الدفع أن التسخير يستعمل أيضًا بمعنى التذلل والامتهان قال تعالى: 3# سحل 





= فواتح الرحموت (/76")» الشرح الكبير »)"05/١(‏ نهاية الوصول (*/848)» البرهان للجويني (915/1). 

(1) الوعيد أي: بذكر المتوعد به. 

(۲) قال البناني: وهو الظاهر. حاشية البناني على المحلى .)۳۷۳/١(‏ 

(۳) المستصفى »)4۱۷/١(‏ العدة (١/١؟؟)»‏ الإحكام لادی (/017)» المنخول »)٠۳١(‏ التوضيح عل التنقيح 
(01/9)» شرح الكوكب المنير (۲۲/۳)» تشنيف المسامع (088/5» نهاية السول (؟/١٠)»‏ فواتح الرحموت 
(076/1)» البحر المحيط (08/6*)» كشف الأسرار »)٠١9/1(‏ غاية الوصول (75)؛ نهاية السول (/08)» شرح 
الكوكب المنير (*/2)). 

(4) أي: يحتاج الخلق إليه» كالرزق فإنه مضطر إلى تحصيله. 

)١(‏ فواتح الرحموت (076/1) نهاية السول (08/5)؛ شرح الكوكب المنير (2/9؟2) المستصفى 4۱۸/١‏ العدة 
(20/9؟) الإحكام للآمدي (05*/2)» المنخول »)١۳۳(‏ الإبهاج شرح المنهاج (؟/۸)» التوضيح عل التنقيح 
(6/)» تشنيف المسامع (088/6)» فواتح الرحموت (۳۷۲/۱)» شرح الكوكب المنير (2"/9)؛ البحر المحيط 
ركه ؟). 

(5) المستصفى »)418/١(‏ العدة (620/1)» الإحكام للآمدي (؟/*05)» المنخول (۳۳)» نهاية السول (5/5٠)؛‏ 
الإبهاج شرح المنهاج (؟/۸)» التوضيح على التنقيح (01/5)» كشف الأسرار »)٠۷/١(‏ تشنيف المسامع 
(/085)) فواتح الرحموت (۳۷۲/۱)» شرح الكوكب المنير (/25)؛ الروضة (۱۹۱/۲)» البحر المحيط .)٠١۹/۲(‏ 


فيع بالل تل فج لت 
ایی سر نا 4 ر۲ ويقال: فلان سخره السلطان امتهنه باستعماله بلا اجر 

(۳(- مضو وهو عم ااا كقوله تعالى: تما أمَرَهٍُ 
إِذا ENS‏ أن تقول لك 5 a‏ چچ ب 

()- ( والتعجيز)'”' أي: إظهار العجر”"''» كقوله تعالى: فاا سور من مله 4 


) 
[البقرة: ۲۳] 





() نهاية السول »)۳۹١/١(‏ والصحاح (؟/٠1۸)»‏ لسان العرب »)٠١/١(‏ مادة (سخر). 

(؟) سماه الغزالي كمال القدرة؛ لأن المراد منه إظهار كمال القدرة لله تعالى» وأن مراده لا يتأخر عن إرادته 
ورسمه بنهاية الاقتدار» والفرق بينه وبين التسخير: أن العكوين سرعة الوجود من العدم وليس فيه 
انتقال إلى حالة ممتهنة» بخلاف التسخير فإنه لغة: الذلة والامتهان في العمل. المستصفى »)418/١(‏ الإحكام 
للآمدي (259/6)» المنخول »)٠١٤١(‏ نهاية السول (09/6)» كشف الأسرار »)٠۷/١(‏ تشنيف المسامع (550/6)» 
فواتح الرحموت (4/5)» التبصرة (20)» التلويح على التوضيح (08/6)» شرح الكوكب المنير »)۳٠١۳١/۳(‏ البحر 
المحيط »)۳٥۹/۲(‏ الشرح الكبير .)٠۳/١(‏ 

(۳) عن بمعنى بعد. 

(6) التمثيل به مبني على ما ذهب إليه جماعة من المفسرين كالبيضاوي وصاحب الكشاف من أنه ليس هناك 
قول حقيقة» بل تعلق القدرة بالشيء» فالمراد بقوله: كن 4 [يس: 87 ]| هو سرعة وجود ما تعلقت به 
الإرادة» والقدرة بسرعة امتثال المطيع أمر المطاع فورًا دون توقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة 
وليس قول ولا كلام وإنما وجود الأشياء بالخلق والتكوين مقرونًا بالعلم والإرادة والقدرة» فالكلام أي 
قوله: ©« كُن كيكو [يس: ۸١‏ ] مسوق للتمثيل على طريق الاستعارة بأنه شبه حاله تعالى في إيجاد 
الأشياء عند تعلق الإرادة والقدرة بها جال امتثال المطيع أمر المطاع فورًا من غير توقف ولا افتقار إلى 
مزاولة عمل واستعمال آلة بجامع السرعة ولا يخفى أن المشبه به غير موجود. حاشية البناني على المحلي 
1 لاس الاسم 

(6) وسماه السرخسي التقريع؛ أضول السرخسي »)٤/١(‏ وللمزيد: التوضيح عل العنقيح (؟/01)» العدة 
»)/١(‏ الحبصرة )٠١(‏ المنخول )٠١١(‏ الإحكام للآمدي (؟/١١)‏ البحر المحيط (595/5”) الإبهاج شرح 
المنهاج (08/5» نهاية السول »)٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠٠/۳(‏ تشنيف المسامع (©/ 0۹۰ فواتح 
الرحموت (۱/؟۳۷). 

(5) فائدة: العلاقة بينه وبين الوجود المضادة» لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات» والإيجاد في الممكنات» 
والفرق بين التعجيز والتسخير أن التسخير نوع من التكوين فمعنى :كبوأ ورد حَايِكِينَ # [البقرة: 0+]: 
انقلبوا إليهاء وأما التعجيز فإلزامهم أن ينقلبواء وهم لا يقدرون أن ينقلبوا. نهاية السول (/08» كشف 
الأسرار »)٠۸/١(‏ شرح الكوكب المنير (3/5). 

(۷) أي: لا إيجاده الذي هو أصل معنى التعجيز» فإنه غير معدور اليك » ويندرج فيه الإفحام * نحو: اا ت 
2 02 لْمَغْرِبِ # [البقرة:./5١7]»‏ وقد عد نوعًا مستقلا > وعليه فالفرق بينه وبين التعجيز اختصا 
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لد 1 حت 
-)1١5(‏ ( والاهاذ 1 5 تعالى: 0 د تا لكات اعرد الحكرم ل 


ويسميه بعضهم التهكم. 
وضابطه: أن يۇق بلفظ يدل على الخير» والكرامة ويراد منه ضده» وبهذا فارق 





(07- ( والتسويت) " بين الفعل والترك”' » كقوله تعالى: 3# أَصَلَوُهَا اضيا او لا 
5 كاي قتعي ey‏ 
(۱۷)- ( والد عاء) 0 ٠»‏ كقوله تعالى حكاية عن السيد عيسى اكَكلة: 1 7 عتا ما 


من الس ماو 4 انمه ٠٠٠‏ 
(18)- (والتمني)" كقولك لآخر: كن فلاتًاء وهذا مثل به ابن فارس. 
وقال الزركشي: إنه أولى من العمشيل بقول امرئ القيس ": 


= الإفحام بموضع المناظرة» بخلاف التعجيز. 

)١(‏ المستصفى (418/1)» الكاشف عن المحصول »)202/١(‏ العدة »)220/1١(‏ الإحكام للآمدي »)٤١/١(‏ البحر 
المحيط (77/5©). شرح الكوكب المنير (/57؛ ۲۷)» فواتح الرحموت (776/1)) المنخول )٠۳۳(‏ نهاية السول 
(05/5» الإبهاج شرح المنهاج (/08. التوضيح على التنقيح (01/5)» كشف الأسرار »)٠١۷/١(‏ قشنيف 
المسامع ..)0۹/٩(‏ 

(5)اقإق التسكير دک الد هه 

(۳) المستصفى »)418/١(‏ الإحكام للآمدي (045/2)» البحر المحيط »)۳٣۰/۲(‏ شرح الكوكب المنير (*/27؟)» 
فواتح الرحموت (75/1*)» المنخول (۳۴» الوبهاجح شرح المنهاج »)۹/٩(‏ كشف الأسرار »)٠۷/١(‏ نشنيف 
المسامع (691/5). 

(©) والفرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب بالإباحة كأنه توهم أن ليس له الإتيان بالفعل فأبيح له» وفي 
التسوية كأنه توهم رجحان أحد الطرفين فدفع بالتسوية. 

)١(‏ المستصفى )418/١(‏ المنخول )٠۳۳(‏ - السول (09/6» الإحكام للآمدي (؟/١١٤)»ء‏ البحر المحيط 
(؟/50”). شرح الكوكب المنير (*/28» فواتح الرحموت (۳۷۲/۱)» كشف الأسرار 7/١(‏ ۰ التوضيح عل 
التنقيح (؟/01)» شنيف المسامع .)9۹۱/٩(‏ 

(5) المستصفى »))218/١(‏ نهاية السول (؟/۹)» الإحكام للآمدي »)٤۳/١(‏ البحر المحيط »)507١/5(‏ شرح 
الكوكب المنير (۲۹/۳)» فواتح الرحموت ۳۷۲/۱)» كشف الا سرار »)١۷/١(‏ العوضيح على التنقيح (01/5)؛ 
شنيف المسامع (0951/9)» الروضة (191/5). 

(۷) لأن امرأ القيس قد يدعي استفادة العمني من (ألا) لا من صيغة افعل» وقد يقال: إن (ألا) قرينة إرادة 





ل 5غ 


ألا أيها الليل ا 552 
لأنه قد يدعى في انحل استعارة العمنى”". 
(۹)- (والاستحقا ن كقوله تعالى حكاية عن السيد موسى اككة: الوا مآ أنثر 
مُلُقُورت که د...٠‏ إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر”'' بالنسبة إلى معجزة موسى 


اس 
e‏ ل 
العمني ب(افعل). 


)١(‏ وعجز هذا البيت: (بصبح وما الإصباح منك بأمثل)» واستشهد بهذا البيت ابن الشجري في أماليه 
والعيني في شرح شواهد الألفيةء والأشموني في شرح ألفية ابن مالك والعباسي في معاهد التنصيص» 
والشيخ خالد في التصريح بمضمون التوضيح. ديوان أمرئ القيس (۸ )» معجم شواهد العربية (5:6). 

(۲) البحر المحيط (؟/751). 

(۳) لم جعل الشارح الشاعر متمنيًا ولم يجعله مترجيًا مع أن التمني خاص بالمستحيل وانجلاء الليل غير 
مستحيل؟ والجواب: أن المحب ينزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل انجلاءه» وهذا قال الشاعر: 
وليل المحب بلا آخر. فواتح الرحموت (١/۳۷۴)ء‏ نهاية السول (19/6)» الإبهاج شرح المنهاج (19/5). 

(5) في المتن المطبوع (الاحتقار). نهاية السول (19/2) التوضيح عل التنقيح (01/2)»؛ تشنيف المسامع (552/2)) 
البحر المحيط (/571) شرح الكوكب المنير (۲۷/۳) فواتح الرحموت (50756/1)» الابهاج شرح المنهاج 
(19/6)» كشف الأسرار .)٠١//١(‏ 

(0) أي: وإن عظم في نفسه إلا أنه في مقابلة المعجزة حقير. 

(5) الغرق بين الاحتقار والاهائة: أن الإهانة إنما تكون بالقول والفعل؛ أو تركها دون جرد الاعتقاد 
والاحتقار لابد فيه من الاعتقاد بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه» يقال: إنه 
احتقره ولا قال انه أهاته ما لم يصدر منه قول» أو فعل ينبع عن ذلك. تشنيف المسامع (6/كؤقم)ء 
الوبهاج شرح المنهاج (۱۹/۲)» فواتح الرحموت (۳۷۴/۱)» شرح الكوكب المنير (۴۷/۳). 

(۷) نهاية السول (015/6» شرح تنقيح الفصول (052» كشف الأسرار »)١۷/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (0/2)» 
تشنيف المسامع (/595)؛ البحر المحيط (571/6)» شرح الكوكب المنير .)۳١/۳(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (78/4)» ا حمد (021/4)» (۳۸۳/۰). 

(9) يمحكن أن يكون هذا للتهديد» وبعضهم فرق بأن التهديد فيه قرينة نحو: 35 عملا ما نتم ه [فصلت: 


لاير ر 4 


4°[ ؛ لاقترانه بقوله: 22 ِمَاكَمَلُونَ بصِيرٌ 4 [فصلت: »ء بخلاف هذا. 





فنك يج الاد ناوچ 
-)١(‏ (والانعام)'' بمعنى تذكير النعمة» وهو بمعنى الامتنان» وأحدهما يغنى على 
الآخرء وقد يفرق باختصاص الإنعام بذكر إعلاء ما يحتاج إليه'"» كقوله تعالى: 


و 
ed x‏ 


كارا من طت ما رار لامر 1٠7‏ 

)- (والتطويض"" وهو رد الأمر إلى الغير» ويسم أيضًا التحكيم وسماه 
العبادي التسليم» كقوله تعالى: فافض ما أت قَاضٍِ 6 دد 

(۳؟)- (والتعجب) يعني تعجيب المخاطب» ولو عبر بالتعجيب لكان أنسب 
دسابقه» ولاحقه'”'» كقوله تعالى: «( أنظرٌ كيف ضرا کک لمل 4 ارده 

()- (والتكذيب)'" 2 كقوله تعالى: فل قاتا بالتورَحةَ نوما إن كم 

.]1٠؟:تناصلا‎ 4 (والمشورة)") غو: و انظر مادا ری‎ -)٥( 

(3)- (والاعتبار)”"2» كقوله تعالى: ماروا إل نَمو إا أَثْمرَ 6 «س...»ه فإن في 


)١(‏ البرهان للجويني (37/1)» المستصفى »)407/1١(‏ المنخول »)٠١١(‏ التوضيح عل التنقيح (/01)» تشنيف 
المسامع (98/6ه)» الإحكام للآمدي (2/ 058 الإبهاج شرح المنهاج »)۸/١(‏ البحر المحيط (0/2؟). شرح 
الكوكب المنير (/22)» فواتح الرحموت (١/2/ا").‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام العطار: وحقيقته إسداء النعمة للمنعم عليه» وكأن التفسير المذكور لموافقة غرض من 
عد الإنعام في هذه المعاني» وإن كان يلزم عليه اتحاده مع الامتنان إلا أن يفرق EA‏ 
ذكر شيء من أفرادهاء ولا كذلك الامتنان» وما فرق بعضهم به باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحتاج 
إليه كما في المثال لا يظهر في جميع مواردها. حاشية العطار على المحلي .)٤۷۳/١(‏ 

(۳) البرهان للجويني »)28/1١(‏ تشنيف المسامع (/9ه)؛ البحر المحيط (575/5)» شرح الكوكب المنير 
لتم «(TT‏ 

(؛) قشنيف المسامع )٥۹۳/١(‏ البحر المحيط (75/2؟) شرح الكوكب المنير (/6")» كشف الأسرار (١/لا١٠)»‏ 
نهاية الوصول (865/9). 

.)0197/( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٥( 

(5) قشنيف المسامع (505/2)؛ البحر المحيط (575/2)» شرح الكوكب المنير (9/ 5 4"). 

(۷) تشنيف المسامع (5505/2)؛ البحر المحيط (75/2*)؛ شرح الكوكب المنير .)۳١١۳۳/۳(‏ 

(۸) قال العطار: الظاهر أنها راجعة للطلب» لأن المراد طلب النظر في الذي يراه. العطار على المحلي .)٤۷۳/١(‏ 

(9) تشنيف المسامع (554/5)» البحر المحيط (775/6)»؛ شرح الكوكب المنير (/9:”*: 6"). 


444 علس !قوللا يجلا جل آلا جم لامي 
ذلك لعبرة لمن يعتبر. 

فهذه ست وعشرون معن" والأول منها خاص بالقائلين بالكلام النفسيء وباقيها 
لا اختصاص له بي" 


المعنى الحقيقي لصيغتّ افعل] 


ثم شرع في بيان الخلاف في المعنى لمعنى الحقيقي من معاني صيغ (افعل)"" بقوله: 
(والجمهور) قالوا: هي (حقنيقتّ في الوجوب) فقط (لغيّ؛ أو شرها › أو 
عقلا"" مذاهب) ثلاثة أصحها: أوها" كما هو المنقول عن الشافعي وغيره؛ لأن أهل 
اک واد ةا بعالك ا 

وقال الثاني: إن الصيغة لغة إنما هي لمجرد الطلب'' ''» وأن المحقق للوجوب إنما هو 


.)٤۷۳١/١( قال العطار: لا يخلو عد هذه المعاني من تسامح. حاشية العطار على المحلي‎ )١( 

(۲( العماراليوانع (۱/). 

(۳) قال الزركشي: أجمعوا على أن صيغة (افعل) ليست حقيقة في جميع هذه المعاني» وإنما ا لحلاف في بعضها. 
تشنيف المسامع (095/6)» البحر المحيط (285/7)» نهاية الوصول (855/9). 

(4) شرح اللمع لذ إسحاق (١/٦٠؟)»‏ البرهان للجويني »)037/١(‏ الإحكام لابن حزم (277/1)» البحر المحيط 
(688/9)» الكوكب الساطع »)292/١(‏ تشنيف المسامع ©/555)؛ فتح الغفار »)۳١/١(‏ فواتح الرحموت 
»)۳۷۷/۱١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (159). 

(6)قولة::(لعة أو شركًا أو عقا تيز للوتعوسة أو منصوب بإسقاط الخافض. 

(5) وفائدة الوجهين في الاقتضاء باللغة أو الشرع أنا إن قلنا: يقتضيه من حيث اللغة وجب حمل الأمرين على 
الوجوب سواء كان من الشارع أو غيره إلا ما خرج بدليل؛ وإن قلنا: من حيث الشرع كان الوجوب 
يتدورا عل ا الشرع. البحر المحيط (285/9). 

4 ي: وكل ذي ولاية کالزوج. 

(۸) أي: بصيغة (افعل) أو باللغة» وبها متعلق بأمر على التفسير الأول» ومتعلق بيكون على العفسير الثاني 
والباء فيه للسببية» وهوالمناسب للمدعي. حاشية العطار على المحلي الغلا ). 

(9) ولم يرد خصوص الأخروي؛ فإنه لا يعلم إلا من جهة الشرع.؛ بل أراد مطلق الانتقام واستعمال | لشارع 
ها على قانون اللغة. حاشية العطار على المحلى .)٤۷٤/١(‏ 

)٠١(‏ أي: الطلب المجرد عن التحتم؛ الت جد وجزمه الفصل المقوم له كما أشار إليه بقوله: المحقق 
للوجوب. 





وفنا يج الت جع لايع __نت هه 
الشرع'' » وأجاب عن الأول بمنع كون الحكم المذكور مأخوذا من اللغةء بل مأخوذ من 
الشرع؛ لإيجابه على العبد مثلا طاعة سيده. 
والقالك تقال إن ها ف فى الطب ون أن بكرن الخ لأ جا 

على الندب يصير المعنى: افعل إن شئت» وليس هذا القدر مذكورًا”''» وقوبل بمثله على 
الحمل في الوجوب؛ فإنه يصير المعنى””' افعل من غير تجويز ترلك". 

(وقيل:) صيغة افعل حقيقة (في الندب)'" ؛ لأنه المتيقن من الطلب”*؛ لأن المنع 
من الترك المختص بالوجوب أمر زائد لم يتحقق إرادته 

وأجاب الأول القائل بالوجوب بأن الموضوع للشيء محمول على الكامل؛ إذ الأصل في 
الأشياء الكمالء والكامل من الطلب ما اقتضى منع الترك وهو الوجوب دون الندب“ 

وقيل: حقيقة في الإباحة'' ''؛ لأنها المتيقنة» والأصل عدم الطلب'. 


))2/2( الإبهاج شرح المنهاج‎ )177/١( اختاره إمام الحرمين وغيره. شرح اللمع (230/1) البرهان للجويني‎ )١( 
التمهيد‎ )۳٠١/١( الكوكين الساطع (١/92؟) نهاية السول (19/2) تشنيف المسامع (/057) تيسير التحرير‎ 
.))598( 

(۲) التمهيد (2517)» البحر المحيط (؟/2)89). 

(۳) أي: يتعين عقلا فيكون حقيقة للوجوب في اللغة» والعلم بذلك طريقه العقل. 

(4) أي: والأصل عند العقل عدم القيد 

(5) أي: يصير معنى الصيغة إلخ. 

(؟) وليس هذا القدر مذكورًا. المحلى بحاشية زكريا (؟/158). 

(۷) المستصفى »)1237/١(‏ تشنيف المسامع (95/6ه)» الإحكام للآمدي (5/) الوبهاج شرح المنهاج »٦۳/۲(‏ 
المسودة »)١١/١(‏ العدة »)559/١(‏ نهاية السول (254/6)» البحر المحيط (؟/۳۸۹)» نزهة المشتاق (317)» 
التمهيد (577)» قواطع الأدلة لابن السمعافي .)٠٤/١(‏ 

(۸) وعورض هذا بأن المتيقن أصل الطلب» وأمّا كونه للندب أو الوجوب فأمر زائد على ذلك الأصل. 

(9) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (098/5. 

( المحصول للرازي »)4١/5(‏ البحر المحيط ("/290)» قواطع الأدلة (١/ء»‏ ازل السرخسي اكلم 
كفنت الأسرار »٠۸/١(‏ حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن مَلِكَ »)39١(‏ نهاية الوصول (852/5). 

)١(‏ يناقش بأن الصيغة عند تجردها عن القرائن الصارفة يتبادر منها طلب الفعل» والتبادر أمارة الحقيقة 
فكانت الصيغة حقيقة في طلب الفعلء فإذا استعملت في غيره كانت مجارًا. 





رز زل چ يج نايا جع لايع 


O 


e. ج‎ 


ا أبو منصور الماتريدي) من الحنفية هي موضوعة: ( للقد ر المشترڪ 
نها أ لر للق كين النخونية اكد وهو طب القع دوا من القع ال 
إن جُعِلَ حقيقة في كل منهماء ومن المجاز إن جُعِلَتْ حقيقة في أحدهما فقطء فاستعماها 
163 مهدا من E‏ ميحد قيقر . 

فإن قيل: الطلب قدر مشترك بين الإيجاب والندب لا بين الوجوب والندب؛ إذ 
الغو عن شاك ف EE‏ قن لكات لاسي كي ندا اللي 0 

2 من ع 2 من 
أحييه را تا مهد ان عق اهران تغايزا بالكهنيا نه الكو ار . 
ّ . قر 0 ا A ee‏ 
روقيل) هي (مشترك بيتهما) ‏ أي: الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي 

فيكون موضوعه لکل منهماء وبه قال المرتضى من EEA 72 ١‏ 

)١(‏ ويجاب عنه بتبادر الوجوب دون غيره. 

(۲) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)۹۹/٩(‏ 

(۳) تشنيف المسامع (097/6) نهاية الوصول (*/866) الوبهاجح شرح المنهاج )٠١/١(‏ البحر المحيط (2951/2)؛ 
الكوكب الساطع السو( افدر افخ وعدم :مزان الصو )۹١(‏ فواتح الرحموت 
/ا”). 

(؛) أي: لا من حيث أنه مقيد بالجازم أو بغيره؛ فإن استعماله فيه حينئذٍ مجاز لا حقيقة لما تقرر أن الكلي إذا 
استعمل في جزئيه من حيث خصوصه فهو مجازء وإن استعمل فيه من حيث إنه مشتمل على الكل فهو 

)١(‏ فلا فرق بين الوجوب والإيجاب في الحقيقة» وإنما الفرق بينهما اعتباري؛ لأن الطلب الجازم الذي هومن 
أنواع الخطاب النفسي إن اعتبر كونه صفة لله تعالى سمي إيجابًاء وإن اعتبر إضافته للفعل وتعلقه به 
سمي وجوبًاء فيصح استعمال أحدهما موضع الأخرء فلا يقال: الطلب إنما هو مشترك بين الإيجاب 
والندب لا بين الوجوب والندب» والوجوب غير الإيجاب؛ لأن الوجوب من صفات المكلفء والايجاب من 
صفات الله تعالى. حاشية العطار على المحلى .)]1/0/١(‏ 

(0) إذ ليس لنا في الخارج كسر وانكسارء وإن تغاير بالنظر إلى فعل الفاعل والمفعول. انظر حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (؟/201) تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني .)۳۷١/١(‏ 

(۷) تشنيف المسامع (553/2)) البحر المحيط (291/2)» المستصفى »)423/١(‏ فواتح الرحموت (۳۷۳/۱)» الكوكب 
الساطع .))92/١(‏ 

(۸) بأن تعدد المعنى واللفظ واحد. 


ika 
2 
E 






لقنا يجن ليجع وام ل 

(وتوقف القاضي) أبو بحر الباقلاني''' (والغزالي'" والآمدي'" فيهما) 
بمعنى أنهم لا يدرون أهي حقيقة في الوجوب أم في الندب أم فيهما فلا يحكمون إلا بقرينة 
واا بدونها فالصيغة عندهم من ال“ 

(وقيل): هي (مشترك فيهما) أي: الوجوب والندب (و) في (الإباحة)»؛ وهل 
هو اشتراك لفظي أو معنوي؟ و 

(وقيل): هي مشتركة (في) هذه (القلاثت) الوجوب والندب والإباحة (و) في 
(التهديد ) وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الغلاثة أي: الإذن في الفعل "» ولم 
يذكره المصنف لقوله: لا نعرفه في غير المختصر"“. 

(وقال عبد الجبار) من المعتزلة تفريعا على إنكاره الكلام النفسي: هي موضوعة 
(لارادة الامتثال)"' > ويصدق مع الوجوب والندب”''". 

(وقال) أبو بحر (الأبهري) من المالكية في أحد قوليه أو أقواله ( أمر الله تعالى 





(1) التقريب (؟/۲۷)» العلخيص (١/١١؟).‏ 

.)252/١( المستصفى‎ )۲( 

(۳) الإحكام (١/5؟١).‏ 

(4) وحكم المجمل التوقف حيث لم تكن قرينة. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (201/2). 

(5) قال السيوطي: وهل هو من باب الاشتراك أو المتواطئ أي: الوضع للقدر المشترك بين الغلاثةء وهو الإذن 
في الفعل؟ خلاف لم يتعرض له في جمع الجوامع» بل ظاهر عبارته الأول» وقد قال في شرح المختصر: إن 
الثاني لا يعرف في غير المختصر. الكوكب الساطع :292/١(‏ 29). 

(5) قال الزركشي: وإطلذق لمعت ك كين الأمرية: تشنيف المسامع (0۹۷/۲). 

(0 المختصر بشرح العضد (؟/؟۸). 

.)0031/2©( رفع الحاجب‎ (A) 

() المعتمد للبصري .)51/١(‏ 

)٠١(‏ قال الزركشي: الوجوب وغيره مُستفاد من القرائن» فإذا قال القائل لغيره: (افعل) دل على أنه يريد منه 
الفعلء فإذا كان القائل حكيمًا وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسبه مستحق لأجلها المدح» فإن 
كان المقول له مكلمًا جاز أن يڪون واجباء وأن يڪون مندوبًاء فإذا لم يقم دليل على وجوب الفعل وجب 
نفيه» والاقتصار على المحقق» وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح. تشنيف المسامع (597/6). 


س زل ت فيج ل اا جع اچوی 
للوجوب وأمر النبي بي المبتدا) منه (للندب) بخلاف الموافق لأمر الله تعالى 
أو المبين له" فللوجوب أيضّاء والذي رجع اليه آخرًا هو قول الجمهور من غير فرق بين 
مو الله وا مر وراه كنا فة عه ت القاضن عبد ارهاب 

(وقيل): هي (مشتركدٌ بين الخمست الأول) الوجوب والندب والوباحة 
والتهديد والورشاد'”". 

(وقيل): هي (بين الأحكام الخمست)” الوجوب والندب والإباحة والتحريم 
والكراهة”". أي بناء في التحريم والكراهة على أن الأمر بالشيء نهى عن ضده أو على أن 
الصيغة وردت للتهديد وهو يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى التحريم والكراهة. 

(والمختار ) عند المصنف ( وفاقا للشيخ أبي حامد ) الإسفرائيني ( وإمام 
الحرمين )'' هي (حقيقح في الطلب الجازم ) لغة» وهو ما لا يحتمل التقييد 
بالمشيئة”"» وترتب الوعيد على تركه بالعقاب بأمر خارج وهو الشرع؛ (فإن صدر) 
الطلب الجازم بصيغة: افعل ( من الشارع أوجب) صدوره منه (الطعل)» بخلاف صدوره 
من غيره إلا من أوجب الشارع طاعته كأمر السيد عبده فإنه يجب على العبد امتثاله. 

نبي : قال المصنف: وهذا غير القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعًا؛ لأن 
جزم الطلب على ذلك شرعي» وعلى ذا لغوي» واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة 





)١(‏ هذا مبني على الصحيح من أنه 5 يجتهد. 

(؟) واحترز بالمبتداً عما كان موافقا للنص. 

(6) أي: مبين لمجمل. 

.)) 59 »۲۹٩/۳( البحر المحيط‎ )٤( 

(6) المستصفى »)419/١(‏ البحر المحيط (292/9). 

(5) البحر المحيط .))58١/9(‏ 

(۷) قال العطار: قوله: (التحريم والكراهة) باعتبار أنه يلزمهما التهديد؛ أو باعتبار أن الأمر بالشيء ني عن 
ضده فاستعمل في الضدء وإلا فهما لا طلب فيهماء ولم ترد بهما الصيغة. حاشية العطار عل المحلى .)01/١(‏ 

(6) البرهان للجوينى .)191/١(‏ 

(9) كما في الندب؛ فإنه مقدرٌ فيه المشيئة: افعل إن شئت. 


١‏ 2 ف حا القانا حه م 
فلك يجن نتيا خالاو هو 





وقال غيره”"”: إنه هو لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب”" على الترك 


مستفادة من العرع. 
وجه فرك لا قول غير )بوعل كن كول هن ق غر ها ذكن في :ذلك القول 
.000 
ا 


[وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث عن الصارف]| 


(وفي وجوب اعتقاد الوجوب ) في المطلوب بها“ (قبل البحث) عما 


)١(‏ أي: فالمستفاد من اللغة جزم الطلب» ومن الشرع الوجوب» والوجوب أخص من جزم الطلب؛ لأنه الجزم 
الذي توعد عل تركه» وحاصله: أن المستفاد من اللغة الطلب الجازم؛ والمستفاد من الشرع كون ذلك 
الطلب الجازم متوعدا على تركه» وقد اتضح كون هذا الذي اختاره المصنف غير القول بأنها للوجوب 
شرعًا من وجهين: 
الأول: أن جزم الطلب مستفاد من الصيغة لغة على مختار المصنف»ء جخلافه على القول المذكور؛ فإنه إنما 
استفيد من الشرع؛ والمستفاد من الصيغة لغة مجرد الطلب. 
الثاني: أن الوجوب مستفاد من مجموع اللغة والشرع على مختار المصنفء ولا كذلك على القول المذكورء بل 
هو مستفاد من مجموع الشرع. حاشية البنافي عل المحبلي .)۳۷۷/١(‏ 

(؟) بناء على اتحاد الجزم والوجوب. 

(۳) بيان لخاصة الوجوب. 

(؛) أي: وإن كان الجزم مستفادا من اللغة على هذا المختار دون السابق لكن لا يخفى أنه كاف في الفرق 
بينهما فلا تصح دعوى اتحادهما. 

(4) قال شيخ الإسلام: ولا يخفى في ما اختاره من التكلف» والمختار أولا وهو ما اختاره إمام الحرمين عن 
الشافعي» وصححه غيره. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 4505/9 حاشية العطار على المحلي 
(71)» شرح اللمع (20/9)» العلخيص »)250/١(‏ البحر المحيط (؟/288). 

(5) قوله: (ما) عبارة عن المعنى» وضمير ذكر يرجع إليها. 

(۷) أي: وعلى كل قول هي في غير المعنى الذي ذكر في ذلك القول مجازء والمعنى أن كل معنى ذكر لما في قول هي 
حقيقة فيه» ومجاز في غيره عند ذلك القائل. حاشية البناني عل المحلي .)۳۷۷/١(‏ 

(۸) قوله: (المطلوب بها) أي: صيغة (افعل) وما يقوم مقامها. 

6 ق بحث المجتهد. 


ةلاع يج نجاط جنع الجاع 
يصرفها عنه إن نك (خلاف العام" هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل 
البحث عن المخصص؟ والأصح: 002 
[الأمرالوارد بعد الحظر] 
وإذا فرعنا على اقتضاء الأمر الوجوب (فإن ورد )”* الأمرأي: صيغته (بعد حظر) 
بمهملة فمعجمة أي: تحريم ‏ (قال الامام) الرازي””' (:أو) بعد (الاستئذان) في فعله 
(فلالاباحح) ‏ الشرعية حقيقة؛ لتبادرها إلى الذهن في ذلك؛ لغلبة استعماله”" فيها 





حينئذ» والتبادر علامة للحقيقة» وهذا هو الأصح. 


)١(‏ (كان) تامة» وفاعلها ضمير يعود على الصارف المأخوذ من يصرف» ويصح أن تكون ناقصة» والتقدير: 
بأن كان الصرف موجودًا. 

0( أ فيه الخلاف الذي في العام؛ ف ذكره في محله. 

(۳) أي: يجب اعتقاده فكذا هنا. 

(4) مقابل لمحذوف تقديره هذا أي: محل الأقوال السابقة إذا لم يرد الأمر بعد الحظر أو الاستئذان» فإن ورد 
إلخ فهذا تقييد لقول الجمهور هو حقيقة في الوجوب أي: محل الأقوال السابقة إذا لم يڪن الأمر واردًا 
بعد ما ذكره» وإلا ففيه خلاف آخر. حاشية العطار على المحلى .)٤۷۷/١(‏ 

۰ .))236/١( المحصول‎ )5( 

(5) وهذا قول الشافعى وبعض المالكية» ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» ورجحه ابن الحاجب 
والآمدي ا وذهب الطوفي إلى أن الأمر بعد الخطر يقتضي الإباحة من حيث العرف لا 
اللغة؛ لأنه في اللغة يقتضي الوجوبء وهذا ما أبداه الكمال بن امام وابن عبد الشكور وقالا: إن الإباحة 
في عرف الشرع. المعتمد ١/؟۸)»‏ التبصرة (۳۸)» شرح تنقيح الفصول (۳۸ ۳۹)» البرهان للجويني 
(277/9). المستصفى »)٠٠٠/١(‏ المنخول »)٠۳١(‏ نهاية السول (؟/١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (/8لال» الوبهاج 
شرح المنهاج (؟/۳» )٤‏ البحر المحيط (؟/۳٠۳)»‏ شرح الكركت لمر ي فواتح الرحموت (۳۷۹/۱)» 
كقنع سات 06١ ٠١/١(‏ نهاية الوصول (845/8) التوضيح على التنقيح (75/2» تشنيف المسامع 
(30/6)» تيسير العحرير (*/40")؛ المسودة (17)» العدة (١/29؟)‏ الكوكب الساطع (؟/96؟ )» مختصر الطوفي 
(۸)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (91/5)» نهاية الوصول للصفي الهندي (*/410)» الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (153/1)» قواطع الأدلة .)٠۹/۱(‏ 

(۷) هذه الغلبة في عرف الشرع كما صرح به القائلون بالإباحة في استدلالهم قالوا: غلب في الإباحة في 
عرف الشرع بعد الحظر #إكاصطادوا 4 [المائدة: ؟] ويك * [الجمعة: ]٠١‏ فيقدم على الوجوب الذي 
عليه في اللغة. 





ف جم DA‏ الي لا لادک ع 
اك يج لقنا حم الام 00 ___ لد ١ه‏ د 


* 7 


فمثال الأول: قوله تعالى: ولا للم أصطادوا چ سه » وقوله تعالى: 3 إا فضِيَّتٍ 
َلصَلَوة أن رأف الْأرَضٍ 4 اسه ... 

ومثال الشاني:كأن يقال لمن قال: أأفعل كذا: افعله. 

(و) قال القاضي (أبو الطيب و) الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي و)"'' أبو المظفر 
(السمعاني''") بفتح أوله» وقيل بكسره ( والإمام) الرازي'" ( للوجوب”'') حقيقة “ 
كما في غير ذلك كقوله تعالى: ا دا سح لأر لثم افوا الْمفْركينَ 4 سرده. 


(وتوقف إمام الحرمين) فلم يحكم بإباحة ولا وجوب""””. 


[النهي بعد الوجوب| 
(أما النهي) أي: صيغته الواردة وهي (لا تفعل) (بعد الوجوب فالجمهون'' 
قالوا: و11 ها ف غ ومنهم بعص القائلين 0 الأمر بعد الحظر 


(۱) شرح اللمع (١/؟١).‏ 

(۲) قواطع الأدلة .)٠۸/١(‏ 

(۳) والتهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الدب أو الإباحة» وهو قول المعتزلة وأكثر 
الحنفية» واختاره الباجي وأكثر أصحاب مالك والبيضاويء قال السرخسي: الأمر بعد الحظر: الصحيح 
عندنا أن مطلقه الإيجاب. أصول السرخسى .۹/١(‏ هذا القول وأدلعه في المصادر السابقة. 

() المحصول للرازي (١/١۳؟).‏ ۰ 

() القول بالوجوب هو المنقول عن الجمهورء والموافق لقاعدة: (ما كان تمنوعًا منه إذا جاز وجب). 

() أي: غير الأمر الوارد بعد الحظر والاستئذان. 

(۷) وجه ذلك تعارض الأدلة. 

(۸) البرهان للجوينى .)188/١(‏ 

(9) قوله ( لا تفعل) إشارة إلى أن المراد النهي اللفظي بقرينة قوله:للتحريم؛ وقوله: للكراهة» وإلا لقال: إنه 
للتحريم أو الكراهةء وبدليل قوله: وقيل للإباحة؛ فإن النهي السفسي لا يتصور أن ييكون للإباحة؛ لأنه 
طلب الكف» والطلب لا يكون إباحة. 

)٠١(‏ قضية اقتصارهم على الوجوب بأنه بعد الندب للتحريم» بلا خلاف وهو غير بعيد؛ لأنه للأصل. الآيات 
البينات (؟/2)55). 

(۱۱) شرح اللمع للشيرا رف (216/5): تيسير التحرير (*/177*)» العضد على ابن الحاجب (35/5)» نهاية السول 
(/41)» شرح الكوكب المنير (374/9)» تشنيف المسامع (7:2/2)» مختصر الطوفي (۸۷) المنخول »)۳١(‏ 
البرهان للجويني (5/1» شرح تنقيح الفصول .)1٠١(‏ 

)١١(‏ أي: في غير الوارد بعد الوجوبء وهو النعي المبتدا من غير سبق وجوب. 


to —‏ لوزلا يجن لنت جنع لايع 
للإباحة» والفرق: أن النهي لدفع المفسدة» والأمر لتحصيل المصلحة» واعتناء الشارع 
بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح. 

(وقيل: للكراهت)''' على قياس أن الأمر للإباحة بجامع أن كلا من صيغتي افعل 
ولا تفعل يحمل عل أدن مراتبها؛ إذ الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف اا دن 59 
ضيغة لا تفغل كما أن الابائحة أدن هراضن أف . 

(وقيل: للإباحت) " نظرًا إلى أن لعي عن الشيء بعد وجوبه رفع طلبه» فيثبت 
ا جواز فيه. 

(وقيل: لإسقاط) أي: لرفع (الوجوب) فيكون نسخًا له ويرجع الأمر إلى ما 
كان قبله'” من تحريم أوإباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة. 
ه) أي: توقفه في مسألة الأمرفلم يحسكم هنا بشيء كما هناك”. 

[الأمرلطلب الماهيم] 


(مسألت: الأمر) أي: افعل''' موضوعة (لطلب الماهيت)" المأمور بها على 
الأصح (لا) موضوعة (لتكرار ولا مرة» و) لكن (المرة) الواحدة (ضروريت)؛ 


)١(‏ المسودة (۸۳)» العدة »)235/١(‏ تشنيف المسامع (705/2)» التحبير (5//ا20). 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠۹/٩(‏ 

(۴) العدة »)235/١(‏ نهاية السول »)4١1/5(‏ شرح تنقيح الفصول )١١(‏ الإبهاجح شرح المنهاج (؟/١)»‏ شرح 
الكوكب المنير (/70)» التمهيد (29). 

(؟) المسودة »)۷١(‏ تيسير التحرير »)7377/١(‏ شنيف المسامع (/۳. 

(6) وبهذا فارق الإباحة. 

(5) البرهان للجوينى .)188/١(‏ 

(۷) أشار به إلى أن المراد الأمر اللفظي بقرينة قوله: لطلب الماهيّة؛ إذ المعنى أنه موضوع لطلبهاء والوضع من 
خاصية اللفظء والمراد ب(افعل) كل ما دل على الطلب. 

(۸) لأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار زائدان عليها فيحصل الامتثال بالحقيقة مع 
أيهما حصل. 

(9) المعتمد للبصري )38/١(‏ شرح اللمع (220/1)» تشنيف المسامع (350”/9)» تيسير الححرير (۳/ »)۳٤١‏ 
المسودة (17)» المعتمد (86/1)» المستصفى (؟/2)» قواطع الادلة )11١(‏ وما بعدهاء التبصرة »)4١(‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد 85/2 فواتح الرحموت »)۳۷۹/١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ 53)؛ البرهان للجويني 





نفلاك فج الاد جنع اواو ابه 
إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها من جهة أنها ضرورية لا من جهة أنها مدلول 
ال 000 
ر 
(وقيل: ) المرة (مد لوله)"» وهذا منقول عن أبي حنيفة وغيره””» وعلى هذا والذي 
قبله يڪون حمله على الحكرار بقرينة. 
(وقال الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني (9) أبو حاتم (القزويني) وغيرهما 
(:للتكرار''' مطلقا) أي: سواء أعلق بشرط أو صفة أم لا ويحمل على المرة بقرينة. 





تب : قال الصف المندي: الكراذ بالعكرار فغل محل الأول لا الأول بعينة فإثة 
غ 


١4/١ =‏ الإحكام لابن حزم »)۳٠۹/١(‏ الإحكام للآمدي »)٠٥/(‏ الإبهاج شرح المنهاج (4۳/۲)» إحكام 
الفصول للباجي )207/١(‏ البحر المحيط (7:0*/2)» الكوكب الساطع (©2/ ۲۹۷ )» فتح الغفار »)7/١(‏ الشرح 
الكبير (230/1) نهاية الوصول للصفي الهندي (362/5)» شرح تنقيح الفصول (00» أصول السرخسي 
»)25/١(‏ تحفة المسئول (23/5)» التمهيد (282)» تيسير العحرير »)۳١/۳(‏ إرشاد الفحول (۹۷)» تشنيف 
المسامع (00/9)» رفع الحاجب (؟/١٠0).‏ 

)١(‏ أي: حمله على المرة ليس لكونها موضوعًا لما اللفظء بل لتوقف تحقق الماهية عليها كما يدل عليه ما 
بعده» فهي مدلول التزاي على هذا القول جخلاف الشاني. 

(0) يحتمل أن يراد مدلوله الماهية بقيد تحققها في المرة الواحدة أو أن مدلوله نفس المرة. 

( التلويح »)٠١١/١(‏ المستصفى (2/5)؛ فواتح الرحموت »)۳۸١/١‏ شرح تنقيح الفصول »)٠۳١(‏ نهاية الوصول 
للصفي الهندي (422/5)» تشنيف المسامع (7:0/2)؛ التحبير (2215/5)» الحقرير والتحبير .)۳۷١/١(‏ 

(6) قال الزركشي: شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإذسان. تشنيف 
المسامع (300/5). 

(5) هذا القول وأدلعه ف التوضيح عل التنقيح (78/6)» نهاية السول (۴/6» 47)» البرهان للجويني (١/24؛‏ 
۹) الحبصرة »)4١(‏ المستصفى (2/2)» المعتمد للبصري »)٠۸/١(‏ شرح اللمع »)220/١(‏ المسودة »)2١(‏ تيسير 
التحرير »)١١/۳(‏ المنخول »)٠١۸(‏ مختصر ابن الحاجب (81/2).؛ إحكام الفصول للباجي /١(‏ 208)» الإحكام 
للآمدي (؟/١٠٠)»‏ التمهيد (۷۸)» البحر المحيط (؟/3*)» قواطع الأدلة »)0١16/١(‏ نهاية الوصول (322/9)» 
شرح تنقيح الفصول (030)» أصول السرخسي »)١/١(‏ رفع الحاجب (010/2). 

() نهاية الوصول (022/9). 


كمه ل سس إل فيج ل اد جع دايع 

(وقيل: ) للتكرار (إن علق) الأمر (بشرط أوصفت)"'' بحسب تكرار المعلق 
به اد كقوله تعالى: ون تم ا قاط روا 4 دنس 1 

والخاني”" كقوله تعالی: لني ون لدو کل ویر ينما ماه جَلْدَو «...:» فتكرير 
الطهارة بتكرر الجنابة» وتكرير الجلد بتكرير الزناء ويحمل المعلق المذكور على المرة 
بقرينة كأمر الحج المعلق”'' بالاستطاعة» وعلى هذا إن لم يعلق الأمر بشرط ولا صفة حمل 
على المرة فقط» ويحمل على التكرار بقرينة. 

(وقيل””': المعلق بالصفة يقتضي التكرار دون المعلق بالشرط» ورجحه بعض 
المتأخرين وارتضاه القاضي ابو بكر" '. 
(وقيل بالوقف) عن المرة والعكرار بمعنى أنها مشترك بينهماء أو لأحدهما ولا 
ف e ane, NT‏ 





)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ لڪن 
يدل عليه من جهة القياس» بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف بشعر بالعلية. وهو اختيار الإمام 
الرازي. الغاني: يدل على التكرار بلفظه. الغالث: لا يدل على التكرار بلفظه ولا بالقياس. وهو اختيار 
الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري والشيرازي. المعتمد ا المستصفى (؟/۷)» الإحكام 
للآمدي 237/5 نهاية السول (؟/4۳ 60)» اول السرخسي (١/؟)»‏ الحبصرة »)٤۷(‏ تشنيف المسامع 
(705/6)» التمهيد (۷۹)» شرح الكوكب المنير (47/7)؛ قواطع الأدلة (١/؟31)»‏ نهاية الوصول (/961)» شرح 
تنقيح الفصول .)18١(‏ 

(۲) أي: المعلق بالشرط. 

(۳) أي: المعلق بالصفة. 

(©) أي: فالأمر الدال على وجوبه وهو قوله تعالى: ولم عَلَ الا حح ابیت من أسَنَطاعَ لِه سيلا # [آل 
عمران: 17] إذ التقدير من استطاع فليحج؛ أو ليحج المستطيع؛ 5 هنا بشرط وهو تكرار 
الاستطاعة» وقضيته التكرار بتكررهاء لكن قامت القرينة الدالة على المرة» وهي حديث: ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فقال: ( للأبد (. 

(5) في النسخ الخطية وقول وهو مصحف والصواب ما أثبتناه |.ه 

(5) البحر المحيط (؟/۳۹۱)» الكوكب الساطع »)298/١(‏ الشمار اليوانع .)٠٠١/١(‏ 

(۷) البرهان للجويني (071777/9)» المسودة (۱۸ 19)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٩۸)»‏ شرح تنقيح 
الفصول »)٠١١(‏ الإحكام للآمدي )٠١۳/١(‏ التمهيد »)۲۸١(‏ تشنيف المسامع (/3707)» إرشاد الفحول (۹۸)» 
رفع الحاجب (017/65). 


جلالقا جع الوا 00س ممع 


جل ر و سما 


[الأمر ليس للفور ولا التراخي] 


(ولا) هو مقتض (لطور)”" أي:للمبادرة بالفعل عقب ورود الأمر لفعل المأمور به 
(خلاقًا لقوم) من الأئمة الأربعة والظاهرية'؟' في قولهم: إن الأمر للفور أي: المبادرة 
عقب ورود 

(وقيل:) الأمر (للغور أو العزم) في الحال على الفعل في المستقبل حكاه ابن 
الحاجب عن القاضي ورد" 

(وقيل: ) الأمر (مشترك) بين الفور والتراخي أي: التأخير. 

وقيل بالوقف عن الفور والتراخي بمعنى لا نعلم اوضع الأمر للفور أو للتراخي””) 





©) قوله: (قولان) خبر مبتدأ محذوف أي: هما قولان. 

() البرهان للجويني 0071//١(‏ 177). 

() أي: لا لفور ولا لتراخ» يدل عليه ما بعده» وهو معطوف على قوله: لا لتكرار» وحاصل الكلام أن صيغة 
(افعل) إذا قيدت بوقت مضيق أو موسع كانت بحسب ما قيدت به» وكذلك إذا قيدت بفور أو تراخ» وإن 
لم تقيد بفور ولا تراخ - وهو موضع الكلام - فهل تقتضي الفور أولًا؟. 

() تحقيق المسألة وأدلة كل فريق ومناقشتها في: شرح تنقيح الفصول (128» التبصرة (50)» الإحكام لابن 
حزم »)256/١(‏ البرهان للجويني (۰۳۱/۱ ۳۴۳ 28١‏ )» تيسير التحرير »))5557/١(‏ المنخول »)١١١(‏ المسودة (15)» 
المعتمد (١/0؟0)»‏ المستصفى (9/25)» مختصر ابن الحاجب (85/5)» نهاية السول (/00)» فواتح الرحموت 
»)۳۸۷/١(‏ المسودة (4: »)٠١‏ التمهيد (80)» أصول السرخسي »)27/١(‏ شرح الكوكب المنير (*/18)» العدة 
»)281/١(‏ التوضيح عل التنقيح (۸۸/۲)» شرح اللمع ( 9 كنك المسامع (7507/6))» نهاية الوصول 
(301/9)» روضة الناظر (20)» الكوكب الساطع (/98؟ )» البحر المحيط (817/5)» قواطع الأدلة 1/اكى» 
إحكام الفصول للباجي (228/1)؛ إرشاد الفحول (45)» الشرح الكبير »)۲۷۲/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(۷۹)ء العلخيص »)351/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (00/2)» تحفة المسثول (۳/۳"). 

(5) قالوا: إذا اقتضت الصيغة إِيابًاه فالواجب ما لا يجوز تركه؛ إذ لو جاز تركه في الزمن الأول من أزمنة 
الإإمكان لما كان متصمًا بالوجوب فيه. 

(5) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/۸۳)» تحفة المسئول (؟/6”). 

(۷) فائدة: قال الزركشي: الرابع: أنه مشترك وحكاه في المنهاج» وأصله أن في المسألة قولا بالوقف إما لعدم 
العلم بمدلوله» أو لأنه مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي بالاشتراك اللفظي» فكان الحسن التصريح 
بالوقف» ليشمل هذين الاحتمالين. منهاج الأصنوق للبيضاوي (8غ)» المنخول »)١١١(‏ الحلخيص (١/۳؟")»‏ 
وما بعدهاء رفع الحاجب (5/6)» الوبهاج شرح المنهاج (09/6)» تشنيف المسامع (/708)» البحر المحيط 


ھە نااك وک الال حه م 
وع بل رتل فيج ل لاط جم لای 


(والمباد نى" بالفعل (ممتثل خلاهًا لمن منع) امتثاله بناء على قول منع الأمر 
للتراخي” ''» وهذا مردود؛ إذ ليس منع امتثاله معتقد أحد كما قاله الشيخ أبو إسحاق" 


(ومن وقفف) أ وخلاف لمن وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله: لا نعلم 
أوضع الأمر للفور أم للتراخي. 


[الأمر بالأداء أمر بالمضاء أم لا؟] 
( مسأل ): قال جمع من الحنفية منهم أبو بكر (الرازي ) والقاضي أبو زيد. 
(و) غيرهماء وجمع من الشافعية منهم الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي)'" والشيخ نجم 
الدين بن الرفعة (و) جمع من المعتزلة منهم (عبد الجبار) وأبو الحسين البصري“ 
(:الأمر) 0 مدقت ° لذلك الشيء (يستلزم ال له إن لم يفعل في 
راجن له كرا لاع قرطل افدر ك لن مقطو ن 


= (۳۳۰/۴) الإحكام للآمدي (070/6» نهاية السول (55/2)» تيسير التحرير »)٠٠۷/١(‏ المستصفى (؟/۸)» 
التبصرة (57)» المسودة (0: 27)» شرح الكوكب المنير »)٤۹/۳(‏ العدة »)286/١(‏ إرشاد الفحول (48). 

)١(‏ هذا يجري في جميع الأقوال لا في قول الاشتراك فقطء ومحل كونه ممتثلا بالمبادرة حيث لم يقيد بوقت ولا 
بفور ولا تراخ» وإلا فهو بحسب ما قيد به. 

(۲) ظاهر كلام المصنف أن القائل بالتراخي يوجبه حتى تكون المبادرة ممنوعة» وأن الامتثال على البدار غير 
معتد به. 

(۳) شرح اللمع لق إسحاق الشيرازي .))96/١(‏ 

.)١7ا//١( البرهان للجوينى‎ )٤( 

(6) نهاية السول )44/6 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (؟/۸۳)» البحر المحيط (۳۹۹/۲)»ء حاشية العطار 
على المحلى (١/84؛‏ ). 

(5) قال ار وهو قضية كلام إمام الحرمين. تشنيف المسامع (509/6)» البرهان للجويني .)١1710/١(‏ 

(۷) شرح اللمع الشيرازي .)250/١(‏ 

(۸) المعتمد للبصري .)174/١(‏ 

(9) لم يقيد الأمر باللفظي كما فعل فيما تقدم؛ لأن ما هنا يصلح للأمرينء ولا ينافي ذلك قوله: بأمر جديد؛ 
لأن الأمر النفسى يوصف بالتجدد والحدوث من حيث التعلق التنجيزي الحادث. 

)٠١(‏ خرج بالمؤقت المطلق وذو السبب؛ إذ لا قضاء فيهما. 

)١ 10‏ أي: الأمربه. 

9ي إعلامه» ووجه كونه إشعارًا: أن الالتزام دلالة اللفظ على لازم معناه» وفيها خفاء بالنسبة إلى 


م“ 


الفعل'"' ولم يفعل» فيجب قضاؤه بالأمر الأول. 

(وقال الأكثرون) وهو الأصح'' (القضاء بأمر جديد )”2 كما نقله إمام 
ا عن الإمام الشافعي””؛ ويدل لذلك حديث الصحيحين «من نسي الصلاة فليصلها 
إذا ذكرها", وحديث مسلم: الإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها"”"' وجه الدلالة من ذلك أن قوله بي فليصلها أمر جديد غير الأول وهو أَقِيِمُوا 
الصَلرة 1 ٠»‏ والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقًا" وإلا لم يحتج إلى 
الأمر 0 

تام : الشيرازي موافق للأكثر كما في لمعه وشرحها '' فذكره مع الأولين سهوء 


ى »> 5 :ا سے و سے 
لت يجن لقا ناچا ل 





س الدلالة المطابقية؛ لتوقفها على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

)١(‏ أي: استدراك الفعل إن لم يقع في وقته؛ والقائل بأن القضاء بأمر جديد يمنع ذلك ويقول: القصد من 
الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقًا. 

(9) أي« مطلقا»سواء كان ق الوقت أو خارجه 

(۳) المسألة بأدلتها مع مناقشة الأدلة في: البرهان للجويني (١/۸۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)0079/١(‏ تيسير 
التحرير (١/٠؟)»‏ التبصرة (74)» المستصفى (؟/٠٠» ١‏ شرح تنقيح الفصول (0644» المنخول ١‏ رفع 
الحاجب »)٥٥۲/۲(‏ فواتح الرحموت (۸۸/۱)» مختصر ابن ااا السرخسي »)47/١(‏ المسودة 
(9؟)» فتح الغفار (١/؟4)»‏ ميزان الأصول »)"40/١(‏ مفتاح الوصول »١١(‏ 06)» مختصر الروضة (50)» البحر 
المحيط (۳۳۳/۲)» كشف الأسرار :09/١(‏ شرح الكواكب (9/ )٠١‏ المعتمد (0147/1)» إرشاد الفحول 
(007)» الكوكب الساطع »)۳“١/١(‏ إحكام الفصول للباجي /١(‏ *22)؛ تشنيف المسامع (309/5)» القواعد 
والفوائد الأصولية »)18١(‏ التمهيد (78)» الوصول لابن برهان »050/١(‏ نهاية الوصول (972/9)» العدة 
58/١‏ )). 

(4؛) أي: وجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول. 

AAA) البرهان للجويني‎ )١( 

(7) أخرجه الطحاوي (475/1) والطبراني (75/1؟) رقم 1۹۷۸. 

(۷) حديث مسلم امن سي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري» (١/الاء‏ رقم .)18٠‏ 

(۸) أي: وإن كان القصد الفعل مطلقًا إلخ. 

(9) فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الأمرلا بالأمر الأول. 

.)200/1( اللمع‎ tC 


س لرهة 





yT الإتيان‎ 


(والأصح: أن الاتيان بالمأموربه) أي: بذلك الشيء على الوجه الذي أمر ب“ 
(يستلزم الإجزاء) بالمأتي به بناء على أن معنى الإجزاء: الكفاية في سقوط الطلب» وهو 
الراجح كما مر فليستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته. 

وقيل: لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء؛ لجواز أن لا ميُسقّط الاق به 
ا يحتاج إلى الفعل ثانيّاء كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه". 

والحاصل: أن الخلاف مب في المسألة على الخلاف في تفسير الإجزاء» فمن فسره بأنه 
الكفاية في سقوط TT‏ 6 و 
قال بالغاني» ولكن الذي في شرح ألفية البرماوي أن الخلاف في المسألة إنما هو على 
تفسير الإجزاء بأنه إسقاط القضاء. أما إذا فسرناه بالكفاية في سقوط التعبد فالامتثال 
يحصل بالإجزاء بلا خلاف'"' » وهذا ما في مختصر ابن الحاجب وشرحيه للعضد'"" 


(۱) ولو باعتبار ظنه. 

(۲) فيه إشارة إلى أنه ليس المراد بالقضاء ما فعل خارج الوقت. 

»071/١( الإحكام للآمدي‎ )185/١( البرهان للجويني‎ )۹١/١( مع أدلتها ومناقشتها في: المعتمد‎ A O) 

تيسير التحرير ١/۳۸؟)‏ مختصر ابن الحاجب (91/2) فواتح الر موت )۳۹٤/١(‏ شرح الكوكب المنير 
sS‏ المستصفى (6/؟22)؛ ميزان الأصول (۹/۱)» شرح الل ر »)2374/١(‏ شرح تنقيح الفصول (۱۳۳)» 
البحر المحيط (؟/۳۳۸)» الشرح الكبير لابن قاسم »284/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۷١/١(‏ رفع الحاجب 
»)94٤/5(‏ تشنيف المسامع ۷/9 

(5) هو استلزام الأجزاء للإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. 

(6) هو عدم استلزام الإجزاء للإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. 

(5) الدرر اللوامع للكوراني »)٠۷(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (228/5)» حاشية شيخ الإسلام 
العطار عل المحلي (١/88غ)‏ البحر المحيط )۳١۱/۳(‏ تشنيف المسامع (571/6) نهاية الوصول ٩۹۸۳/۳(‏ 
45 المعتمد (00/1 »)٠١١‏ المغني للقاضي عبد الجبار »)٠١١/١۷(‏ المستصفى (2/ »)١‏ الإحكام للآمدي 
.)١ 2726/69‏ 


(۷) شرح العضد على المختصر (31/5). 


سر ل جل لاط جنع وان دك ههه؛ 


هه 





[الأمربالشيء ليس أمرا بذلك الشيء| 


(و) الأصح (: أن الأمر) لغيره (بالشيء)"" أي: إن أمر المتكلم المخاظب بأن يأمر 
المخاطبٌ غيره بشيء (ليس أمرًا) لذلك الغير (به)" أي: الو 

رقا هو مره ولا فلا قائدة لغير حاط . 

ورد هذا القول بأنه يلزم عليه أن القائل لغيره: مر عبدك بكذا متعدٌ؛ لكونه آمرًا 
للعبد بغير إذن سيده”"» وأنه لو قال للعبد بعد ذلك: لا تفعل يڪون مناقصًاا”» ولم يقل 


بذلك ا 


(۱) رفع الحاجب لابن السبكي ( ٤١/٩‏ ). 

(۲) قال السعد: سواء كان بلفظ الأمرء كما في قوله (عليه الصلاة والسلام): «مروهم بالصلاة» أو بصيغته 
كما في قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذاء وقد سبق إلى بعض الأوهام أن المراد هو الأول فقط. 
حاشية السعد على العضد على المختصر (؟/17). 

(*) المسألة وأدلتها مناقشةً وجوايًا في: المستصفى »)۳/١(‏ نهاية الوصول (۹۹۷/۳)» الإحكام للآمدي (؟/٩۸»‏ 
شرح تنقيح الفصول (158)» تيسير التحرير (371/1)» نهاية السول (52/6؟)» شرح الكوكب المنير (77/9)؛ 
فواتح الرحموت »)۳۹١/١‏ رفع الحاجب (007/5)» التمهيد (2974)» تشنيف المسامع )/١(‏ الشرح الكبير 
لابن قاسم )299/١(‏ روضة الناظر )٠۸(‏ العضد على ابن الحاجب (98/2) البحر المحيط للزركشي 
(*رهة؛"*»)» إرشاد الفحول .)٠١7(‏ 

(6) أي: ليس أمرًا من الآمر الأول لذلك الغير. 

)٥(‏ قال البناني: هذا مذهبنا معاشر المالكية» وينبني على هذا الخلاف كونُ الصبي مأجورًا على صلاته على 
القول الأول بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء» وعدم كونه مأجورّاء بل فائدة ذلك تمرينه فقط 
على العبادة على القول الشاني. حاشية البناني على المحلى .)"84/١(‏ 

(5) قال الشيخ العطار: أجيب بأن الفائدة فيه امتثال أمر المخاطب لا الآمر الأول. حاشية العطار على المحلي 
88/1 ). 

(۷) وليس ذلك عدوانًا بالاتفاق. 

(۸) لأنه يتكون آمرًا للعبد بذلك الفعل وبعدمه؛ وهو تناقض» قال ابن الحاجب: ونحن نقطع أنه لا تناقض 
في ذلك. رفع الحاجب لابن السبكى (008/6). 

(9) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (2329/6) تحفة المسئول للرهوني (*/11) نهاية الوصول (158/9). 


hM 





ازال لچ جل ابا جح ارامح 

يما : محل الخلاف في غير أمر الله لنبيه وأمر الملك لوزيره"؛ كقوله ل لأولياء 
الصبيان: «مروهم بالصلاة لسبع» فليس الصبيان مأمورين بالصلاة بأمر الشارع» بل بأمر 
الأولياءء فإن الأولياء مأمورون أن يأمروهم؛ وأما الحمثيل بقوله تعالى: 4 وأمر أَمْلَكَ 
ألصَّلرة #4 ١ه‏ » فليس محل الخلاف. 

وقد تقوم“ قرينة على أن غير المخاطب مأمورٌ بذلك الشيء» كما في حديث 
الصحيحين أن ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر 
للني بيا فقال: «مره فليراجعها»""» والمأمور بالمراجعة هو ابن عمرء وليس هو المخاظب» 
واا المخاطت بن 





[الآمر يد خل في متعلق أمره] 
(و) الأصح (أن الآمر) بالمد وهو المتكلم (بلطظ يتناوله)”” ' الأولى بلفظ يصلح 


له (داخل فيه)”'” أي: ذلك اللفظ ليتعلق به ما أمر به» كقول السيد لعبده: أكرم 
العلماء» وكان السيد عالمًاء فيدخل السيد في الأمر بالإكراه””. 


وقيل: لا يدخل في ذلك اللفظ؛ لبعد أن يريد الآمرُ نفسه» وهذا هو المشهورء وتمن 
صححه الإمام ا 


.)"]57/*( رفع الحاجب لابن السبكى (555/6)» البحر المحيط‎ )١( 

5 أي وخا فلآ لاقن أ ناغير المخاطب مأمون الام الأول: 

(۳) القرينة هنا قوله: (فليراجعها) فإنه أمرّ للغائب» فيكون ابن عمر ف مأمورًا منه ك 

(؟) أي: يتناول ذلك اللفظ الآمر. 

(5) المسألة مع أدلتها مناقشة وأجوبة في: المستصفى (؟/۸۸)» الإحكام للآمدي »)۲۷۸/١(‏ المنخول »)١١(‏ نهاية 
الوصول »)١/۳(‏ تيسير التحرير (207/1))؛ المسودة (۰۳۲ »)۳١‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1207/2)» 
فواتح الرحموت »280/١(‏ نهاية السول (۸۹/۲)» شرح تنقيح الفصول (۱۹۸)» شرح الكوكب المنير (56/8؟) 
العمهية: ٤١‏ :نق المسامع )٤/9(‏ البرهان للجويني »)”57/9١(‏ البحر المحيط »)۳١۹/۳(‏ رفع 
الحاجب لابن السبكى (220/8)» الكوكب الساطع .):1/١(‏ 

(5) وجه الدخول أن اللفظ عام ولا مانع من الدخولء والأصل عدمه. المراجع السابقة. 

(۷) المحصول للرازي .)425/١(‏ 

(8) الأحكام (۳۹۷/۲). 


نات يج الاد جع اواو _ ا١58ه‏ د 
وفي الروضة لو قال: فساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته على الأصح؛ لآن الأصح 
عند أصحابنا الأصوليين: أنه لا يدخل في خطابه. 
وخرج بالآمر ومثله الناهي المخير فيدخل في خطابه على الأصح؛ إذ لا يبعد أن يريد 
المخير نفسه؛ كقوله تعالى: وال کل سىء عَلِيدْ # س » فإنه تعالى عليم بذاته 
وصفاته» فعلم أن في مجموع المسألعين ثلاثة أقوال» ومحلها إذا لم تقم قرينة على دخول أو 
عدم دخوله» فإن قامت عَيلَ بمقتضاها قطعاء كقول السيد لعبده: تصدق على من يدخل 
داري» وقد دخلها السيد' "» وكقول السيد موسى ااا لقومه: ¥ وَإِدْ َال مُوسئ لِعَومِوء 
إِنَّ آله امم أن تَذْبحُوا برد ه د.٠٠‏ فلا يدخل موسى في الأمر اتفاقًا؛ لأن اللفظ غير 
متناول له بدليل قوله: 35 فد وها 4 ابره ». 
[دخول التيابت المأموربه] 





(و) الأصح (: أن النيابت تدخل) الفعل (المأمور به" " [إذا كان فعلًا متعلمًا 
بالبدن ولا مانع] (إلا لمافع)» كالصلاة استقلالا لا تبعًاء كركعتي الطواف؛ فإنها تقبل 
النيابة تبعّاء ومنعه المعتزلة؛ لأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعلهاء والنيابة 
تناف ذلك . 

E E NEDI, 


.)۳٤١/۸ ( روضة الطالبين‎ )١( 
فإنه لا يدخل لقيام القرينة على عدم دخوله» هو أن التصدق تمليك» وهو لا يتصور في المالك لما يتصدق‎ )۲( 
به؛ إذ المالك لا يملك نفسه» ويد عبده كيده.‎ 


(۳) أي: يجوز ذلك عققلاء ويقع شرعًاء ثم الخلاف بيننا وبين المعتزلة في البدني دون المالي؛ فإنه لا خلاف فيه. 

)33( غاية الوصول‎ )”/١( الكوكب الساطع‎ )7١ :719( التمهيد‎ )5١/١( الإحكام (159/2) البحر المحيط‎ )٤( 
.)291/( الموافقات للشاطبي‎ )16:/١( الوصول لابن برهان (177/1) كشف الأسرار‎ )1١/( نهاية الوصول‎ 

(5) قال الصفى المندي: إذ الكلفة حاصلة في الاستنابة أيضّاء كما هي حاصلة فيما يتعين على المكلف 
مبأشتركه؛ لأنها لا تحصل إلا ببذل عوض للنائب» أو تحمل المنة» لكن غايته أن الكلفة فيما تجوز فيه 
النيابة أقل» وفيما لا يجوز فيه ذلك أكثرء لكن ليس مناط التكليف حصول غاية الكلفة والمشقة» بل 
حصول أصل المشقة؛ وهو حاصل في الاستنابة. نهاية الوصول .)01١71(‏ 


ل ۲ 


فلات دجن نيا جع جام 

وخر ح بالبدنية المالية كتفرقة الركاة» فلا خلااف في جواز : النيابة فيهاء وإن اقتضی 

كلام المصنف أن فيها خلاقًا. 

فإن قيل: هذه ا فقهية مذكورة في الوكالة وغيرها: ا الملأمور بشيء هل يكلف 
بمباشرته؟ أدخلها المصنف في الأصول. 

أجيب بأن كونها فقهية لا ينافي كونها أصولية» ومع هذا فالأولى أن يقيد الجواز 
بالعقلى؛ لأن الكلام فيه 

[الأمر بالشيء نهي عن ضده| 

(مسألة: قال الشيخ) أبو الحسن الأشعري (والقاضي) أبو بحر الباقلاني: 
(الأمر النضسي) أي: القائم بالنفس (بشيء معين) إيجابًا أو ندبًا (نهي عن 

الوجودي) تحريمًا أو کراهة فضد الوجوب التحريم؛ وضد الندب 
الكراهة”*'» فإذا قيل لآخر: صلَّ | لصبح فقد نهيته عن الحرام» وإذا قيل له: صل الوترء فقد 

)١(‏ قال شيخ الوسلام: لان الجواز الشرعي الذي تكلم عليه الفقيه غير العقلى الذي تكلم عليه الأصون: 
حاشية الإسلام زكريا على المحلى (؟/۳؟٠).‏ 

(؟) نبه به على أنه لا خلاف في تغاير مفهوي الأمر والنهي» ولا في لفظيهماء بل في أن الشيء المعين إذا أمر به 
فهل ذلك الأمر نهي عن ضده؛ أو مستلزم له؟ , بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي هل يصدق عليه 
أنه نعي عن ضده» أو مستلزم له : 

() أي يكون عين النعي عن ضده قال إمام الحرمين: وهو قول عري عن التحصيل فإن القول القائم 
البرهان للجويني .)175/١(‏ 

)٤(‏ قال العطار: الوجودي إشارة إلى أنه ليس المراد بالضد مطلق المنافيء وليس لبيان الواقع كما قيلء قال في 
فصول البدائع: ليس المراد بالضد الذي تعلق به النهي أو الأمر الضمنيان: ترك المأمور به أو ترك المنهي 
عنه» وإلا صار النزاع لفظيّاء ويلزم كون النعي نوعًا من الأمرلا مطلق الضد؛ لأنه غير معين بل أضداده 
الجزئية المعينةء كأن يحكون الأمر بالصلاة نهي عن الأكل والشرب وكلام البشر وغيرها نما هو ضداد 
الشرائط والأركان المعتبرة شرعًا أو عقلًا أو عرفًا. حاشية العطار على المحلى .)490/١(‏ 

(5) المسألة مع أدلتها مناقشة وأجوبة في: المستصفى (21/6)» الإحكام للآمدي )٠١۹/١(‏ المنخول »)0١4(‏ نهاية 
الوصول (۳/١)ء‏ تيسير التحرير »)27*/١(‏ المسودة ٠۳۲(‏ 6”).؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (870/2)) 
فواتح الرحموت )917/١(‏ شرح تنقيح الفصول )٠۳١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ ١١)ء‏ التمهيد (۶ ۵ 









لفاك يجن ابا جم چاو _ ل ب : 


نهيته عن المكروه'"". 

(9) ذكر إمام الحرمين (عن القناضي) أبي بحر المتقدم أنه صار في آخر مصنفاته 
إلى أن الأمر ليس نفس النهيء ولكنه (يتضمنه”" أي: يدل عليه ضمئًا لا قصدًا9" 
(وعليه) أي: التضمن (عبد الجبار وأبو الحسين) البصري من المعتزلة”*) 
(والامام) الرازي (والآمدي) من أهل السنة» فالأمر بالسكون مغلا أي: طلبه 
متضمن للنهي عن العحرك" أي: طلب الكف عنه. 

فإن قيل“: الخلاف في الأمر النفسي» والمعتزلة ينكرونه فكيف ساغ للمصنف 
تقل العضين فة عن الأوليى: 


e‏ المسامع (318/6)» البرهان »)079/١(‏ البحر المحيط (02/0")» رفع الحاجب (067/9)» المعتمد 
(١//ا3)»‏ الحبصرة (84)» شرح اللمع 7۷/۷ ال السرخسي ۰44/۷ العلويح عل التوضيح )۳۰/۱۷ 
العلخيص للجويني »)٤/۷(‏ كشف الأسرار (۳۲۸/۲» الوبهاج شرح المنهاج 2)00/١(‏ فتح الغفار (؟/70)» 
روضة الناظر (0؟)؛ إحكام الفصول للباجي 274/1 القواعد والفوائد الأصولية (*08)» الشرح الكبير 
لابن قاسم »)©20/١(‏ مفتاح الأصول (56)» سلاسل لذهب (5؟1). 

)١(‏ والجامع لما الطلب فهو بالنسبة إلى الوجوب والندب أمرء وبالنسبة إلى التحريم والكراهة نهي. الشمار 
اليوانع (۹/۱). 

(۲) المراد بالتضمن الاستلزام لا الدلالة التضمنية المعروفة عند المناطقة. 

(۳) قال في البرهان: أما ما ذكره القاضي تنه آخرًا من أن الأمر بالشيء ليس عين النهي ولك: 
ويتضمنه» فَالعْنِنٌ بالاقتضاء على رأيه أن قيام الأمر بالنفس يقتضي أن يقوم بالنفس معه م هو نغي 
عن أضداده المأمور به» كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة بهاء ولا معنى لما قال غير هذاء وهذا 
باطل قطعاء فإن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر له التعرض لأضداد المأمور إما لذهول؛ وإما لإضراب» فلم 
يستقم الحم بأن قيام الأمر بالنفس مشروط بقيام النهي .۸٠/١(‏ 

(؟) المعتمد للبصري .)01//١(‏ 

.)۹۳/١( المحصول للرازي‎ )٠( 

(1) الأحكام (201/6). 

(۷) بناء على أن الحركة أمر وجودي. 

(6) أشار به إلى جواب ما اعترض به الزركشي. تشنيف المسامع (359/6). 

ادن الجر الي 


۴ لل سس لرا نل فيج ل لاط جنع الجاع 
أجيب بأن النفسى لا كان هو الطلب المستفار“ من الأمر اللفظى ساغ 
ال نكر التضمن ف Ee‏ لأن الطلب هو حقيقة الامو الى وهو يتعلق 


2 
س 


1 سير ل ال‎ a O E NT 
(وقال إمام الحرمين"' والغزالي) الأمر النفسي (: لا عينه ولا‎ 
يتضمنه) والملازمة في دليل القولين ممنوعة”''' لجواز أن لا يخطر الضد بالبال‎ 
حال الأمر'''' وهذا هو الأصح.‎ 
روقيل: أمر الوجوب يتضمن) النهي عن ضده (فقط) أي: دون أمر الندب فلا‎ 
يتضمن النهي عن الضدء والفرق: أن أضداد السدب مباحة من غير نهي عنها" . وخر‎ 





)١(‏ وهو ثابت باتفاق من أهل السنة والمعتزلة غير أن أهل السنة يقولون: إنه الكلام النفسيء والمعتزلة 
يقولون: إنه الإرادة» ولا أمر عندهم إلا اللفظي. 

(0) أي: لأنهم قائلون بالنفسي غاية الأمر أنهم يردونه للإرادة» فلا يرد أن يقال: إن موضوع المسألة عندهما 
الأمر والنهي اللفظيان» وموضوع المسألة في المتن الكلام النفسي فكيف يحكي عنهما ما حك عن الإمام 
والآمدي من أن الأمر النفسي بشيء يتضمن النعهي عن ضده. 

)۳( ا ف الأمىالمقسي: 

O‏ عبج ارو ان البصري. 

)6( الشمار اليوانع »)159/١(‏ حاشية العطار على المحلي .)۹٩/١(‏ 

(5) البرهان للجويني (۷۹/۱). 

(۷) المستصفى 281/١(‏ ؟۸). 

(۸) بل الضد مسكوت عنه» وقال إلكيا: إنه الذي استقر عليه القاضي. تشنيف السامع (718/6)» البحر 
المحيط ("/ مه" ). 

)0 رفع الحاجب (؟/۲۸٥)»‏ العلخیص »)112/١(‏ تشنيف المسامع (72/2)»؛ حاشية شيخ الإسلام على المحلي 
(؟/259)» البحر المحيط (؟/ 6ه 2). 

)اقلا قنك اللاونة ون عدم ی امور وه رن لکت عن لضفه وين کر وة عا اک 
أو ضما طبه 

)١١(‏ هذا سند للمنع فهو نقض تفصيل؛ لوروده على مقدمة معينة من الدليل أي: يجوز عدم حضور الضد 
من الدليل أي: يجوز عدم حضور الضد بذهن الآمر حال الأمر بأن يأمر بالشيء من غير شعور له بضده 
ويمتنع أن يحكون الإذسان طالبًا بما لا شعور له به. 

)١١(‏ ولم يتقدم للدليل ذكرء ونصه على ما في المحلي: أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان 


كو اکا يجرالت جع اواو _ ل ههه 
بالمعين المبهم من أشياء''' فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منهماء ولا 
مستلزم له قطعًاء وبالوجودي العدي أي: ترك المأمور به فالأمر نهي عنه» أو متضمنه 
قطعا” '» والتضمين هنا يعبر عنه بالاستلزام فيقال: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده 
بدل قولهم: يتضمن النهي عن ضده لاستلزام الكل للجزء” ". 
[الأمراللفظي ليس عين النهي اللفظي ولا يتضمنه] 

(أما) الأمر (اللطظي فليس عين النهي) اللفظى (قطعا“)› ولا يتضمنه 
على الأصح)””. ش 

وقيل: يتضمنه على معنى أنه إذا قيل: اسكن مغلا فكأنه قال: لا تتحرك مع السكون 





= طلبه طلبا للكف أو متمنا لطلبه. ا. هفقوله: يتحقق بفتح أوله أي: يوجد» ولا يخفى أن توقف الشيء على 
الشيء مؤذن بالغيرية» فالدليل المذكور إنما ينتج الاستلزام المعبر عنه بالتضمن دون العينية» كما هو 
ظاهر لمن تامل. حاشية البناني مع المحلي لام ). 

)١(‏ أي: في الواجب المخير؛ فإن الأمر بالتخيير قد يتعلق بالشيء وضده فليس الأمر بالشيء المبهم من 
أشياة منها ضدان فا كر هيا عن خد هن تلك الأغياء ولا مَتَضينًا له 

(؟) قال الزركشي: وهو قول بعض المعتزلة» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيا عن ضده نهي ندب» حق 
يكون الامتناع عن ضده مندوباء كما يكون فعله مندوبًا. تشنيف المسامع (/791). 

(۳) قال الشيخ العطار: وتعليل الشارح له بأن الكل يستلزم الجزء يوهم أن النعي عن الضد جزء من معنى 
الأمرء فيقتضي أن التعبير بالاستلزام مجان وبالتضمن حقيقة مع أن الأمر بالعكسء وأن النهي خارج 
عن حقيقة الأمرء وحينئذ فمراد القائل الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده أنه لازم عنه» وعبر 
بالعضمن ريل لما لزم الشيء منزل الموجود في ضمنه توسعًا. حاشية العطار على امحل .)٤۹۳/١(‏ 

(؛) المسألة مع أدلتها مناقشة وجوابًا في: شرح اللمع (١/551؟:‏ ۲۹۷)» أصول السرخسي (43/1)» البرهان 
للجويني »)181/١(‏ العدة »)۳۷١/١(‏ الإحكام للآمدي (007/5)» المسودة (۷۳)» رفع الحاجب (0560/2)» شرح 
الكوكئن المنير »)٠٤/۳(‏ تشنيف المسامع (76:0/2)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۸۸)» البحر 
المحيط »)٠١۹/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)7١/(‏ القواعد والفوائد الأصولية (۸۳)» نهاية السول (5/2؟). 

)١(‏ لأن تضمن شيء لشيء معناه أن يحكون مشتملًا عليه ولا شك أن الأمر اللفظي غير النعي اللفظي. أما 
القائل بأنه يتضمنه فليس على معنى الاشتمالء بل في قوة المشتمل عليه لشدة التلازم بينهماء ولذا قال: 
CE‏ لخ وَفيْه أن الأول يقول بالكائنية فيرجع الخلاف لفظيًا. حاشية العطار على المحلي (١/غ؟ة؛).‏ 


کک 
بدون الكف عن اد 
[النهي النفسي أمر بالضد أو على الخلاف] 

(وأما النهي) النفسي عن شيء تحريمًا- كان أو كراهة- (فقيل:) هو (أمر 
بالضد ) له إيجابًا أو ندبًا قطعًا بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد"'". 

وقيل: ا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن ا دون 
الأولء وتركه المصنف لقوله: إنه لم يقف عليه في كلام غيره“. 

(وقيل: على الخلاف) الجاري في الأمر من أن النهي أمر بالضده أو يتضمنه؛ أو لا 
عينه ولا يتضمنه» أو نهي التحريم يتضمن الأمر بالضد دون نهي الكراهةء ويقاس النعي 
اللفظي على الأمر اللفظي”"". 

نيم : فائدة الخلاف في هذه المسألة أن المكلف إذا خالف هل يستحق العقاب 
بترك المأمور به فقط في الأمرء وبفعل المنهي عنه فقط في النهي» أو بارتكاب الضد 
ا 

[الأمران غير المتعاقبين, أوالمتعاقبان بغير متماثلين] 


(مسألت: الأمران) الصادران من آمر واحد حال كونهما ( غير متعاقبين) بأن 





)١(‏ أشار بذلك إلى أن التضمن بمعنى استلزام الوجود تقديرا بسبب استلزام تحقق المأمور به الكف عن 
ضده. حاشية البناني على المحلى .)"88/١(‏ 

(۲) قال الزرکشی: ووجهه أن دلالة النعي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاهء ويدل لذلك أن 
مطلوب النعي فعل الضدء فاستحضار الضد في جانب النهي أولى منه في جانب الأمر؛ لأنه في جانب 
النعي المطلوب» ولا يطلب القائل إلا ما يحضر في ذهنه» فالنعي يستدعي جانب المفسدة» والأمر يستدعي 
جانب المصلحة» واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بالشاني. تشنيف المسامع (351/2). 

(۳) أي ليس أمرًا بالضد قطعا أي:اتفاقا فهما طريقان متنافيان في النقل. 

(؛) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۸۸). 

ره( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ( ؟/577) وما بعدها. 

(5) أي: فيقال إن النعي اللفظي ليس عين الأمر اللفظي ولا يتضمنه على الأصح. 

(۷) حاشية شيخ الإسلام على المحلي (۲/١۳؟)»‏ الشمار اليوانع »)070/١(‏ تيسير التحرير .)5514/١(‏ 


فلات يج اباد جع اواو 

يتراخى ورود أحدهما عن الآخر''» ويصدق متعلق غير المتعاقبين بالمتماثلين 

والمتخالفين» (أو) متعاقبين (بغير) أي: بشيئين غير (متماثلين) ويصدق بهذا بعطف» 

نحو: :2 وَأَقِيِمُوأ ألصّلَةَ واوا رة 4 «بد:..» وبغير عطف» نحو: اضرب زيدًاء أعطه درهمًا. 
وقوله: (غيران) خبر (أمران) فيجب العمل بهما جزمًا سواء أمحكن الجمع بينهماء 

كرصن وصم)» أو امتنع الجمع بينهما ك(قف)» (وطف). 

[الأمران المتعاقبان بمتماثلين بغير عطف] 





(و) الأمران (المتعاقبان بمتماثلين» ولا مانع من التكرار) في متعلقهما 
المطلوب منهما من عادة أو غيرها'"» (9) الأمر (الثاني ) منهما (غير معطوف)» غو: 
صل ركعتين صل ركعتين (قيل: معمول بهما"" فهما غيران؛ لأن الأصل التأسيس 
وهذا هو الأصح» وقد نقله المصنف في شرح المختصر عن الأكثر منا ومن غيرن“. 

وقيل: الأمر الغاني (تأكيد ) نظرا للظاه “. 

(وقيل: بالوقف)" عن التعأسيس والتأكيد؛ لاحتماهما. 

[الأمران المتعاقبان بمتمائلين بعطف] 
( وفى) الأمر الثاني (المعطوف) يل الأمر الأول» نحو: صل ركعتين وصل ركعتين 


(۱) وتعاقبهما بأن لا يڪون بينهما فصل بسكوت أو غيره. 

(۲) والمانع من التكرار إما تعريف الغاني مثل صل ركعتين صل الركعتين» أو عادة التخاطب للقرينة مثل: 
اسقني ماء» اسقني ماء فان دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا يمنع تتكرار السقي» أو الاستحالة العادية مثل: 
اقتل زيدًا اقتل زيدًاء أو الاستحالة الشرعية مثل: أعتق زيدًاء أعتق زيدّاء وكون الأول مستغرقًا للجنس 
مستوعبًا له؛ إذ لا يمحكن زيادة على استغراق الجنس كقولك: اجلد الزناة اجلد الزناة. رفع الحاجب 
.)07٤/(‏ 

(۳) ويون المطلوب بهما على هذا أربعًاء وعلى الثاني ركعتين. 

.)٥٦٤/؟( رفع الحاجب لابن السبکي‎ )٤( 

(6) فإن الظاهر مع اتحاد المتعلق عند التعاقب التأكيد. 

(7) وعلله الزركشي بأن التأكيد في كلامهم كثير» والأصل عدم الزائد. تشنيف المسامع (/726). 

(۷) فيفيد طلب ركعتين في المثال» ويتوقف عن الآخرين. 





4۸ 


قيل: (التأسيس أرجح) من التأكيد؛ eT‏ ا 

(وقيل: التأكيد ) '' أرجح لتمائل المتعلقين". 

قال الزركشي: وفي ذكر الخلاف نظر؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه» ولم يحك ابن 
الجانجب الول" العا . 

(فإن رجح التأكيد) على التأسيس (بعادي) أي: يمنع العادة من التكرار 
كاندفاع الحاجة بالمرة الأولى» نحو: اسقني ماءء اسقني ماءء أو غير عادي كالععريف» خو: 

صل ركعتين» صل الركعتين (قدم) التأكيد؛ لرجحانه؛ فإن العادة باندفاع الحاجة7") 
بمرة في الأولى» والتعريف في الخاني'"' يرجحان التأكيد'”. 

(وإلا) أي: وإن لم يرجح التأكيد بالعادي» وذلك في العطف لمعارضته للعادي بناء 
على أرجحية التأسيس حيث لا عادي”''' (فالوقف) عن التأسيس والتأكيد؛ 
اند 


سَنْبيْمُ : لومنع من التكرار العقلء نحو: اقتل زيدًاء اقتل زيدًاء أو الشرع نحو: اعتق 
عبدكء اعتق عبدك فالعاني تأكيد قطعًا وإن كان بعطف. 


)١(‏ أي: في العأسيس» لأن العطف يقتضي المغاير» والظاهر أن هذا في العطف بالحرف غير المرتب» وإلا فهما 
غيران يعمل بهما. 

(90)افيجن هرة واحنة لأنه لتم 

(۳) بفتح اللام. 

(4) تشنيف المسامع (5/1؟1١).‏ 

(5) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (07/2)» حاشية شيخ الإسلام على المحلي (2"6/2). 

(5) أي: فإن العادة جرت بحصول الري في أول شربة. 

(۷) فإن الذي عليه الاستعمال أن السكرة إذا أعيدت كانت غيرًا. 

(۸) رفع الحاجب (517/6)» الإحكام للآمدي (/087. 

(9) أي: معارضة العطف للاسم للعادي؛ فإن ورود التأكيد بواو العطف لم يعهد» وهو قليل جدًا. 

)٠١(‏ أما على أرجحية التأكيد فالعادي مؤكد له فلا يعارضه العطف؛ إذ لا يقوى قوتهما. 

»)185/0( وبهذا قال أبو الحسين البصري وغيره. المعتمد (0175/1؛ شرح اللمع (67./1)؛ الأحكام للآمدي‎ )١١( 
رفع الحاجب (0575/5)» نهاية السول (؟/55)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (34/5)» القواعد والفوائد‎ 
.)355/6( الاصولية (۱۷۳)» شنيف المسامع‎ 


[النهي] 


(النهي) النفسي: (اقتضاء كف عن فعل''' لا بقول: كُفَ) وغوه كذر 
ودع واترك وامسك» فدخل فيه الاقتضاء الجازم وغيره» وخرج منه الإباحة واقتضاء فعل 
غير كف أو كف بنحو: كف فإنه أمر كأمرء ويحد أيضًا بالقول المقتضي للكف المذكورء 
ويحد اللفظي بالقول الدال على الاقتضاء المذكور”". 
ولا يعتبر في مسمى النهي علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر. 
اقضية النهي| 


(وقضيته الد واھ“ على الكف”“؛ لأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الترك 
مع اختلاف الأوقات لا يخصونه بشيء منها”” ' (ما لم يقيد بالمرة) وأولى من قوله: 
بالمرة ما لم يقيده بغيره''' فإن قيد به» نحو: لا قسافر اليوم كان القيد قضيته فيحمل عليه؛ 
ND‏ الب 

(وقيل:) قضيته الدوام (مطلقا) )۰ وتقييده بغير الدوام يصرفه عن قضيته 


)١(‏ المراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد ونحوهما؟ 

(۲) تعريف النهي: 21 الأسرار (١/517؟)‏ المعتمد )1708/١(‏ تيسير الححرير (١/10714؟)‏ شرح اللمع ۹۷/۱ بول 
السرخسي )۲۸۷/١(‏ المستصفى »)411/١(‏ فواتح الرحموت »)۹١/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (54/5) 
نهاية السول (79/5) رفع الحاجب )١/5(‏ فتح الغفار )۷۷/١(‏ الشرح الكبير لابن قاسم )291/١(‏ الوبهاج شرح 
المنهاج (؟/77) مفتاح الأصول (057)» تشنيف المسامع (؟/557)» العمهيد »)۸٠(‏ غاية الوصول (37). 

(۳) قال العطار: لم يقل معناه أو مدلوله» لأن هذا لا يقال إلا في اللفظيء والكلام في النفسي وأيضًا الدوام 
لازم له للزومه للامتثال» وإنما كان قضيته الدوام؛ لأنه يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في 
الوجود فوجب الامتناع عنه دائمًا؛ إذ لو أتى بالمنهي عنه مرة لزم دخوله في الوجودء وهو خلاف مقتضى 
النعي» ويلزم من ذلك أيضًا على الفورء ولأنه في قوة النكرة الواقعة في حيز النفي وذلك يقتضي انتفاء جميع 
الأفراد. حاشية العطار على المحلى .)1817//١(‏ 

(4) يعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائماء وهذا جخلاف الأمر؛ لأنه لا يحصل الانتهاء إلا بذلك. 
تشنيف المسامع (127/6). 

(5) غاية الوصول (507). 

)١(‏ وذلك أولى ليشمل المرتين والأكثر» وقد يقال: إن ذلك مستفاد من المرة بطريق المقايسة. العطار على 
المحلي »)437/١(‏ وشيخ الإسلام زكريا عل المحلي (/210). 

(۷) فيه أن اليوم الواحد قد يسافر فيه أكثر من مرة إلا أن يحمل كلامه على سفر يستغرق اليوم جميعه. 

(4) أي: قيد بالمرة أو لم يقيدء فالفرق بين هذا والذي قبله أن قضية النهي لا تنحصر في الدوام في الأول» بل 





(0) 


[ما ترد له صيعىم 





00 النهي وهي لا تفعل (للتحريم )» كقوله تعالى: # ولا كُمَتُُوا 
لنَفْس ای حرم أله إلا انی # در 
( وللكراهي) كقوله تعالى: ولا هوا َلْحَِيتٌ ف فقون 4 [البقرة:۲۹۷]ء 


7 حرم عام 2 2 يٽ 4 [الأعراف:۷١٠].‏ 
(والارشاد): إل مها عن لذي إن مد كير كوم 4 س 


يما : الفرق بين الإرشاد والكراهة أن الإرشاد لدفع مفسدة دنيوية» والكراهة 
لدفع مفسدة دينية» والسؤال يبين أن النهي عن السؤال لدرء مفسدة دنيوية وهي سماع ما 
يسؤهم ا 
( والدعاء) »+ را لا يع وتا بعد د هتا «دعرده 
(وبيان العاقبت)» كقوله تعالى: 2( ولا َس الدينَ تلوأ 4 مسد" الآية أي: 
قبة الجهاد الحياة لا الممات. 
(والتقليل) بالقاف”" كما في البرهان”' بأن يتعلق بالمنهي عنه» كقوله تعالی: ولا 


= تتحقق في المرة إن قيد بهاء وتنحصر في الدوام على الثافيء والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته؛ ثم القول 
الأول أوجه من الغاني» كما يشعر بذلك تقديمهء وحكاية مقابله ب(قيل). 

(۱) شرح اللمع )٤/١(‏ المعتمد »)2378/١(‏ تيسير الححرير (١/١۳۷)ء‏ فواتح الرحموت »)407/١(‏ نهاية السول 
(؟/؟1) الحمهيد (50؟) مختصر ابن الحاجب (؟/۹۸) تشنيف المسامع (/3607) الوبهاج شرح المنهاج (؟/۷١)‏ 
المعتمد (019/1 البرهان (117/1) البحر المحيط (/76”) العدة )٤۲۸/١(‏ المسودة (*7) شرح الكوكب 
المنير (93/5)» شرح تنقيح الفصول (158)» الإحكام للآمدي (١/٤۹)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية .)08١(‏ 

(۲) الخبيث: الرديء فيكره التصدق به إذا قصد ولم يتيسر غيره. 

(*) قال العطار والحق كما قال الزركشي أن الصيغة هنا للتحريم؛ لأن المراد تسؤكم في دينكم. حاشية 
العطار عل المحلي »)491/١(‏ شنيف المسامع 358/6). 

)٤(‏ الغرض تعديد ما يأقٍ له النهي من المعاني لمسمى بعضه بالدعاء في بعض الاصطلاحات» فلا يقال: هذا 
ينافي ما تقدم له من أنه لا يشترط في النهي علو ولا استعلاء. حاشية العطار على المحلي (4۹۷/۱» /13). 

)٥(‏ فيه أن هذا ليس من ذات الصيغة» وإنما هو ما اقترن بها. 

(5) قال المحلي: وكتابة المصنف التقليل - المأخوذ من البرهان - بالعين» سبق قلم. شرح المحلي بحاشية شيخ 


زلا بجر الت اواو 
تَمدّنَّ ع لل ما مستا بوه 4 د ٠٠‏ أي: فهو قليل؛ بخلاف ما عند الله" "". 

(وللاحتقار) ' بأن يتعلق بالمنعي عنه أيضًاء كقوله تعالل: ‏ 2( لا مروا مد كفرم 
E‏ که ارہ 20 

(والیأس) > كقوله تعالى: إلا دروا الوم 4 س »» وهذا تركه البرماوي في ألفيته 
وذكره في شرحها مع زيادة» ومثل له بالآية» ثم قال: وقد يقال: إنه راجع للاحتقار أي: 
لاتحاد بينهماء والأوجه الفرق إذ ذكر اليوم في الآية الشانية قرينة لليأس» وتركه في الأولى 
فييك اجار 

(وفي الارادة والتحريم ما) مر (في الأمر)" من الخلاف فقيل: لا تدل الصيغة 
على الطلب إلا إذا أريد الطلب بهاء والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة وأنها حقيقة في 
التحريم لغة» وقيل: شرعًا. 

وقيل: عقله80. 

وقيل: في الطلب الجازم لغة» وفي التوعد على الفعل شرعًاء وهو مقتضى ما اختاره 
المصنف في الأمر". 





= الإسلاء زكريا ()/42): 

.)29/١( البرهان للجويني‎ )١( 

(۲) نظر فيه الزركشي وقال: بل هو للتحريم. تشنيف المسامع (728/5). 

(۳) العقليل يرجع للكم؛ والاحتقار للكيف. 

)٤(‏ ذلك على سبيل الاحتقار هم. 

(5) أي: إيقاع اليأس» ولو عبر بالإياس لمناسبة ما قبله لكان أولى. 

(5) استعمالات صيغة (لا تفعل) في: المستصفى (418/1)؛ العدة (4297/6)» كشف الأسرار (251/1): البرهان 
»)2328/١(‏ التوضيح عل التنقيح (292/9)» المنخول (١٠٠)»ء‏ تيسير التحرير »)3070/1١(‏ الإحكام للآمدي 
(1807/5)» نهاية السول (72/2)» شرح الكوكب (۷۸/۳)» البحر المحيط (55717/9)» إرشاد الفحول »)١۹(‏ 
نهاية الوصول »)١١١0/(‏ مفتاح لاضنو (05)» فواتح الرحموت »)۳۹١/١(‏ غاية الوصول (77). 

(۷) أشار للأول بما ذكره في الأمر بقوله: واعتبر أبو على وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب» وبالغاني إلى ما 
ذكره فيه بقوله: والجمهور على أنه حقيقة في الوجوب إلخ. 

(۸) أي: إرادة الدلالة باللفظ على الترك. 

(9) الرسالة »)۳١١ »٠۱۷(‏ البرهان للجويني /١(‏ 288 )» الإحكام للآمدي (/21807)» نهاية السول (؟/77)» التبصرة 


V۲ —‏ 
وقيل: حقيقة في الكراهة""". 
وقيل: فيها وفي التحريم ". 
وقيل: في أحدهما ولا نعرفه. 
و 
[النهي عن واحد وعن متعدد] 





(وقد يكون) النهي (عن) شيءٍ (واحد)» وحكمه ظاهر“» (9) قد يكون 

(عن متعدد) وقوله: (جمعا) تمييز حول عن العرافي؟ له عن جمع متعدد أ للا 

يجمع بين هذين (كالحرام المخير)”2» نحو: (لا تفعل هذاء أو ذاك) فعليه ترك 

أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما”''» والمحرم جمعهما لا فعل أحدهما فقط”". (و) 

قوله: (فرقا) تمييز أصله: وعن تفريق متعدد“ (كالنعلين يلبسان) جيعاء (أو 

ينزعان) جميعًا (فلا يرق) بينهما بلبس» أو نزع أحدهما فقط فهو منهي عنه؛ لخبر 

»)4٩( =‏ تشنيف المسامع (/369)»: كشف الأسرار »)257/١(‏ فواتح الرحموت (597/1)» شرح الكوكب 
(۸۳/۳)» تيسير التحرير (75/1")» المسودة »)۸١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (:019)» شرح تنقيح الفصول 
(0378) الوبهاج شرح المنهاج (؟/77)» التمهيد .)۸١(‏ 

.(44/( حاشية شيخ الإسلام على المحلي‎ )١( 

(۲) وقد بالغ الشافعي في إنكار قول من قال: إنها للكراهة. الرسالة »)٠٠۳(‏ شرح الكوكب (8/9» التمهيد 
»)۸١(‏ المسودة »)۸١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (190). 

() وهو مطلق الترك. انظر الكوكب المنير (88/6)» القواعد والفوائد الأصولية (:05. تيسير التحرير 
(۳۷٥/۱)‏ 

)٤(‏ كشف الأسرار »)٠١١/١(‏ التبصرة (۹۹)» تيسير التحرير »)۳۷١/١(‏ المسودة »)۸١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(۱۸)» فواتح الرحموت »)۳۹١/١(‏ البحر المحيط (78/8*). الأحكام للآمدي (؟/۸۷. 

)٥(‏ أي: المخير في أفراده» فيخرج بفعل واحد منها عن عهدة النهي. 

(5) وذلك حيث ل تقم قرينة على أن المراد بالنهي كل واحد» نحو: ##ولاتطِع َم َم ثم أَوَكْفورًا # [الإنسان: ١‏ ۲] 

(۷) نهاية السول (77/6)» شرح الكوكب المنير (۹۸/۳). 

(۸) نهاية السول (77/1)» المسودة (۷۳)» شرح الكو كنتب (/88)» العبصرة »)٠١١(‏ المعتمد »)087/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (076؛ تشنيف المسامع (/729)» شرح تنقيح الفصول (078» القواعد والفوائد الأصولية (55)» 
شرح اللمع 90/١(‏ 955؟)» البحر المحيط (١/٤۳۷)ء‏ نهاية الوصول (17/7؟1). 





اناك يجر الت جع اام ا 
ا امير ى 00008 لطبي ا 0 
أن التعلين منعي عنهما لبسّاء أو نزعًا من جهة الفرق بينهما فى ذلك“ بخلاف اللبسء 
أو النزع فإنه لا نهي فيه. 

(و) قد يڪون النهي عن متعدد (جميعا) بياء بعد ميم (كالزنا والسرقت) فكل 
منهما منهي عنه سواء أقى به منفردًاء أم مع الآخرا”. 

[أمطلق النهي للفساد] 

(ومطلق نهي التحريم) المستفاد''' من اللفظ» وهو الذي لم يقيد بما يدل على 
فساد» أوصحة مقتض للفساد في المنهي عنه جزمًا. 

(وكذا التنزيه في الأظهر)'" مقتض ( للفساد) أيضًاء فلا يعتد بالمنهي عنه 
اذا وقع'*ا فقيل: (شرها) إذ لا يفهم ذلك من غيره. 


)١(‏ فيه اكتفاء والتقدير: ولا ينزع نعلا حتى يكون النهي عن متعدد؛ إذ النعل الواحد لا تعدد فيه» وبهذا 
التأويل صار متعددًا معنى» وهو منهي عنه من جهة العفريق. 

(۲) محل الأخذ قوله: لينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعا؛ لأن الأمر بالشىء نهي عن ضده. حاشية البناني على 
ا لمحل (۳۹۳/۱). ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)0۸٩٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۰۹۷). 

(4) ذلك أي: في اللبس والنزع. 

(5) جواب عما يقال: إن الزنا والسرقة منهي عن كل منهما على حدته؛ فأين النهي عنهما جميعًاء وحاصل 
ا لجواب أن النهي لما كان عن كل منهما فإن نظر إليهما معا صدق أن التي عن متعدد» وإن نظر لكل منهما 
على حدته صدق أن النهي عن واحد. 

(5) قوله: المستفاد بال جر نعت لنهي التحريم» وبالرفع نعت لمطلق. 

(۷) والتنزيه يستفاد من صيغة (لا تفعل) بواسطة قرينة صارفة له عن الحقيقة» ووجه اقتضاءه الفساد أن 
ا مكروه مطلوب الترك» والمأمور به مطلوب الفعل شرعًا فيتنافيان. 

(۸) هذه الأقوال وأدلعها ومناقشتها في: المعتمد )17١/١(‏ وما بعدهاء البرهان للجويني »)۹۹/١(‏ المستصفى 
(20/5)؛ مختصر ابن الحاجب (95/5)» تيسير التحرير »)۳۷۷/١(‏ شرح الكوكب المنير (86/9)» الوبهاج 
شرح المنهاج (؟/1۷)» التوضيح عل التنقيح »)4١۷/١‏ العدة (؟/٤٤٤)»‏ شرح اللمع »)۹۷/١(‏ المنخول 
(403 أصول السرخسي »)۸١/١(‏ تشنيف المسامع (786/5)» التمهيد (596)» البحر المحيط (80/9*» 
التلخيص »)052/١(‏ التبصرة »)٠٠١(‏ نهاية السول (77/2)» فتح الغفار »)۷۸/١(‏ إرشاد الفحول »)0٠١(‏ الإحكام 





کر ل 
( وقيل: لغمّ)؛ لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ”''. 
(وقيل: معتّى) أي: من حيث'" المعنى» وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل 

عل يعدي فا 
والكلام (فيما) عدا (المعاملات) من عبادة وغيره“. 
الأول: كصلاة النفل المطلق”*' في الأوقات المكروهة فلا يصح على التحريم؛ وكذا 
وقوله: (مطلقًا)شامل لما [إذا رجع ]"' النهي لما ذكر إلى عينه» كالنهي عن صلاة 

ا أو ضوههاء ا جزئه»› كصلاة بغير رکو ع» اواك ل كصوم ټوم النحر؛ 

للإعراض به عن ضيافة الله تعالى» وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه لفساد الوقت"“ 

اللازم لما بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه؛ لأنه ليس بلازم لما بفعلها فيه؛ لجواز 


= للآمدي (؟/۸٤)»‏ كشف الاق كلامم 17(« فواتح الرحموت »)۳۹١/١‏ نهاية الوصول »)١۷١/۳(‏ 
الوصول إلى الأصول »)۱۸۷/١(‏ المغني للخبازي (72). 

)١(‏ القائل بالأول يمنعه؛ لأن معنى صيغة النهي لغة إنما هو الزجر عن المنهي عنه لا سلب أحكامه وآثاره. 
حاشية السعد مع شرح العضد على المختصر (13/2). 

() قوله: معنى أي: عقلًا يعني بحسب المعنى الذي يقتضيه العقل ويحكم بواسطته» فرجع إلى أن الفساد 
بالعقل. 

)۳( ی إذا وجد مقتضى الفساد لزم ثيوات الفشاة وهو عدم الاعتداد. 

(ه) ای غر المقية کب 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل أثبتناه لحاجة السياق. 

(۷) أي: أن ذات هذه الصلاة اقتضت الحرمة فالنهي عنها لنقصها. 

(۸) أي: لازمه المساويء فإن صوم يوم النحر لا ينفك عن الإعراض» والإعراض لا ينفك عن يوم الدحر 
والإعراض عن ضيافة الله مهيا أن يقهر نفسه ويمسكها بسبب الصوم» فلا يوجد الأعراض مع 
الإمساك بغير نية؛ لأن المراد إعراض مخصوص. 

اة الى امل هليه الوقف: 


فلات فج لجخا جاو ولع ا 
ارتفاع النعي عن الصلاة فيه“ مع بقائه""' بحاله» كجعل الحمام مسجدًا فبذلك افترقاء 
وفرق البرماوي بأن الفعل في الزمان يذهبهء فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه» فهو 
وصف لازم؛ إذ لا يمحكن وجود فعل إلا بذهاب زمانء بخلاف الفعل في المكان” ". 
[أمقتضى النهي في المعاملات| 


(و) أما المعاملات فالنهي (فيها) مقتض للفساد (إن رجع) النعي إلى أمر داخل 
فيها نصا“ كالنهي عن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة؛ لانعدام 
المبيع'”'» وهو ركن من البيع. 

(قال) الشيخ عز الدين (بن عبد السلام) في قواعده''' (: أو احتمل رجوعه) 
أي: النعي (إلى أمرداخل) فيها تغليبًا له على الخارج”"'؛ لما فيه من حمل لفظ النهي على 
LT‏ كنهيه کا عن بيع الطعام حت يجري فيه لقان 

(أو) راجع إن من (لازهم) للمعاملاتء كالنعي عن بيع درهم بدرهمين؛ لاشتماله 
على الزيادة اللازمة للعقد بسبب اشتراطها 0 ا انه (وفاقا للأكثر) اق من 





(1) أي: لجواز ارتفاع النعي عنه قبل فعلها فيه إلخ. 

(۲) أي: بقاء المكان. 

(۳) غاية الوصول (38). 

() داخل فيها أي: جزء منها أو عينهاء ففى التعبير بالدخول مسامحة» أو فيه تغليب الجزء على الكل؛ فمثال 
الغاني ما ذكره الشارح وهو بيع الأجنة إل ومثال الأول: بيع الحصاة وهو جعل الإصابة بيعا قائما مقام 
ال 

(5) أي: عدم تيقن وجوده» وإلا فهو موجود احتمالاء وفيه أن لانعدام ليس داخلاء والجواب أن المراد برجوع 
النعي إلى داخل أعم من أن يرجع إلى قةت وال متعلقه» وهاهنا قد رجع النهي إلى شيء متعلق بالمبيع 
وهو انعدامه. 

() القواعد لابن عبد السلام (3/6)). 

(۷) أي: حملا على الخارج احتياظًا. 

(۸) وهو الحرمة. 

(9) أخرجه ابن ماجه في سننه (/:7/6) برقم (2222)؛ والبيهقي في السنن (217/0). 

)١(‏ وقد يقال: الزيادة ليست خارجه؛ لأنها من جملة المعقود إلا أن يجاب بأن مرجع النهي ليس الزيادة» بل 


ا۷ لحلل إل فيج لآ جن جارح 
العلماء في أن التهي للفساد في المذكو[رات]''' هو الأصح كما حكاه ابن برهان عن نص 
الشافعي» أما في العبادة" فلمنافاة النهي”" عنه؛ لأن يكون عبادة أي: مأمورًا به» كما 
مرفي قوله: ( مسألة الأمر لا يتناول المكروه). 

وأما في المعاملات فلاستدلال السلف من غير نحكير على فسادها بالنهي عنهاء وأما 
ف a‏ م هه 

(وقال الغزالي''' والإمام) الرازي”": النعي للفساد (في العبادات فقط) دون 
المعاملات والإيقاعات» ففسادها بفوات ركن» أو شرط عرف من خارج عن النهي؛ ولا 
نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النعي» بل مع فوات ركن””» أو شرط”*' عرف من خارج 
عن النعي. 

(فإن كان) مطلق النهي (لخارج) عن المنهي عنه غير لازم فيه '' (كالوضوء 
بمغصوب)؛ لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضّاء وكالبيع وقت نداء الجمعة؛ 





= الاشتمال عليهاء كما هو الظاهر من كونه مدخول لام التعليل والاشتمال يوصف باللزوم باعتبار أن 
متعلقه الذي هو الزيادة بمعنى المزيد لازم بالشرط. 
وعبارة الأسنوي مشيرة إلى أن المراد بالزيادة كون أحد العوضين زائدًا حيث قال: لأن النهي عن بيع 
الدرهم بالدرهمين إنما هو لأجل الزيادة» وذلك أمر خارج عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث 
هو قابل للبيع» وكونه زائدا أو ناقصا من أوصافه لكنه لازم. حاشية البناني على المحلي .)598/١(‏ 

ما يق المفقوفين انتا اة الاق 

(۲) أي: وأما بيان اقتضاء النهي للفساد في العبادات» وكذا يقال فيما بعده. 

(") وهو النهي المعهود» وهو ما كان إلى داخل أو لازم. 

(٤)أي:‏ غير العبادات والمعاملات. 

)6( ی ظاهر فساده لعدم ترتب أثره عليه. 

(5) المستصفى (؟/١).‏ 

.)"55/١( المحصول‎ )۷( 

(۸) أي: كانعدام المبيع في بيع الملاقيح. 

(9) أي: كانعدام طهارة المبيع. 

0 المنفي هو اللازم المساوي لا مطلق اللا زم. 


فلات يجو التي نایاو 
لعفويتها الحاصل بغير البيع أيضًاا'' ( لم يضد) أي: النهي الفساد (عند الأكثر) من 
الفلماء لأن النهي عن الوضوء بماء مغصوب والبيع وقت النداء خارج عن حقيقة 
الوضوء؛ وهو إتلاف مال الغيرء وخارج عن حقيقة البيع وهو تفويت الجمعة'". 

(وقال) الإمام (أحمد) بن حنبل: مطلق النهي (يطيد) الفساد (مطلقا)“ سواء 


أكان لخارج أم لم يكن””*؛ لأن ذلك مقتضاه فيفيد الفساد في الصور المذكورة0) 
0200 





للخارج عنده 

قال: (ولفظه) أي: النهي (حقيقح) في الفساد“ (وإن انتضى الضساد) فيه 
(لد ليل) خاص لا يخرجه ذلك عن حقيقته انتهى كلام الإمام أحمد. مثاله: النهي عن 
طلاق الحائض فإن الأمر بمراجعتها دل على انتفاء الفساد فيه» فيقع الطلاق في حال 
الحيض» فهذا النهي الخاص لا خُر النهي المطلق عن كونه باقيا على حقيقته فهو 
كالعام الذي خصصء فإنه حقيقة فيما بقي. 


)١(‏ مثل النوم فإنه مفوت ها. 

(۲) قال الزركشي: ونقل بعضهم الاتفاق فيه. تشنيف المسامع (757/2). 

(۳) وكل من الإتلاف والتفويت غير لازمين للوضوء والبيع. أما الإتلاف فقد يحصل بغير وضوءء وأما 
التفويت فقد يحصل بغير البيع. الشمار اليوانع .)156/١(‏ 

(5) العدة (141/6) المسودة (74)» مختصر الطوفي (87)» شرح تنقيح الفصول .)١174(‏ 

(5) قال الزركشي: وفي الإطلاق عنه نظرء وإنما قال ذلك في بعض العبادات وبعض العقود خاصة» كالبيع 
عند النداء والصلاة في المغصوبء وإلا فهو موافق على وقوع الطلاق في الحيض» وفي طهر جامعها فيه 
وإرسال الشلاث وإن كان منهيًا عنها. تشنيف المسامع (175/6). 

(5) أي: الوضوء بماء مغصوبه والبيع وقت نداء الجمعة 

(۷) غنده متعلق بالفساد فيما سبق. 

(۸) هذا مفرع عن المنقول عن أحمد أن النهي يقتضي الفسادء وهو أنه إذا قام دليل على أن النهي ليس 
للفساد كان اللفظ باقيًا على حقيقته. 

(۹) عبارة الزركشي: لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه؛ وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذي خرج 
بعضه فتبقى حقيقته فيما بقى» وهو مبنى على أن لفظ النهي يدل على الفساد بصيغتهء وإلا فإذا قلنا: إنه 
قله فرعا ريدن ل يكن ديه NEA‏ ولعل هذه المسألة من فوائد الخلاف 
السابق أنه يدل عليه لغة أوشرعًا. تشنيف المسامع (1۳۷/۲). 





موزل ا يج ل ااا جع لايع 

(و) قال (أبو حنيطت)"': مطلق النهى (لا يغيد ) الفساد (مطلقا) أي: من غير 
التفصيل المتقدم» وظاهره أن أبا حنيفة لا يفرق بين المعاملات وغيرها وليس كذلك كما 
يعرف من كتب الحنفية". 

قال أبو حنيفة: (نعم”" المنهي) عنه (لعينه”'') شرعاء كصلاة الحائض وبيع 
الملاقيح (غير مشروع) فلا خلاف في فساده» وحينئذ (فضساده عرضي) أي: عارض 
للنهي؛ لأن المنهي عنه يجب أن يكون متصور الوجود شرعاء وما ليس بمشروع عبثء 
فالنعي المتعلق به ليس على حقيقته» بل استعمل مجازا عن النفي الذي الأصل”” أن 
يستعمل”" في النفي إخبارًا عن عدمه؛ لانعدام محله”""» وعلاقة المجاز بينهما المشابهة في 
اقتضاء عدم الفعل هذا فيما هو من جنس المشروع. أما ما ليس من جنس المشروع؛ 
کالزنا بالزاي”” فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج. 

(ثم قال) أبو حنيفة: (والمنهي) عنه (لوصطه) أي: للوصف الذي اشتمل عليه 
المنهي عنهء كصوم يوم النحر للإعراض به عن الضيافةء فالنهي عنه لا لعين الصوم 
وكبيع درهم بدرهمين؛ لاشتماله على الزيادة (يطيد) النعي فيه (الصحة) للمنفي 


جلاع سس الآ 


)١(‏ حاصل: ما نقله عنه أن النعي عن الشيء عنده لا يفيد بالوضع فسادّاء بل يفيد الصحة إن رجع إلى 
وصفه» ولا يفيد صحة ولا فسادًا لذاته» فلا ينافي قول المصنف: ففساده عرضي إن رجع إلى غير وصفه. 
حاشية العطار على المحلى .)607/١(‏ 

اا ى 

(۳)جواب عما يقال: إن أبا حنيفة يقول: إن النهي لا يفيد الفساد مع أنه قائل بالفساد في صلاة الحائض وبيع 
الملاقيح المنهي عنهاء وحاصل الجواب: أن الفساد ليس من النعي» بل عرض للنهي حيث استعمل مجارًا 

عن النفي فقولنا: لا تصل الحائض بمعنى لا صلاة للحائض» فيكون النهي مستعملا في معناه المجازيء 
وهو النفي» وبهذا أخرج عن حقيقته. 

(؟) أي: لذاته ولجزثه. 

(0) قوله: الذي... إلخ نعت للنفي. 

© اتر يعون عل ا 

(۷) فمحل الصلاة المصلى الطاهرء وحل البيع المبيع الموجود؛ والمراد الانعدام الشرعي لا الحسي. 

(۸) احترز عن الربا بالراءء فإن منه ما هو مشروع وهو العقد» ولم يجعل الزنا ما هو مشروع؛ لأن النكاح 
حقيقة في العقد. 


ولا يجر الت جنع لاع 9 000 ل ل هله 
عن ويفسد الوصف فقطء كما لو تبايع شخصان درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة 
فيصح البيع عنده. 
واحترز المصنف بقوله: (مطلق النهي) عن النهي المقيد بما يدل على الفسادء أو 
الصحة فيعمل به في ذلك اتفاقًا فالأول: نحو: لا تصل بغير طهارة» والشافي» نحو: « لا تصروا 
الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين » الحديث!". 
أما نفي عنه القبول| 


ثم شرع فيما نفي عنه القبول هل يفيد الصحة أو الفساد؟ فقال: (وقيل: إن نى 
عنه القبول)» كقوله تعالى: اون يقب مِنْ لَحَدِِم يل الْأَرض دهبًا ‏ مسدب 
وقوله تعالى: #لن تُقْبَلَ مِم N ES‏ فإنه يفيد الصحة؛ لظهور النف'*) في عدم 
الغا دون الاعتداد» كما حمل عليه ا من أق عراقًا فسأله عن شيء 
فصدّقه لم تقبل له صَلاة أربعين يومًا)”". 

( وقيل:) نفي القبول (دليل الضساد )؛ لظهور النفي في عدم الاعتدادء ولأن القبول 
والصحة متلا زمان» فإذا نفي 555 نفي ال 





(۱) أي: لا مع وصفه فإنه مع وصفه فاسد. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (27/8)؛ ومسلم في صحيحه (1/5). 

(5)هكذا النسخ الخطية لن تقبل» وليس في كتاب الله تعالى آية بهذا النص» ولعلها اختلطت عليه بقوله 
تعالى (لن يتقبل منكم) ولعله أيضًا سرى إليه ذلك لاختلاط من عبارة غاية الوصول لشيخ الإسلام 
ففيها نفس هذا الاختلاط (ص278). 

(9) أي: نفي القبول. 

)١(‏ ولا يلزم من نفي الغواب عدم الصحة» كالصلاة في المغصوب. 

(6) أخرجه مسلم (290)). 

(۷) والظاهر: أن نفي القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون أثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب الصلاة 
تلك المدة» فكأنه أحبطه» وذلك لا ينافي كون الصلاة في نفسها صحيحة؛ لاستجماعها الشرائط» قال 
الكمال: فعلم أن لا تلازم بين الصحة والقبولء بل القبول أخص منهاء ولا يلزم من نفي الأخص نفي 
الأعم. حاشية العطار على المحلي (5:0/1). 

(۸) حكى ابن دقيق العيد في تفسير القبول قولين: 
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جوز ل چ يج ل لنت جح لامع 


(ونضى الاجزاء كنضي القبول) في أنه يفيد الصحة أو الفساد قولان مبنيان على 
أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب''' وهو الأصح فيكون دليلا للصحة؛ أو إسقاط 
القضاءء فإن ما لا يسقطه قد يصح» كصلاة فاقد الطهورين. 

(وقيل:) نفي الإجزاء (أولى بالضساد ) من نفي القبول'"'؛ لعبادر عدم الاعتداد منه 
إلى الذهن» وعلى الفساد في نقي القبول خبر ا «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حت يتوضاً)” "2 وفي نفي الإجزاء خبر الدارقطني وغيره: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل 
فيها بأم القرآن»“ 


[مبحث العام| 


(العام)””' بناء على الراجح الآتي: أن العموم من عوارض الألفاظ " ( لظا" 
نشتغرى 0 ى2 عا :دان ,مدل فة القممى ولق والسماء: .وال رض 


= أحدهما: ترتيب الغرض المطلوب من الشىء على الشىء» يقال: قُبلَ فلان عند فلان» إذا رتب على عذره 
الغرض االطلوب وهو عدم المؤاخذة بالجنايةة وعل هذا فالصحة والقبول متلا زمان. 
والثاني: أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الشواب عليهاء وعلى هذا فالقبول أخص من الصحة» فكل 
مقبول صحيح؛ ولا ينعكس. الإحكام لابن دقيق العيد (307). 

)١(‏ وان لم يسقط القضاء. 

(۲) قال الزركشي: 0 بدلالته على الفساد لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول» بخلاف الإجزاء مع 
الصحة. شنيف المسامع (320/6). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (107/19) برقم (7401)» ومسلم في صحيحه (107/1) برقم (520). 

.)”69/١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(ه) قدم المصنف العام على الخاص؛ لأن التقابل بينهما تقابل ١‏ لملكة والعدم؛ والملكات أجل عند العقل» 

والعدمات تعرف بالملكات أي: الوجودات مثل العمى والبصرء وأيضًا العام أكثر أبحاناء فلذا كان أحرى 

بالتقديم على الخاص. الدرر اللوامع للكوراني (285). 

(5) أما على القول بأنه من عوارض المعاني فيعرف بأنه أمر شامل المتعدد. انظر: حاشية شيخ الإسلام زكريا 
عل المحلى (؟/671) 

(۷) قوله: (لفظ) جنس في التعريف يتناول العام والخاص» والمراد لفظ واحد للاحتراز من الألفاظ المتعددة. 

(8) قوله: (يستغرق) خرج به المطلق؛ فإنه لا يدل على شيء من الأفراد أصلا. نهاية السول بحاشية بخيت 
(03/6*). الضياء اللامع 5/1 3). 


^ ' ديمه4ه ' 


O ETE 
مما ا 0 الرتج واوا عه ومين‎ 

وقوله: (الصالح له) ف يتناوله و كاشفة للماهية لا للاحتراز؛ إذ ليس لنا 
لفظ يستغرق ما لا يصلح له'"» خرج بذلك النكرة في الإثبات”؟' مفردة» أو مثناة» أو 
مجموعة» أو اسم جمع» كقوم أو اسم عدد لا من حيث الآحاد””» فإن السكرة تتناول ما 
يصلح لها على سبيل 0 لفان "عد اكب وا روان اورا 
وتصَدّق بخمسة دراهم””*» فالمفرد يتناول كل فرد فرد بدلا عن الآخرء والمثنى يتناول كل 
اثنين اثنين» والجمع يتناول كل جمع جمع تناول بدل لا شمول» وكذلك الخمسة تتناول كل 
خمسة خمسة تناول بدل لا تناول شمول» والمقصود تعريف العموم الشمولي لا البدلي. 

(من غير حصر”"')» نحو: (من) فإنها صالحة لكل من يعقل من غير حصرء و(ما) 
فإنها صالحة لكل ما لا يعقل من غير حصر'' "". 





(9) الناء هنا للسيينية. 

(؟) في المخطوط (أ) (ج) [وأن الحصر]» وما أثبتناه في الأصل هو الصواب. 

(۳) أي: ليحترز عنه فرمن) مثلا: إنما تصلح للعقلاء لا لغيرهم و(ما) بالعكس. حاشية شيخ الإسلام زكري 
على المحلى (؟/75)). 

(4) أي: غير المقترنة بما يفيد عموماء كالحفي والنهي» الشرط وغيرهم كما هو مبين في محله. 

)١(‏ أي: بل من حيث الجزيئات» وهو قيد في اسم العدد والنكرة المثناة» ثم إن دخول اسم العدد تحت النكرة 
نظرا للمعنى» وإلا فاسم العدد من قبيل العلم. حاشية العطار عل المحلي (1/”:١ة).‏ 

(5) أي: الذي هو الحناول دَفْعَة. 

(۷) السكرة إذا كانت أمرّاء نحو: (اضرب جا تعم؛ عموم بدل عند اکر فإن كانت خبراء نحو: جاءني 
رجل فلا تعم» ومن هنا تعلم سر تمثيل الشارح بما ذُكرء وإذا وقعت فغيتة فى سياق الامتنان غبت 
كقوله: لإ فسا فَكههُ ول ومان وجه ذلك: أن الامتنان مع العموم أكثر؛ إذ لو صدق بالنوع الواحد 
من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالحقير كثير معنى. حاشية العطار على المحلي )5:7/١(‏ 

(۸) فإنه يصدق بأن يكون صحاحًاء أو مكسرة بدل الصحاح» ولو قال: تصدق بخمسة بدون تمييز لكان 
أوضح؛ فإنه تضق ا يدل تن أفراه امات 

(9) المراد بقوله: (غير حصر) أي: في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع؛ فإن من ألفاظ العموم (كل رجل في 
البلد) مع أنهم حصورونء ونحو قوله تعالى: 9 حَلَقَ اه أُلسَموَتِ # عام مع أن السموات محصورة في 
الواقع» ولذلك قد يڪون أفراد الخاص في الواقع أكثر من أفراد العام. 

)١(‏ تعريف العام في: المعتمد »)189/١(‏ الحدود (44)» نهاية السول (28/2)» الإحكام للآمدي (۱۹۹/۲)» فواتح 


ىك ل لس تالت فج ابد جم الجاع 





اا ا 
وشمل الحد اللفمّل اسيل ف 121100 ا 3 E‏ ا والمشترك 


ل 
وخرج بقوله: (بغير حصر) ١‏ سمٌ العدد من حيث الآحاد» فإنه يستغرقها بحص" » و : 


۱ 5 0 
ليس عندي عشرة فليس بعام : 
فإن قيل: يشكل عليه صحة الاستثناء منه» نحو: (له عع عشرة إلا ثلاثة)؛ والاستثناء 
معياز السيوم كنا سياف 7 


اجب باختلاف الجهة؛ فإن العام من جهة اللفظء والعموم من جهة المعنى» ويؤيده 
فرق الزركشي في البحر بين العموم والعام بأن العام هو اللفظ المتناول» والعموم تناول 


اللفظ لما يصلح ا 


= الرحموت »)205/١(‏ المستصفى (؟/25”)» العدة »)01١(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۸)» تيسير التحرير ))190/١(‏ 
فتح الغفار »)۸٤/١(‏ المسودة »)٤۷٤(‏ تشنيف المسامع (؟/741)» العضد على ابن الحاجب (99/9)» شرح 
الكوكب المنير »)٠١/۳(‏ البحر المحيط (0/4)» أصول السرخسبي »)0120/١(‏ الكوكب الساطع »)۳٠١/١(‏ رفع 
الحاجب لابن السبكىي (088/6). 

)١(‏ فيكون اللفظ شاملا لأفراد الحقيقتين» وذلك كالقرء مثلا فهو شامل لأفراد الحيض والطهر 

9 أي فيكوق اللفظ طاملة لآفراة المعق "الحفيق :والعن” الجازي اله اللمشن: يراه يه الس اليد 
ال ٠‏ 

(۳) وإلا لم يكن لكونها عشرة معنى» واستغراقها على سبيل الكل؛ لأن العشرة اسم للهيئة الاجتماعية: 
وإخراج اسم الغدد من حيث الآحاد بما ذكر بناء على أن المراد بالاستغراق ما يعم استغراق الكل لأجزائه 
والكل للجزثياته» مع أن المعروف في معناه هو الثافي» وعليه فلا حاجة إلى إخراجه بما ذكر؛ لأن 
الصلاحية فيه منتفية. حاشية العطار عل المحلي .)5:7/١(‏ 

(4) هذا المثال على نفي عموم اسم العدد غير صحيح؛ لأنه عام حيث إنه نكرة في سياق النفي» وهي للعموم 
كما سيأتي اللهُمّ إلا أن يجاب بأن نفي العموم من جهة لفظ العشرة» وبغض النظر عن تركيبها مع النفي لا 
تفيد العموم. 

(5) أي: كما سيأتي في كلام المصنف ( ومعيار العموم الاستثناء). 

(5) البحر المحيط (8/4)» وانظر: الشمار اليوانع للأزهري (077/1. 


ع فی جل ااا چاو ل #م: ا 
[دخول الصورة النادرة في العموم| 

(والصحيح: دخول) الصورة (النادرة و) الصورة (غير المقصودة"" ) وإن لم 
سے ) ن و ا تة ن نول اا ۳ نظرا a‏ فإن 
قيل: لا حاجة للتنصيص عل هاتين المسألتين لدخوطما في لفظ العام. 

أجيب بأن ذلك لبيان الخلاف فلذلك عبر بالصحيح””". 

ومقابله: لا يدخلان تحت العام نظرًا لمقصود المتكلم بالعام عادة'"". 

والفرق بينهما كما قاله المصنف في منع الموانع: أن النادرة هي التي لا تحر" ببال 
المتكلم غالبّه وغير المقصودة قد تڪون ما تخطر به ولو غالبًاء فبينهما عموم من وجه؛ لأن 
العأقرة قل تقطن وقد لز ق رقي االقضوة# قرا كرون تاوزن وقد لا تون 

مثال النادرة قولك: كل بالغ من عبيدي حر فإنه يدخل تحته من بلغ في السنة 
العاشرة. 

ومثال غير المقصودة: ما لو وکل آخر في شراء عبيد فلان''» وفيهم من يعتق عليه 
ولم يعلم به" والأص١":‏ صحة شراءه أخدًا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد 


ع 


(Der 5 57 5 4 5 55000‏ 
فاشترى من يعتق عليه. ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا > او 





)١(‏ أي: التي لم يعلم قصدها من جهة الواقع. 

(۲) في (أ) (ج) يكنء والصحيح ما أثبتناه هنا. 

(۳) أي: النادرة وغير المقصودة هي التي لم تخطر ببال المتكلم؛ فلم يتعرض لطا بنفي ولا إثبات. 
)٤(‏ أي: باعتبار اللفظ. 

(5) هذا السؤال مع ا لجواب عنه في حاشية شيخ الإسلام زكريا (23/6). 

(5) ولم تجر العادة بقصد الصورة النادرة. 

(۷) قوله ( تخطر) من باب ضرب وقعد. المصباح المنير (١/۴۷؟)‏ 

(۸) منع الموانع (:90). 

(9) (عبيد فلان) جمع مضاف فيعم. 

)٠١(‏ أي: لم يعلم الموكل» علم الوكيل أو لا. 

)١١(‏ مثار هذين الوجهين التعلق بالعموم» والالتفات إلى المقصود. 

)١1(‏ بين بذلك أن عل الخلاف عند انتفاء القصد أما في الانتفاء أو الدخول فلا خلاف. 


A4 
E ع 30 انتفاء صورة لم تدخل‎ 
[أعموم المجاز. ومجاز العموم|‎ 


(9) الصحيح: (أنه) أي: العام (قد يكون مجارًا) كما يكون المجاز عام نحو: 
جاءني الأسود الرماة إلا زيدا”"» والأسود عام (إلا زيدًا» والرماة قرينة المجا:©). 

و[قيل]””: لا يكون العام مجارًا فلا يكون المجاز عامًا"› فلا يتناول جميع الأفراد 
إلا بقرينة كما ف المقال السابق من الاسنتفناء 0 

2 : لو قال المصنف: والصحيح دخول المجاز تحت العام كان أنسب لما قبل“ 


اال يجن آلا جنع ایح 











)١(‏ هنا في الأصل كلمة [نفي]ء وهي مخلة با معنى. 

(۲) البحر المحيط (/072)» شيخ الإسلام زكريا على المحلي (230/6)؛ تشنيف المسامع (726/2)» سلاسل الذهب 
(515)» غاية الوصول (39)» ذشر البنود »)208/١(‏ الكوكب الساطع .)۳١١/١(‏ 

(9) قوله: إلا زيدّاء الأول حذفه ليكون هذا مثالا للمجاز المختلف في عمومه؛ لأنه مع وجود القرينة عل 
العموم وهي هنا الاستثناء لم يختلف في عمومه. حاشية العطار على المحلي (۹/۱). 

EES‏ اللفظ له خاضًا كان أو عامّاء والخلاف في المجاز هل هو 
كذلك» فيثبت ما استعير له اللفظ خاصًا كان أو عامّا؟ هذا حاصل ما في هذه المسألة» واستدل لعمومية 
المجاز بعدم النقل عن أئمة اللغة من أن الألف واللام أو النكرة في سياق النفي وغيرها يفيدان العموم 
بشرط أن يكون في الحقيقة» بل أدلة العمل بالعام مطلقة فيشملهاء واستدل له أيضًا بحديث الحاڪ: 
«الطواف صلاة بالبيت صلاة إلا أن اللّه أباح فيه الكلام) فإن الاستثناء معيار العموم» فدل عل تعميم 
كون الطواف صلاة» وكون الطواف صلاة عجارا ااا السام ارم الكوكب الساطع .)7307/١(‏ 

(5) في (أ» (ج) بل وقيل وقد وما أثبتناه في الأصل هو الصواب لمن تأمل. 

(0) قال الزركشي: عبارة جمع الجوامع -: أنه يكون مجارًا - مقلوبة» والصواب: وأن المجاز يدخل العموم؛ 
فإن صورة المسألة أن يشتمل | 08 السبب المقتضي للعموم من الألف وغيرهاء والمحل قابل للعموم» 
وهذا ذكر صاحب البديع: المسألة في بحث المجاز لا في العموم. انتهى. 
والشيخ جلال الدين سوي بين العبارتين. أي قولنا: المجاز يدخل العموم؛ والعموم يدخل المجان والأمر 
كذلك. تشنيف المسامع (؟/١٤٠)»‏ الكوكب الساطع (37/1). 

(۷) إنما أفرد هذه المسألة بالذكر توضيحًا وإلا كان معلومًا من تعريف العام» لإطلاق ما يصلح له اللفظ من 
عر ار . الدرراللوامع للكوراني ( °( 

)ا أي: دخول الصورة النادرة تحت العام» ووجه الأنسبية أن الكلام فيما يدخل تحت العام من الصور لا في 
الصيغ العامة إذا استعملت في غير الاستغراق. 


الاچ يج التي جع چاو مهمه 
[العموم من عوارض الالفاظ أوالمعاني| 

(و) الصحيح: (أنه) أي: العموم (من عوارض الألفاظ) فقط دون المعانى حقيقة 

(قيل: ) ومن عوارض (المعاني) كذلك” '» فيكون مشتردًا بينهماء كالمتواطئ» 
حه ابن الاخ ك م افر ك ا 

وقيل: بالاشتراك اللفظي» فيكون موضوعا لكل منهما حقيقة'"» فصدق”" لفظ عام 
رک صدق معنى عام" ذهنيًا"" كان ذلك المعنى» كمعنى الإنسان؛ فإنه من المعافي 
الكلنة الق لأ ترد ارين أو كن العى طا ف اا دين 





(۱) کل من العبارتين صحيح. العطار على المحلي )5:5/١(‏ 

(؟) هذه المسألة في: البحر المحيط (171/1) كشف الأسرار (۱/۲+» 5]) التلویح على التوضيح ٠۳۲۱/۱)‏ 66م) 
الكوكت الساطع (30107/1”) الكوكب المنير )٠۳/۳(‏ تشنيف المسامع (545/2) الغيث ال هامع )۹۰/١(‏ غاية 
الوصول (75). 

(۳) لا خلاف في أن العموم من عوارض الألفاظ؛ وإنما الخلاف في أنه من عوارض المعاني أيضًا. 

(؛) أي: العموم من عوارض المعاني كما أنه من عوارض الألفاظ» وعليه فهل هو مشترك معنويء أو لفظي 
قيل بكل منهما. 

(5) العضد على ابن الحاجب (؟/١٠).‏ 

)١(‏ القدر المشترك هو الشمولء وكل من اللفظ والمعنى فرد من 

(۷) أي: فالعموم حقيقة اصطلاحية كما هو المناسب للمقام فإنه 0 عن الأمور الاصطلاحية» وقيل: حقيقة 
وك عد E‏ الفدرع مدق الماء ١‏ تجا السلعمان الام ق للد كه 

(8) في (أ) (ج) لصدق وما أثبتناه هو الصواب. 

)0 في (أ) (ج) لصدق وما أثبتناه هو الصواب. 

)٠١(‏ أي: فكما صح في الألفاظ شمول أمر لمتعدد فصح في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيهما. 

)1١(‏ فيه تصريح بالقول الذهني» وقد قال به الحكماء وبعض محققي المتكلمين وأنكره أكثرهم. حاشية 
العطار على المحلى .)011/١(‏ 

(1) هذا مبني عل أن الكل الطبيعي لا وجود له في الخارج. حاشية العطار على المحلي »)0171/١(‏ حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (2071/5). 





ويم لس لوو لا فيج ل اښ د جع دايع 
رد كيقق لطن هرقا لقف EC‏ نا 

(وقيل به) أي: بعروض العموم (في الذهني) حقيقة' ''؛ لوجود الشمول المتعدد 
فيه» بخلاف المعنى الخارجي”"» كالمطر فإنه فيه جاز. 

وقيل: ليس من عوارض المعاني لا حقيقةً ولا عجارا“ . 

وقيل: من عوارضها ارا وذسبه ل إلى الجمهور'". 

وقيل: العموم مجاز في الألفاظ والمعاني'"" 

[العام والأعم, والخاص والأخص] 
(ويقال) اصطلاحًا (للمعنى أعم) وأخص ( وللفظ عام)"" وخاص تفرقة بين 


)١(‏ المراد من كون العموم من عوارض المعاني المعاني المستقلة لا المعاني التابعة للألفاظ» وذلك مثل المقتضى 
والمفهوم» لان المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها. البحر المحيط (15/9). 

(؟) حقيقة منصوب على الحال من العموم بمعنى أن إطلاق العام على المعنى الذهني حقيقة؛ وفي جعله حالا 
من عروض العموم مسامحة؛ إذ العروض لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. حاشية شيخ الإسلام زكريا على 
المحلى (271/2). 

)۳( لأن كل ما له وجود في الخارج فلا بد أن يڪون متخصصًا بمحل وحال مخصوص لا يوجد في غيره» 
فيستحيل شموله لمتعدد» والجواب أن مطلق الشمول كافي» وقيد المحل غير معتبر ولو سلم لانتقض 
بالصوت» فإنه أمر واحد في الخارج يسمعه طائفة فهو عام في أفراده الخارجية. تشنيف المسامع (748/6)؛ 
نهاية الوصول (2528/7)؛ الدرر اللوامع للكوراني (251). 

(4) وهو اغد الأقوال: بل في ثبوته نظر. تشنيف المسامع (؟/14۸)» فواتح الرحموت )298/١(‏ حاشية شيخ 
ا زكريا .)۲۷٩/۲(‏ 

(5) لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد إلا إذا اختلفت في أنفسهاء وإذا اختلفت تدافعت»: رتوم 
عمهم الخصب والرخاء متعدد؛ فإن ما في هذه البقعة غير ما خص الأخرى. 

(5) نهاية الوصول (1228/9). 

(۷) المسألة في: المعتمد )189/١(‏ المستصفى (؟/؟۳)» تيسير التحرير »)1954/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)۳۶١۷/١(‏ 
شرح الكوكب المنير »)٠١٦/۳(‏ البحر المحيط (208/5)» فواتح الرحموت »)٠۸/۱(‏ الإحكام للآمدي »)۹۸/٩(‏ 
نهاية السول (2328/6)» العضد على ابن الحاجب (؟/١١٠)»‏ 8 السرخسي »)0129/١(‏ المسودة (98 ١٠٠)؛‏ 0 
الوصول (28/8؟0)» الكوكب الساطم ۷/۷ فتح الغفار »)86/١(‏ تشنيف المسامع (؟/1۷)» تحفة 
المسؤول للرهوني »)۸٠/۳(‏ مختصر الطوفي (37)» المسودة (88)» إرشاد الفحول .)1١١7(‏ 

(۸) قال الكوراني: وهذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى. الدرر 
اللوامع (۹۱). 






الا يجزلتياجمع الوا _ ل الم 


«ه لاله 


الدال به والمدلول”' »؛ وخص المعنى بأفعل التفضيل؛ لأنه أهم من اللفظ”''» وبعضهم يقول 
في المعبى: عام كما مرّ - حيث قال: وقيل؛ والمعنى - وخاص” ' فيقال لمعنى المشركين: عام 
وأعم“» وللفظه عام؛ ولا يقال: وخاص كما قيل فيما قبله؛ لعدم صحته؛ لأن الكلام في 
المشركين» وهو ليس بخاص وفيما تقدم في اللفظ مطلقاء وللعنى زيد: خاص وأخص» 
وال 

أحدهما: الأخص يندرج في الأعم؛ وعبر بعضهم بالعكس» وجمع lT‏ 
في اللفظ؛ إذ الحيوان يصدق بالإنسان وغيره"“ جخلاف العكسء والغاني" في المعنى؛ إذ 
الإنسان لا بد فيه من الحيوانية» فصار الأعم مندرجًا في الأخص بمعن الاستلزام”” '". 

ثانيهما: ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به جردا عن معناه فإنه لا وجه له 
ار چ را حسفي كوه وان ر و ا کرو ا 
ا ا اع شر مين الت 00. 


)١(‏ الدال هو اللفظء والمدلول هو المعنى. 

(0) فإن المعنى هو المقصود من اللفظء واللفظ وسيلة إليه» والمعاني أعم وأكثر من الألفاظ. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلى (27/2). 

(6) تفائسن الأصول للقرافي (0165/4. 

(4) هذا جار على الاصطلاح الغاني. 

(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (077/6). 

(5)البحر المحيط (20/5)» الكوكب المنير »)٠١/١(‏ تشنيف المسامع (700/5)» غاية الوصول »)7١(‏ نفاشس 
الأصول )۷۹۳/٤(‏ اللإبهاج شرح المنهاج .)8١/6(‏ 

(۷) وهو اندراج الأخص على الأعم. 

(۸) فلفظ المشركين مغلا يتناول زيدا المشرك بخصوصه. 

(9) اندراج اكه في الأخص. 

.)١/۳( البحر المحيط‎ )9١( 

)١١(‏ كالقرء بالنسبة إلى الطهر والحيض. 

(19) أي: مدلول اللفظ العام. 

(۱۳) البحر المحيط »)٤/۳١(‏ غاية الوصول »)7١(‏ تشنيف المسامع (36//6). 


GAN, — 





(ومد لوله) أي: ال اركب من نيت اك ل كريد ا 

محكوم فيه على كل فرد) فرد (مطابقت)”” لأنه في قوة قضايا تعدد أفراده 
(إشباقا) خبرًا أو أمرًاء كقوله: [إذا]''' جاء عبيديء فأكرمهم؛ (أوسليًا)”" نفيًا أنهي 
كقولك: ما خالفواء فلا تهنهم أي: جاء فلانء وجاء فلان””» وأكرم فلانًاء وما خالف 
فان وھا غا ن ر كين فاته ولا ن ویک فى عن هذه القضانا 


)١(‏ المراد من العام ما صدقاته أي: الألفاظ والصيغ الدالة على العموم لا المفهوم المعرف بما سبق؛ إذ لا 
يتصور كونه كلية بالمعنى الذي ذكر هنا لانتفاء الحكم فيه وقد أشار الشارح إلى هذا ا العام في 
التركيب من حيث الحكم عليه. حاشية البناني على المحلي .)106/١(‏ 

() احترز بذلك عن دلالته جردا عن تركيبه مع غيره» وعن دلالته لا من حيث الحكم عليه فان مدلوله في 
هذه الحاله هو مفهومه المتقدم؛ إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره وأنه مدلول اللفظء فهو ملاحظ من 
حيث ذاته لا من حيث تركيبه مع غيره» والحكم عليه بذلك الغير. حاشية البناني على المحلي .)٠٠١ ٠۶/١(‏ 

(۳) ينبغي أن يراد بالحكم عليه ما يعم الحم عليه بحسب المعنى بدليل ما ذكره من الأمثلة» فيشمل كونه 
مفعولا به مثلا. حاشية البناني على المحلى .)105/١(‏ 

(4) أي: قضية كلية أي: يتحصل منه مع ما حكم عليه قضية كليةة ففي الكلام مساعة؛ إذ الكلية مدلول 
القضية لا مدلول العام» وكذا قوله: محكوم فيه على كل فرد؛ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية لا 
اللفظ ففيه تساهل؛ والأصل محكوم عليه في التركيب المشتمل عليه أي: في التركيب الذي جعل فيه 
اللفظ المذكور موضوعًا ومحكومًا عليه» وجعل غيره محكومًا به عليه» والحاصل أن العام إذا وقع في 
التركيب محكومًا عليه فإن الحكم يتعلق بكل فرد فرد من أفراد معناه. حاشية البناني على المحلي 
.))١0/١(‏ 

)٥(‏ قوله: مطابقة بقة حال من كل فرد أي: حال كون كل فرد مطابقة أي: ذا مطابقة؛ لأنه مدلول عليه مطابقة إلا 
ان مجيء اضفر وکر عو مقن عليه ل أنه معمول لمحذوف ای دال دلالة مطابقية. 
حاشية البناني على المحلى .)٠٠٠/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ا التساق إلية: 

(۷) المراد بالسلب عمومه» نحو: 3# ولا توأ لنَفْسَ آل حرم َه إل أَلْحَيّ 4 [الإسراء: ۳۳]» أما سلب 
العموم» نحو: ما كل عدد زوجًاء فلا عموم؛ إذ لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد؛ إذ يلزم عليه أن لا 
يكون في العدد زوج. ا (/3191)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على ا لمحل (/4. 

(۸) أعاد العامل إشارة إلى أنهما قضيتان» بخلاف ما لو قال: جاء فلان وفلان فإنه قضية واحدة. 


لفاك يجو اليا جع الام 9 00  _‏ هوم 

محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة. 

فإن قيل: قد قال القرافي: إن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بكماله» ولفظ 
العام كراقتلوا المشركين) لا يدل على الواحد منهم» كزيد المشرك بالمطابقة؛ لأن زيدا 
الى ا 

أجاب الأصبهاني بأن الدلالات محلها في لفظ مفرد دال على معنى لا حكم فيه؛ وأما 
عند الحكم فإنه متضمن لقضايا كثيرة» فدلالة المشركين على قتل زيد المشرك مطابقة 
ننه" 

فلذا قيل: من حيث الحمكم عليه ". 

(للا كل) وهو المقابل للجزء» فليس مدلول العام كلا أي: محكوما فيه على مجموع 
الأفراد““ من حيث هو مجموع'”» نحو: كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة"'' أي: 
مجموعهم؛ و إلا لتعذر'" الاحتجاج به في النهى على كل فرد» ولم يزل العلماء يحتجون به 





)١(‏ نفائس الأصول للقرافي (1801/4) وما بعدها. 

(؟) الكاشف عن المحصول للأصفهاني (۲۱۳/۶ء 14). 

(۳) قال العطار: فلفظ (اقتلوا المشركين) يدل على أفراده مطابقة بالقوة القريبة من الفعلء وجواب الأصفهاني 
عن إشكال القرافي في هذا المحل ظاهرء أو صريح في أن الدال بالمطابقة على الأفراد إنما هو تلك القضايا 
المندرجة بالقوة تحت ذلك العام الذي هو: (اقتلوا المشركين) مثلاء ولا يدل عليها بالمطابقة ولا بغير 
المطابقة من التضمن والالتزام؛ لأن هذه الدلالات على تلك الأقسام من خواص اللفظ المفرد. حاشية 
العطار على المحلى .)017/١(‏ 

() المجموع هو المركب من الأفراد باعتبار المهيئة التركيبيةء فالحكم إذا أسند إلى المجموع لا يتحقق بفعل 
البعضء بل لا يتحقق إلا بفعل جميع الأفراد من حيث الاجتماع وعدم استقلال الفرد منهم بالحكم أو 
البعض بالحكم. فالفرق بين إسناد الأمر إلى الجميع وإسناده إلى المجموع استقلال كل فرد بالحكم في 
الأول دون الغاني. البنافي على المحلى .)107/١(‏ 

(ه) احترز عن الحڪم عليه باعتبار كل فرد لصدق الحڪم على المجموع بڪونه باعتبار كل فرد. 

(5) تمثيل للمنفي الذي حكم فيه على المجموع من حيث هو جموع. 

(۷) وإلا لم يڪن الحڪم فيه على كل فرد لتعذر كما في قوله تعالل: 3# ولا نمتلا لتس #» فإنه يڪون 
المعنى لا يقتل مجموعكم النفسء فإذا ارتكب بعض المخاطبين قتل النفس لا يحصل الإثم؛ لأنه لم 
يقتل المجموع؛ وانتهاء واحد عن الفعل دون المجموع كاف في تحقق النهي؛ لأنه لم يصدق أن المجموع 
قتل وهذا فاسد» ثم إن تخصيص الشارح الكلام بالنهي يقتضي أنه لا يتعذر الاستدلال به في الأمر وهو 
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اللا يج لاا جم لامع 
عليه كما في قوله تعالى: ولا لوا ألنَفْس أل حرم أله 4 هب .». 

(ولا كلي) وهو المقابل للجزئي أي: ليس مدلول العام حين الحكم عليه كيًا؛ 
لأن الكل محكوم فيه على الماهية أي: الحقيقة من حيث [حقيقتها]» نحو : الرجل خير من 
ا 

وكثيرًا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده» وذلك لأن النظر في العام إلى الأفراد لا 
إلى القدر المشترك بينهماء فا نحصر مدلوله في الكلية» وهي مقابل الجرئية ". 

[دلالت العام على أصل المعنى] 


(9) العام (دلالته على أصل المعتى) من الواحد في المفرد» والاثنين في المثنى» 
والشلاثة أو الاثنين على الخلاف في أقل مسمى الجمع كما سيأتي مع ترجيح الأول 
(قطعيح)؛ لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص؛ بل ينتعي إليه التخصيص كما سيأتٍ إن 
شاء الله تعالى في بابه“. 

(وهو) أي: القول بذلك منقول (عن الشافعي رضي الله) تعالى (عته) إنما 
خصه بالذكر مع أنه محل وفاق؛ لأنه قد اشتهر عنه إطلاق القول بأن دلالة العام ظنية 
وحمله إمام الحرمين على ما عدا الأقل'”'» فخصه المصنف بالذكر تنبيهًا على تقييد ما 


ا 


= كذلك» فإنه لو فرض أن دلالة العام في الأمر كل لا يتعذر الاستدلال؛ فإن 38 أَقَِيمُوا ألصزة» معناه 
حينئذٍ لتقم هيئتكم الاجتماعية الصلاةء فإذا لم يقمها واحد من المجموع لم يتحقق الأمر؛ لأن الطيئة 
الاجتماعية من جميع الأفراد لم تقمها؛ لخروج ذلك الواحد منها. حاشية العطار على المحلي .)515/١(‏ 

)١(‏ هذا مغال للمنفي. 

0 أي حقيقة الرتجل خير من حقيقة اة 

(۳) المسألة في: شرح تنقيح الفصول (057» التمهيد (۸۴)» فتح الغفار »)83/١(‏ الكوكب المنير »)0١/9(‏ 
تشنيف المسامع (790/9)» تيسير التحرير »۹۳/١(‏ المطلع لشيخ الإسلام زكريا (537» 7؟)» البحر المحيط 
(۳۳/۲) الكوكب الساطع (/۳۱۸) نفائس الأصول للقرافي (/0749) غاية الوصول »)۷١(‏ الدرر اللوامع 
(299)» الوبهاج شرح المنهاج .)8١/(‏ 

(؟) لأنه لا يحوز التخصيص إلى أن لا يبقى شيءء بل ينتهي إليه التخصيصء وإلا كان ذسخا. حاشية العطار 
على المحلى .)0515/١(‏ 

.)۲۷۹/۲( وما بعدهاء حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي‎ )221/١( البرهان ال‎ )٥( 


فاك جانا جع امع 9 ا 
اشتهر عنه من الإطلاق'. 


[دلالت العام على كل فرد بخصوصه] 


(و) دلالة العام (على كل فرد بخصوصه ظنيت)""» ولا تكون قطعية إلا 
بالقرائن (وهو) منقول (عن الشافعيت)''"'وبعض الحنفية ٠“‏ وهو الأصح؛ لاحتمال 
التخصيص”*” وإن لم يظهر خصص؛ لكثرة التخصيص في العمومات"'". 

(وعن) أكثر (الحنطيت)'" دلالته على كل فرد بخصوصه (قطعيت)" للزوم 
معنى اللفظ له قطعًا" حتى يظهر خلافه من قرينة» كتخصيص في العام أو تجوز في 
الخاص؛ و جواب الشافعية منع قطعية اللزوم”' '". 





.)016/١( العطار عل المحلي‎ »)747/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (١/79؟)» الضياء اللامع‎ )١( 

(۲) لأنه كما يحتمل هذا الفرد المعين يحتمل غيره. حاشية العطار على المحلى .)515/١(‏ 

(۳) عزاء للشافعية؛ لأنهم أخذوه من قواعد الإمام» ولم يصرح بهء جغلاف الأول» فإنه صرح به. حاشية 
العطار على المحلى .)٠٠١/١(‏ 

»)١ الوبهاجح شرح المنهاح (/91)» البحر المحيط (؟/‎ )٠۳ نهاية السول كم تشنيف المسامع (؟/‎ )٤( 
)؟15/١( شرح الكوكت الت 04/۳ الكوكب الساطع‎ »)٠١( الغيث المامع (/20*)» مختصر الطوفي‎ 
اول السرخسي (١/؟۳) المسودة (۸۷)ء الضياء اللامع (14/۱)› تخريج الفروع‎ »)٠٦٥/۱( فواتح الرحموت‎ 
فتح العفار‎ »)5١ /١( كشف الأسرار‎ »)7١( غاية الوصول‎ )٤٠/١( على الأصول (37) التلويح على التوضيح‎ 
(اركم).‎ 

() أي: لاحتمال كل فرد بخصوصه ما عدا الأولء قوله: للتخصيص أي: الإخراج من حكم العام. حاشية 
العطار على المحلى .)015/١(‏ 

(5) فنفي الور ليقي الوجود مع الخفاء. حاشية العطار عل المحلي .)015/١(‏ 

(۷) المراجع السابقة. 

(۸) المراد من القطعية عدم الاحتمال الداشيء عن دليل لا عدم الاحتمال مطلقًا. العلويح على التوضيح 
)46/١(‏ فواتح الرحموت (502/1)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (2978/5). 

(9) عبارة العلويح: أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك اللفظ عند إطلاقه حت يقوم 
الدليل على خلافه» والعموم ما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حتى دليل الخصوص كالخاص يثبت مسماه 
قطعا حتى يقوم دليل المجاز. .)10/١(‏ 

.)٠٠١/١( أي: لزوم إرادة ذلك عادة» وليس المراد اللزوم العقلي. حاشية العطار على المحلي‎ )٠١( 


چ 


الات فج لااد جح لامع 
ويمتنع على قوم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد''"» وبالقياس دون 
الأول فإن قام دليل على انتفاء التخصيص؛ كالعقل في نحو: واه يكل ىء علي 4 
[البقرة: ۲۸۲] فدلا له قطعية آ0 
[استلزام عموم الأشخاص للأحوال والأزمنة والبقاع] 


(وعموم الأشخاص”'' يستلزم عموم الأحوال'"' والأزمنت والبقاع)؛ لأن 
الأشخاص "عق ان عنها فقوله تعالى: ولوا اتر ڪت > أي: كل متشرك 
عل ف EES‏ ف 5 زمان وبقعة ق وخص منه البعض کالذي' 0001 






ل 4۲ 


.)۲۷۹/۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى‎ )١( 

)۲( ل القطى له يخصص بالطنى» وخبر الواحد والقياس ظنی» وقضية کون دلالة العام قطعية امتناع 
تخصيص الآحاد أيضًا عندهم بما ذكر؛ لأن دلالتها على كل فرد بخصوصه قطعية أيضًا إلا أن يقال: إنه لا 
ان حصول القطع بالمعنى مع ظنية المتن. حاشية العطار على المحلي .)91/١(‏ 

(*) هذا تقييد لمحل الخلاف. حاشية العطار على المحلى .)٠٠١/١(‏ 

(5) أو قام ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه نحو: 
.)"19/١(‏ 

(6) المراد بالأشخاص أفراد العام سواء كانت ذوات» أو معان» كأفراد الضرب إذا وقع عامًا نحو: كل ضرب بغير 
حق فهو حرام فكان ينبغي التعبير بالأفراد؛ لأن إطلاق الشخص عل المعنى ليس حقيقيًا؛ لأن الشخص لا 
يكون إلا جسما مؤلفا سمى بذلك؛ لأن له شخوصًا وارتفاعًا. حاشية العطار على المحل .)051/١(‏ 

(5) المراد بالأحوال الأحوال العارضة للذات في حد ذاتها من بياض ونحوه وإلا فالزمان والمكان من الأحوال؛ 
لأن الكون فيهما حالء وذكر الأحوال يغني عن ذكر المتعلقات. حاشية العطار على المحلي .)615/١(‏ 

۷ أي وإذا كانت كذلك كانت ملاومة هه والمعق أن جل الأمخاصض لا جبعها تحال واخ ولا زمان 
واحد» ولا مكان واحدء بل لا ينفك عن الأحوال المختلفة الموزعة عليهاء ولا عن الأزمنة كذلك» فلو لم 
يستلزم عموم الأشخاص عموم هذه الأمور لم يتحقق عمومها. حاشية العطار على المحلى (015/1: 617). 

(۸) أي: حال الحرابة أو الذمة. 

(9) أي: في الأشهر الحرم وغيرهاء وفي الحرم وغيره. 

)١(‏ دخل بالكاف المؤمن والمعاهد. 

)١١(‏ استدل له ابن دقيق بحديث أي أيوب أنه لما قدم الشام قال: (فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَلَ الكعبة 
فننحرف عنها ونستغفر اللّه) قال: أبو أيوب من أهل اللسان والشرع» وقد استعمل قوله كك: الا 


لوز فاك يج الجا جنع اكات 9 0_ بمو 
(و) هذا الاستلزام المذكور هو المختارء و(عليه الشيخ الامام) والد المصنف 
ا e‏ 
وقيل: العام في الأشخاص مطلق في المذكورات» وذهب إليه القرافي وجماعة من 
لمتأخرين!"؛ لانتفاء صيغة العموم فيه" فما حص به العام على الأول مبين للمراد بما 
لق فيه على هذا“ » ورد هذا القول بأن التعميم هنا بالاستلزام كما عرف لا بالوضع فلا 
يحتاج إلى صيغة. 





[صيغ العموم| 
(مسألة) في صيغ العموم (كل)ء كقولك: كل الخلق موت وتقدم معناها في 


مبحث الحروف. 
(والذي والتي)' ٠‏ كقوله: أكرم الذي يحسن إليك والتي تحبك أي:كل من أحسن» 

وكل من أحبك. 

= تستقبلواء ولا قستدبروا » عام في الأماكن والأزمنة والبقاع. إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١0٠؛‏ ؟١٠).‏ 

() المحصول للرازي .)"۷/١(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول (:20)» العقد المنظوم »)۳۸٠/١(‏ المسودة (4۹)» الإبهاج شرح المنهاج )٠١١١/٤(‏ وما 
بعدهاء البحر المحيط (70/9)» الكوكب المنير (07/9١0)؛‏ نهاية السول (78/5)» شرح المحلي مع حاشية 
البناني (610/1)» القواعد والفوائد الأصولية (97؟)» تشنيف المسامع (7097/5)» الكوكب الساطع »)20/١(‏ 
قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/٠٠).‏ 

(*) لأن العام في شيء لا يكون عام في غيره إلا بلفظ يدل عليه. 

(:) لفظة ما عبارة عن المذكورات من الأحوال وما معهاء وضمير فيه يرجع هماء ونائب الفاعل أطلق ضمير 
العام والتقدير: فما خص به العام من حيث المذكورات من الأحوال ومعها مبين للمراد بالأحوال وما 
معها التى أطلق العام فيها. حاشية البناني على المحلى .)108/١(‏ 

1 .007( غاية ا‎ )٥( 

(5) وقدم صيغة كل لكونها أقوى صيغ العموم. الإحكام للآمدي »)۹۷/١(‏ كشف الأسرار »)۸/١(‏ المعتمد 
(203/9)» أصول السرخسي (1017/1)» نهاية السول (78/6)» تيسير العحرير »))25/١(‏ شرح الكوكب المنير 
0/9 شرح تنقيح الفصول (0175)» التمهيد (؟30)» المسودة »)0٠١١(‏ فتح الغفار /١(‏ /ا5)» القواعد والفوائد 
الأصولية (۷۸)» تشنيف المسامع (799/6)» الكوكب الساطع (50/1*)» البحر المحيط (86/7). 

(۷) أراد بالذي والتي وما يتفرع عنهما جمعًا وتثنية وجميع لغاتها. تشنيف المسامع (07:/6) 


هوك !لوالا فج لتقا مع الجا 

فإن قيل: جعل الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في الصلة أن تحكون معهودة 
17 

أجيب بأن العموم ليس في الموصول المدعي عمومه بل في صلته» وقيد العهد فيها لا 
يسقط عموم الموصول بل يخصصه الله إلا أن يحكون الموصول واقعًا على شخص معين 
كقولك: اول زيف الذئ قام» وهند التي قعدت فلا عموم ا 

(وأي"" وما ) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان» وتقدم في مبحث 
ال 

فإن قيل: إطلاقهما يقتضي أنهما عامان بڪل معنى من معانيهاء وليس كذلك. 

أجيب"' ' بإنما أطلقتا”"' للعلم بانتفاء”” العموم في غير ما ذكرء كرأي)“ الواقعة 





)١(‏ أي: إن عهدية الصلة لا تنافي العموم فإن قولك: جاء الذي عندك شامل لجميع من كان عندك. حاشية 
العطار على المحلي (؟/۳). 

(؟) الشمار اليوانع (١/17)؛‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/*)؛ البحر المحيط (؛/ »)١‏ الكوكب 
المنير »)١١/۳(‏ تشنيف المسامع (37337/6)» الكوكب الساطع (851/1)» مختصر ابن الحاجب »0١2/2(‏ نهاية 
السول (؟078/2)» أصول السرخسي (١//ا5٠)»‏ إرشاد الفحول »)02١(‏ فوات تح الرحموت /١(‏ °( 

(۳) المعتمد (207/5)» تيسير التحرير (١/٦؟؟)»‏ العدة (؟/١4۸)»ء‏ نهاية 0 (/07)» شرح تنقيح الفصول 
(۷۹)ء الكوكب E‏ التمهيد »)۷١(‏ التلويح على التوضيح (١/لاه؟»‏ الإحكام للآمدي »)۱۹۷/٩(‏ 
اللمع »)٠١(‏ البحر المحيط »)١١/٤(‏ إرشاد الفحول (۸). 

(4) المعتمد (207/1)» البرهان للجويني »)52/١(‏ شرح تنقيح الفصول (015)» الإحكام للآمدي (/058) اللمع 
(16)» اضول السرخسي »)055/١(‏ المسودة »)٠١١(‏ العلويح عل التوضيح (١/لادى»‏ العدة (485/6)» كشف 
الأسرار »)/١(‏ البحر المحيط (38/4)» فتح الغفار »٠٠/١(‏ 97)الكوكب المنير (090/8)» التمهيد (85)» 
إرشاد الفحول .)1١7(‏ 

)١(‏ أما أي فعامة فيما تضاف إليه من الأزمنة والأمكنة والأحوال» ومنه قوله كك «أيما امرأة نححت» وأي 
زمان سرت سرت معك» أي مكان جلست جلستٌ معك» وأي حال كنت كنت معكء وأي فعل فعلتٌ 
فعلث. تشنيف المسامع (770/5). 

(5) وحاصل الجواب: أن ظهور قصد التقييد سوغ الإطلاق؛ لأن المخاطب إذا تأمل المعنى أدنى تأمل علم 
انتفاء العموم في الشرطيتين والاستفهاميتين والموصولتين. حاشية العطار على المحلي (6/6). 

(۷) اي: لم يقيدا بما سبق إلخ. 

(6) في )١(‏ (ج) ببقاء العموم» وما أثبتناه هو الصواب. 

(5) قال الوركهي: إذا قلنا إنها للعموم فهل عموم شمول أم بدل: وجهان. البحر المحيط .)٠١/٤(‏ 





الاچ جل الاد جع چاو و 
مق ل E TST‏ سي 

(ومتى”* ) للزمان”” أي: المبهم- كما قاله ابن الحاجب وغيره'"" - استفهامية أو 
شرطية» كقولك: متى تجيئني» متى جئتني أكرمتك”"» وخرج بالمبهم غيره فلا يقال: مق 
الفا e‏ 

(وأين'") للمكان”''' في الاستفهام والشرط نحو: أين كنت» وأين تجلس أجلس. 


(۱) مررت ل ف رجل أي: كامل في صفات الرجولية. الدسوق على مغني اللبيب 10//ا/١).‏ 

(۲) أي: حالا لمعرفة ك(مررت بعبد الله أي رجل أي: حال كونه كاملا في صفات الرجال فهما في تأويل 
مته فصح كونه نعنًا 000 مغني اللبيب مع الدسوق (١//ا17١).‏ 

ا التحجبية و هنا اصن زیا ایی شی بكسن ردا أي: ضير حا جوم بان ها فى دا التركيب 
نكرة تامة جيم البصريين فما عندهم نكرة تامة في محل رفع وأحسن فعل ماض وزيدا مفعول 
والفاعل ضمير مستتر عائد على ماء والجملة خبر المبتد!. 

)٤(‏ البرهان للجويني دسفي أَخَول السرخسي (١//ا6١)»‏ المعتمد (205/1)» المنخول »)١88(‏ الإحكام للآمدي 
(۹۸/6)» شرح تنقيح الفصول (۹۷)» نهاية السول »)۷۹/١(‏ العدة (485/6)؛ اللمع »)٠١(‏ الكوكب المنير 
(۳/)» البحر المحيط .)٠١/٤(‏ 

(5) معنى العموم في الزمان العوسعة فيه. حاشية البناني على المحلي .)109/١(‏ 

( المنتهى لابن الحاجب (ه/ء 77). 

(۷) المعنى في أيٍّ زمان جئتني لا كلما جئتني أكرمتك؛ إذ لا دليل عليه» وحينئذ ليست متى الشرطية للعموم؛ 
وإنما التوسعة في الزمان كما سبق ذكره؛ فإن أريد بالعموم هذا فهو ظاهرء وإن أريد الحقيقي وهو 
الاستفهام عن جميع أوقات المجيء فلاء وقد يقال: إن العموم باعتبار الفرد المسوق له الكلام» وهو تعليق 
الجواب على الشرط؛ فإنه سار في جميع الأزمنة لا باعتبار المجيء؛ فإنه في زمن واحد. حاشية العطار على 
امحل (2/2). 

(۸) لأن زمن زواطما غير مبهم بل تقول حينئذ إذا زالت الشمس. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
(/28) غاية المأمول (169). 

(9) أصول السرخسي »057/١(‏ الإحكام للآمدي »)۹۸/١(‏ المعتمد (207/1)» نهاية السول »)۷۹/١(‏ المنخول 
(08» شرح الكوكب المنير (*/021)» البحر المحيط (011/4)» المسودة »)٠١١(‏ البرهان للجويني (١/*2”)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول »)١79(‏ العدة (186/2). 

85 أي دوق كان الكات امعنارى فيفل فرق الشافر: 

اق رلا تجا خا في غاند نالا ران 
فإن المكان فيه اعتباري. حاشية العطار على المحلي (؟/٤).‏ 


٩‏ لوز ات يجن تيا جم لامع 

(وحيثما''') للمكان في الشرط فقط: حيثما تجلس أجلس. 

(ونحوها""') ما يدل على العموم لغة كجمع الذي والتي'" وك(من) الاستفهامية 
والشرطية والموصولة وتقدمت في الحروف» وأما عدم عمومها وعموم أي الموصولة في نحو: 
(مررت بمن أو بأيهم قام) فلقيام قرينة الخصوص”". 

نیما : استشكل عموم (من وما) بقول الفقهاء لو قال: (من دخل[داري]* فله 
درهم) فدخلها مرة بعد أخرى لا يتكرر الاستحقاق". 
اجب بان العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلا أن تقتضي الصيغة العكرار» نحو: 
كلماء أو يحكم به قياسًا لكون الشرط علة؛ نحو: هلا مَنْ حَعِلَ صلا فيه ست ٠...‏ 

فإن قيل: فلم تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدًا بعد قتله آخر”” مع أن الصيغة 
(من) في قوله تعالى: ومن قله نکم دا 6 سء الآية. 

أجيب بأن ذلك لتعدد المحل» بخلافه في المثال المذكور حتى لو قال: من دخل 
داري فله درهم» وله عدة دور استحق كلما دخل دارًا له درهمًا؛ لاختلاف المحل 
ولهذا لوقال: طلق من نسائي من شئت لا تطلق إلا واحدة» ولو قال: من شاءت طلق كل 


من ا 





)010( المراجع السايقة: 

() قوله: نحوها عطف عل كل. 

(۳) أي: وبقية الجموع كاللذين واللواتي» وليست داخلة في الجمع المحلي بأل؛ لأن عمومها ليس من أل بل 
من ذاتها وبقية الموصولات للعموم خلافا لما يفهمه اقتصار الشارح. حاشية العطار على المحلي .)٤/٩(‏ 

)٤(‏ وهي المرور هنا. 

.)7١( ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. غاية الوصول‎ )١( 

(5) مغن المحتاج )۳٠١/۳(‏ وما بعدهاء روضة الطالبين للنووي (028/8). 

(۷) البحر المحيط .)١١/٤(‏ 

(6) المجموع للنووي (247/0)» المهذب .)23209/١(‏ 

(9) غاية الوصول .)7١(‏ 





۷ 


[أهل للعموم صيغىٌ نتخصه!] 


وكل من المذكورات''' ( للعموم حقيقت)؛ لتبادره إلى الذهن” ". 

(وقيل: للخصوص) "' حقيقة أي: للواحد في غير الجمع كمن وما وللاثنين أو في 
الج لأنه e‏ ال 0 

(وقيل: مشتركت)'" بين العموم واللفبورض» لأنها تعمل الكل مها 
والأصل ف الاستعمال الحقيقة". 


)١(‏ اتفق العلماء الذين يعتد برأيهم على أن صيغ العموم السابقة تستعمل في العموم» واختلفوا هل استعمال 
هذه الصيغ في العموم حقيقة أو مجاز؟ هذا ملخص البحث في هذه المسألة. 

(۲) المسألة في: المستصفى (١/ء» »)١‏ الإحكام للآمدي (/:20) المعتمد »)٠٠١/١(‏ الإحكام لابن حزم »)298/١(‏ 
مختصر ابن الحاجب (20302/2)» المسودة (89) تشنيف المسامع »)٠۷/١(‏ البرهان للجويني »)22/1١(‏ نهاية السول 
(862/6)» الكوكب المنير »)٠۹/۳(‏ فواتح الرحموت (507/1)» البحر المحيط (29/5)» تيسير التحرير (۰۱۹۷/۱ 229)؛ 
العبصرة »)٠٠١(‏ العدة (189/6)» أضول السرخسي (١/؟۳)»‏ القواعد والفوائد الأصولية »)۹٤(‏ الحمهيد (8)» 
الكوكب الساطع )”52/١(‏ شرح تنقيح الفصول (055) إرشاد الفحول (1150). 

(۳) ويسمى هذا المذهب مذهب أرباب الخصوص. 

)٤(‏ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنين كما سيأ العنبيه عليه في حله إن شاء اللّه تعالى. 

() أي: العابت على كل من احتمالي العموم والخصوص» وعورض هذا الدليل بأن المتيقن الحمل على الكل 
احتياطا؛ إذ قد يون غرض المتكلم ذلك؛ فالحمل على الكل فيه توفية بغرض المتكلم لو كان المراد الكلء 
وفيه توفية وزيادة لو كان البعض. 

(5) أي: استعماله في الأمثلة السابقة مجاز من استعمال ما للبعض للكل فهو تتمة القول القاني» وهو جواب 
سؤال تقديره ظاهر. 

(۷) أي: مشترك لفظي بأن وضع لكل من العموم والخصوص بوضع مستقل» وأجيب عن هذا بأن العموم هو 
المتبادر من الصيغة دون الخصوصء» فحينئذ يكون للعموم لا للخصوصء وقد مر أن التبادر أمارة الحقيقة. 

(۸) أي: في كل منهما ومثال استعمال هذه الصيغ في العموم قوله تعالى: «( واه كل شَىْء ليم [البقرة: 
۲ ] ومثال استعماله في الخصوص قوله تعالى: الي فَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إِنَّ التاس فد جَمَعُوا لم 
أَحْسوَهُم 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

(9) نوقش بأن هذا محمول على ما إذا كان اللفظ مترددا بين المعاني من غير أن يتبادر منه أحدها بخصوصه؛ 
والصيغ ليست من هذا القبيل؛ لأن العموم يتبادر منهما عند الإطلاق فكانت حقيقة في العموم مجارًا في 
الخصوص 


4 لل إلا فيج اظ مع واي 
(وقيل بالوقف)''' عن واحد منهما بمعنى لا نعلم أهي حقيقة في العموم؛ أو 
الخصوصء أو فيهما؟ وهذا القول يعزى للأشعري”". 

[عموم الجمع المعرف بأل والإضافم] 


(والجمع) " المذكر أو المؤنث (المعرف باللام) كقوله تعالى فل لِْمُؤْمت 4 
د و قل يتت # «..* (أو الإضافت)» كقوله تعالى: [١‏ بوصیگ أله ف 
ولد َم 4 د.٠٠‏ الشامل ey‏ 

فإن قيل: جمع السلامة جمع قلة عند النحاة فيكون لعشرة فأقل””. 

أجيب بأن كلام الأصوليين في الجمع المعرف كما قاله إمام الحرمين 

وقال غيره: لا مانع من أن يحكون أصل وضعه للقلة”"» وغلب استعماله في العموم 





)١(‏ اختلف في محل الوقف عل أقوال فقيل: على الإطلاق» وقيل في الوعد والوعيدء دون الأمر والنهي 
ونحوهماء وقيل» عكسه وقيل: غير ذلك. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (285/2). 

(۲) ويسمى مذهب الواقفية. المراجع السابقة. 

(۳) وكذا المثنى وما في معناه» كشفع؛ ومثل الجمع اسم الجمع» كقوم ورهطء واسم الجنس الجمعي كتمر فاسم 
الجمع ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه ما لا واحد له من لفظه» كقوم ورهط» وقد 
يڪون له واحد» كركب وصحب» واسم الجنس ما دل على أكثر من اثنين» وفرق بينه وبينه وبين واحده 
بالتاء في آخر المفرد غالبّاء كتمر وتمرة» ونبق ونبقة» وقد تڪون التاء فيما دل على الجمع مثل كمء 
وكمأة» وقد يفرق بينه وبين واحده بالياء في آخر المفرد» مثل روم وروي» وزنج وزنجي» والفرق بينهما - 
مع اشتركهما في أنهما ليسا على أوزان جموع التكسيرء لا الخاصة بالجمع كأفعلة وأفعالء ولا المشهورة 
كفعلة مثل ذسوة - أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم الجنسء وأن الفرق بين اسم 
الجنس وبينه - فيما له واحد - متميز إما بالياء أو بالتاء بخلاف اسم الجمع. النحو الوافي (١/١؟)»‏ شرح 
الرضي على كافية ابن الحاجب (؟/۸۷). 

0250 الإحكام للآمدي (۹۷/5)» العدة (؟484/5)» تيسير الححرير (١/١٠؟)»‏ المستصفى (؟/۳۷)» نهاية السول 
(0/9/6)» أصول ري »)٠١١/١(‏ المعتمد (١/۷٠؟)»‏ العلويح عل التوضيح ۳۳/۱ 10؟)» شرح تنقيح 
الفصول »)18١(‏ فوا تح الرحموت اديه اللمع »)٠١(‏ البرهان للجويني (۳/۱؟۳)» مختصر الطوفي (98))» 
العضد على ابن 0 (؟/؟30)» البحر المحيط »)1١5/١(‏ الكوكب المنير (/00)» إرشاد الفحول (0119). 

(5) شرح الكافية للرضي (01951/6). 

(5) أي: وكلام النحاة في الجمع المنكر فلا تنافي بين الكلامين. البرهان للجويني (271/1). 

(۷) قال البناني: كلام المصنف إنما يتمشى على ما قاله إمام الحرمين كما هو بين فتأمل. حاشية البناني على 


ESS‏ جع ادع 09 ب هوه 
لعرف أو شرع فنظرة النحاة إلى أصل الوضع؛ والأصوليين إلى غلبة الاستعمال'''. 
هذا (ما لم يتحقق عهد)» فإن تحقق عهد صرف إليه» وينتفي العموم ( خلاقا 
َ هھ e‏ ا 1 . (r6‏ . 
الصادق في بعض الأفرادء كما في قولك: (تزوجت النساء) إذا لم يتزوج إلا واحدة؛ لأنه 
المتيقن” '' هذا إذا لم تقم قرينة على العموم كما في الآيات السابقة. 
(9) خلاًا (لإمام الحرمين) في نفيه العموم عن الجمع المذكور (إذا احتمل 
معهودًا) أي: إذا احتمل الجمع العموم والغوين. فيي ااا 0 E‏ 
ةا 
حتى تقوم قرينة . 
نيما : على القول بالعموم في الجمع المذكور قيل: إفراده جموع؛ وقيل: آحاد» وعليه 
اا روني ات اسر وا ل و الجن نيوا و ذلك ا ات اق اذوه فل 
آنه فى المح سرک % ا اف يكيب کل فرد فرذ منهم» والنقى كقوله تعالى: ن 
لَه ل 1 لْكَفرِنَ 4# ا E‏ يعاقب 13 رد د منهم)» وإنما فسرت المحبة فيهما 
بذلك؛ لأن معناها الحقيقى مستحيل في حقه تعالى. 
امك ذلك بصحة اتستكناء الواحد منهم» نحو: (جاء الرجال إلا زیدا)» ولو کان معناه 
جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا'"» وقد تقوم قرينة على إرادة 
المجموع» كقولك: رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي: مجموعهه””". 
= المحلى (١/١٠غ).‏ 
)١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (287/6). 
(؟) أي: تحقق عهد أم لا. 
(۳) أي: الغابت على كل حال» وأجيب بأن عدم الحمل على العموم يؤدي إلى عدم فائدة أل حينئذ. 
4 اشركرن عب كلد فنا 
(6) البرهان للجويني (۳۱/۱؟»ء ۳۶؟). ۰ 
(5) الكشاف (358/1). البحر لأبي حيان »)۳۶٤۷/۳(‏ 
(۷) أي: والانقطاع خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. 
(۸) المعتمد »)٠٤١/١(‏ الكوكب المنير (051/9» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/2807)» الخمار اليوانع 
(١/١۷٠)»ء‏ غاية الوصول )۷١(‏ البحر المحيط ( .)1١5 ١۱۱٤/٤‏ 





مم 








(والمضرد المحلى) باللام”'' (مثله)"''' أي: مثل الجمع المعرف باللام في أنه 
للعموم 1 " يتحقق فو لاد إل الذهن» ڪو: 9# وأحلٌ أ َلْسَيْعَ 3 [البقرة: ۲۷] ا کل 
e‏ وخص مله ا ریا 

فإن قيل: عمومه يشكل بما قالوه الفقهاء من أنه لو قال رجل: الطلاق يلزمني لا 
أفعل كذا وحنث [أنه] لا يقع عليه الغلاث مع أن الطلاق مفرد محل باللام أجاب عنه 
ابن عبد السلام بأن هذا يراعى فيه العرف لا اللغة". 

(خلاقًا للإمام) الرازي''' في نفيه العموم عن المفرد المحل باللام (مطلقا)" فهو 
عنده للجنس”' الصادق ببعض الأفراد كما في لبست الغواب» وشربت الماء”"2 إلا إذا 


(1) شملت اللامٌ اللام الموصولة. 

() المسالة في: المستصفى (؟/۳۷» 85)» المعتمد »)255/١(‏ التبصرة »)٠٠١(‏ المسودة »)٠٠١(‏ نهاية السول (؟/٠۸»‏ 
العدة (2486/9 )09١‏ تيسير التحرير )209/١(‏ المنخول (144) المحصول للرازي (717/6)» شنيف المسامع 
(777/6)؛ شرح الكوكب المنير »)٠۳١/۳(‏ التلويح على التوضيح »)240/١(‏ التمهيد (44)» فتح الغفار (١/6١٠)؛‏ 
القواعة:والفر اكد الأضيولية »)۹١(‏ البحر المحيط »)٠۳۳/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (70/2) شرح تنقيح 
الفصول .)18١(‏ 

(©) فإن احتمل العهد وغيره حمل على العهد» فإذا حلف لا يشرب الماء حمل عل المعهود» حتى يحنث ببعضه. 

)٤(‏ أي: لعبادر العموم من المفرد المحلى بأل عند سماعه. 

(ه) أي: بناء على تناول العقد له #الضحيح فهو بناء على هذا من قبيل العام المخصوص. 

() هذا الإشكال أبداه القرافي موجها إياه للشيخ عز الدين بن عبد السلام. تفائس الأصول (0554/5» 
الوبهاج شرح المنهاج »)٠١/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (88/6؟2)» حاشية العطار على المحلي 
(/800)» غاية المأمول .)٠٠١(‏ 

(۷) المحصول للرازي (؟/51”). 

(۸) أي: تحقق عهد أو لاء كان واحده بالعاء أو لاء تميز بالوحدة أو لا. الشمار اليوانع »00070/١(‏ العطار على 
المحلى (؟/۸). 

)9( لك العاف بقطع النظر عن الأفرادء فيكون من باب الكلي. حاشية العطار على المحلي (8/5). 

(۱۰) فيه أن هنا قد وجدت قرينة البعضية؛ إذ لا يلبس جميع العياب» ولا يشرب جميع أفراد الائ جاغية 
الشربيني عل المحلي )112/١(‏ 






زف 
سے 


رزلا يجن اد جح الاوح 


HV »© © 2 


قامت قرينة على العموم فيحمل عليه [ك] ‏ قرينة الاستثناء في قوله E‏ اسن 


تی خر © إلا الذي ءَامَنُوأ وَعَيلُوأً ألصَلِحَتِ 4 س::.«فإن الاستثناء في شيء قرينة 
دالة على عمومه» وعلى هذا" فاللام في: #إوأحل أله لبهم # بد٠‏ للعهد””". 

(و) خلانًا (لإمام الحرمين والغزالي) في نفيهما العموم عنه'*' (إذا لم يكن 
واحده بالتاء) كالماء'”' ( زاد الغزالى أو تميز) واحده (بالوحدة) كالرجل إذ يقال: 
رجل واحد» فالمحلى في المثالين للجنس الصادق بالبعض» نحو: شربت الماء» ورأيت الرجل 
فلا يعم ما لم تقم قرينة على العموم» نحو: الدينار خير من الدرهم'" أي: كل دينار خير من 
کل دو 

و(أو) في قوله: (أو تميز) بمعنى الواو؛ لأن التمييز بالوحدة قيد فيما إذا لم يڪن واحده 
ا فإنه إذا ميز بالوحدة [لا يعم كالرجل وإذا لم يميز بالوحدة ]“ كالذهب”' '' فإنه 
يعم ولم يخالفا فيما واحده بالتاء» كالعمر إنه للعموم''' كما في خبر الصحيحين: «الذهب 
بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر 
بار ونا هوس۹0 


)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

(۲) أي: على ما ذهب إليه الإمام. 

(©) الشمار اليوانع للأزهري »)۷١/١(‏ حاشية العطار على المحلي (؟/۸). 

(؟) البرهان 0 ۳١ ,**/١(‏ 290)» المستصفى (057/2, 06). 

aA o gh ae)‏ كوه a‏ تنام ولح عاك العلا 
عل المحلى (؟/۸). 

(6) هذا مثال ما قامت فيه قرينة عل | العموم. 

(۷) فإن القرينة العقلية قامت على أن كل فرد من أفراد الدينار خير من كل فرد من أفراد الدرهم. 

(۸) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (175/5). 

(9) ما بين المعقوفين أثبتناه من غاية الوصول؛ لاستقامة السياق. .)۷١(‏ 

)١(‏ قال الزركشي: وإن لم تدخل فيه التاء للتوحيد فإن لم يتشخص مدلوله ولم يتعدد كالذهب فهو 
لاستغراق الجنس؛ إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد. البحر المحيط (6/4؟1). 

.)171/١( الخمار اليوانع للأزهري‎ )١١( 

.)117/١( بالمد والقصرء وكلاهما اسم فعل بمعنى خذ كناية عن التقابض. البناني على المحلي‎ )١0( 

(13) ره البخاري في صحيحه »)٤۷/۶(‏ رقم (2274)» ومسلم (071//5)» رقم (1987). 


or لل‎ 





[المفرد الشاف ا رفت 


يما : بقي على المصنف المفرد المضاف لمعرفة''» فإنه 8 عل e‏ 
e‏ وده الل شار 
“٠۲‏ أي: كل أمر اللّهء وخص منه أمر الندب”'. 

ولو قال المصنف: والمفرد كالجمع لشمل المعرف باللام أو الإضافة”"". 

وإن تحقق عهد صرف إليه'"» وك أل المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله. 

[عموم النكرة في النفي] 

(والأتنكرة) المعنوية اسما كانت أو فعلًا الواقعة (في سياق النطي)””» وفي معناه 

النهي”"' (للعموم وضعًا)"''' نظرًا إلى أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة كما 


20010 


)١(‏ كعبدك» وامرأتك. 

(۲) انظر المسألة في: البحر (048/4»؛ شرح تنقيح الفصول »)١١/۳(‏ نهاية السول (80/2)؛ تشنيف المسامع 
(739/6)» شرح الكوكب المنير (/07)» فواتح الرحموت »)۳۹١/١(‏ الروضة (222/6)» القواعد والفوائد (20). 

(۳) رفع الحاجب لابن السبكي )۸٠/۳(‏ 

(4) ضمن يخالفون معنى يخرجون فعداه بعن. 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا(١/291)»‏ الشمار اليوانع للأزهري(١/0171).‏ 

(1) انظر: غاية الوصول شرح لب الأصول722). 

(۷) أي: انصرف إليه قطعاء وإن احتمل عهد فعام على الصحيح. انظر: تشنيف المسامع (؟/373) 

(۸) مراده بالنكرة ما هو أعم من المطلق والنكرة لا النكرة المقابلة للمعرفة» وقوله: في سياق النفي» كان 
الأحسن أن يقول: في النفي ليعم ما كانت في سياقه» وما انصب النفي عليها. EES‏ 
(9) نحو: لا در أحداء ويشمل الاستفهام الإنكاري» نحو: وهل تعلم له سما #» مهل مِنْ حَلقٍ عير 

آله 0 وهل ا من من ن اح وشمل النفي جميع أدواته. حاشية البناني عل المحلي .)61/١(‏ 
١(‏ ))المراد من الوضع وضع خاص وهو دلالة المطابقة. حاشية العطار على المحلي .)٠١/١(‏ 
(0) الشمار اليوانع »)۷١/١(‏ المعتمد »)0192/١(‏ شرح اللمع »)۳٠۸/١(‏ المستصفى (90/2)» الإحكام للآمدي 
»)۹۷/١(‏ البرهان للجويني (١/؟۳)»‏ المحصول للرازي (۳۸۳/۲)» مختصر ابن الحاجب (؟2/5١0)»‏ شرح 
تنقيح الفصول (۱۸۱)» كشف الأسرار (02/6» الإبهاج شرح المنهاج »)٠۳/۲(‏ تيسير العحرير (١/25)؛‏ 
شرح 5-6 المنير (/177)» تشنيف المسامع ( (/370)» نهاية السول (80/6)» القواعد والفوائد الأصولية 
(09)» أصول السرخسي »)070/١1(‏ التمهيد (18©)» فواتح الرحموت »)٦٠/١(‏ البحر المحيط »)١۹/٤(‏ نهاية 


اناك يجر الت جع لاع ا _ ىه د 
(وقيل:) للعموم (لزومًا) نظرًا إلى أن الحفي أولا للماهية ويلزمه نفي كل فر" 
(وعليه) أي: اللزوم (الشيخ الامام) والد المصنف كالحنفية”". 


[ثمرة الخلاف السابق] 





وهر اة اغات ق غو و إل اكليف ناريا المستسيصية اكل هين اي 
فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأولء لأن أكلت عام وضعًا يقبل التخصيص 
N‏ ولا يقبل منه التخصيص عل القول الغاني. 

وعموم الدكرة يكوة (نصا إن بنيت) مع لا (علی الطتح)"2, نحو: لا رجل في 
الدارء ( وظاهرًا إن لم تبن) أو تحردت عن [من]" الزائدة”", نحو: ما في الدار رجلء 
فيحتمل نف الواحد فقول اليا را اموه اد يقال: ما في الدار رجل» بل 


= الوصول »)۱۳۱۹/٤(‏ الشرح الكبير لابن قاسم (۲۹/۲)» فتح الغفار »0٠١/١(‏ إرشاد الفحول (015). 

)١(‏ ويؤيده قول النحاة أن (لا) في نحو لا رجل في الدار لنفي الجنس» فإن قضيته أن العموم بطريق اللزوم دون 
طريق الوضع. حاشية البناني على المحلي ١ .)]17/١(‏ 

(2) المراجع السايقة. 

(۳) حاصل ذلك أنا إذا قلنا: الدلالة وضعية فالتخصيص بالنية معتبر؛ لعدم المغايرة» وأما إذا قلنا: إنها ‏ أي 
الدلالة على العموم - عقلية فلا يؤثر التخصيص بها - أي: الدية - لأنها أمر عقلي» فتنافي ما حكم به 
العقل من العموم» وإنما يؤثر العخصيص في الآمر الملفوظ به. حاشية العطار على المحلي (؟/٠).‏ 

)٤(‏ لأن المفي فيه للماهية؛ فإذا انتفت انتفت الأفراد؛ إذ لو بقى فرد لم يصدق انتفاء الماهية» وحينئذ فلا 
يتأق الإخراج» بخلاف الأول؛ لأن نفي الأفراد فيه مطابقة» فيمحكن نفى بعض الأفراد وإبقاء بعض. 
حاشية العطار عل المحبل .)١/2(‏ 

(5) وهو شامل للمفردة والمجموعة جمع تحكسير وكأن مراده على الفتح أو نائبه فيشمل المثنى والمجموع جمع 
سلامة ثم هو في الجمع مبني على أن أفراده آحاد كما قدمه الشارح ویرد عليه بعد هذا كله كا إذا كان اسم 
(لا) منصوبًاء نحو: لا صاحب بر ممقوت فلو قال: نصا إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن كان أولى. حاشية 
البناني عل المحلي .)]15/١(‏ 

(5) في (أ) (ج) [ما] بدل [مِن]» وما أثبتناه هو الصواب. 

(۷) لأن الحرف الزائد للتأكيد» والعموم كان ظاهرّاء فإذا ا كد صار نصا 

(۸) إذ الغرض منه أنه ظاهر في العموم. 


اه لل رافلا ف جل اناد جنع لامع 
[النكرة في الامتنان| 
تَنْبيِمنُ : الدكرة في سياق الامتنان للعموم'''» كقوله تعالى: ورا 
طَهُورًا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ قاله القاضي ا 
[النكرة في الشرط| 
1 3 : (5) 2002005 57 اه 
وفي سياق الشسرط””*' أيضًا للعموم البدلي كما قاله المصنف في 
شرح المنهاج”” ؛ نحو: من يأتيني بمال أجازه؛ وأن العموم فيها بدلي. 
قال البرماوي: وقد يڪون شموليًاء كقوله تعالى: ون أُحَد ين المشركييرت 


وام 
١‏ 
3 
١‏ 
3 
ا سے 
\ 
35 


010 الشمار اليوانع للأزهري /الا). 

(۲) المسألة في: المعتمد (247/1)» المستصفى (؟/۳۷» »)٠٠‏ فتح الغفار »)٠١/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على 
المحلى (95/6؟)» كشف الأسرار (6/؟2 »)٠١‏ التمهيد (*3)» القواعد والفوائد الأصولية »)٠٠٤(‏ شرح 
لک المنير (*/039)» المنخول (147). 

(۳) قال الزركشي: ذكره ابن الزملكاني في البرهان لكن أخذه من قول البيانين إن السكرة تأقي للتكثير ظنا 
منهم أن التكثير هو التعميم أو ملازمه» وليس كذلكء ومن صرح بأنها للتكثير الزمخشري في قوله تعالى 

ف عي جَارِية 6. البحر المحيط (07:0/4)» الكشاف للزمخشري (407/4؟). 

(5) لأنه شبيه بالنضي لعدم اقتضائه الوقوع. قال التفتازاني: الشرط في مثل: إن فعلت كذا فعبدي حر أو 
امرأتي طالق لليمين على تحقيق نقيض مضمون الشرطه فإن كان الشرط مثبتا مثل: إن ضربت رجلا فهو 
يمين للمنع بمنزلة قولك: والله لا أضرب رجلاء وإن كان منفيا مثل: إن لم أضرب رجلا فكذا يمين 
للحَمّل بمنزلة قولك: والله لأضرين رجلاء ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب 
الجزئي» فيجب أن يڪون في جانب النقيض للعموم والسلب الككي» والنكرة في جانب الشرط المنفي عام 
يفيد السلب الكل فيجب- -أن يكون في جانب النقيض للخصوص والإيجاب الجزئي» فظهر أن عموم 
الشكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في النفي العلويح على التوضيح »٠١/١(‏ وانظر العطار على 
المحلى (؟/١١١).‏ 

ر8 الإبهاج شرح المنهاج (؟/١١).‏ 

() نهاية السول (؟/۸۱)» البرهان للجوينى (١/۳۳۷)»ء‏ تيسير الححرير »))۱۹/١(‏ المسودة »)٠٠۳١(‏ التمهيد (92)» 
مختصر ابن الحاجب »)01١07/6(‏ لعزي على التوضيح (١/57؟)»‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)٠١١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (204)؛ البحر المحيط (155/4). 


ا في جل لاط جع الجا هنم 


لازلز قامس ا ا 
أعموم الفحوى] 

(وقد يعم اللفظ عرفا" كالضحوى)”"أي: مفهوم الموافقة”' بقسميه الأولى 
والمساوي على قول“ مر في مبحث المفهوم؛ كقوله تعالى: فلا نَل سا أن رر 
إن الزن ڪون آمو لى ظلْمًا # ٠...‏ الآية. 

قيل: نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات" 

بيا : قد سبق في المفهوم أن استفادة ذلك من العرف رأي لم يرتضه المصنف”". 

| إضاف الحكم إلى الأعيان] 

(و) كإضافة الحكم إلى الأعيان» كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) 
نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء 
ومقدماته» فالعموم فيه مستفاد من نقل العرفه وسيأتي قول أنه مجمل“. 

وقيل: العموم فيه من باب الاقتضاء؛ لاستحالة تحريم الأعيان» فيضمر ما يصح به 
الک0 





)١(‏ قال العطار: والأوجه أن النكرة في سياق الشرط للعموم الشمولي وضعاء والبدلي بقرينة. حاشية العطار 
على المحلي »)1١/2(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (296/5). 

(۲) أي: في العرف فهو منصوب بنزع الخافض» ومعنى تعميم اللفظ عرفا أن اللفظ الذي كان دالا عل 
الفحوى بطريق المفهوم صار موضوعًا لجميع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقاء ولما كان 
مفهوما منه فيصير معنى قوله: 4#فلا تقل مما آي 4 [الإسراء: ۲۳] النهي عن جميع الإيذاءات» ومعنى 
قوله: إن لذن يڪو حُلونَ 4[ النساء: ]٠١‏ إلخ تحريم جميع الإتلافات. حاشية البناني على المحلي (610/1). 

() أي: كاللفظ الدال على الفحوى ليناسب قوله: وقد يعمم اللفظ» ويقدر مثله في قوله: وكمفهوم المخالفة. 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (290/2). 

(4؛) مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ وتحته قسمان: الأولى ويسمى فحوى الخطابء 
والمساوي ويسمى لحن الخطاب. حاشية العطار على المحلي ١۱/٩(‏ ۴( 

)٥(‏ أي: قول ضعيف» وقوله: مرأي: في مبحث المفهوم من أن الدلالة على الموافقة لفظية عرفية. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (290/5). 

)۷( الشمار اليوانع للأزهري ۷/؟۷. 

(6) المحلي جحاشية شيخ الإسلام زكريا (2957/6). 

ش (9) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (297/5). 





جوزل اع فيج ل ابا جع لامع 
قال الزركشي وغيره: وقد يترجح هذا بقوهم: الإضمار خيرٌ من النقل كما في قوله: 
5 010( 
وحرّم الربا”'". 


ل ع وهم ب ل سب ؤُ 


ترتيب الحكم على الوصف]| 
(أو) يعم اللفظ (عقلاً. كترتيب الحكم على الوصف) فإنه يفيد علية 
الوصف للحكم عقلا على معنى أنه كلما وجد الوصف وجد الڪ > ڪو: أكرم 


yy‏ ولا عهد”' (كمئهوم المخالضت) عل قول 
تقدم أن دلالة اللفظ بالمعنى على أن دلالة ما عدا المذكور"» بخلاف حكمه [و]“ أنه“ 


لو لم ينف المذکور” '“ الحڪم عما عدا" لم يڪن لذكره فائدة» كما في حديث 
الصحيحين: «مطل الف ظلہ»"'» بخللاف مطل غيره. 


() تشنيف المسامع (07/9). 

(۲) المسألة في: المعتمد »)۹۳/١(‏ العضد على ابن الحاجب (؟/۹)» تيسير التحرير (١/229)؛‏ الوبهاجح شرح 
المنهاج »)١۷ 0٠١7/6(‏ البحر المحيط (77/8)؛ شرح الكوكب المنير (055/5)» نهاية السول »)8١/2(‏ تشنيف 
المسامع 5/6/ا0ى)» فواتح الرحموت »))۲۸٠/١(‏ إرشاد الفحول .)17١6(‏ 

() ليس هذا بيانا لكون اللفظ عاماء بل بيان لمعنى العقل الذي هو سبب في تعميم اللفظ كما هو مقتضى 
غبار ف ج خو لفك علد عاق قال الها حرا لا ل كل د بوط افق حافية اليدان 
على المحلى )217/١(‏ . 

)٤(‏ أي: لأجل علمه فهو مأمور بإكرام كل عالم؛ لأن المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

)١(‏ بأن كانت اللام للجنس فإن كانت اللام للعموم كان العموم فيه بالوضع لا بالعقل. حاشية العطار على 
المحللى (؟/١).‏ 

50( 0017 عهد) الواو فيه للحال أي: وأما إذا كانت للعهد فلا عموم أصلا. 

(۷) وهو المنطوق وعدا بمعنى تجاوز» وليست استثنائية فإنه خطأ. العطار على المحل .)٠١/١(‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و(ج) أثبتناه لاستقامة السياق. ٠‏ 

(4) قوله: أنه أي: الشأن والحال. 

)٠١(‏ قوله: المذكور فاعل ينف» قوله: والححكم مفعول ينف. 

)۱ 0 عدى حكم المنطوق. 

(۱۲) مطله منعه أداءه وتأخيره. 

(۱۳) أخرجه البخاري (22307)» ومسلم (1515). 





ازل ا ف جل ابا جع اواو ۷ه 

(والخلاف''' في أنه) أي: المفهوم مطلقًا'' (لا عموم له لطظي)؛ لأنه يرجع 
إلى اللفظ والتسمية» ومنشأ الخلاف في العموم هل هو من عوارض الألفاظ أو المعاني؟» أو 
من عوارض الألفاظ فقطء فمن قال بالأول أثبت للمفهوم عمومًا؛ لأن العام لفظ يستغرق 
ما يصلح له في محل التطق”"“ ولا خلاف من جهة المعنى من أنه شامل لجميع صور ما 
EE EE E‏ 

(و) الخلاف (في أن الضحوى) وهو مفهوم الموافقة (بالعرف و) أن (المخالطت) 
أي: مفهومها (بالعقل'"' تقدم) في مبحث المفهوم فقال في الأول: دلالعه قياسية. 

وقيل: لفظية. 

وقيل: نقل اللفظ إليها عرقاء وفي الغاني: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة. 

وقيل: ا 

وقيل: معنى فيعبر هذا عن المعنى بالعقل» وبهذا يجاب عن قول الزركشي والعراقي 
أنه لم يذكر العقل فيما تقده”. 
[معيار العموم]| 


(ومعيار"' العموم الاستثناء) فكل ما صح الاستثناء معه مما لا حصر 


(١)أي:‏ الخلاف المأخوذ من قوله في أول العام: إن العموم من عوارض الألفاظ قيل: والمعاني. انظر العطار على 
المحلى .)١/١(‏ 

0( أي: لا من حيث خصوص الموافقة والمخالفة. 

(۳) ومن يرى أنه من عوارض الألفاظ لا يسمى ذلك عامًا. 

(4) الخاصل أنه دراع يعود إلى تفر العام بأنه ما وتشفرى' ق ل النظلو» أو ها وستغرق فق اة 

)١(‏ أي: صار المفهوم من أجل العرف منطوقًا؛ لأن العرف قد نقله للجميع؛ يعني أن تلك الصيرورة لا تمنع 
كون الكلام في المفهوم بحسب الأصل. حاشية العطار على المحلي (17/6). 

(5) المسألة في: المستصفى »)07١/2(‏ الإحكام للآمدي (//ا25)» المسودة (155)» البحر المحيط (؛/ 22؟)» شرح 
تنقيح الفصول »)15١(‏ تيسير التحرير (230/1)» فواتح الرحموت »)٠١/١(‏ العضد على ابن الحاجب »)02١/2(‏ 
تشنيف المسامع (1۷۷/۲)» نهاية السول (37/5) إرشاد الفحول (11)» شرح الكوكب المنير .)٠٠١/۳(‏ 

0 كسيب العقل لا كتيب الفررع نول اة 

(۸) تشنيف المسامع (378/6))» الغيث الهامع (141/5)» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (298/6). 

(9) المعيار كالمفتاح آلة الاختبار استعير هنا لما يختبر به عموم اللفظ أي: تحققه» وفي العبارة مضاف محذوف 


لوه سسسب لوزلا يجن نيا جغة الجاع 
فيه" فهو عام" كالجمع المعرف للزوم تناوله”" المستثنى» نحو: جاء الرجال إلا زيدًا“. 
أما ما فيه حصرء كأسماء الأعداد» فإنه خارج عن مفهوم العموم””» ولا يصح الاستثناء 
من الجمع المنكر إلا أن يتخصص فيعم ما تخصص به نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا 
يدا ا وجه عمومه فا نخصص به وجوب دخول الملستثى ف المستثئق منه لولا 
الاستثناء؛ لكون الدار حاصرة للجميع”"'» وأما ما اختاره ابن مالك من جواز الاستثناء من 
النكرة بشرط الفائدة””» نحو: جاءني قوم صالحون إلا زيدّاء فهو مخالف لقول الجمهور؛ إذ 
ال إخراج ما لولاه لوجب دخوله ف الملستثى منه» وذلك منتف ف المثال المدكوة 
ويصح جاء رجال إلا زيد» فالرفم" على أن إلا صفة بمعنى غير» كما في قوله تعالى: َو 


= أي: ومعيار صحة الاستثناء دل عليه قول الشارح فكل ما صح؛ و(كل ما صح) بالضم وترسم مفصولة عن 
ما؛ لأنها موصولة؛ بخلاف ما إذا كانت ظرفية فإنها ترسم متصلة بكل خحو: #إ كما ضا هم مسوا فيه 14 
[البقرة: .]٠١‏ حاشية العطار على المحلى .)1١7/١(‏ 

)١(‏ خرح ذلك اسا اعدد فاته 57 الاستثناء فيها؛ لاستغراقها للأفراد لكن لما كانت محصورة لم 


تكن عامة عموما اصطلاحيًا. 
(۲) نهاية السول 82/2)» تشنيف المسامع (778/2)» شرح الكوكب المنير (/068)» اللإبهاجح شرح المنهاح 
.)٠07/‏ 


(۳) هذا جار على القول الصحيح في الاستثناء من وجوب دخوله قطعا في المستثنى منه أي: للقطع بلزوم 
تناوله للمستثنى فلا يكتفى بجواز التناول. حاشية العطار على المحلى (؟/٤).‏ 

© ان المي ر اع الاسام كلاق ها ركان امح غر عر عر رول تن لا جود 

(0) أي: العموم الاصطلاحي. 

(5) فرجال عام في الكينونة في الدارء وليس عامًا على الإطلاق عمومًا عرفيًا. حاشية العطار على المحلي 
(/15). 

(۷) ويرد بمنع ذلك وأن الدار حاصرة للجميع لجواز أن لا يكون زيدا منهم ولهذا احتيج إلى ذكر منهم مع 
أن في عموم ذلك نظر إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره وهنا لا يعرف إلا بذكره. حاشية العطار 
على المحلي (15/2) 

(۸) شرح التسهيل (259/5)» الارتشاف .)٤۹۹/۳(‏ 

(9) ولا يصح النصب فيه على الاستثناء؛ لأن شرط الاستثناء أن يون المستثنى واجب الدخول في المستثنى 
منه» وهنا لا يحب دخول زيد في الجمع المذكور؛ لأنه نكرة في الإثبات فلا عموم له. 


اظ جف ات ااا وو 


[الجمع المنكر| 


(والأصح أن الجمع''' المنكر) "في الإثبات”"”» نحو: جاء عبيد لزيد ( ليس 
بعام)””' كقولك: جاء عبيد لزيد فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنان؛ لأنه المحقق. 





وقيل: عام؛ لأنه كما يصدق على أقل الجمع يصدق عل جميع الأفراد" ٠‏ فيحمل عليها 
ا إلا أ يمنع منه مانع؛ كما ق رأيت كه فعلى أقل الجمع 201 


0 جمع قله أو كثرة حاغية الفظار غل المحلي (؟/١٠).‏ 

(۲) يقصد به الخالي من أل والإضافة ولم يقع في سياق النفي وما أشبة: 

(۳) أما في النفي فيعم. 

(5) فهذا ليس بعام أي: في جميع أفراده» وإلا فهو عام فيما تخصص به إن قيل: إن زيدا منهم. 

(5) قال العطار: وجهه البدخشي في شرح المنهاج بأن رجلا مثلّا يكن وصفه بأي عدد شئت فوق 
الاثنين» كالشلاثة والأربعة وغيرها على البدل» فلا يكون مستغرقا؛ إذ المحتمل على البدل لكل من 
المجموع على أنه تمام المراد لا يكون مستغرقا للجميع؛ كالنكرة المفردة بالنسبة إلى كل فرد. حاشية 
العطار على المحلي (017/2). 

(5) وكذلك يصدق الجمع المنكر على ما بينهما أي: أقل الجمع. 

(۷) أي: على جميع الأفراد. 

(۸) أي: فلا يحمل على كل الأفراد لقرينة الرؤية» إذ يستحيل عادة رؤية كل مسمى الرجال. 

() القول بالعموم هو ما عليه جمع من الحنفية وارتضاه فخر الإسلام البزدويء وذهب إليه الجبائي من 
المعتزلة» واستدل على ذلك بأنه حقيقة في كل أنواع العدد؛ لصحة إطلاق رجال على كل عدد فوق الاثنينء 
والأصل الحقيقة» فيكون مشتركا بين الجميع» وإطلاق المشترك بلا قرينة يوجب الحمل على مدلولاته 
الحقيقية» فيحمل على جميع حقائقه. أجيب بأنه لا يلزم من صحة إطلاقه على المراتب الاشتراك لفظاء بل 
يجوز كونه حقيقة في القدر المشترك» وهو فوق الاثنين من الأفراد ولا يلزم كونه حقيقة في الجمع 
المستغرق الذي واد ااه أذ لا دلالة للعام على الخاص» وله أن يقول: يحمل على الكل؛ لرجحانه عل 
كل ما سواه من المراتب؛ لاشتماله على الجميع» وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما يلزم في غيره. حاشية 
العطار على المحلي (07/5). 

)٠١(‏ المسالة في: المعتمد »)229/١(‏ التبصرة (۸)» تيسير العحرير (١/205)المحصول‏ للرازي »)۳۸۷/١(‏ تشنيف 


5ه 








رو) 0 (أن ا مسمى ا 6 0 ركلاكي)؛ 00 إلى 
ال e‏ قوم ور r‏ 


المجموع لا الجميم". 

وقوله: (# اشنان) مقابل الأصح» وبه قال مالك والأستاذ أبو إسحاق والغزالي ". 

فإن قيل: يدل لذلك قوله تعالى: 3 إن وبا إل آله و صَعَتَ .لوكا هرس .»أي 
عائشة وحفصة (رضي الله تعالى عنه) ماء وليس ما إلا قلبان. 

أجيب بأن مثل ذلك مجاز”*» والداعي له“ في الآية الجمع بين تثنيتين في المضاف 
ومتضمنه”"' وهما كالشيء الا ا لاف اک 


0 المسامع (779/6) العدة (569/2) شرح تنقيح الفصول )191١(‏ العضد على ابن الحاجب )٤/۹(‏ فواتح 
الرحموت )238/١(‏ نهاية السول (؟/۸4) شرح الكوكب المنير (155/8) البحر المحيط )/١(‏ التوضيح على 
التنقيح )0378/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (126/6) المسودة (93) إرشاد الفحول (9؟1) التمهيد (85) البرهان 
للجويني 4/1كتل). 

)١(‏ هذه المسألة: المعتمد للبصري (١291/1).؛‏ الإحكام للآمدي (؟/۲۲)»ء العدة (759/6)» وما بعدهاء البرهان 
دي (١/99))وما‏ بعدهاء 00 السرخسي »)151/١(‏ المنخول (198) المحصول للرازي »)"84/١(‏ شرح 

تنقيح الفصول (*29)» معراج المنهاج (51/9*).» مختصر للطوفي »)١١(‏ كشف الإسرار (؟/85)» الوبهاج 
شرح المنهاج )۳۰/۴( 0 السول بحاشية بخيت (85/6). البحر المحيط (۳/١۳٠)وما‏ بعدهاء القواعد 
والقواقد الاصولية (۲۳۸)» مختصر البعلي »)٠09(‏ شرح الكوكب »)۱٤٤/۳(‏ تيسير العحریر »)207/١(‏ مناهج 
العقول (؟/١۸)»‏ المحلي بحاشية البناني (١/۷٤؟)»‏ فواتح الرحموت »)239/١(‏ إرشاد الفحول (۳؟٠).‏ 

(0) قال العطار: لكن كلام العلويح دال عل إلحاق حو قوم ورهط. العطا ر عى المحلي كل وانظر: رفع 
الحاجب (38/9). 

(۳) المراجع السابقة في أول المسألة. 

(4) آأي: مالت للوعظ. 

() من استعمال اسم الكل في الجزء. 

(5) أي: الداعي للمجاز في الآية وهو التعبير باسم الكل وهو القلوب عن الجزء وهو قلي عائشة وحفصة ظفة. 

(۷) بصيغة اسم الفاعل أي: متضمن المضاف الذي هو القلب أي: المحتوي عليه وهو الذات ودفع بهذا ما 
يقال: لا يكره توالي تثنيتين إلا إذا اتحد المعنى. 

(8) وتوالي تثنيتين يحكره في الشيء الواحد وما هو بمنزلته. 





رفاك فج لنت جع اواو ااذه 
وينبني على الخلاف: ما لوأقرٌ أو أوصى بدراهم لزيد» والأصح: أنه يستحق ثلاثة". 
فإن قيل: ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله أحد عشر. 


عع 


اجيب يَأ أصل وضعه 0 لحن ا ا عند الأصوليين ف أقل مع 
القلة كما أشار إلى ذلك المصنف في منع الموانع' ١‏ 


[صدق الجمع على الواحد] 


رو الأصح (أنه) أي: الجمع ححا ر ك (أنة يضق غلن الوا“ 
مجازا) لاستعمال الجمع في الواحد مجازاء كقوله تعالى: إن ادن يبوت الْمْخْصَكتِ که در 
قإخ المراة خاففنة وق 

وقيل: لا يصدق عليه" والمراد بالمحصنات في الآية الكريمة جميع أزواج النبي 
r:‏ 


- 


[العام إذا تضمن معنى المدح والذم] 


) فإن العبدين غير الكاف؛ لأنها عبارة عن المالكين» فلم يجمع في المثال بين مضافين متحدي المعنى 
بخلاف الدليل المتحدث عنه. 

(۲) الإبهاج شرح المنهاج (0129/2)» غاية الوصول (72). 

(۳) أي: ان أقله احد عشر. 

(4) أي: جمع الكثرة. 

() هذا العزو غير صحيع؛ وإنما كلامه في غير منع الموانع» وهو متابع في ذلك العزو لشيخ الإسلام زكريا. 
الويهاج شرح المنهاج (0214/2 »)٠٠١‏ رفع الحاجب (۸۳/۳). 

(5) ظاهره سوا اء كان جمع قلة أو 5ف وهواء كان عرفا وعدك ا 

(۷) وطرد إمام الحرمين ذلك في الاثنين من باب أولى. البرهان للجويني :251/١(‏ 252)؛ تشنيف المسامع (285/2). 

(۸) أي: : لا يعبر بالجمع عن الواحد على سبيل المجاز. 

(9) المسألة في: المعتمد »)291/١(‏ البرهان للجويني (/:24)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١٠٠»‏ 
تشنيف المسامع (3786/6)» العدة »)291/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠١/۳(‏ البحر المحيط (۳۸/۳)» تيسير 
التحرير (١/۸٠؟)»‏ نهاية السول (865/6))؛ رفع الحاجب لابن السبكي (37/9). 


o۲ —‏ زل ت يجن ااا جع الواح 
(و) الأصح (تعميم''' العام بمعنى المدح) والواو في قوله (والذم) بمعنى 
لين ك1 سيق لاخدا اوس e‏ والمراد: أن العام إذا سيق لغرض كأن سيق 
لدح٬‏ او ذم هل يبقى على عمومه أو يڪون ذلك الغرض صارفًا له عن العموم؟ 
فإن قيل: ذه الال داخلة في قوله: والصحيح دخول الصورة غير المقصودة تحت 
العام. 





أجيب بأن تلك لا يشترط فيها قرينة من مدح أو غيره تصرفه عن العموم“. 


هذا (إذا لم يعارضه عام آخر)"'' لم يسق لذلك”". 

مثاله من غير معارض قوله تعالى: لا لار لتى یم (©) ون لجار لتى حير » 
[الانفطار: 1 - .]١4‏ 

ومثاله مع المعارض: قوله تعاى: 9١‏ ويي هُمْ روجهم حَلفِظون © إلا عل أزوجهم 
أو ما ملكت يسع & مرد فإنه قد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة الجمع بين 
الأختين" بملك اليمين» وعارضه“ في ذلك قوله تعالى: وان تَجَمَعُوا بيرت 
الْحُمَكَيْنِ 4 د.٠‏ فإنه لم يسق للمدح» بل لبيان الحم شامل لحرمة وطء الأختين جميعا 
بملك اليمين والنكاح» فقدم على ما قبله. 


فإن قيل: من أين استفيد العموم من قوله تعالى: 9# ون تَجَمَعُوأ € [النساء: ] 


)١(‏ يعني يعتد بعمومه ويعمل به؛ لأن اللفظ عام فلا وجه للخلاف فيه. 

(۲) وقرينة ذلك عدم اجتماع المدح والذم غالبا وإن أمكن باعتبارين. حاشية البناني على المحلي .)122/١(‏ 

(۳) كبيان مقدار. 

(4؛) بل العموم ثم باق في غير المقصودة إجماعًا أي: وإن قلنا بعدم دخوطا في العام من حيث الحكم؛ وهنا 
يرتفع العموم ويكتفى فيه ببعض ما يصدق به اللفظ عند من يرى بأنه لا عموم فيها. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلى (7/6:)» العطار على المحلى (؟/18). 

(6) وقي تصدير المصنف هذا القول ميل إليه. الضياء اللامع (358/9). 

(0) فإن عارضه فلا يعم إن لم يسق لذلك» وإلا عم لاستوائهما ويرجع للمرجحات. 

(۷) أي للمدح أو للذم. 

(۸) أي: إباحة الجمع في الوطء. 

(9) عارض عمومه للأختين بملك اليمن جمعًا. 


الا جل اادج اواو مك 

ای ان استفيد من سبك المصدر من رات والفعل)»فإنه في اوناك مصدر مضاف 
لعرفةء والعقدير: وحرم عليكم جمعكم بين الأختين'"". 

ومثال ما سيق لغرض غير المدح والذم قوله يكل: «فيما سقت السماءء أو كان عثريًا 
العشر وما يسقى بالنضح نصف العشر» رواه البخاري"") 

والعثري بالمهملة والمثلثة ما سقي بماء السيلء فإنه سيق لبيان مقدار الواجب» فإنه 
عام في القثاء والرمان والقضب» ولكن عارضه عام لم يسق لذلك» وهو قوله يَكيْ: «فإما 
القثاء والرمان والقضب فعفو » رواه الحاكه'"» فيقدم على الأول”*. 

وما ذكر من تعميم السوق لذلك هو أحد أقوال ثلاثة وهو الأص'”) 

وثانيها: لا يعم مطلقًا'''؛ لأنه لم يسق للتعميه”". 

( وثالثها: يعم مطلفًا ) كغيره سواء عارضه عام آخرأم لا» وينظر عند المعارضة إلى 


الترجيح. 





[إعموم نفي الاستواء| 


(9) الأصح: (تعميم لا يستوون)” من قوله تعالى: 3 افم ن کان موتا کمن کات 


.)0174/١( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (؟141). 

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7518)؛ والدارقطني .)١(‏ 

(؟) الشمار اليوانع للأزهري .)0174/١(‏ 

)291/١( شرح تنقيح الفصول (۴۱؟) تيسير العحرير‎ »)۳۲٤/۲( شرح اللمع‎ »)2979/١( المسالة في: المعتمد‎ )٥( 
شرح الكوكب (56/8؟) الإحكام للآمدي (407/5)؛ المحصول للرازي (407/2)» فواتح الرحموت (287/1)؛‎ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 028/2» إرشاد الفحول‎ »)02١( تشنيف المسامع (/385)» المسودة‎ 
.)157/9( فتح الغفار (70/2)» التمهيد (88*).» البحر المحيط‎ )1( 

(1) سواء عارضه عام أم لا. العطار على المحلى (18/6). 

(0) تقلة إمام ارم وغيرة عن العام الشاي رلك 0 CE‏ ااانه 
وَالْفِضََهَ ولا ينْفِقُوسًا في سيل آله [التوبة: ]٠١‏ في وجوب الزكاة في الحلي المباح وجزم به القاضي 
حسين. العطار على المحلي /18). 

(8) مثل نفي الاستواء ما في معناه من التساوي والمساواة والحماثل والممائلة ونحو ذلك؛ سواء فيه نفيه في فعل 


جل اا جن الجاع 
فقا لا َون # سس.» وقوله تعالى: يإ لا متو أَحْحبُ آلگار أب آلْجَنَّةَ 4 سر 
الاستها e‏ 0 لمق لمصد و منك 5 
فهو لمنع جميع وجوه ستواء الممكن نفيها ؛ لتضمن الفعل المنفي 3 ر» فیکون 
نكرة في سياق النفي فيعم' ". أما ما لا يمحكن نفيه كالإذسانية مثلا فلا ينتفى الاستواء 

وقيل: لا يعم نظرًا إلى أن الاستوا اء المنفى هو الاشتراك في بعض الوجوه» فهو على هذا 
من سلب العموم» وعلى الأول من عموم السلب”” كود و 
والمس في باب النكاح» فمن عبر بسلب العموم قال: لا يجوز مس كل ما جاز نظره» ومن 
عبر بعموم السلب قال: يحرم مس كل ما جاز ذذ ه» وعلى الأول يستفاد من الآيتين بأن 
يراد بالفاسق في الأولى الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن ن أن الكافر لا يلي أمر ولده المسلم» وأن 
المسلم لا يقتل بالذي وهو ما ذهب إليه الشافعي وخالف في المسألعين الحنفية. 


أتعميم الفعل المتعدي الواقع بعد نفي] 


4اه 





= مثل (لا يستوي كذا وكذا)» أو في اسم مثل: لا مساواة بين كذا وكذاء وكذلك المشابهة. حاشية العطار على 
المحلى (؟/19). 

0 د نم کو اجک کارا القن ما ل ا عا رجور هة 
فما عدا الوجوه الممحكن نفيها خصوص بالعقل. حاشية العطار على المحلي (؟/19). 

(؟) وهذا تعليل لعموم نفي الاستواء لكنه أعم منه؛ لأنه أنتج عموم كل فعل» وذلك غير قادح؛ لأن المدعى من 
أفراده. حاشية العطار على المحلي (15:/6). 

(۳) إن قلنا: مقتضى الاستواء في الإثبات هو المساواة من كل وجه فدلا يستوي) ليس بعام؛ لأن نقيض 
الموجبة الكلية سالبة جزئيةء وإن قلنا: إنه من بعض الوجوه كان النفي عامًا؛لأن نقيض الموجبة الجزئية 
سالبة كلية. نهاية السول (؟/١٠)»‏ التمهيد للأسنوى (۳۳۹). 

)٤(‏ هذه المسألة في: التمهيد (۳۳۹)» شرح الكوكب المنير (209//8)» تحفة المسؤول (/4؟0» التمهيد لأبي الخطاب 
(/03107) الإوبهاج شرح المنهاجح (01288/6)» تي عر لد »)290/١(‏ مختصر ابن الحاجب (؟/١)»‏ نهاية الوصول 
(03577/4)» الكاشف عن المحصول »)١۸/١(‏ البحرالمحيط »)١/۳(‏ المستصفى (؟/۸۷» أضول السرخسي 
»)147/١(‏ كشف الأسرار »)٠۳/۲(‏ فواتح الرحموت ۲۸۹/١‏ مختصر البعلي »)01١١(‏ شرح تنقيح الفصول »۱۸١(‏ 
تخريج الفروع على الأصول »)٠(‏ الإحكام للآمدي (7:/5©)» تشنيف المسامع (387/5). 


ولاك يج الا جما لواو _ و١ذه ‏ 
(و) الأصح: تعميم الفعل ا إذا وقع بعد نفي ولم ك اله 
تقول" نحو: والله (لا أكلت)» فهو عام في نفى جميع المأكولات”"'» فيحنث بفرد 


00 





[تعميم الفعل المتعدي في سياق الشرط] 


(قيل:) والأصح تعميم الفعل المذكور إذا وقع في سياق الشرط» نحو قولك: ( وإن 
أكلت) فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات» وهذا“ هو الأصح كالأولى 
كما سوى بينهما ابن الحاجب وغيره"“ فيصح تخصيص بعضها في المسألعين بالنية 
ويصدق في إرادته""» والمصنف فهم أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي فعبر بقيلء 
ولیس كما فهم بل [العموم]" فيه شمولي» وإنما يڪون بدايًا بقرينة كما مر" . 

وقال أبو حنيفة: لا تعميم فيهما””'' أي: وضعًاء بل فيهما تعميم عقا بطريق اللزوم؛ 


(1) علم من تمثيله تصوير المسألة بأن يكون الفعل متعديًا غير مقيد بشيء؛ وعلى هذا لا يتناول الأفعال 
القاصرة لكن القاضي عبد الوهاب في (كتاب الإفادة) قال: الفعل في سياق النفي هل يقتضي العموم؟ 
كالحكرة في سياقه؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدره فإذا قلنا: لا يقوم فكأنا قلنا لا قيام» وعلى هذا التصوير 
تعم المسألة القاصرة» انظر: تشنيف المسامع (/390))» الإبهاج شرح المنهاج (؟/١١).‏ 

)۲( ويدخل عليه جميع أدوات النفي» ولا فرق بين الماضي ولا المضارع. 

(۳) أي: من حيث هي مأكولة. 

(4) الشمار اليوانع للأزهري .)۷٥/۱(‏ 

(0) أي: هذا الذي ضعفه المصنف هو إلخ. 

(5) العضد على ابن الحاجب »0١7/5(‏ تشنيف المسامع (©150/2). 

(۷) أي: التخصيص ويحتمل رجوعه للبعض» والمراد أنه يصدق باطناء وينبغي حمل التقييد بالباطن على 
الطلاق ونحوه دون اليمين باللّه حيث لم يتعلق به حق آدي. الآيات البينات (295/2). 

(۸) في (أ) و (ج) عموم وما أثبتناه هو الصواب. 

(9) الشمار اليوانع للأزهري »)٠۷١/١(‏ غاية الوصول (77). 

)٠١(‏ المسألة في: المستصفى (/72» شرح تنقيح الفصول (184» شرح الكوكب المنير »)٠١/۳(‏ الإحكام 
للآمدي 577/5 الإبهاج شرح المنهاج »)١/١(‏ تشنيف المسامع (1۸۸/۲)» المحصول للرازي (۳۹۱/۱» 
نهاية السول (؟/۷۳)» فواتح الرحموت »)285/١(‏ البحر المحيط .)٠۳/۳(‏ 





ون فيج لااد جم لامع 
فلا يصح الشتخصيص بالنية؛ أن ال © والمنع'"ا ف قوله: زلا ل" وإن | كلمت 
لحقيقة الأكل؛ ويلزمهما النفي لجميع المأكولات حت يحنث بواحد منها اتفاق. 


[عموم المقتضي| 


(لا المقتضي)“ بكسر الضاد"“ وهو الذي لا يستقيه”" من الكلام إلا 
ا ر 000 0 ا الأصح 5 
اختاره الرازي وابن الحاجب والغزالي'''' لاندفاع الضرورة ببعضها"“ ويكون 
جملا" بينها يتعين بالقرينة. 

وقيل: يعمها حذرًا من الإجمال”*'' كما حكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية 


جد او ب سس ا 


)١(‏ أي في المسألة الأولى وهي لا أكلت. 

(۲) وهي المسألة الشانية وهي إن أكلت. 

() ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

ع المحلي بحاشية البناني .)426/١(‏ 

() الظاهر أن قوله: (لا المقتضي) مجرور عطفا على محل قوله (لا يستوون)؛ لأنها في محل جر بإضافتها إلى 
تعميم؛ وقول الشارح فإنه لا يعم تفسير له بالمعنى وليس خبرا عنه. العطار على المحلي (012/2). 

(5) قول: المقتضي بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء» وهناك 
مضمرات متعددة» فهل له عموم في جميعهاء او لا يعم؛ بل يحكتفى بواحد منها؟. 

(۷) أي: لا يصدق. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (أ) و(ج) أثبتناه لحاجة السياق. 

(4) قال الزركشي: النزاع إنما هو في المضمر لا في المضمر له؛ فإن المضمر له منطوق. البحر المحيط .)١/٤(‏ 

.)21/5( أخذه من لا؛ لأنها تثبت لما بعدها ضد ما قبلها. حاشية العطار على المحلى‎ )٠١( 

))58/١( الإحكام للآمدي )4۹/0 أصول السرخسي‎ )١١ 231/2( المستصفى‎ )١( شرح اللمع‎ )١( 
نهاية السول (؟/0765)؛ البحر المحيط (201/4).؛ مختصر ابن الحاجب‎ »)252/١( العدة (017/0)» تيسير التحرير‎ 
المسودة (950)» شرح الكوكب المنير‎ »)٠۳١( بشرح العضد 215/2 تشنيف المسامع (؟/7192) إرشاد الفحول‎ 
.)1879/4( نهاية الوصول‎ »)255/١( تخريج الفروع على الأصول (0145)» فواتح الرحموت‎ »)1537/( 

)١١(‏ عبارة الزركشي: ران الضرورة تندفع بإثبات فرد ولا دلالة على إثبات ما وراءه فبقي على عدمه 
والأصلي بمنزلة المسكوت عنه. تشنيف المسامع (/؟79). 

(1) أي: لا يڪون عاما فيها فيتخصص ببعضهاء بل يفتقر لبيان ويقدر شيء يتضح به. 

() وجواب الأول: أنه لا يضر الإجمال إلا إذا دام على إجماله» وهذا لا يدوم على إجماله لتعينه بالقرينة. 





ا ب لاذه 
والشافعية”'"؛ واختاره النووي في الروضة في الطلاق فقال: والمختار لا يقع طلاق الناسي؛ 
لأن دلالة الاقتضاء عامة انتج "° 


3 


مثاله: ديت سود ای عاض" الآتي في المتن في مبحث المجمل «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان). 
فلوقوعهما“ من الأمة لا 00-6 بدون تقدير: (المؤاخذة)» أو (الضمان) » أو 
ا أو كر ذلك فت ا ره" هی عر ذا مو مفك هذا از کي 
وق یر ا e‏ اگ 
[العطف على العام| 


(و) لا (العطف'''' على العام) فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف على 
(N) 45‏ 
الأ 

وقيل: يعم" '؛ لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة”"' وإليه ذهب 


= حاشية العطار على المحلى (22/1). 

0۹/6) تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين (؟/۸۳). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان» صحيح الجامع الصغير (۷۹/۳). 

(4) أى: كل هق :اطا والنسياق: 

(5) أي: لا يصدق الكلام إلا إلخ. 

(5) فيه أن الضمان لم يرتفع؛ فإن المخطئ عليه الضمان. حاشية العطار على المحلي (2/2؟2). 

)۷( أي بناء على عدم عمومه. 

(۸) أي: نقد ر أمرا يشمل الكل كسبب الخطأ مثلا. حاشية العطار على المحلي (؟/22). 

(9) غاية الوصول (۷۳). 

)٠١(‏ ثم الظاهر أن المراد جميع حروف العطف» لكن قضية التعليل أن ذلك خاص بالأحرف المشتركة: 
بخلاف بل ولكن. حاشية العطار على المحلي (12/1). 

.)177/١( الشمار اليوانع للازهري‎ )١( 

)١1١(‏ الحاصل: أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/712). 

(1) الظاهر: أن المراد بالصفة الصفة في المعنى فيشمل الحال. العطار على المحلي (2/2؟). 


— لاه 
الحنفية مع اتفاقهم على أن النكرة aa‏ 0 

مثاله خبر أبي داود وغيره: ١لا‏ يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده)”". 

قيل: يعنى بكافر' "؛ وخص منه غير الحربي بالإجماع9. 

فلاا عاجة لدل ريل يقر خي فإن قالوا: يلزم العخالف بين 
المتغاطفيق ق الوضقن. اجب انت 0 

نيما : هذا الخلاف مبني من الفريقين على أنه من عطف المفرد على المفرد.أما إذا 
جعل من عطف الجملة على الجملة فلا حاجة فيه إلى تقدد ا د 
كك ايم عهده)؛ لقوله تعالى: ا العف عهدم إل مد مَدَمهِم 4% 
[العوية: ٤‏ 








)١(‏ المسألة: المعتمد »)258/١(‏ شرح اللمع (١/48)؛‏ المستصفى .)7١/6(‏ الإحكام للآمدي (۳۷۹/۲) مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (020/5» الوبهاج شرح المنهاج (2731/9)» تشنيف المسامع (795/9)» شرح الكوكب 
المنير »)١۴/۳(‏ فواتح الرحموت »))258/١(‏ تيسير التحرير (١/281).؛‏ المحصول للرازي »)٤٥١ »٤/۱(‏ شرح 
تنقيح الفصول (222)» نهاية السول »)٠٠٠/١(‏ البحر المحيط /٤(‏ 203). 

(1) 2 داود في سننه (۱۸۰/۶) برقم (450)» والنسائي في المجتبى (۳۸۸/۶) برقم »)٤۷٤۸(‏ وابن ماجه 
في سننه (252/4)» رقم (23070)» والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (؟١/‏ ۳؟۳). 

(۴) أي: المقدر لفظه بكافر عند الحنفية تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه على حد قوله تعالى: 
ءامن الرَسُولُ يمآ أُنَزْلَ ِلنْهِ من َي وَالْمُؤْمِوَتَ * [البقرة: 180]. أما الشافعية فيقدرون بحري ابتداء. 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)۳٠١/١(‏ حاشية العطار على المحلي (29/9). 

(5) أي: بالإجماع على أن المعاهد لا يقتل بالحربي» ويقتل بالمعاهد والذيء قالوا: وإذا تقرر هذا وجب أن 
يخص العموم المذكور وليتساوياء فيصير (ولا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بحري). 

(0) أي: لا حاجة إلى تقديره عامّا ثم خصص بعد ذلك بالحربي. 

(5) قال العطار: ولا يخفى أنه إذا قدر بحري خرج عن ترجمة المسألة بأن العطف على العام لا يقتضي العموم؛ 
أو يقعضية: فالمثال الموافق لها أن يقال مثلا: أهنت الكافر وفاسمًا فهل فاسقًا عام كالكافر؛ لعطفه عليه أم 
لا. حاشية العطار على المحلى (29/6). 

)فيد العدير فيه كناية لحن لا دليل غل هذا المقدره ادف شرن عا فإن الاب فيه دليل عه 
ولكن ذلك فيه حذف مع تخصيصء وهذا فيه حذف فقط. 

(8) الشمار اليوانع للأزهري (100//5). 

6 المرجع السابق .)175/١(‏ 





لفاك فاا چاو -دوهواله ا 


وبعضهم جعل في الحديث تقديمًا وتأخيراء والأصل: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في 
J‏ 
عهده بكافر""". 


[عموم الفعل المثبت| 

ل يرون كود و ا يعنان ا 

مثال الأول حديث بلال أن الى بي صلى داخل الكعبة“ فلا يعم الفرض 

(0). 
Eb 

(و) مثال الثاني (نحو) حديث أنس: (كان) بي (يجمع) بين الصلاتين (في 

5 5 eC (WD .5 . (Ur, ٠ 
السض)" فلا يعم جمع التقديم والتأخير'"؛ إذ لا يشهد اللفظ أكثر من صلاة واحدة‎ 
وجمع واحد» ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضًا ونفلاء والجمع الواحد في الوقتين“.‎ 

وقيل: يعمان ما ذكر حكمًا”"' لصدقهما”” '' لكل من قسمي الصلاة''' والجمع. 


.)7( غاية الوصول‎ )١( 

)۲( أ لأنه كالنكرة وهي لا تعم غموما شبولدًا ق الاثبات: 

(۳) هذه المسألة: لقان اليوانع للأزهري ۷۷/۷( شرح اللمع ۳/۷ شرح الک 
المستصفى (7/6: 35)» تيسير العحرير »)٤۷/١(‏ البحر المحيط (077/9» المعتمد للبصري ))190/١(‏ 
المحصول للرازي »)٠۹١/١(‏ الإحكام للآمدي (579/5)» شرح العضد على ابن الحاجب (؟/۸)» تيسير 
التحرير ١/۷٤؟»‏ تشنيف المسامع (790/5): الشرح الكبير (40/5)» نهاية الوصول للصفي ال هندي 
»)۱٤۲۹/٤(‏ فواتح الرحموت (۲۹۳/۲)» شرح تنقيح الفصول (185). 

.)117/6( ومسلم‎ »)۸۳/۳( »)38/١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) هذا مبني على أصل نحوي وهو أن الأفعال ننكرات» والنكرة في سياق الإثبات لا تعم» وقد حكى على ذلك 
إجماع النحاة» واحتج بأنها لا تخلو من الفاعلين» والفعل والفاعل جملة» والجمل نرات كلهاء ومن ثم 
امتنع الإضافة إلى الأفعال؛ لانتفاء فائدة الإضافة إليها. تشنيف المسامع (397755/6). 

(5) أخرجه البخاري (۷۳۹/۲) برقم (11). 

(۷) والفرق بين هذا والذي قبله أن لفظة كان تدل عند قوم على تتكرار الفعل بخلاف مطلق الفعل المثبت» 
فلا يلزم من إنكار تعميم الأول تعميم العاني» فلهذا جمع المصنف بينهما. تشنيف المسامع (597/5). 

(۸) أي: وقت التقديم ووقت التأخير فالعموم بدلي. حاشية العطار على المحلي (24/2). 

(9) يقتضي أن العموم في الحم لا في اللفظ أي: أحدهما يتناوله اللفظ» والآخر يقاس عليه. حاشية العطار 
على المحلى (؟/26). 

)٠١(‏ هذا يقتضي أن العموم من اللفظ إلا أن يراد لصدقهما على البدل. حاشية العطار على المحلي (4/5؟). 








له لل تلات فيج ل لاط ناویح 
سيم : قد تستعمل كان مع المضارع" فتفيد المضارع العكرارء كقوله تعالى في 
قصة إسماعیل ‏ وکن يمر آهل يألصَّلوةَ ولرک 4 ,۰» وقد لا يفيده كقول جابر (رضي 
الله تعالى عنه) كنا نتمتع مع رسول الله ي بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة”"؛ لأن 
إحرامهم متمتعين بالعمرة إلى الحج مع النبي بي إنما كان مرة واحدة في حجة الوداع*“) 
فالمفيد التكرار وهو المضارع””' كما قال التفتازاني وغيره'"» وكان إنما هي للدلالة على 
مضي ذلك المعنى» وهذا قد يفيد المضارع التكرار بدون كان» نحو: حاتم يڪرم الضيف 
أي: يتكرر منه ذلك. 
[أعموم الحكم المعلق بعلم] 


(ولا) الحم (المعلق بعلت)" فإنه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة» كأن يقول 
الشارع: حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر (لفنظًا) عل الأصح ( لحن ) يعمه 
(قياسًا)". 


يد) أي: في الفرض والعفل. 
(۲) احترز عن الماضي فلا تدل معه على تكرار. وأشار بقد إلى أن ذلك الاستعمال قليل لغة. حاشية العطار 


عل المحلي (26/2). 

)۳( أخرجه مسلم (88/6). 

(€) العمار اليوانع للأزهري 0۷۷/۷. 

() عبارة البناني: ثم إن التحقيق أن المفيد للاستمرار هو المضارع بدون كان» وكان إنما تفيد مضي الفعل 
أي: الحدث الدال عليه المضارع؛ ويشهد لذلك قوطم: بنو فلان يعكرمون الضيف» ويأكلون الحنطة» فإنه 
يفيد أن ذلك عادتهم. حاشية البناني عل المحلي .)۳۸٤/١(‏ 

(5) السعد على العضد »)١١8/6(‏ شرح الرضي على الكافية (97/6)). 

(0) قوله: المعلق بالجر عطفا على قوله: لا المقتضي» وقوله: لفظا فيما يأتي تمييز حول عن المضاف أي: ولا 
تعميم لفظ المعلق حكمه بعلةإلخ. العطار على المحلي (256/2). 

(۸) قال شيخ الإسلام: ولا ينافي قسميته عقلًا كترتيب الحكم على الوصف؛ لأن المراد منهما واحد وإنما 
أعاد ذلك لبيان الخلاف في أن عمومه وضعي أو قياسي. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (15/6؟) 


نفلاك يج لجخا جاو ا 
TN E E Oa‏ 
وقيل: لا يعمه أصلّا كما حك عن القاضي أبي بحر الباقلاني» (خلافا لزاعمي 
ذلك) أي: العموم في المسائل الخمس المقتضى وما بعده كما مر”“". 
[عموم ترك الاستفصال في قضايا الأحوال] 





(و) الأصح: (أن ترك الاستطصال) "في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال (ينزل 
منزلت العموم في المقال)" هذه عبارة الشافعي (رضي الله تعالى عنه)"» وله عبارة 
أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال» وسقط بها 
الاستدلال“. 

وظاهر العبارتين التعارض؛ لأن العبارة الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات» والخانية 
تدل على أنها لا تعمهاء بل هي من المجمل؛ لا استدلال بها على عموم» وبالعبارة الأولى 


(1) فدل ذكر العلة على أن الخمر لم تستعمل في حقيقته. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (24/5). 

(0) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/15*). 

(۳) أي: لا بالقياس ولا بالصيغة» بل يحتاج إلى دليل زائد كالمناسبة وتنقيح المناط وغيرها. فواتح الرحموت 
)1/°A؟(.‏ 

»)؟٥۹/۱( المستصفى (18/6) فواتح الرحموت (۲۸۰/۱) العضد على ابن الحاجب (؟/15١) تيسير التحرير‎ )٤( 
.)198( شرح الكوكب المنير (*/067)» الإحكام للآمدي (7/2")» تشنيف‎ »)/٤( البحر المحيط‎ 

(5) إضافة ترك لما بعده من إضافة المصدر لمفعوله أي: ترك الشارع طلب الاستفصال في حكاية حال شخص؛ 
والمراد بالحكاية الذكر والعلفظ. 

(5) المقال بمعنى القول واللفظ» وشمل حكاية الحال كون الحاي صاحب الحال وكونه غيره. 

(۷) قال الزركشي: وعليه اعتمد في صحة نحكاح الكفار في الإسلام على أكثر من أربعة. تشنيف المسامع 
(/1958). 

(۸) هذه المسألة في: نهاية السول مع حاشية بخيت (517/6) وما بعدهاء إحكام الأحكام »)071/١(‏ المستصفى 
(؟/38)» البرهان للجويني »)”45/١(‏ تيسير التحرير »)2054/١(‏ المنخول (:15)» شرح تنقيح الفصول »)١۸(‏ 
فواتح الرحموت (١/288)؛‏ شرح الكوكب المنير (/171)» تشنيف المسامع (389/6))؛ إرشاد الفحول (12) 
حاشية العطار على المحلى (؟/۲۳) التمهيد (۳۸). 

(4) حاشية الإسلام زكريا على امحل .)۳٠۷/۲(‏ 


قلاع يجن ندا جع اجام 
أخذ من قال بالعموم» وبالخانية أخذ من قال بالإجمال. 

والتحقيق: أنه لا تعارض بينهما؛ لأن الأولى محمولة على الوقائع التي فيها قول من 
البي ياء يخال عليه العموم؛ والشانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا جرد فعله َك؛ 
لأن الفعل لا عموم فيه'"". 

فمن الأولى'"' حديث غيلان بن سلمة الشقفى وقد أسلم على عشر ذسوة «أمسڪن 
أربعا وفارق سائرهن» رواه الشافعي وغيره”"» فإنه ية لم يستفصل غيلان هل تزوجهن معا 
أو مرتبًا؟» فلولا أن الحكم''' يعم الحالين”'' لما أطلق الكلام؛ لامتناع الإطلاق”" في 

(۸) : 

حل التفصيل المحتاج إليه“. 

ومن ةك حديث 5 بكرة آنه أدرك البي کل راكعًا فركع قبل أن يصل إلى 
الصف ثم مشى حتى دخل فيه فقال له الي كك «زادك الله حرضًا ولا تعدا" فإنه 
ديز أن کون ستيه إل القن ثلاث خطوات فأكثر» وأن يكون أقل فلا حجة فيه 
على جواز المشي في الصلاة مطلقًا. 

وقيل: ف العبارة الوك للا ينزل منزلة العموم» 5 يكون الكلام جملا a‏ تاريل 
)١(‏ تشنيف المسامع (؟/٠۷)»‏ الغيث المامع »)۳٠١/۲(‏ شرح الكوكب المنير (137/9)» الكوكب الساطع 

(۷/) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (717/5). 
(۲) العبارة الأولى هي ترك الاستفصال في قضايا إلخ. 
)۳( ا الشافعي ف الام (281/4)» وابن حبان في صحيحه (170/9)» رقم »)٤۱٥۷(‏ والحاكم ف كد ركه 
(/052)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار »)۱٣٣/۱۰(‏ وصححه أبن حبان والحاكم والبيهقي. تلخيص 


الحبير (*/178). 

(؛) الذي هو إمساك الأربع ومفارقة الباق. 

20١‏ ي: يعم عمومً بد أي: سك هي ربع كنت ويمحكن أن يڪون ستغراتيا عل معنى أن كل ربع 
صالحة للاختيان ولكن الذي يمسك أربع فقط. حاشية العطار على المحلي (28/5). 

(5) الذي هوالجواب. 

(۷) فيه إشارة إل أن العموم للكلام. 

(۸) أي: فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(4) العبارة الشانية وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها إلخ. 

.)۸۷١( البيهقي في السنن الكبرى (415؟)» النسائي في سننه‎ »)1۸١( أخرجه أب داود‎ )٠١( 


of ل‎ 





ولاك يج لنت جع الام _ 00 _ *#مه 
الحنفية"'": «أمسك» برابتدئ نكاح أربع منهن) في المعية» واستمر على الأريع الأول في 
ال 





[عموميا أيها الني] 


(و) الأصح: (أن يا أيها النبي) اتق الله" :بايا المرّملُ © ور آل 
يتناول الأميّ) في الح لاختصاص الصيغة به 

وقيل: يتناوهم؛ لأن أمر المتبوع أمر لأتباعه معه عرفًاء ولا ينصرف الحكم عنهم 
إلا بدليل خارجيء وهو حكي عن أبي حنيفة وأحمد واختاره إمام الحرمين''' كما في أمر 
السلطان الأمير بفتح بلد أو رد العدو" 

ردان هذا فا وف الأمورعة كل ااك وما شن فة لسن كذلك . 


ا ت 


: محل الخلاف فيما يمكن فيه إرادة الأمة معه [ولم تقم قرينة على 


)١(‏ بناء على أنه مجمل» والتأويل المذكور لدليل قام عندهم. 

(0) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (217/6). 

(©) أمر بالتقوى مع عصمته كله لأن العصمة لا تمنع القدرة على المعصية وكسبها باعتبار سلامة الآلات» 
ويحتمل أنه أمر بالترقي فيها. حاشية العطار على المحلى (/271). 

(4) فيه إشارة إلى أن محل الخلاف في التناول من حيث الحكم. أما اللفظ فلا خلاف في عدم تناوله. حاشية 
العطار على المحلى (؟/27). 

(5) لأن اللغة تقتضي أن خطات القرد لا يخاول غه وإذا كانت الضيفة خاصة كان الآمر المي عليها 
مختصًا به أيضًا. حاشية العطار على المحلى (27/6). ٠‏ 

(5) البرهان للجويني »)٠٠١/١(‏ العدة )۳4/۱ المستصفى (؟/٤٦» »)۸٠‏ المحصول للرازي (۰۳۸۸/۱ ۳۸۹)» 
الإحكام للآمدي (۳۷۹/۲) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٠)‏ قشنيف المسامع (؟/ )7٠١‏ الكوكب 
الساطع (۳۴۷/۲) تيسير التحرير (201/1) شرح الكوكب المنير (28/9) فواتح الرحموت )281/١(‏ البحر 
المحيط (60/4؟)» نهاية السول (؟/۸۸) نهاية الوصول »)۳۸١/٤١(‏ اللمع (19) المسودة »)۴١(‏ إرشاد الفحول 
(۹). 

(۷) فإن أتباع الأمير يدخلون معه قطعًا. حاشية العطار على المحلي (؟/٦٠).‏ 

(۸) أي: فهو قياس مع الفارقء وعلى هذا فنحو: فإ أا أليّنُ جَهدِ الْحكُثَارَ 6 [التوبة: *7] يتناول الأمة؛ 
لأنه يتوقف على المشاركة. حاشية العطار على المحلي (27/1). 


o4 ل‎ 





إرادتهم]'' بخلاف مالا يمڪن فيه ذلك وو تعالى یناما السو بل مآ ارد يدك 
من رَيْكَ # سن أو أمكن فيه ذلك» وقامت قرينة على إرادتهم معه ا تعالى: 
ييا الى إا طلقم الاه مطَلْمُوهنَ لِعِدَّحبِركَ 4 سد ولیس من محل الخلاف أيضًا 
مالا يمن فيه إرادة النبي كله بل المراد به ھک ليت اشرت يخبط 
عم # ٠»:‏ [و] إن مثل به بعضهم لمحل الخلاف”" 

[عموم يا أيها الناس] 


(و) الأصح: أن (نحو يا أيها الناس) ما ورد على لسان النبي بي من العمومات 
المتناولة لغةَ (يشمل الرسول بي وان اقترن بقل)”*' للساواتهم له في الحت”", 
فخرج ما لا يتناوله» نحو: يا أيها الأمة فلا يتناوله بلا خلاف كما قاله القاضي 
عبد الوهات واندی" 

وقيل: لا يشمله مطلقًا”؛ لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره!". 


.)07/4( ما بين المعقوفين أثبتناه من غاية الوصول لحاجة السياق إليه‎ )١( 

(0) فإن ضمير الجمع في :«إطَلَدمُ » «إمَطَلَعُوضْنَ *» قرينة لفظية تدل على الدخول معهء وتخصيصه 5ل 
بالنداء تشريف له كك لأنه إمامهم وسيدهم. حاشية العطار على المحلي (27/0). 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا »)۳۲٠۰۳۲۰/۲(‏ العضد على ابن الحاجب (0121/5). 

(4) لعناوله له لغة» ولأنه يرسل إلى نفسه أيضًا. حاشية العطار على المحلى (23/6). 

قال سان كال تنشد ارم فا أي« هت ون متخ ليسول يلعف كذا ركذ 
اکت اه كذ و کد نوها اشن ذلك. حاشية البناني على المحلي .)427/١(‏ 

(5) غاية الوصول (74). 

(۷) نهاية الوصول )۳۸٠/١(‏ والبرهان للجويني )٠٠/١(‏ المستصفى (275/2 )۸١‏ المحصول للرازي (١/402)؛‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (0157/2)» روضة الناظر »)24١(‏ شرح تنقيح الفصول (0517» الإحكام 
للآمدي (۲۷۴/۲)ء شرح الكوكب المنير (؟//24)؛ إرشاد الفحول (29) فواتح الرحموت (28/1) المسودة 
»)۳١(‏ نهاية السول (764/2). 

(۸) فلا يكون داخلًا في الصيغة» وقال ابن برهان وذهبت شرذمة لا يؤبه بهم أنه غير داخل تحت الخطاب 
وهو ساقط من جهة أن اللفظ صالح ووضع اللسان حاكم باقتضاء التعميم والرسول كه من المتعبدين 
بقضايا التكليف كالأمة. حاشية العطار على المحلى (27/1). 

(4) فيه نظر بل له ولغيره. حاشية العطار عل المحلي 6/6 


1 ر دااع اباط جنع اواو ۵٥‏ 
(وشالثها: التفصيل) بين أن يقترن بقل فلا يشمله لظهوره [في]''' التبليغ» وإن لم 
يقترن بقل فيشمله» ونقل هذا عن الصيرفي» وزيفه إمام الحرمين وغيره' "". 
يا أيها الناس يتناول العبد] 





رو الأصح: (أنه) أي ڪو: م تاا الاس 4 دب ٠٠‏ (يعم العبد ) شرع كما يعمه 
لغة حكاه ابن برهان عن معظم الأصحاب”*'. 

وقيل: لا يعمه؛ لصرف منافعه إلى سيده شرعًا. 

ا خخ E‏ . 070050 
واجيب بان ذلك قي غير اوقات ضيق العبادات 

أعموم يا أيها الناس للكافر | 
(^A) 4. 7 5 ٠. "3 2 1 00 3 . ٤‏ 

(و) الاصح: أنه يعم (الحافر) ايضا؛ لانه مخاطب بفرو) الشريعة عل الاصح : 

)(1((4( : 1 1 3 

)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة السياق. 

(۲) البرهان للجويني »)2600/١(‏ نهاية السول »)۷٥/۲(‏ تشنيف المسامع /07). 

(۳) بأن يعكون مرادًا من الخطاب العام لتناوله له لغة. العطار على المحلى (۲۷/۴). 

(4) تشنيف المسامع (/؟۷). 

.)"22/( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )٥( 

(5) وإلا قدمت العبادات. 

(۷) المعتمد (١/98؟)»‏ العدة (؟١/۸١٤۳)»‏ البرهان للجوينى (١/١٤١؟)»‏ المستصفى (؟/۷۷)»ء المحصول للرازي 
(١/09غ)»‏ الإحكام للآمدي (۳۹۳/۴)» المسودة (۳۱۰۳۰)» شرح تنقيح الفصول (2557)» التمهيد »)٠٠١(‏ تيسير 
التحرير »)205/١(‏ شرح الكوكب المنير (*/242)» فواتح الرحموت )2773/١(‏ العضد على ابن الحاجب 
(0/6؟06)» البحر المحيط »)٤4۷/٤(‏ إرشاد الفحول (158). 

(۸) لأنه من بني آدم حقيقة» والأصل عدم الملخصص. قال الهندي: والقائلون بعدم دخول العبد والكافر إن 
زعموا أنه لا يتناو هما من حيث اللغة فهو مكابرة» وإن زعموا التناول لكن الرق والكفر في الشرع 
يخصصهم فهو باطل للإجماع عل انهم مكلفان في الجملة. نهاية الوصول للهندي »)٤٠١/٤(‏ تشنيف 
المسامع .)07١2/2(‏ 

6 وهو خلاف الراجح كما تقدم؛ وذكره هنا لجمع النظائر وخرج الأصولء نحو: 3 اها انر كم 4 
فيدخل اتفاقا. حاشية العطار على المحلي /7؟). 


مه 





[تناول يا أيها الناس للموجودين] 


رو الأصح: أنه ريساول الموجودين)" وقت وروده فقط ( دون من) وجد 
ريعدهم) فلا يتناو هم؛ لعدم EE‏ وقت ان 


وقيل: يتناو" 5 أيضًّا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماع وإليه ذهب 

وأجيب بأن مساواتهم للموجودين إنما هو بدليل منفصل”"» وهو مستند الإجماع لا 
من ڪو: تاا الَا % [البقرة: 71]ء 

فإن قيل: إطلاق الناس على الموجودين والمعدومين على وجه العغليب شائع 

أجيت بان الأصل عدم اا 


[تناول من الشرطيي للإناث| 


جد) المسألة في: الإحكام للآمدي )۷٠/6(‏ البرهان للجويني (207/1)» المعتمد للبصري (١/2956)؛‏ العدة 
(؟/8غ” »)۳١۸‏ الحبصرة (15)» المستصفى (77/2)؛ تشنيف المسامع (072/9)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (5/5؟1)» تيسير التحرير »)2989/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (077» شرح الكوكب المنير (۳/٤٤؟)»‏ 
البحر المحيط (250/4)» إرشاد الفحول (158). 

(؟) قوله: ويتناول الموجودين عطف على قوله: يعم فهو من حل الخلاف. حاشية العطار على المحلي (/297). 

(۳) تحرير المسألة أن نقول: لا خلاف في أن الموجودين وقت الخطاب ومن من بعدهم سواء في الحكم.؛ وإنما 
الخلاف في أن الحم ثابت في حق غير الموجودين لدخوطم لغة في نحو ل أا الَا 6 [البقرة: ]او 
بدليل منفصل. حاشية العطار على المحل (271/6). 

(€) اي لغة؛ لأن إطلاق لفظ الساس ا عل الموجودين والمعدومين على وجه التغليب 2 لغة» 
ونوقش هذا بأن العغليب مجان والكلام في العناول حقيقة» فالأولى أن يقال: إن الموضوع له الألفاظ هي 
الصور الذهنية الموجودة في التعقل سواء وجدت في ا ام لا. العطار على المحلي (؟/۷؟). 

() منه يعلم أن الخلاف في التناول لفظا. 

(5) المسألة في: البرهان للجويني »)205/١(‏ المستصفى (82/2)» تيسير التحرير »)٠٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(۰/۳)» تشنيف المسامع (۷۰۳/۲)» شرح تنقيح الفصول (۱۸۸)» فواتح الرحموت »)2978/١(‏ البحر المحيط 
(201/4)» الإحكام للآمدي (١/١١)»ء‏ نهاية السول (؟/88). التمهيد »)۳٠۳(‏ المنخول .)٠١١(‏ 

(۷) قال الزركشي: الخلاف لفظي؛ للاتفاق على عمومه لكن هل هو بالشرع قياس أو غيرة؟ دشني 
المسامع .)۷٠۳/۲(‏ 

(6) الخمار اليوانع للأزهري .)0180/١(‏ 





لفاكت يجن لت جم الواع 000 _ ۷ه 
(و) الأصح: (أن من الشرطيت) والاستفهامية والموصولة والموصوفة 
لعامة”'2 (تتناول 0 بدليل نحو قوله تعالى: # وَس يَعْمَلَ مِنَ أَلصَكلِحَتٍ يِن 
ا 31 ني 00 
وقيل: يختص بالذكور'" فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأول؛ 
لحديث مسلم: من تطلع في بيت قوم بغيرإذنهم فقد حل لم أن يفقئوا عينه)”؟'» ولا يجوز 
على الغاني. 
قنز ولا عل الأول انك“ ATI‏ 


[دخول النساء في الجمع المذكرالسالم] 


(و) الأصح (أن جمع المذكر السالم) كالمسلمين في قول القائل: أوصيت بڪذا 
للمسلمين"“ (لا يدخل فيه النساء ظاهرًا)”' بدليل قوله تعالى: إن 


)١(‏ قال الزركشي: : وتقييد المصنف الخلاف بالشرطية ذكره إمام الحرمين وهي تخرج الموصولة والاستفهامية؛ 
وقال الهندي: والظاهر أنه لا فرق» والخلاف جار في الجميع. تشنيف المسامع .)7٠6/2(‏ 

(؟) وجه الدلالة من الآية أنه لولا تناول مَن للأنتى لما صح أن تبين بعد ذلك بالقسمين» وأيضا بقوله تعالى 

ومن یقت منک له وَرَسُولو #4 [الأحزاب: ]۳١‏ وبقوله كله امن جر ثوبه خيلاء» إلخ فقالت أم سلمة 
فكيف تصنع النساء بذيوطهن؟ فهمت أم سلمة دخول النساء في صيغة «مَن» وأقرها النبي 55 ولأنه لو 
قال: من دخل داري فهو حر فدخلها النساء عتقن بالإجماع. تشنيف المسامع .)7١/0‏ 

(۳) هذه المسألة في المعتمد )۳۳/١(‏ البرهان للجويني »)245/١(‏ المحصول للرازي »)۳۸۹/١(‏ الإحكام للآمدي 
252/9 تشنيف المسامع »07١5/(‏ كشف الأسرار (۱۷۹/۱)» شرح الكوكب المنير (9/ ١4؟)»‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد »)٠٠٠/۴(‏ البحر »)24١/4(‏ إرشاد الفحول (07؟1). 

.)288( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) حاشية شيخ الإسلام رکا 

(5) فالحديث على هذا من قبيل العام المخصوص بغير المرأة من أجل هذا المعنى. حاشية العطار على المحل 
)؟/A؟(.‏ ۰ 

(۷) فيه إشارة إلى أن محل الخلاف فيما فيه وصف يناسب الإناثء كالمسلمين جخلاف الزيدون. البناني على 
المحلي )A/۱؟4(.‏ 

(۸) قوله: ظاهرا تمييز حول عن المجرور بفي» والأصل: وأن جمع المذكر السالم لا يدخلن في ظاهره أي: 
بقطع النظر عن القرينة. 


o۸ 





روا زف ل ف جآ جع ایح 

اليرت وملسي 4 سرب٠‏ الآية فإن العطف يقتضي التغاير""» وإنما يشملهن 

بقرينة تغليبًا للذكور كما لو قال: أوصيت لبني هاشم» فإن القصد الجهة كما قاله 
ا 

وقيل: يدخلن فيه ظاهرا لمشاركتهن للذكور في غالب الأحكام'"» وإليه ذهب 
ا 


وخر م 5 0 أسم ا جمع؛ کقوم» وجع المذكر الدال بمادته» كرجال» وما يدل عل 
جمعية بغير ما ذكرء كالناس» فلا يشمل الأولان النساء قطعًاء ويشملهن الغالث قطعًاء وأما 
الدال لا بمادته كالزيود فيلحق بجمع المذكر الساله'”. 
ظ [إخطاب الواحد لا يتعداه| 


(و) الأصح: (أن خطاب الواحد )"مثا بححم (لا يتعداه) إلى غير". 


.)2)8/6( فإن ادعي أن ذكرهن للتنصيص عليهن قلنا: فائدة التأسيس أولى. حاشية العطار على المحلى‎ )١( 

(۲) تشنيف المسامع (؟/۷٠۷).‏ ۰ 

(۳) ظاهره أنه ليس من حيث اللغة» بل بالعرف» أو بعموم الأحكام» أو نحو ذلك» وكلام العضد صريح في أن 
الدخول عند الحنابلة حقيقة عند أهل اللسان» ويرد عليهم أنه بطريق التغليب وهو مجاز. حاشية العطار 
على المحلى (؟/28)» العضد على ابن الحاجب (؟/155). 

»)٤۳١( البرهان للجويني (١/5؟؟) المستصفى (؟/۷۹) المنخول‎ )۲۳۳/١( هذه المسألة في: المعتمد للبصري‎ )٤( 
الإحكام للآمدي (/025): العضد على ابن الحاجب (124/2» شرح تنقيح‎ »)۳۹١/١ المحصول للرازي‎ 
تيسير التحرير‎ »)251/١( الفصول (۹۸)»ء التمهيد (57*)» البحر المحيط (654"/4)» الوصول إلى الأصول‎ 
.)٠۴۷( شرح الكوكب المنير (/275)؛ فواتح الرحموت (697/1)» إرشاد الفحول‎ ؛»)291/١(‎ 

)٥(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/20”). 

(5) أي: وخطاب الاثنين أو خطاب الجماعة المعينة فلفظ الواحد لا مفهوم له ثم هذه المسألة أعم من المسألة 
السابقة وهي مخاطبة الي 5 بلفظ يختص به» وما هنا ليس كذلك. حاشية العطار على المحلي (/28). 
(۷) بل الحم ثابت في حق غيره بالقياس» وبنحو قوله كك في مبايعة النساء إني لا أصافح النساء» «وما 
قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان» وأما 
حديث: حكى عل الواحد حك على الجماعة فلا يعرف له أصل بهذا اللفظء والحاصل أن الخلاف 

معنوي لا لظا المقاصد الحسنة 9 رقم (417)» كشف الخفاء »)41/١(‏ رقم (00171). 


روا زلا يجن الت جع لاع 9 ۹ 
(وقيل: يعم) غيرء''' (عادة)'"؛ لجريان عادة الناس جخطاب الواحد وإرادة الجمع 
فيما يشاركون فيه. 

وأجيب بأن ذلك مجاز””" يحتاج إلى قرينة“» وينبني على هذا الخلاف استدلال 
الأئمة على حكمنا بمثل قوله تعالى 3# تاوت الاس يلير # «د.:»«الآية» فإن هذه الضمائر 
لبني إسرائيل فلا يتعداهم الخطاب إلينا'”". 

[الخطاب بريا آهل الكتاب) هل يشمل الأمت؟] 

(و) الأصح: (أن خطاب القرآن"“ والحديث بيا أهل الكتاب) وهم اليهود 
والنصارى كقوله تعالى: ااهل الحكتّب ل نلوا فى دِينِحكُمَ © د.٠٠‏ (لا يشمل 
الأمت) أي: أمة محمد بيا الخاصة. 

وقيل: يشملهم فيما يتشاركون فيه””””. 

[دخول المخاطب في عموم كلامه في الخبر| 


)و( الأصح: (أن المخاطل) بسر الطاء وهو المتكلم (داخل في عموم) متعلق 





(1) لم يرد العموم المصطلح عليه» بل مطلق التناول. حاشية العطار على المحلي (29/6). 

(0) أشار المصنف إلى أن القائلين لم يريدوا لغة» وإلا كان مكابرة» فإن صيغة الواحد غير صيغة الجمع؛ بل 
أرادوا ان العادة تقتضيه. تشنيف المسامع )؟/A°(.‏ 

(۳) إرادة الجميع فيما يتشاركون فيه مجاز» والكلام في التناول بطريق الوضع والحقيقة. 

)٤(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۷/۲؟۳). 

(5) المسألة في: الشمار اليوانع »080/١(‏ البرهان للجويني (۲/۱)» الإحكام للآمدي 288/2 مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (027/5)» البحر المحيط (2958/4)» تيسير التحرير (١/52؟)»‏ شرح الكوكب المنير 
(۳/ 229)» فواتح الرحموت »)280/١(‏ العدة (۳۳۱۰۳۱۸/۱)» تشنيف المسامع 7007/6 )» إرشاد الفحول .)٠۳١(‏ 

(5) أي: خطاب الشارع الواقع في القرآن» وكذا يقال فيما بعده. 

(۷) بخلاف ما لا يتشاركون فيه فلا يعم كما في قوله تعالى: :9 موا ًا عَيمَثُمَ كلا ّا 6 [الأنفال: 15]. 

(۸) المسألة في: البحر المحيط (45/5؟)؛ شرح الكوكب المنير »)٠٤١/۴(‏ تشنيف المسامع »)۷٠۹/١(‏ الكوكب 
الساطع »)۳۶١/١(‏ المسودة (42)؛ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۲۸/۲). 











55 ا 7 
( خطابه إن ڪان بر" كقوله غا ا ڪل شی لیم ابر فإنه 2 5 
عليم بذاته وصفاته'". 


(لا) إن كان (أمرًا)""» كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه: مَنْ أحسن إليك 
ذا كرف« انيسن المعفنق هذ اع ی تبروا لامر ف وعد ند يومه الام ا 
عدف ا 

وقيل: يدخل مطلقًا*' نظرًا لظاهر اللفظ. 

وقيل: لا يدخل مطلقًا؛ لبعد أن يريد المتكلم نفسه إلا بقرينة". 

قال الجلال المحلي: وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة: إنه الأصح عند 
أصحابنا في الأصول”" انتهى”"”. 

فهم من ظاهر كلامه عدم دخول المخاطب في خطابه مطلقاء وليس كذلك» بل هو 
في الإنشاء فقط بقرينة ما مثل به» وهو أن زوجته لا تطلق بقوله: ذساء المسلمين 
طوالق'''» وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب ما ظهر له في الموضعين؛ 
والمعتمد ما صححه فيما مر 


)١(‏ البرهان للجويني »)۳٠۳/١‏ المستصفى )۸۸/6 المحصول للرازي »)455/١(‏ العضد على ابن الحاجب 
)1١07/6(‏ روضة الناظر (١4؟)‏ شرح الكوكب المنير (*/207)» المسودة (۳۲)» القواعد والفوائد الأصولية 
(٠؟)»‏ تيسير التحرير »)٥۷/١(‏ التمهيد لآ الخطاب »)۷١/١(‏ البحر المحيط (272/4)» شرح تنقيح 
ا (200054)» نهاية السول (85/5). إرشاد الفحول .)٠۳١(‏ 

(0) المح بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۲۹/۲). 

(۳) أي: ولا نهياء كما سيأتي التنبيه عليه في محله. 

(5) قال الزركشي: والفرق بينهما أن الأمر استدعاء الفعل من جهة الاستعلاء» فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر 
به غيره اك م من نفسه وهو حال. تشنيف المسامع (11/5/ا). 

(8 )سوك كان تنقيا أو آم اوا 

(5) فمحل الخلاف عند عدم قيام القرينة. حاشية العطار على المحلي (902/6). 

(۷) روضة الطالبين (65/8). 

(6) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (27:/2). 

(9) حاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۳۰/۲). 


ناك يجوالتاجمع الواع _ 0 0 __ اله د 
يم : النعي كالأم ر كما صرح به المصنف في شرح المختصر”"". 
لحا رخذ من 5 الأخذ ذ من ڪل نوع] 

نوع) من أنواع أموالهم إلا أن يخص u‏ 

وقيل: -وهو منقول عن الكرجي- لا بل يشمل الأخذ من نوع واحد”” » واختاره ابن 
الحاجب مع قو[ إن الأ کر عل خلا . 

قال أبو زرعة: ونظيره ما وقع في الفتاوى فيما لو شرط على مدرس أن يلقي كل يوم ما 
تيسر من علوم ثلاثة وهي العفسير والأصول والفقه» هل يجب أن يلقي من كل واحد منهاء 
أو يلقي من واا ا 

( وتوقف الآمدي) عن ترجيح واحد من القولين””» والأول ناظر إلى الجميع"» 
والعاني ناظر إلى مجموع. 





[مباحث التخصيص| 


.)222 رفع الحاجب لابن السبكي (۲۱/۳؟»‎ )١( 

(۲) الكلام في اللفظ في حد ذاته» وإلا فهذه الآية قامت أدلة على تخصيصها بالأموال التي تجب فيها الزكاة. 
حاشية العطار على المحلى (؟/؟١3).‏ 

(9) الخمار اليوانع للأزهري (041/8. 

)٤(‏ واحتج له بأن مِن للتبعيض» وهو يصدق ببعض مدخوطاء ولو من كل نوع؛ وأجيب بأن التبعيض في العام 
إنما يكون باعتبار كل جزء من جزئياته. حاشية العطار على المحلي (6/١؟).‏ 

(5) العضد على ابن الحاجبء الإحكام للآمدي (405/9)» نهاية السول ©70/6)» فواتح الرحموت /١(‏ 286)؛ 
تشنيف المسامع (/78)» الوصول إلى الأصول (۳۰۶/۱)ء تيسير العحرير »۲٥۷/۱(‏ 208)» شرح الكوكب 
المنير (6085/9)» البحر المحيط (٤/١١؟).‏ 

(5) الغيث الطامع (07/2). 

(۷) فعلى اول أن يلقي المدرس من كل نوع لا من نوع واحد. حاشية العطار عل المحلي )*1/١(‏ 

(۸) الإحكام للآمدي ()/07). 

(9) النظر إلى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم؛ وأن مدلول العام كلية. 
البناني على المحلي .)129/١(‏ 





ا 


وز ا ف ج الاد جح جايح 
(التخصيص)"'' التخصيص مصدر خصص؛ وقول الجلال المحلي بمعنى خ ص" تنبيه 
عل أن فغل التضعيف هنا يمعق أصل الفعل”"' دون رعاية العكثير الذى تفيدة اة 
غالا : (قصر العام)"' أي: قصر حكمه (على بعض أفراده) فلا یراد" منه 
البعض الآخرء فيصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كلعام المخصوص””» ولم يقل 
و 
[القابل للتخصيص| 
(والقابل له) أي: التخصيص (حكم ثبت لمتعدد )”''' لفظاء كقوله تعالى: 
الوا الْمُتَرِكِينَ * فالحكم بالفعل ثابت لكل مشرك لفظاء وخص منه الذي ونحوه» أو 
معن“ كمفهوم الموافقة» كقوله تعالى: فا مل ا أي # «.-.» فالحكم بعدم 


(۱) أل للعهد الخارجي باعتبار كونه معلوما وإن لم يڪن مذكوراء ثم يحتمل أن يڪون ترجمة فيعرب 
اعرابها المشهور او مبتدا خبره ما بعده. 

() المحلى بجحاشية العطار (؟/١3).‏ 

)۳( ت الفعل يصدق بمرة واحدة. 

)٤(‏ في النسخ الخطية الصفة وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ الآيات البينات لابن قاسم (*/؟)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا الإنصاري على المحلي (175/2”؟) 

(5) قصر العام من إضافة المصدر لمفعوله أي: قصر الشارع العام» والكلام على حذف أي: حكم العام 
والمراد قصره ابتداء أو بعد الشمول ليشمل القسمين» والقصر إثبات ونفى لا نفى فقط إذ هو إثبات 
الحم المذكور ونفيه عما عداه ٠‏ ۰ 

(۷) المراد عدم الإرادة من حيث الحم سواء أريد تناوله من اللفظ كالعام المخصوص أم لم يرد ذلك كالعام 
المراد به الخصوص. 

(۸) لأن قصر العام صادق بأن يكون من حيث الحكم فقط أو من حيث اللفظ والحكم معا. 

(۹) تعريف التخصيص في: المعتمد (١/914؟)‏ شرح اللمع )۳۶١/١(‏ العدة (١/١٠٠)»ء‏ البرهان للجويني (١/۹٦؟»‏ 
المحصول للرازي (١/١۳۹)ء‏ الإحكام للآمدي (©/609» 408)» شرح تنقيح الفصول (51» تشنيف المسامع 
(/5١لا)»‏ مختصر الطوفي »)٠۷(‏ تيسير العحرير »)2971/١(‏ غاية الوصول (7/0)» شرح الكوكب المنير (277/9)؛ 
فوتح الرحموت )٠0/1(‏ نهاية السول (078/6)» العلويح على التوضيح (72/1)» اللإبهاج شرح المنهاج »)۱۹١/۲(‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (129/2) الشرح الكبير لابن قاسم (/32). 

)۰ 0 تثبت لمتعدد لولا التخصيص. 

)١ 1)‏ أي: المتعدد المدلول عليه بالمعنى أي: المفهوم. 


س 

عي 

2 
+ 






لقاع يجن لتنا جع لامع 0 _ سمه 
الإيذاء ثابت لجميع أنواعه معنى» وخص منه على رأي مرجوح [حبس]'' الوالدين بِدَيْنٍ 
الولدء فإنه جائز عند الغزالي'"» والراجح عدم الجواز كما صححه البغوي”" والنووي”؟, 
وكمفهوم المخالفة» كقوله يَكلِِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)» فإن مفهومه أنه إذا 
لم يبلغ قلتين يحمل الخبث حص من الخبث ميتة لا دم ها سائل”". 

[ما ينتهي إليه التخصيص] 


(والحق جوازه) أي: الدخصيص"" (إلى) أن: يبقى بعد الإخراج غير (واحد إن 
لم يكن لفظ العام جمعا)“ مثل (من) والمفرد المحلى بالألف واللام؛ [و] جواز 
تخصيص العام (إلى أقل الجمع) وهو ثلاثة". 

وقيل: اثنان (إن كان جمعًا )”''' لمذكر كالمسلمين أو لمؤنث كالمسلمات. 





)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلين أثبتناه من المحل لاستقامة السياق به. 

٠ OE TIE 

(۳) الحهذيب للبغوي .)٤۸۷/٤(‏ 

(4) روضة الطالبين .)۳۹/٤(‏ 

ENE‏ داود (۱۷/۱) رقم (70)» والترمذي (۹/۱)» رقم (1۷)» النسائی »)٤٩/۱(‏ رقم (56)» ابن ماجه 
(/618)» رقم (017) البيهقي في السنن الكبرى .)٠٠۴/١(‏ 

(1) وكذا ما يعفى عنه. 

(۷) ظاهره سواء كان المخصص متصلًا أم لا. 

(۸) أي: نصا في الجمع كما يشير إليه التمثيل بمن فلا يقال: إن من تستعمل في الجمع؛ لأن استعماطا فيه 

(9) المسألة في: المعتمد للبصري »)۲۳١/١‏ العدة (/564)» شرح اللمع (65/1”)» المحصول (297/1)» شرح 
تنقيح الفصول (2264)»؛ تشنيف المسامع (/378)» نهاية السول (8*/2)» شرح الكوكب المنير (/ ١۷؟)‏ 
العبصرة (125)» الإحكام للآمدي (؟/412)» تيسير التحرير (53/1*)» الإبهاج شرح المنهاج (۱۴۷/۲» 128) 
فتح الغفار »)١۸/١(‏ ابن الحاجب بشرح العضد 607١/2‏ التمهيد (۳۷۷)» فواتح الرحموت ))7:37/١(‏ 
الوصول إلى الأصول اش برهان »)۳۸/١(‏ المسودة »)٠٠١(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۳۹/۲)» 
إرشاد الفحول .)٠١٤(‏ 

)١(‏ يحتمل أن يتقيد بجمع القلةء ويتقيد انتهاء التخصيص في جمع الكثرة بأحد عشرء ويحتمل أن لا فرق 
كما هو ظاهر إطلاقهم نظرا لما شاع في العرف من إطلاقهم جمع الكثرة على ثلاثة فأكثر كما تقدم عن 


1 o4 — 

(وقيل: ) يجوز إلى واحد (مطلقا) سواء أكان لفط العا مفردا أم جمعًا نظرًا في 
الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره» وبه قال إمام الحرمين"' 

(وشذ المنع) من التخصيص إلى واحد (مطلقًا)' " بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع 

(وقيل: بالمنع) من التخصيص (إلا أن يبقى) عدد (غير محصور") فيجوز 
حينئذٍ وصححه الإمام الرازي”*) 

(وقيل:) بالمنع (إلا أن يبقى) عدد (قريب من مدلوله)” أي: العام قبل 
التخصيص: جر حت وله اين الاخ عد الككثر "أ والفوق بين هد القول 
والذي قبله أن مقتضى هذا عدم إخراج الأكثر أو النصف وإن كان الباق غير منحص 
ومقتضى الذي قبله جوازه» قاله ابن حلولو'". 

قال الزركشي: وهذان القولان الأخيران متحدان يعنى إذ المراد بكونه يقرب من 
مدلول العام أن يڪون غير محصور؛ فإن العام ا لما يصلح من غير حصر 
بمعنى أن يبقى غير حصو ”ا 

وقال تلميذه البرماوي وتبعه تلميذه الجلال المحلي: شا نا 





= المصنف» وقضية كلامه امتناع الانتهاء إلى ما دون أقل ا لجع وإن قلنا: إن أفراد الجمع آحاد. 

() المراجع السابقة. 

(۲) قوله: مطلمًا يعني سواء كان جمعًا أم ا 

(۳) أي: أن يڪون له كثرة يعسر العلم بقدرها. 

(؟) المحصول للرازي .)۳١/١(‏ 

()وقد فسروه بما فوق النصف ولا خفاء في امتناع الاطلاع عليه إلا فيما يعلم عدد أفراده» وقيل الفرق 
بين هذا والذي قبله أن مقتضى هذا عدم انخرام الأكثر أو النصف وإن كان الباق غير حصورء ومقتضى 
ما قبله الجواز. حاشية العطار على المحلى (/4"). 

() العضد على مختصر ابن الحاجب (01/6. 

(۷) الضياء اللامع (18/9). 

(۸) تشنيف المسامع (؟/۷)- 

(9) المحلى بحاشية العطار (0/2؟). 


- 
3 
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2 رالا فج اباط ج مالاو 
[العام المخصوص. والعام المراد به الخصوص| 


( والعا م" المخصوص عمومه) لجميع أفراده (مراد تناولا) أي: من جهة تناول 
لفظه لجميع أفراده (لا) أن عمومه مراد (حكما) فإن بعض أفراده بالنظر إلى 
اش لا كه ا 

(9) العام (المراد به الخصوص ليس) عمومه (مرادا) لا حكمًا تناولا 
(بل) هو ج من حيث إن له أفرادًا بحسب الأصل”'' (استعمل في جزئي) 
ا 

تَنْبِيِئٌ : بين بذلك الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخحصوصء وفرق غيره 
بأن قرينة الأول لفظية» والغاني عقلية. 


رومن كم) 5 ومن اجن أنه کل استعمل في جز (كان مجازا قطعا) نظرًا 





)١1(‏ هذا المبحث غير منصوص للمتقدمين على هذا الوجه» وإنما هو من تأنقات المتأخرين. تشنيف المسامع 
(761/6)» الغيث المامع 050/6 ). 

(9)اقولة قناولا لذ كما فی خول عن اناف اله ی فار هراد وغل :قن نان الفاعل ای عدوم 
مراد تناوله. حاشية العطار على المحلي (؟/٠٠).‏ 

(۴) يعني أن المخصص بين أن العام لم يشمل هذا الفرد في الحكم. 

(؛) أي: وإن شمله اللفظء ولهذا كان الاستثناء من العام متصلا. 

)١(‏ وأما بعد إرادة ا لحخصوص فلا. 

(5) قال العطار: قول المصنف بل هو كي استعمل في جزثي يجب صرفه عن ظاهره؛ لأنه يقتضي أن العام 
موضوع للحقيقة الكلية ولم يقل به أحدء إذ لو كان كذلك لم يبق بينه وبين المطلق فرق» بل هو بالنظر 
لذاته من قب قبيل الكل وبالنظر إلى وقوعه محكومًا عليه في تركيب جزثي تنتظم منه قضية كلية» وبهذا 
TT‏ في جميع موارده فإنه قد يكون طلبًا ك ولوأ ألمُترمكيت £ حاشية العطار 
على المحلى (؟/١۳).‏ 

(الحرف كلاه الفتق: عن ا ع الكل رل او لذ ی عليه اا 
لكون مدلوله جميع الأفراد وحينئذ ڪون الجزئي هنا مجارًا عن الفرد كما أن إطلاق الكل على مدلول 
العام الذي هو كلية مجاز. 

(۸) الإبهاج شرح المنهاج ٠۳١/١(‏ ۳۷)» تشنيف المسامع (071/6)» شرح الكوكب المنير (077/5» المحلي 
بحاشية شيخ الإسلام زكريا »)۳١٠/١(‏ البحر المحيط (7/6*")» إرشاد الفحول .)٠١١(‏ 


وز لا يج ل اا جنع ایح 
لحيثية الجزئية''"» كقوله تعالی: ‏ آمّ يَحْمُدُونَ لتاس #6 .عام والمراد منه خاص وهو 
رسول الله يِه وصح إطلاقه عليه لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة". 

وقيل: المراد بهم العرب” '' فظهر بهذا أن الناس كل استعمل في جزئي. 

بيب : لا يخنى أن عموم العام غير مدلوله فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكل 
التعبير في مدلوله فيما مر بالكلية مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص» وثم 
في العام مطلقّاء فقول الجلال المحلي: وتسمح”*' أي: المصنف في قوله: كي على خلاف ما 
قدمه من أن مدلول العام كلية”*- ممنوءً؛ إذ لا قسمح؛ لأن الكلام هنا في العموم» وثم في 
CRY‏ ايف 

العام الملخصوص حَمَيفَمٌ في الباقي بعد التتخصيص| 


(والأول) أي: العام المخصوص (الأشبه) أنه (حقيقة) في البعض الباق بعد 
تخصيصه (وفاقا للشيخ الامام) والد المصنف (والطقهاء) الكثيرين من الحنفية 


o۳ — 





)١(‏ أي: بملاحظة الجزئي من حيث خصوصه لا من حيث تحقق الكل فيه فإنه حقيقة كذا قيل» وفيه أن هذا 
ليصا إلا لو أريد بالكل واليرق حقيقتهما مع أن اراد به الكلية وحينعة لا حاجة إلى هذا الاحتران 
لأن الكلية يراد بها الأفراد» وكأن هذا القائل اشتبه عليه ما شاع من أن العام إذا استعمل في فرد من 
أفراده هل هو حقيقة أو جاز؟ إلخ بالعام هنا مع أنك إذا تأملت وجدت العام الذي ذكروه مخالقًا للعام هنا 
فإنهم يمثلون له بنحو: الإنسان المستعمل في زيد مثلاء وهو ليس بعام هنا؛ لأن مدلوله الماهية وإنما 
مرادهم المعنى العام أي: الكل الذي له أفراد كإفسان. حاشية العطار على المحلي (7/6). 

(۲) وهذا عبر بالعام هذه المزية التي انفرد بها عن سائر الأفراد. 

(۳) تفسير الطبري (1174051/7) تفسير ابن كثير (1317/6). 

(4) وجه التسمح أن قول المصنف (بل هو كل) إلخ يدل على أنه قبل هذا الاستعمال كي ثم أخرج عنه في 
الاستعمال إلى بعض الأفراد وليس كذلك لما علمت أن مدلول العام قبل التركيب جميع الأفراد وفي حالة 
التركيب قضية كلية. حاشية العطار على المحلى (1/6”). 

(6) حاشية العطار بحاشية شيخ الإسلام زكويا 9 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (/1”) الآيات البينات »)٠۳/١(‏ تقرير الشربيني على البناني (7/6)؛ 
الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع (۳). 


نفلاك فی جل ابا جع چاو ۷ 
N OE‏ بل قال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي وأصحابه؛ لأن تناول 
اللفظ للبعض لباو في التخصيص كتناوله" بغير تخصيص» وذلك التناول حقيقى 
اتفاقًا فليكڪن هذا العناول حقيقيًا مله . 
تبي : هذا الترجيح رجوع من المصنف عما اختاره في شرح المختصر من قول إمام 
الحرمين الآتي في كلامه””'» وما رجحه هنا هو الأصحٌ”"". 
(وقال) أبو بكر (الرازي) من الحنفية حقيقةً (إن كان الباقي) بعد 
التخصيص (غير منحصر)؛ لبقاء خاصة العموه”"ا وإ فمجاز لكن الذي في كتب 
الحنفية عن ان إن كان الباق ع اعت فمجاز نبه على ذلك ابن 





الحمام في تحريره''' 


)١(‏ المسألة في: المعتمد (575/1)» العدة (08/6)» شرح اللمع »)۳۶۶/١(‏ المستصفى (06/6)؛ المحصول للرازي 
(١/١٠ء)»‏ الإحكام للآمدي (۳۳۰/۲)» شرح تنقيح الفصول (277)» تشنيف المسامع (/729)» شرح الكوكب 
المنير )15١/5(‏ البرهان للجويني )٠۷°/١(‏ تيسير التحرير )۳٠۸/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج )١١/١(‏ البحر 
المحيط (8/4”) التبصرة (2؟1) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )٠١7/5(‏ كشف الأسرار (07/1) نهاية 
السول (؟/١٠)»‏ فواتح الرحموت »)۳١١/١(‏ المنخول »)٠١١(‏ الإحكام لابن حزم (۳۷۳/۱)» أصول السرخسي 
.)١5 4/١9‏ 

(؟) فيه أن التخصيص إنما هو باعتبار الحكم؛ وأما اللفظ فمستعمل في الجميع فالأولى أن يقول باعتبار 
تناول اللفظ له» وما قدمه من تعريف من تعريف العام المخصوص فمبيئٌ على هذا الأشبه. حاشية العطار 
عل المحلي (707/6). 

(۳) أي: بمنزلته في أن اللفظ متناول للجميع؛ وعام لها 

(4)المحل جاشية البناني (6/). 

() رفع الات لابق الس ا 

(5) حاشية شيخ الإسلام على المحلي (؟/ عا 

(۷) وهي عدم الا نحصار؛ لأن خاصة العموم أنَّه يدل عى غير منحصر. 

(۸) وإلا بأن كان الباق منحصرًا. 

(4) قال العطار: الذي في التلويح وقالة أنوكيكن” ی محقيفة إن كان الباق خير متخضر ی كثرة خر 
العلم بقدرها وإلا فهو مجاز. اه فهو موافق للشارح - المحلي- وهما أدرى. حاشية على المحلي .)"۷/١(‏ 

)١(‏ بان کان غير جمع. 

.)1841/١( تيسير التحرير (؟/۸٠)» الشمار اليوافع‎ )١1١( 





وزاك ويج لاط جم المع 

(وقوم) حقيقة (إن ص بما) أي: بسخصصٍ (لا يستقل) كاستثناءٍ أو شرط أو 
صفةٍ» فإن خُصّ بما يستقل» كعقل أو حش فمجازء والفرق إن ما لا ستقلُ جزءٌ من 
المقِيدَ بء فالعموم بالنظر إليه''' فقط» فإذا قلت: أكرم بني هاشم الكرماء فالعموم في 
الكرماء منهم فقط دون غيرهه' "© يخلاف N ١‏ كقوله تعالى: :3 دمر کل د سىء ي 
وكقوله تعالى # وَأُوييَتَ من ڪل سنو 46 دسر 

(و) قال (إمام الحرمين) هو (حقيقح ومجازباعتبارين تناوله: والاقتصار 
عليه" فيو تاغعاشاولة اع تة وياغفبار الأقتضار عله غ0" 

ننا :“فى سخة ياعتباري بلا تون :مضانًا وهو أولى؛ لأنه مع الاختصار يفيد الكلام 
ناالافد ر ای ا ا اون 

(و) قال (اللأكثر) من العلماء E GES‏ 
له )تكنو لفاوق 31 ا شيف ل صوص ا کن ا حه لد 


ماه ار 


)١(‏ أي: إلى ما لايستقلء وحاصله أن اللفظ العام الذي خص بمتصل ينظر فيه للفظ باعتبار ذلك القيد 
فعمومه» حينئذ بالنظر للأفراد المقيدة بذلك القيد كقولك: أكرم بني تميم العلماء» فهو عام في أفراد 
العلماء من بني تميم وهكذا القول في الإستشناءء كقولك: قام القوم إلا زيد هو عام في أفراد القوم 
المغايرين لزيد» وقس على ذلك. حاشية البناني على المحلي (1/5). 

(5) أي: أكرم جميع الكرماء من بني هاشم. 

(۳) كما في غير المستقل أو فلا ينظر إلى اللفظ من حيث التقييد بل له بدون التقييد وهو بدون التقييد 
شامل لجميع الأفراد فلم يصح كونه حقيقة في الباقي لكونه بعض مدلوله. لبناني على المحلي (57/5). 

() البرهان للجوينى (١/77؟).‏ 

(6) أي: تناول بعض الأفراد في ضمن تناول جميع الأفراد من اللفظ وإلا لم يكن حقيقة. حاشية العطار على 
المحلى (؟/۳۷). 

0 أي: من امتعمال ار ق اذك العظاز عل المح ا 

(۷) قال الزركشي: لأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك والمجاز خير منه. 
تشنيف المسامع /9؟/). 

(۸) رد لما استدل به من قال: إنه حقيقة في الباقي من قوله: لأن تناول اللفظ للبعض إلخ» وحاصله: أن التناول 
اکر يهن كزنه فق ان کو حقيقة قبل التخصيص لم يڪن من حيث كونه متناولا للباقي 
SANS‏ ون ابن بطي بده جمدل ل ENA‏ 
الباقي بعض منه بعد التخصيص قد استعمل في نفس الباق فلا يبقى حقيقة فالقول بأنه متناول له حقيقة 
مجرد عبارة. حاشية البناني على المحلى (؟/3) 





(وقيل: ) هو مجاز (إن استثنى منه)؛ لأنه بالاستثناء تبين أنه أريد بالمستثنى 
منه ما عدا المستثنى؛ بخلاف غير الاستثناء من المخصصات اللفظيةء فإنه يفهم ابتداء أن 
العموم بالنظر إل فقط 

(وقيل:) هو حار (إن خص بغير لمظ). كالعقلء بخلاف ما إذا خص بلفظ 
كالشرط فحقيقة”*'؛ لأن العموم بالنظر إليه فقط. 


أحجيي العام المخصص] 
(و) العام (المخصص) بفتح الصاد الأولى (قال الأكثر:) هو (حجت)" 
ملق ادل ااا به من غير كي عابي . 
(وقيل:) حجة (إن خص بمعين)"2» كأن يقال: اقتلوا المشركينء إلا الذي 
بخلاف المبهم؛ نحو: إلا بعضهم؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يڪون هو المخرج. 


)7/1( المحلى بحاشية زكريا (1”). حاشية البناني على المحلى‎ )١( 

(1) أما قبل الاستثناء فيفهم منه أنه أريد به جميع الأفراد فلذا كان استعماله في الباقي مجاراء لعبادر غيره» وهو 
جميع الأفراد للذهن فكان الاستثناء» لفظ آخر مستقل» بخلاف غير الاستثناء» فيفهم منه ابتداء أن 
ا إنما هو في أفراد القيد» فلذا كان استعماله في الباقي حقيقيًا. البناني على المحلي (1/2). 

إفة ع إلى اللفظ. 

)٤(‏ سواء كان المخصص متصلًا أو منفصلًا. 

)١(‏ قال الزركشي: وسبب الخلاف أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة» أو أن اللفظ موضوع للخصوص 
والعموم» ولكنه في العموم أظهرء أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص فمن 
قال بالأول» قال: هو حقيقة» ومن قال بالغاني نفاها. سلاسل الذهب (47)). 

(5) هذا الإطلاق في مقابلة التقييد في الأقوال المذكورة بعد. المسألة في: المعتمد )٠٠١/١(‏ العبصرة (۸۷) 
أصول السرخسي )155/١(‏ المستصفى 2057/6 »)٥۷‏ المحصول للرازي )405/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/۳۳۸» 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/008 0٠09‏ شرح تنقيح الفصول (2297)» الوبهاج شرح المنهاج 
اين (؟١٠)‏ تيسير التحرير )٠۳/١(‏ شرح الكوكب المنير (/171) نهاية السول (50/2) 
ف الغفار »)90/١(‏ مختصر الطوفي )٠١4(‏ البحر المحيط (59/4")» المسودة )٠١5(‏ إرشاد الفحول (۱۳۷» 178). 

)۷( 5 :حجة في الباق بعد التخصيص. حاشية العطار على المحلى (؟/8"). 

(8) أي فهو حينئذ إجماع سكوتي. 1 

(9) قال العطار: المعتمد أن الأكثر على هذا. حاشية العطار على المحلى (6//") 

)٠١(‏ فيه إشارة إلى أن المراد التعيين النوعي لا الشخصي. 
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وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد'"". 


(وقيل:) حجة إن خص (بمتصل)» كالصفة لما مرّ في أنه حينغذ" حقيقة» فإن 
خص بمنفصلء كالعقل فهو مجمل فلا يحكون حجة' ". 

(وقيل:) هو حجة في الباق (إن أنبأ عنه العموم)» كلوقا 
مريت * فإن عمومه ينبئ عن الحربي'*'؛ لتبادر الذهن إليه كما ينبئ عمن له 
أمان» كالذي جخلاف ما لا ينبع عنه العموم» كقوله تعالى: 98 والسارق وَالسَارقَهُ 
فاقط وَأ أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: م»] فإن عموم السارق لا ينبوع عن 0 المسروق ربع دينار 
فصاعداء ولا عن كونه مخرجا من حرز؛ إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من 
لغار الاق ق و ذلك هاف فة واتحتما ل اعقبار قدا 

(وقيل: ) هو حجة (فى أقل الجمع)" وهو ثلاثة. وقيل: اثنان؛ لأنه المتيقن» وما 
عدا مه كرك فيه اال ان کون قن خص: 

نيما : هذا مبني على قول تقدم”"' أنه لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع 


() المحلي بحاشية شيخ الإسلام (2/"). 

(۲) أي: حين خص بمتصل. 

(۴) الغمار اليوانع للأزهري (0187/1). 

)٤(‏ أي: يكون الحربي متصديا للقتال والمحاربة. 

)٥(‏ أي: فإنه ينبئ عنه من حيث شمول اللفظ له لا لأنه يتبادر من اللفظ فالتشبيه في الإنباء بدون علته. 
حاشية البناني على المحلي ( ؟/۷). 

(5) فيه أي: في ذلك الباقي بل هو بجملته باق على الحكم قبل التخصيص أو ليس باقيًا بجملته إذ يحتمل عقلا 
ورود خصص آخر يقيد بقيد آخر يخرج به بعض آخر ومع هذا الشك لا يكون ذلك العام حجة في الباقي. 

(۷) ككونه مغلا لا شبهة فيه للسارق. 

(۸) أي: يحتج به على أقل الجمع وهو ثلاثة إلخ. 

(9) أي في قول المصنف وشذ المنع مطلقًا. 


نفلاك ف جل اليا جف اباتع ا 
(وقيل: ) هو (غير حجت مطلقا)' لأنه يشك فيما يراد منه؛ إذ يحتمل أن 
يكون قد خص بغير ما ظهر'"' فلا يتعين المراد منه إلا بقرينة". 


وقد علم من ذلك أن الخلاف المذكور مفرع على ضعيف”7". 
[التمسك بالعام قبل البحث عن ميعخصص | 
(ويتمسك بالعام) أي: يعمل به وجوبًا أو جوارًا بحسب ما يقتضيه الدليل“ 
(في حياة النبي يل قبل البحث عن المخصص) اتفاقًا كما قاله أبو إسحاق 
الإسفرايينى؛ لأن الأصل عدمه» ولأن احتماله مرجوح» وظاهر العموم راجح والعمل 
بالراجح ولعي 
(وكذا) يتمسك به (بعد الوفاة) للني بي (خلافا لابن سريج) ‏ ومن 


.)"8/6( أي سواء كان العام جمعًا أو لا. حاشية العطار على المحلى‎ )١( 

(؟) أئ: لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما لي لطا 

)۳( الخمار اليوانع .)1857/١(‏ 

(؛) مبتدأ خبره محذوف تقديره: الخلاف ثابت إلخ يعنى الخلاف مفرع على قول من يقول: إن العام 
المخصوص مجاز. حاشية العطار على المحلى (؟/55). 

() أي: أنه حقيقة احتج به» أي بالعام ا فيما بقى من الأفراد وفي هذا الذي قاله المصنف نظر لأن 
المعنى الذي تمسك به من نفى الحجية مطلمقًا موجود بتقدير كونه حقيقة أيضًا كما هو ظاهر ولا يخفى أن 
ظاهر كلامهم خلاف ما قاله المصنف»ء والظاهر أن ما قاله من بحثه. حاشية البناني على المحلي (8/5). 

(5) الوبهاج شرح المنهاج (؟/١۳١٤).‏ 

(۷) المحلي بحاشية الشيخ زكريا .)۳٤۸/۲(‏ 

(۸) المحلي بحاشية الشيخ زكريا .)۳٤۸/۲(‏ 

(9) غاية الوصول (77). 

)٠١(‏ المسألة في: البحر المحيط (ء/۷)» التبصرة »)١١(‏ الإحكام للآمدي (057/6 ۱۹۷ الإبهاج شرح المنهاج 
(/81)» تيسير التحرير (290/1)» نهاية السول بحاشية جخيت »)٠۳/١(‏ اللمع »)۷١(‏ فواتح الرحموت 
»)2537/١(‏ تشنيف المسامع (/ 28/ا)» العدة »)٥۴١ »٠۲۲/۲(‏ روضة الناظر (۱۴۷/۲» ۲۸)» البرهان للجويني 
»)205/١(‏ المحصول للرازي (١/505)»؛‏ شرح اللمع (١/١١۳)ء‏ المستصفى (059/2» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (078/6» الآيات البينات (20/9)» رفع الحاجب لابن السبكي (۳/ء٤؛).‏ 


ب نفلاك ويج الاد جنع لامح 
تبعه في قوله: لا يتمسك به أي: لا يجوز العمل به قبل البحث؛ لاحتمال التخصيص. 

اجج بان الأضل هدمه وهنا التحتدال مف ق حا لو" بوعل فول اين 
سريج إذا اقتضى العام عملا مؤقنًا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل بالعموم احتياطًا 
أو لا مطلمًا أو يفصل؟ أقوال (ثالثها: إن ضاق الوقت) لم يجب البحث عن التخصيص 
وإن وسع وت 

(ثم يكنضي) عل قول ابن سريج (في البحث الظن) أي: غلبة الظن بأن لا 
مخصص العام ( خلاقًا للقاضي) أبى بكر الباقلاني في قوله: لا بد من القطع. 

قال: ويحصل”" بتكرير النظر في البحث و اشتهار كلام الأئمة'*' من غير أن يذكر 
ا [منھہ ]° N‏ 





[الملكخصصات| 


(المخصص) بكسر الصاد الأولى أي: المفيد للتخصيص فإطلاق المخصص على 
الدليل المفيد لذلك مجارٌ شائع”"» وإن كان المخصص حقيقة هو فاعل التخصيص" 


() المحلى بحاشية الشيخ زكريا .)۳٤۹/۲(‏ 

(۲) الخمار اليوانع .)1817/١(‏ 

)۳( ا يحصل القطع بمعنى قوة الظن. 

)٤(‏ أي على ذلك العام. 

(ه) ما بين الأقواس أثبتناه من المحل لاستقامة السياق. 

(5) فيه أن هذا لا يفيد القطع 0 يفيد الظن القوي» ويمكن أن يكون مراده بالقطع الظن القوي 
ويڪون الفرق بينه وبين ما قبله أنه يڪتفى بأصل الظنء وان لم يڪن قويًا بحلاف هذاء وحكي عن 
الغزالي قولا ثالگا هو أنه لا يكتفى بالظن؛ ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون النفس. 
حاشية العطار عل المحلي (؟/ ٠0‏ ). 

(۷) وقد صار حقيقة عرفية بحيث إذا أطلق لا يفهم منه إلا الدليل المذكور. 

(۸) المسألة: المعتمد (١/251)؛‏ المحصول للرازي (8/9)» شرح الكوكب المنير (۲۷۷/۳)» تشنيف المسامع 
(۷۳۰/۲)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (50/2")؛ نهاية السول (95/5: »)٠۴١‏ مختصر الطوفي »)٠١۷(‏ 
إرشاد الفحول (045). 






2 ا 1 دعسم 
لاك يج اباط جع ایج ا 


(الأول: المتصل) ا ما لا يستقل بنفسه من اللفظ» بل يرتبط بالعاء ( وهو 
A 0‏ (الاستثناء)7") بمعنی e‏ (وهو) ا الاسكقاء فة 


(الاخراج) من متعدد (بإلا أوإحدى أخواتها)”” نحو: خلا وعدا وسوی" صادرا 


ذلك الإخراج مع المخرج منه (من متكلم واحد) حقيقةً أو حكمًاء فالأول كقوله 
تعالى: # إن لضن لقي خْسْرٍ € [العصر:؟]. 
والغاني: كقوله يي إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى: ##فَأَقَئْلُواْ ألْمُمركِينَ 4 [العوية: 


8 
ر لله 


م؛ لأن صدروه من النبي ية كالمصرح به في كلام اللّه: لأنه" مبلغ عن اللّهء وإن لم 


»))8١ /۳( الكوكب المنير‎ )٠۳/١( في: المعتمد (287/1) فواتح الرحموت (917/1) نهاية السول‎ ESD 
.)١١/۱( تشنيف المسامع (4)760/6 الكوكب الساطع‎ 

90 الاستفناء: استفعال.مق ثنيكالعىء أكتيعةثنيا من تبات رق إذا عطفقهورددنه ونت عن هاده إذا 
صرفته عنه» وعلى هذا فالاستثناء ا العامل عن تناول المستثنى. 
وقيل: بمعنى الصرف والصد من قوهم: ثنيت فلانا عن رأيه» وقال ابن فارس: لأنه ثنى ذكره مرة في 
الجملة» ومرة على التفصيل. المصباح (١/۸)»ء‏ الصحاح (22596/5»: 6290)» مقاييس اللغة »)9591/١(‏ لسان 
العرب (©7/2؟133). 

(۳) أي: أدواته وهي أحد عشر: إلا وهي أم الباب. شرح تنقيح الفصول (28). 

(4) أي: من لفظ متعدد سواء كان ذلك اللفظ المتعدد من صيغ العموم أولا؛ فإن الاستثناء يڪون من 
العدد» وليس من العام اصطلاحًا. حاشية العطار على المحلى (11/2) 

)٥(‏ تعريف الاستثناء في: الكتاب لسيبويه »)۳٠۹/۱(‏ ال الإحكام لابن حزم »)۳۹۷/١(‏ العدة 
(/حدت ۷۳)» المستصفى (076/1) البحر المحيط (78/4*)» الإحكام للآمدي /87))» مختصرابن 
الحاجب بشرح العضد (077/5)» شرح تنقيح الفصول (2377: 251)» كشف الإسرار (021/1)» نهاية السول 
(۱۳/۲) تيسير التحرير »)285/١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/281)» تشنيف المسامع (771/5) الحعريفات 
للجرجاني (17)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (707/6). 

(5) ويقال: سوى بضم السين» وسواء بفتحها والمدء أو بكسرها والمد. العطار على المحلي (11/5) 

(۷) أي: البي يك ومبلغ يصح بصيغة اسم الفاعل والمفعول» ويصح عود الضمير إلى قوله: أهل الذمة فمبلغ 
بصيغة اسم المفعول» وعلى كل هو في حم المتكلم الواحد ولو على اجتهاده بيه لأن تقريره عليه بمنزلة 
إيجابه له. حاشية العطار عل المحلي (11/2). 


كيه لم سس إل ف جآ ج اجات 
يكن ذلك قرآناء فيكوق استفناء* جر وهو الراجح ". 

وقال الصفي [الهندي]”*): الراجح أنه ليس استثناء» وإنما هو من المخصصات 
المنفصلة» وصححه القاضي أبو بكر أيضًا بناء على رأيه من أن شرط الكلام صدروه 
من ناطق واحد'"". 

(وقيل: مطلقا) أي: سواء صدر من متكلم واحد أم لا بناء على أنه لا ډشترط في 
الكلام صدوره من متكلم واحد؛ لأن اتحاد الناطق ليس معتيرًا في الكلام كما أن اتحاد 
الكاتب'”" [ليس”" ] معتبرًا فى كون ا لخط خملا قاله ابن مالك" والمعتمد الأول» ويؤيده 
قول الروضة لو قال: لي عليك ألف فقال: إلا درهمًا لم يكن مقرًا بما عدا المستثنى في 


E 
.  حصالا‎ 

واحترز بقوله: ب(إلا أو إحدى أخواتها) عما لو قال شخصٌّ: لزيد عع آلف استثنى 
منها مائة فإن فيه وجهين في الرافعي: 


أحدهما: أنه استثناء دا 
والغاني: أنه وعد اسا ولیس ا 


(1) الشمار اليوانع .)181//١(‏ 

(۲) أي اتفاقًا فإنه من متكلم واحد وهو اللّه. 

() المحلي بحاشية الشيخ زكريا ()/ هم 

)٤(‏ في الأصل الآمديء وهو خطأ فليس هذا الرأى للآمدى. 

() نهاية الوصول .)٤۸٤/٤(‏ 

(5) الشمار اليوانع »)۸۷/١(‏ المعتمد »)۲۸۷/١(‏ المستصفى (51/6)» الإحكام للآمدي (©/*25)» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (؟/۸٠)»‏ تشنيف المسامع (7*/6)» نهاية السول (90/2)» شرح الكوكب المنير 
(286/9)» الوبهاج شرح المنهاج (؟/021)» الغيث اهامح كحم لاحم 

0 في (أ) و (ج) الكتاب. 

(۸) ما بين المعقوفين أثبتناه لصحة السياق. 

(9) التسهيل لابن مالك .)۸/١(‏ 

.)088/١( الشمار اليوانع‎ )٠١( 

)١١(‏ لأنه صرح بحكمه فأغنى عن لفظه. 

.)188/١( العزيز شرح الوجيز (/)الشمار اليوانع‎ )١6( 


ا يج لتو جم الام 0 ل وهه 
[وجوب اتصال المستثنى بالمستثنى فيه] 


(ويجب اتصاله)“ أي: يشترط في المستثنى (اتصاله)" بالمستثنى منه 
(عادة)”"؛ لأنهما في حكم كلام واحد» فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال”؟» فإن 
انفصل بغير ذلك كان لغوًا. 

(9) نقل (عن ابن عباس ) روايات فقيل: يجوز انفصاله (إلى شهر)"› 
(وقيل: سنح)". (وقيل:) يجوز انفصاله (أبد١)”".‏ 


تَنْبِيْئْ : أوّل الأكثرون ما نقل عن ابن عباس بأنه محمول على أن الاستثناء يقع 
ا ب ل د 0 





)١(‏ أي: يجب اتصاله في الزمان بالنسبة لصاحب الكلام» وأما اتصاله في الزمان باعتبار وصوله إلى غير المتكلم 
فليس بشرط؛ والمراد أنه لا يعتد به» ويعتبر مخصصا إلا إذا كان متصلا. حاشية العطار على المحلى (/42). 

(؟) المسألة في: المعتمد (١/2؟؟)»‏ شرح اللمع (۳۹۹/۱)» البرهان للجويني 7۷/۷ المستصفى (175/6)» 
المحصول للرازي (407/1)» الإحكام للآمدي (/420)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۷/۲)» شرح 
تنقيح الفصول (242)» فواتح الرحموت (521/1)» البحر المحيط (۳۸۰/۶)» تيسير التحرير (۹۷/۱؟» 
الاستغناء في الاستثناء »)٤١١(‏ مختصر الطوفي »)1١١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (002/2» نهاية السول (؟/ ۹۷)» 
شرح الكوكب المنير (۲۹۷/۳)» تشنيف المسامع (75/2)» إرشاد الفحول (1607). 

() قال الزركشي: واحترز بقوله: عادة عما إذا طال الكلام فإن ذلك لا يمنع صحة الاستثناء. تشنيف المسامع 
"7 ). 

)٤(‏ قال العطار: وينبغي تقييده بالخفيف عرفا. حاشية العطار على المحلى (؟/19). 

(6) رد باتفاق أهل العربية على اشتراط الاتصالء وبأنه يه قال: ‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» ولم يقل: وليستثن» ولأنه لوصح ذلك لبطل الإقرار والطلاق 
والعتاق ولأدى إلى أنه لا يعلم صدق من كذب؛ لأن من قال: قدم الحاج يحتمل أن يستثني منه بعد ذلك 
بعضه. حاشية البناني على المحلى (؟/١).‏ 

(5) أي: شهل هلالي فيما يظهر. . 

(۷) ويجوز نصبه لمناسبة ما قبله» ويجوز جره لمناسبة ما بعده. 

(۸) نقل هذه الرواية عنه كثيرون منهم إمام الحرمين والشيرازي وغيرهما. البرهان للجويني »۳۸١/١(‏ شرح 
اللمع (١/۳۹۹)ء‏ البحر المحيط م 

(9) البرهان للجوينى »)۳۸١/١(‏ نهاية الوصول »)٠١٠١/٤(‏ البح رالمحيط »)۳۸١/١(‏ المستصفى (175/2)» الإحكام 
للآمدي ۹1/0(« مختصرابن الحاجب (؟//ا17). 


٤ه‏ جوز اق ف جل اا جم لايع 

(9) نقل (عن سعيد بن جبير) أنه يجوز انفصاله (إلى أريعت أشهر""). 

(9) نقل (عن عطاء) بن رباح (والحسن) البصري أنه يجوز انفصاله ما دام (في 
المجلس)'". 

(و) نقل (عن مجاهد ) أنه يجوز انفصاله إلى (ستتين)". 

(وقيل: ) يجوز انفصاله (ما لم يأخذ ) أي: يشرع 2 (في كلام آخر)“ 
غير كلامه الأولء فان شرع فيه امتنع الاستشناء. 

(وقيل: ) يجوز انفصاله (بشرط أن ينوي) الاستثناء (في الكلام)؛ لأنه مراد 
ا 

تبي : هذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط اتصاله» فلو لم ينو الاستثناء 
إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح» ثم على اشتراط النية قيل: يعتبر وجودها أول الكلام. 

وقيل: يتكفي وجودها قبل فراغه وهو الأصح"" 

(وقيل: يجوز) انفصاله (في كلام الله)'” تعالى (فقط) دون غير.؛ لأنه 
تعالى لا يغيب عن علمه شيء؛ فان علمه تعالى شامل لكل معلوم فالاستثناء مراد له اول 





.)”00/9( الكشاف للزمخشري (/180)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0؟) شرح اللمع »)۳۹۹/١(‏ المسودة )٠١١(‏ نهاية الوصول (1014/4)؛ فواتح الرحموت (721/1)» شرح الكوكب 
المنير (/7"00)» العبصرة (175)كشف الأسرار (4)1007/8 الكشاف للزكخشري (/180). 

(۳) شرح الكوكب المنير (۲۹۸/۳)» القواعد والفوائد الأصولية (201). 

)٤(‏ ظاهره وإن طال. 

(5) الكوكب المنير .)۳١/۳(‏ 

(1)5 اي موق اول كنا اخاوالة الشارح فاندفع ما قيل: النية لابد منها على جميع الأقوال فلا تصح المقابلة» 
فان النية الى ل بدا يشترط أن تحكون أولا. حاشية العطار على المحلى (2/؟1) 

(۷) تشنيف المسامع (77/6)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (07/5؟)؛ الغيث الجامع .)۳٦۸/۲(‏ 

)۸( ی إلى وقت الحاجة ولا يتأخر عنه. 

(9) قال الزركشي: وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه وأنه جوز ذلك في استثناءات القرآن. تشنيف 
المسامع (003/6. 


لفيا مع الاي ا له 





روى E‏ وغيره من حديث زيد بن ثابت أن الي كَل أملى عليه لا يسْبَوِى 
مودو من لموم غَيْرُ أؤلي ألصَّرَرِ ولهو في سيل أله 4 [الساء:ه:] قال فجاءه ابن أم 
مكتوم وهو يمليها عل فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت- وكان رجلا 
اف فادزل 30 رسول الله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض 
فخذي» ثم ا 'عنه فأنزل الله عر وَل َلصَّرَرِ لد 


قرأ غير نافع وغيرُهُ بالنصب على الاستثناء كما قرأه أبو عمر وغيره بالرفع على 
ا 


[الاستثناء المنقطع] 


(أما) الاستثناء (المنقطع) بمعنى صيغتة» وهو ما لاا يكون المستثنى فيه بعض 
الست" فشكن المتضل السابق انضرف إليه الاس عند الإطلاق قهو الحفيقة 
وههذا اقتصر المصنف على [تعريفه]". مثال المنقطع نحو: ما في الدار إفسان إلا الحمار 
وهذا المثال أولى من قول الجلال المحل: ناا لدان احم الال "0 فإنه لا يصلح أن 


)١(‏ قال العطار: وضعف هذا القول بأن كلام الله تعالى إن أريد به القديم فلا يوصف بإدخال ولا إخراج» ولو 
أريد به اللفظ المنزل ولو إلى اللوح المحفوظ فذلك إنما على أساليب كلام العرب ما امتنع ممتنع فيه» وما جاز 
جاز فيه؛ لن القرآن إنما بلغة العرب فلا يحكون مخالفا للغتهم. حاشية العطار على المحلي (2/2]). 

(۲) سري بضم المهملة وتشديد الراء أي: كشف. 

(۳) اخرجه البخاري )١8/8(‏ رقم .)٤٥۹٩(‏ 

(؟) النشر في القراءات العشر (55/2)» فتح الباري (۸/۸ 200 

)٥(‏ أي: بحسب ما قصده المتكلم بقيد أو غيره فدخل في ذلك قوله تعالى: وما لين أن يفَثَلٌ 
مُؤْمِمًا إلا حَطْنًا #6 [النساء:؟3] فإن الاستثناء منقطع؛ فإن القتل خطأ من أفراد القتل إلا أن المتكلم قصد 
القتل عمداء وقوله تعالى: 3 لا يَدُوقُوت إلا امرك الأول 4 [الدحان: 55] منقطع أيضًا 
لأن التقدير في ال لجنة والأولى في غيره. حاشية العطار عل المحلي (؟/٤٤).‏ 

(5) المحلى بحاشية ا ا 

37( يعن بحاشية العطار (؟/٤4).‏ 


لوزلا وجل الاد جح لامع 
يحضو نالا للمنقطع (فثالثها) أي: الأقوال لفظ الاستثناء“ (متواطئ) في المنقطع 
والمتصل أي: مشترك بالاشتراك المعنوي بينهها"؟ 

وأوها: أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع؛ وهو الأصح؛ لتبادره في المتصل إلى 
الغرض. 

وثانيها: أن المنقطع لا يسمى استثناءً ءَ لا حقيقةٌ ولا مجارّاء وهو محكي عن الشيخ أي 
إسحاق لشيراري ٠‏ 

( والرابع: مشترك) بالاشتراك اللفظي أي: موضوع لكل منهما على انفراد.9). 

نيما : ما قررت به المتن أولى ما قرره به الجلال المحلي به واعترض عليه . 

(والخامس: الوقف) أي: لا يدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر 
المشترك بينهما!»؟ 

َا َنبِيِئُ : حاصل الأقوال التي في المنقطع خمسة: 


04۸ — 





)١(‏ قال العطار: جعل الشارح - المحلي- موضع الخلاف لفظ الاستشناءء وفي التلويح قد اشتهر فيما بينهم أن 
الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع» والمراد صيغ الاستثناء» وأما لفظ الاستثناء فحقيقة 
اصطلاحية في القسمين بلا نزاع» ثم أنكر على صدر الشريعة قوله: إن لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع؛ 
فموضع الخلاف على هذا صيغ الاستثناء» ونقله ابن كمال باشا في الفرائض وأقره» ولعل الحامل للشارح 
على جعل الخلاف في لفظ الاستثناء قول المتن فثالفها متواطئ» فإن هذا القول لا يجري في صيغ الاستثناء 
ان الت الشف حي أن التواطئ والتشكيك من أقسام الاسم كالجزثي والكليء بخلاف الفعل 
والحرف. حاشية العطار على e‏ 

(؟) القدر المشترك هو مطلق المخالفة بإلا أ وإحدى أخواتهاء وجه ذلك الحروب من الاشتراك اللفظي. 

(۳) شرح اللمع »)40/١(‏ المعتمد (778/1)؛ البرهان للجويني »)238/١(‏ المستصفى (0177/6 2078 المحصول 
للرازي (408/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )٠۳۲/١(‏ الاستغناء للقرافي (۹)» كشف الأسرار 
(302179)» الوبهاج شرح المنهاج (052/2)» تيسير التحرير »287/١(‏ 284)» تشنيف المسامع )؟/¥۳۷(« 
المنخول »)٠١۹(‏ التبصرة »)٠٠١(‏ الشرح الكبير لاين قاسم (91/5)» إرشاد الفحول (157). 

)٤(‏ حيث إنه استعمل في كل والأصل في الاستعمال الحقيقة. 

(6) المحلى بحاشية العطار (؟/٤٤).‏ 

(5) الوقف لا يعد قولا إلا على سبيل التغليب فإن المتوقف لم يجزم فيه بشيء. حاشية العطار عل المحلي 
(؟/). 


فاك يجن لتنا جع اجام ل هىه 
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الأول: أنه يسمى مجارًاء وهو الأصح كما مر. 
والغاني: e‏ جار 
والغالث: يسمى استثناءً حقيقة بالاشتراك المعنوي. 
والرابع: يس استثناءً د اللفظي. 
والخامس: الوقف عن واحد e‏ 
(نقدیرالاستتناع 


ولا كان في الكلام الاستثناي التناقض حيث يثبت”" المستثنى في ضمن المستثنى منه 

0 ينفى صريكحاء وكان ذلك أظهر في العدد أ ف اک فضي قولك: لزيد عل 
ا ل ل 

7 ت عا # [العنكبوت: ¢[ فاحتاج العلماء إل تقدير دلالة الاستثناء دون 
تناقض» واختلفوا في طريق التقدير على ثلاثة مذاهب” : ( والأصح) منها (وفاقا لابن 
الحاجب”” أن المراد بعشرة في قولك) مثلًا: لزيد عل (عشرة إلا ثلاثت 
العشرة باعتبا ر الأفراد" ) أي: الآحاد جميعها" (ثم أخرجت ثلاثة) بقوله: إلا 


.)251/2( الشيخ زكريا‎ »۸۹/١( الشمار اليوانع‎ )١( 

(0) هذا لا يشمل الاستثناء من النفي فإنه على العكس من ذلك ينفى فيه المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم 
يثبت صريحا فلهذا زادوا أو بالعكس مثلاء وكأنهم اقتصروا على صورة الإثبات على التمثيل انتهى. أو أن 
المراد بالشبوت الدخول وبالنضي الإخراج فشمل الإيجاب والسلب. الآيات البينات (70/8)» حاشية العطار 
على المحلى (؟/45)» بنافي (02/6. )٠۳١‏ 

(۴) أي فقبوله للتخصيص أخف من قبول العام له؛ لأن تناوله للأفراد ظني لا قطعي حاشية العطار على المحلي 
(/). 

)4( الشمار اليوانع .)185/١(‏ 

(5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳۲/١(‏ وانظر: البرهان للجويني »)۲۷١/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج 
(101//6)» تيسير التحرير (۲۸۹/۱)» شرح الكوكب المنير (۲۸۹/۳)» نهاية السول (99/5)؛ فواتح الرحموت 
»)573/١(‏ شنيف المسامع (۷۳۹/۲)» التمهيد (۳۸۷)» إرشاد الفحول (155). 

(5) أي: لا باعتبار الححكم حتى يلزم التناقض. حاشية العطار على المحلي (؟/15). 

(۷) أي: لا الباق كما هو القول التالى. حاشية العطار على المحلي (15/2 ) 


ء۶ ع 








ەھ سس زرل ف ج اظ جَمْع لامع 


ثلاثة (ثم أسند إلى الباقي)''' وهو سبعة (تقديرًاء وان كان) الإسناد (قبله) أي: 
قبل إخرا ج الحلاثة (ذكرًا) أي: لف فكأته قال؛ له عدي الباقي من عشرة أخرج منها 


3 / ولس ل سوائية كنات الوا ولو او جد 


لفكلا إل فر وم ال س" 


(وقال الأكثر:) من العلماء وهو المذهب الثاني: (المراد) بعشرة" في المثال 


المذكور (سبعة) فقطء (وإلا) ثلاثة (قرينح) لذلك المراد'”» وتلك القرينة تُنْبتُ أن 
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لكل وهو عشرة مستعمل اا في الجزء وهو سبعة . ' 


(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني” '' وهو المذهب الغالث: (عشرة إلا ثلاثت) 
لفظ مركب مدلوله (بإزاء اسمين مطرد) وهو سبعة (ومركب) وهو عشرة إلا 
ثلاثة'' '' ولا نفي أيضًا على قول الأكثر وقول القاضي فلا تناقض ” 


(1) أي: بعد [خراج العلاثة من العشرة لفظاء وضمير وأُسيِدَ يعود للمستد وهو لزي ف المدال اذكو وصح 
كون المجرور وهو إلى الباق نائب فاعل أسند. حاشية العطار على المحلى ()/1). 

(۲) أخرج منها ثلاثة صفة لعشرة أي قد كان أخرج ا فلا حال الاستاد اللفظىء وأما حالة الإسناد 
التقديرى: فيقال: عل له الباق وهو السبعة لا عشرة أخرج منها ثلاثةء لأن ذلك حالة الإسناد اللفظي. 
حاشية العطار على المحلى (17/5). 

(۳) أي: إثبات الباق بعد الإخراج. حاشية العطار على المحلى (13/5). 

() أي: لا نفيًا للثلاثة أي: ولا إخراج ايا وو عرد إثبات للباقي. حاشية العطار على المحلي (17/6). 

(5) أي: لأن الخبر أسند لفظّا إلى عشرة ومعنى إلا سبعةء فالعلائةٌ مثبتة لطا منفيةٌ حكمًاء ولا يڪون هناك 
تناقض إلا لو كانت العلاثة متفيةٌ لفاوحكماء أو معبتة لفطًا وحكنًا: حاشية العطار على المحلي (17/6). 

(7) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳٠١/۲(‏ 

(۷) فهو على هذا من العام الذي أريد به الخحصوص» وفيه أنه يلزم أنه منقطع. حاشية العطار على المحلي (17/5). 

(۸) أي فلم تدخل ثلاثة حتى تخرج» فليست للإخراج. حاشية العطار على المحلي (41/5). 

(9) وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه» فإذا قال: على عشرة كان ظاهرا في الجميع فإذا 
قال :إل قلاكة فد تبيخ أن مراده بالعشرة سبعة فقطء كما في سائر المخصصات. تشنيف المسامع 
5/5 ؟/). 

.)٠٠١/١( البرهان‎ »)٠۳٠/۳( الحقريب‎ ( 

)١١(‏ ما قاله القاضي إنما يظهر بعد التركيب أما قبله فلا حيص له عن أحد القولين» وعلى هذا القول لا 
تخصيص؛ لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده؛ وهنا لم يرد بالعام د بعض الأفراد بل المجموع 


وناك فج الا جع اواو _ ل امه 


ال اللي 





والشالث”". 


(ولا يجوز) أي: لا يصح الاستثناء (المستغرق) بأن يستغرق المستشنى المستثئى 


و فلو قال: له عام عشرة إلا عشرة لزمه ا 


وقوله: (خلاقا لشذوذ)" أشار به إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة“ 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلانًا أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين. 
قال الجلال المحل : ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع عل امتناع المستغرق» كالإمام 


= المركب» وعلى قول الأكثر فيه تخصيص لا فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته. حاشية العطار على 
المحلى (؟/۷٤).‏ 

)۱( القار اران (05/9) المحلي خاغية وكوي 

(9) الأول اصحئة الأرل» NDE‏ كالأول4 وانها الأول أصح. حاشية البناني على المحلي 
(06/2). 

(۳) أي: لما تقرر من أن الإسناد إلى الباقي تقديرًا بعد إخراج الغلاثةء بخلاف القول الثاني والغالث» فإن 
الغلاثة قرينة على الشاني» وجزء الاسم الموضوع على الخالث» ولا إخراج فيهما. حاشية البناني على المحلي 
4/9( 

)٤(‏ وحل عدم الجواز إذا لم يعقب باستثناء آخر غير مستغرقء وإلا فقي جوازه خلاف. المحلي بحاشية زكريا 
05/6 ). 

.)27/2( المحلى بحاشية زكريا‎ )١( 

(5) أي: جمع ذي شذوذ أي: انفراد بهذا القول» فهو مصدرء أو التقدير خلاقًا لقول ذي شذوذ أي: شاذ أي: 
شاذين» ويحكون جمعًا لشاذ سماعيا. حاشية البناني على المحلى (19/2). 

(۷) قال العطار: هو مالكي المذهب. حاشية العطار على المحلي (60/5). 

(۸) شرح تنقيح الفصول (٤ء؟)»‏ الإبهاج شرح المنهاج (165/2). 

(9) المحصول للرازي .)٠١/١(‏ 

.)) 0 /)( الإحكام للآمدي‎ )9١( 

() المحبل بحاشية العطار (؟/۷٤).‏ 





ھچ ١ه‏ 0 سے و 
وو ل ج فی جل آلا جم وام 


ورد عليه بأنه قد ظفر به من نقل الإجماع» وأنكره فقال: الأقرب أن الخلاف باطل؛ 
لأنه مسبوق بالإجماع7"". 

ومحل الإجماع في المستغرق إذا اقتصر عليه» فإن عقبه باستثناء آخر غير مستغرق 
فالخلاف فيه مشهور”"» فلو قال: له على عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة فقيل: يلزمه عشرة؛ 
لبطلان الأول؛ لاستغراقه» الغا لر ليه 

وقيل: يلزمه ثلاثة؛ لان الغلاثة مستثناة من العشرة تبقي سبعة» والسبعة مستثناة 
من العشرة تبقى ثلاثة. 

وقيل: يلزمه سبعة؛ لبطلان المستغرق دون العاني“. 

(وقيل: ولا ) يجور أي: يصح استثناء (اللأحث )!0 من الباقيء كله على عشرة إلا 
ين کا لمرو 3 

(وقيل: ) لا يجوز أي: لا يصح استفناء الأكثر ( ولا المساوي) جخلاف الأقر ”. 

(وقيل: ) لا يجوز الأكثر (إن كان العدد“) في المستثنى والمستثنى منه 


oo‏ ل الل 


)00 شرح تنقيح الفصول (48؟) حاشية شيخ الإسلام زكري عل المحلي (۳۹۳/5) الاستثناء في الاستغناء 
.)٤۷۰(‏ 

(۲) شنيف المسامع »)۷١١/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (577/6). 

(*) أي: ولبطلان الغاني وإلخ. 

( الخمار اليوانع (؟/۹۰). 

.)٤۷/١( قال الشيخ العطار: هذا القيل وما بعده ضعيف. حاشية العطار على المحلي‎ )١( 

(5) قال الزركشي: ما ضعفه المصنف هو مذهب نحاة البصرة قال صاحب الارتشاف: ذهب البصريون إلى أنه 
لاوز استعناء الأكثر ولا المساوئ وتا مسن الحضف» وذهب أب دة إل راز انشتياء الاك 
وذهب قوم إلى جواز المساوي دون الأكثر. تشنيف المسامع (146/5). 

(۷) المسألة: في اللساعد عل التسهيل »)٥۷١/١(‏ المعتمد (١/654)»؛‏ العدة (752/2)»؛ المستصفى (؟/ )17١‏ نهاية 
الوصول »)٠١۲۹/(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )۳۸/١(‏ الوصول إلى الأصول /١(‏ ۸١؟)‏ المسودة 
(164) الإحكام للآمدي (2//ا5؟)» التبصرة (078)» مختصر الطوفي »)1١1(‏ شرح الكوكب المنير »)۳١۷/۳(‏ 
القواعد والفوائد الاصولية (28)» إرشاد الفحول .)١۹(‏ 

(8)أي: ما يدل على معدود لا العدد الاصطلاحي كما يشير إليه تقسيمه إلى العدد الصريح وغيره. حاشية 
العطار (؟/۷٤).‏ 


ولاك فيج تايا جع ارامت 9 "وه 
sa‏ لا ا SG‏ راهم 
الا الزيوف» وهي أكثر من ع الباق أ و“ مساوية» فإنه يصح حكاه ابن الحاجب في الك 





زوفيل [لا] يستثنى من العدد عقد صحيح)) نحو: له على مائة إلا عشرة 
نا 
قا( لا س (W0 e EG E‏ ت 
(وفيل:) لا يستثنى من العدد (مطلقا) لا عقد ولا غيره '» وهو قول ابن 
1 4 
0 
فإن قيل: يرد هذا القول بقوله تعالى: فيك فيه أت سََةٍ إل يبت انا * 
[العنكبوت: .]١4‏ 


أجاب قائله بأن الألف تستعمل في التكثير» كقولك لمن يستعجلك: اصبر ألف سنة 
أي: زمانًا نا 

والأصح: جواز كل من الأكثرء والعقد الصحيح» وعليه أكثر الفقهاء”" ٠‏ فلو قال: له 
علي عشرة إلا قسعة لزمه درهم'' ''» ولو قال: له على مائة إلا عشرة لزمه تسعون. 


)١(‏ في (أ)» ورج): أي. 

(۲) ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۸). 

)۳( خرج بالعقد غيره كاثني عشر. 

)٤(‏ خرج بالصحيح الكسر كنصفه فالمراد عقود كل مرتبةٍ من مراتب الأعداد» كالآحاد والعشرات بالنسبة 
إلى المرتبة المفروضة. حاشية العطار على المحلى (18/2). 

)٥(‏ وجه امنتاع ذلك أن كل عقد مستقل بنفسه غير تابع لغيره» فلا معنى لاعتباره جزء من غيره» وفيه أن 
العقد العلل متضمنا للنازل عنه فلا مانع من إخراجه. حاشية البناني على المحلي (19/5). 

(5) وجه هذا القول أن اسماء العدد نصوصء والنصوص لا تقبل التخصيص. تشنيف المسامع (747/5). 

(۷) قال العطار: هذا ما نقله ابن عصفور عن البصريين قال: إلا إذا كان العدد نما يستعمل للمبالغة كالمائة 
والألف والسبعين فيجوز رفعًا لتوهم المبالغة مجارًا. حاشية العطار على المحلي (48/6). 

(۸) شرح الجمل لابن عصفور (۲۱/۲» 256)» البحر المحيط (۳۹۲/۶)» الشمار اليوانع .)0151/١(‏ 

(4) الارتشاف »)۱٤۹۹/۳(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۱۳۸/۲)» تيسر العحرير .)۳١١/١(‏ 

.)۳١١/۲( المحلي بحاشية شيخ الإسلام‎ )٠١( 






همه ل سس إل ف جآ جنع اجات 
الاستتناء من النفي وعمكسه) 


من النطي''' إثبات) فلو قال: ليس لزيد علي شيءٌ إلا عشرة لزمه عشرة 
(وبالعكس) أي: من الإثباتٍ نف فلو قال: له ع عشرة إلا خمسة لزمه خمسة" هذا 
ما ذهب إليه الشافعي والجمهور في المسألتين (خلافا لأبي حنيفي)”" فيهما كما قاله 
الصفي الحندي”*» وقال الإمام في المعالم: إن خلاف أبي حنيفة في المسألة الأولى فقط ©. 

وقال البرماوي: ما قاله الشافعي والجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين» وما قاله 
أبو حنيفة موافق لقول نحاة الكوفة؛ لأنه كوف انتهى. 


فنحو: ما قام أحد إلا زيدٌء وقام القوم إلا زيدًا يدل الأول على إثبات القيام لزيد 


7 5 00 
والغاني على نفيه عن زيد . 


وقال أبو حنيفة: لا مدل د كته عن من حيث القيام ا 
ومنشأ الخلاف على أن المستثنى من حيث الحم مخرجٌ من المحكوم به" 
فيدخل في نقيضه من قياع وعدمه مثلاء أو مخرج من الحم فيدخل في نقيضه أي: لا 
(١)النفي‏ مصدر بمعنى اسم المفعول أي: المنفي أو الكلام على تقدير مضاف من ذي الفي ذو إثبات. حاشية 
العطار على المحلى (19/2). 
(؟) الشمار اليوانع للأزهري .091/١(‏ 
(*)المسألة في: المحصول )]11/١(‏ الإحكام للآمدي (8/6:) شرح تنقيح الفصول )۲١۷(‏ الإبهاج شرح المنهاج 
(159/6) شرح الكوكب المنير (/207) تشنيف المسامع (768/5) الاستغناء في الاستثناء (454) مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (152/2) نهاية السول )١2/2(‏ البحر المحيط (607/5) روضة الناظرين )٠۷١(‏ 
الحمهيد (۳۹۲)» إرشاد الفحول (159). 
() نهاية الوصول للصفي اندي .)٠٠١١/٤(‏ 
)١(‏ المعالم للإمام الرازي (159). 
(5) الشمار اليوانع .)095/١(‏ 
(۷) هذا الكلام رتب على كون الاستثناء من النفي إثبانًا إلخ وعل خلاف أبي حنيفة. المحلي مع العطار (50/2). 
(6) أي: ليس مستثنى من نفي ولا إثبات. 
() العوضيح عل التنقيح )٤٤/۲(‏ تيسير العحرير )296/١(‏ فواتح الرحموت )*60/١(‏ كشف الأسرار (/7؟1) 
فتح الغفار (156/2). 
)9١(‏ أي: ويكون المعنى القوم قائمون إلا زيدًاء وعلى الثاني يتكون القوم محكوم بقيامهم إلا زيدّاء فإنه 
ليس محكومًا عليه بالقيام أوعدمه؛ ويحتمل أنه ثابت له. حاشية العطار على المحلي (50/5). 


لفاك يجو اتاج جاع 9 ههه 
حك؛ إذ القاعدة إن ما خرج من شيء دخل في نقيضه؛ وجعل أبو حنيفة الإثبات"'' في 
كلمة التوحيد بعرف الشر ع" وفي المفرغ نحو: ما قام إلا زيد بالعرف العام“ . 

وغل قول الھور“ لو قال: له علج عشرة إلا قسعة إلا ثمانية إلى الواحد جمع 
المنفيات والمثبتات» وأسقط المنفي من المثبت» والمثبت ثلاثون» والمنفي خمسة وعشرونء 
فيلزمه خمسة. 

ولو اسقط كل واد غا قله بان أسقظ الواحد من الاثتنين» والباق من العلاثة: 
والباقي من الأربعة» أو أسقط المفرد من الآخير من الذي قبلهء والباقي من الذي قبله بأن 
يسقط الواحد من الغلاثةء والباقي من الخمسة» وهكذا إلى التسعة كان الحم كذلك. 

(تعاطف الاستتناءات المتعددة) 





(و) الاستثناءات (المتعددة إن تعاطفت) أي: وسط حرف العطف بين كل اثنين 
0 (فللاوں") وهو المستثى مله 5 للأول من الات وإن أوهمه 
ES‏ فنحو: له علي عشرة إلا أربعة» وإلا ثلاثة» وإلا اثنين فيلزمه واحد فقط؛ لأن 
المخرجح عا وهو الا ريعة اة وال تان و رعا عة 


(1) أي: إثبات الألوهية إلخ. كشف الأسرار (؟/054). 

(۲) أي: فإن الظاهر من حال كل متلفظ بهاء أنه يقصد بها التوحيد لا التعطيل. 

(۳) أي: لا بوضع اللغة» ورده ابن دقيق العيد بأن الشارع قد خاطب الناس بهذه الكلمة عموما لاوثبات 
التوحيد» وحصل فهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائدء ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك ليبين 
الشارع ما يحتاج إليه» فالحق أن هذا من أصل وضعها. حاشية العطار على المحلي (0:/2). 

.)۷۷ ء۷١( المحلى بحاشية البناني (17/2)» غاية الوصول‎ )٤( 

)٥(‏ أى: أن الاستغناء من النفى إثبات والعكس. 

(5) ولابد من هذا التقدير وإلا سی الأول لا عطف فيه. حاشية العطار عل المحلي (61/2). 

(۷) لوجوب تساوى المعاطيف فى الحكم. حاشية الشربيني على المحلي (17/1). 

(۸) المسألة في: المحصول للرازي »)412/١(‏ الاستثناء في الاستغناء (41)» تشنيف المسامع (1/9ه/)ء الوبهاج 
شرح المنهاج (071/6)» شرح الكوكب المنير (۳۳۷/۳» 88”)» شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ نهاية السول 
(000"/6» نهاية الوصول (1568)» البحر المحيط (608/2). 

(۹) ولم يبال المصنف بهذا الإيهام لوضوح المقام مع العأمل. حاشية البناني على المحلي (017/6). 


7 ا _ 3 توا فی جل اا جنع الجوامِع 
(الاستثناءات المتعددة غير المتعاطفت 





(والا) أي: وإن لم تتعاطف (فكل) منها عائد (لما يليه)"'' لا إلى المستثنى منه 
(ما لم يستغرق) أي: في مدة عدم استغراق كل استثناء ما يليه" نحو: له عه عشرة 
إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فليزمه ستة؛ لأن الغلاثة”" تخرج من الأربعة» يبقى واحد 
يخرج من الخمسة» تبقى أربعة تخرج من العشرة» تبقى ستة. 

فإن استغرق كل من المستثنيات ما يليه» نحو: له عع عشرة إلا عفر إلا أحد عشير 
بطل الجميع» وإن استغرق غير الأول» نحو: له علع عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة وجمع 
جميع المستثنيات إلى المستثنى منه» فيلزمه واحد فقط؛ لأن الاثنين والغلاثة والأربعة 
تسعة مخرجة من عشرة يبقى واحد وإن استغرق الأول فقط نحو: له عي عشرة إلا عشرة 


الأأريعة: 
قيل: يلزمه عشرة؛ لبطلان الأول والعاني قبا" . 
وقيل: أربعة” وهو الموافق للأصح في الطلاق“. 
وقال ابن الصباغ وغيره: إنه الأقيس”'' اعتبارًا لاستثناء الغاني من الأول" فلا 


89 #الطنينالبارو عادة اناو الاير E‏ ا ج عل قير ون عي را عاد ول نذا يليه 
لقربه وهو دليل الرجحان. حاشية الشربيني على المحل (17/6). 

() المحصول للرازي (١/؟41)»‏ الإبهاج شرح المنهاج ۷/9 تشنيف المسامع »)76١/9(‏ نهاية السول (؟/؟ »)٠ ٠‏ 
نهاية الوصول (0565/4)» المسودة (054)» الإحكام للآمدي ©/228)» شرح الكوكب المنير (۳۳۸/۳» 
القواعد والفوائد الأصولية (2689). 

(*) حل الشارح كلام المتن بطريقة لا تناسبه وإن كانت صحيحة في نفسهاء والمطابق لعبارة المصنف أن يقال 
إن الخمسة تخرج من العشرة ثم الأربعة من هذه الخمسة المخرجة ثم الغلاثة من الأربعة. حاشية العطار 
على المحلى (01/2). 

(8) المحل ا زكريا (»/279). 

.)0 المحلي‎ »)٠١٤/١( السول‎ »)٠١١/۲۴( الإبهاج‎ »)٠٠١١ ,1556/5( الغبار البراج ۹/۷ إرتشاف الضرب‎ )٥( 

() لاستغراقه. 

(۷) قال الأزهري: لأنه لا عقب الاستثناء بالاستثناء خرج الأول عن كونه مستغرقًا. الشمار اليوانع .)٠۹٩/١(‏ 

(۸) روضة الطالبين (37/8, 44). 

(9) غاية الوصول (707)؛ زكريا (۳۷۰/۲). 





رو ا فی جل اباط مخ ا 20 لاهءه ‏ 
يحكون مستغرقًاء والقاعدةٌ في مغل هذا أنه يلزمه ما تلفظ به آخرّاء فتلزمه الأربعة» وهذا 
هوالمعتمدٌُ. وقيل: يلزمه ستة اعتبارا للثاني دون الأول" 

[الاستثناءات الواردة بعد جمل متعاطضة] 

(و) الاستثناءات (الواردة بعد جمل متعاطفضح)" يعود (للكل) من الجمل 
المتقدمة عليه حيث صلح لعوده للكل بأن [يقوم ]“ الدليل [عليها]'”» كقوله تعالى: 
لوَالدِينَ لا ینوت مع أله لکا ءاخر € [الفرقان: :]إلى قوله تعالى: إل من اب6 [ الفرقان: 
] فهذا الاستثناء عائد للك جزمًا. 

وإن لم يصلح عوده إلا للأول فقطء أو الأخير فقط لدليل اقتضى ذلك فلا خلاف في 
العود إليه فقط. 

مثال الأول قوله تعالى: #إرك أله مَتَِيحكُم بتهكر 4 [البقرة: ]١‏ الآية فاستثناء من 
َغْتَرَفَ 4 يرجع لمن شرب منه فقط لا لمن لم يطعمه. 

ومثال الفاني قوله تعالى: #ومن فل مُؤّمِمَا حَطَنَا © [النساء: 56] الآية» فقوله تعالى: 
إل أن يصََدَهُوأْ © [النساء: 6:]” '' يرجع للدية فقط لا للكفارة. 


هد) أى المستثنى الثاني من الاستثناء الأول أى: الأول يعتبر أيصّا؛ لأنه مع العاني كالاستثناء الواحد وإن كان على 
حدته غير معتبر؛ لاستغراقه» وتوضيحه أن المستثنى الشالث وهو أربعة يخرج من المستثنى الشافى وهو العشرة 
يبقى ستة فنخرج من المستثنى منه الأول وهو العشرة يبقى أربعة. حاشية البناني على المحلي (17/6). 

(؟) فالأول باطل كأنه لم يذكرء وكأنه قيل ابتداء: له عل عشرة إلا أربعة. حاشية العطار على المحلي (01/5). 

(*) المراد من الجمل ما زاد على الواحدة فتدخل الاثنتان. حاشية البناني على المحلى (؟/17). 

(5) في (أ)» (ج) يتأخرء والصواب ما أثبتناه. ۰ 

(5) المسألة في: المعتمد (١/0؟4)»‏ العدة (1۷۸/۳)» شرح اللمع »)۰۷/١(‏ البرهان للجويني ۳/١‏ المستصفى 
۷٤/١‏ المحصول للرازي ١/١٠ء)»‏ الإحكام للآمدي (4۳۸/۲)» شرح تنقيح الفصول (553)» الوبهاج 
شرح المنهاج (072/5» التلویح على التوضيح (05/2)» تشنيف المسامع (752/5)» فواتح الرحموت (۱/؟۳۳) 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۹)» تيسير التحرير »)205/١(‏ التبصرة (0072» الاستغناء في 
الاستثناء (070)» نهاية السول (؟/٦٠))»‏ المنخول ( E‏ ۸) إرشاد الفحول .)165١(‏ 

(0) والقرينة في أ القتل عود الضمير في ايفو أ » على أهل القتيلء وهم فد ورون في الدية» لا في 
التحرير مع أن التق اتنا يأتي ف الدية؛ لأنها حق أذ جخلاف العحرير. تفسير البيضاوي /١(‏ ۳۸۰)» 
رفع الحاجب لابن السبكي (/970)» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)۳۷١/۴(‏ 


- 
2 
الم 


د اوو ل ل للب ل فإ اللا فيج ل ااا جع لواو 

ومثال ما يصلح عوده للكل الذي هو محل الخلاف قوله تعالى: ##ولا تقبلوا لح بده 
بنا € [العور: ]٤‏ إلى قوله: إلا الي تابا [العور: ٠‏ 

وفي بعض النسخ بعد قوله: للكل زيادة» وهي (تفريمًا) أي: بجعل الاستثناء من كل من 
المفرقين مع بقائهما على تفريقهم'"". 

(وقيل: جمعًا) '' أي: يجمع المفرق» ويستثنى ذلك من الحاصل منهما. 

مغالة: إذا قال أدت:طالق تلا وثلانا إلا رعا فإن قلنا: إن المفرق لا يجمع» وهو 
الأصح أوقعنا الشلاث؛ لأن قوله: إلا أربعًا استثناء من كل منهماء وهو باطل؛ لاستغراقه. 

وإن جمعنا المفرق فكأنه قال: سنا إلا أربعًاء فيقع ان هنذا خر الريافة وه 





3 
(وقيل: إن سيق الكل لغرض) واحدٍ عاد للكل؛ نحو: حبست داري على أعماي؛ 
ووقفت تان عل أحوال» وسات سيقايق کل ران إلا أن .دياف رودن الا غاد 
[لأخيرة E‏ ڪو: أكرم العلماء» وحبس ديارك على أقاربك› وأعتق بدك إلا الفشقة 
(VW)‏ 
(وقيل: إن عطف) كل الجمل (بالواو عاد) الاستثناء إلى الكل“ بخلاف الفاء 
وثم مغد فللأخيرة فقطء» وبه قال سن وإمام ا وابن ال وجرى 


)00( الشمار اليوانع (اركقل 197). 

() هذا زائد في بعض النسخ وعليها شرح العراقي. الغيث الطامع (۳۷/۹)» الشمار اليوانع .)097/١(‏ 
)۳( الغماراليوانع (۹۳/۱). 

.)۷/۴( هي اللغة الفصحى وأوقفت لغة رديثة» حبست بابه ضرب. حاشية البناني على المحلى‎ )٤( 
ا ج ا وت ور راتخن وه روت اة‎ 
.)۷/( 0ى وإن لم يكن الغرض واحدًا عاد للأخيرة. حاشية البناني على المحلي‎ 

(۷) المعتمد (١/۷٤؟)»‏ تشنيف المسامع (۲/١۷)ء‏ الإحكام للآمدي (4۳۸/۴ .)٤۳۹‏ 

(۸) لأن الواو للجمع» فالمتبادر منها اجتماع الكل في التقييد بالاستثناء. 

(9) الإحكام للآمدي (/58)). 

.)٤١؟/۱۳( نهاية المطلب‎ )١( 


وز اناك يوجر الت نایاو ۹ 
عله الووي.ق:منهاجه""" تبعًا لأصله المخرز لكن قال السبى: المختار أنه لا بيده 
بالواو» بل الضابط العاطف الجامع بالوضع كالواو والفاء وثم» بخلاف بل ولكن ونحوهما 
کیو ٠‏ وقال ال و العم ا والرركقي: إنه اللغدار*ليتوقه دک الرافی 
في تعدد الطلاق في خت الشرط ما جشهد له" »وهو امعد . 

(وقال أبو حنيضت والامام) الرازي يرجع الاستثناء" (: للأخيرة فقط)'" 
لأنه المتيقن' وهذا قال: إن شهادة القاذف مردودةٌ وإن تاب» نعم لو خد كافر ثم أسلم 
وتاب ق قبلت شهادته 00 0 

(وقيل: ) الاستثناء عقب الجمل (مشترك) بين عوده للكل وعوده للأخيرة؛ 
لاستعماله في 3 منهماء والأصل في الاستعمال all‏ 0 

(وقيل: بالوقف) أي: لا يعلم ما الحقيقة منهماء ويتبين المراد على الأخيرين'"" 
E‏ 





9) مختصرابن الحاجب بشرح العضد (۳۹/۲). 

(۲) منهاج الطالبين .)"2١(‏ 

إفة رفع الحاجب (586/62) وما بعده. 

.)7076/6( الغيث الطامع‎ )٤( 

.)0785/5( تشنيف المسامع‎ )٥( 

(5) العزيز شرح الوجيز .)120/1١(‏ 

(۷) حاشية شيخ الإسلام على المحلي (702/6). 

(۸) المعالم للرازي (1207). 

(9) أى: مطلقًا أى: لغرض واحدٍ أم لا عطف بالواو أم لا. حاشية البناني على المحلى (18/6). 

٠ .)١؟/؟( نهاية السول‎ )١( 

)١١(‏ الإحكام للآمدي (40/6)» شرح تنقيح الفصول (245)؛ الإبهاج شرح المنهاج »)٠١۳/١(‏ تشنيف المسامع 
(57/6/)» شرح الكوكب المنير )۳٠١/۳(‏ فواتح الرحموت (۳۳۳/۱)» العضد على اين الحاجب (؟/089)» 
القواعد والفوائد الأصولية (258). 

)١19(‏ أى: الاشتراك والوقف. حاشية البنافي على المحلى (؟/18). 

(۱۳) قال به القاضي والغزالي. المستصفى (؟/۷١٤)‏ الت (۷۳) العدة (779/6) البرهان للجويني )2317/١(‏ 
المحصول للرازي (١/487)؛‏ الإحكام للآمدي (44:/5)»؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۹/۲» 







0° 





2 و کا الاد کے‎ Es 
د اکل ج ف جل الا جم الجواية‎ 


و جه اق 


(الاستثناء الوارد بعد مفردات) 


(و) الاستثناء (الوارد بعد مطردات"''')» نحو: تصدق بهذا على الفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم (أولى با)لعود إلى االكل) من الورود بعد جمل؛ لعدم 
ال و0 

(القران بين الجملتين) 
(أما القران) بحكسر القاف أي: الاقتران في العطف” (بين الجمل) وقوله: 
(لضظًا) منصوبٌ على التمييز عن التسوية» أو الظرفية أى بأن تعطف إحداهما على 
الأخرى (فلا يقتضى التسوية) بينهما (فى غير المذكور)» وقرله: (حكما) 
ونصبه ما تقدم في لفطًا أي: لا يقتضي القران تسوية حكمهما في غير المذكور عند 
الھور بدلیل .قوله تغال: و إن طت فب حا ام ين مال افر الت 
اتک 4 [النور: ]٣‏ فالكتابة دو والايتاء واجبٌء وقد عطفه على المستحب» وقوله 


کک رص 


تعالى: ڪلوا من مرو 5 قفر واا ا دوم حصصادو. € [الأنعام: ]14١‏ والأكل مباح» 
والإيتاء واجبء فَعْطِمٌ عل المباح''' (خلافا لأبي يوسف) من الحنفية» (و) أبي عبد 
الله (المزني) من الشافعية في قوهما: يقتضى التسوية في ذلك بدليل قوله تعالى: 


= تشنيف المسامع 2537/6) المسودة (150» الاوبهاج شرح المنهاج (07/6)» تيسير التحرير (١/02؟)‏ شرح 
الكوكب المنير »)7١6/(‏ فواتح الرحموت »)۳۳۴/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية .)٠٥۷(‏ 

(۱) مفردات أى: معنى ولفطّاء فإن كان فى اللفظ جملة وفى المعنى مفرد ورد فيه الخلاف المتقدم فإن الجمل 
المتقدمة فى آية هذ إِسَّمَا وا ادن ارون [المائدة: ٣‏ ] الآية» فى تأويل المفردات بأن المصدرية ثم 
ظاهرة أن لا خلاف. حاشية العطار على المحلى (/056). 

(5) قال الزركشي: وهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق في المفردات. تشنيف المسامع (101/6). 

(۳) فكأنها كالشىء الواحد. 

.)56/6( هو المسى 0 علماء المعاني بالوصل. حاشية العطار على المحلى‎ )٤( 

(5) شرح اللمع ٤/۷‏ أصول السرخسي ۲۷۳/۱)» تشنيف اا (007/9/)» شرح الكوكب المنير (/59؟)؛ 
التبصرة (229)» فتح الغفار (58/6» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۷۷/۲). 

030 الشمار اليوانع .)19/١(‏ 


ھن N‏ ا. سس سس 
القناك فج لالا جح ابجاو ااه 


و حول سه ا فا ١ه‏ ة فار قة ت 
رفوه بمعروفي وَأَشَبِدُوأ» [السدق: ؟]فالإشهاد في المفارقة غيرٌ 





وأجيب من جهة الأول بأن الجملة الناقصة في حڪم ERIE‏ 


ا م طط 


(الثاني) من المخصصات المتصلة (الشرط وهو) أي: من حيث هو ينقسم إلى 
لغوي وشرعيٌ وعادي وعقل. 

فالأول'" وهو المخصص: تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه من 
صيغة» نحو: أكرم بني تميم إن جاءوا ا الجاثي e‏ 

- والناني'*': (ما) أي: شيء (يلزم من عدمه العدى ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته)» كالطهارة''' فإنها شرط» ويلزم من عدمها عدم الصلاة ولا 
يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها؛ لجواز أن يتطهر ولا يصل. 

- والغالث”"' كالسّلم للصعود. 

0 والرابه ”8 كالحياة للعلم 0 


(۱) تشنيف المسامع (9۷/٩)‏ العماراليوانع ۹4/۷ 

(۲) الشرط لغة العلامةء ومنه لغة الساعة. تعريف الشرط في اللغة في الصحاح للجوهري »)۳١/۳(‏ مختار 
الصحاح (501)» لسان العرب ("/5؟25)» القاموس المحيط (78/6؟) 

(۳) الأول هو الشرط اللغوي. 

)٤(‏ ولغوي مثل التعليقات نحو: إن قمتَ قمت» وإنت طالق إن دخلت الدارء والمخصص المتصل الذي الكلام 
فيه هو اللغوي» والشروط اللغوية أسباب. غاية الوصول (۷۷). 

(0) أي: الشرط الشرعي. 

(5) هذا مثال للشرط الشرعي. 

(0) هذا مثال للشرط العادي» فيلزم من صعود السطح وجود نصب السلم» ولا يلزم من نصب السلم صعود 
1 : 

(۸) هذا مثال للشرط العقليء فيلزم من وجود العلم وجود الحياة» ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. 

(9) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۸۰/۲). 


١‏ لآلا جم الام 
0508 ¢ وبقوله: ولا 0 من جوده وجود ولا ع من ا ؟ فاه 7 من وجوده 


إ0 





الوجود ومن عدمه العدم» وبقوله: لذاته من شيئين: 
أخدها مقار ال السبية كل الات فال فر لحرت الركاة 


والنصاب سبب للوجوبء فإنه يلزم منه وجود الوجوب لحكن لا لذات الشرط وهو الحول 
بل لوجود السبب وهو النصاب""". 

والشاني: مقارنة الشرط للمانع» كالدين على القول المرجوح بأنه مانع من وجوب الركاة» 
فيلزم منه العدم لكن لا لذات الشرط بل لوجود المانع» فظهر بما تقرر أن قوله: لذاته 
راجع إلى العدم والوجود معًا ". 

(وهو) أي: الشرط المخصص (كالاستثناء)» وقوله: (اتصالا) منصوب على 
الف أو بنزع الخافض أي: فيشترط اتصاله كالأصح في الاستثناء» (وأولى) من 
الاستثناء (بالعود إلى) الجمل (الكل) المتقدمة عليه» نحو: أكرم بنى تميم» وأحسن 
إلى ربيعة» واخلع على مضر إن جاءوك؛ فيعود الشرط على الكل (على اللأصح)"". 

وقيل: يعود إلى الكل اتفاقا ‏ والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو متقده'"ا 


)١(‏ وإنما يلزم من وجوده العدم. حاشية العطار على المحلي (؟/01). 

() الحمار اليوانع 05./١(‏ 056). 

(۳) تعريف الشرط في: البحر المحيط» المعتمد »)259/١(‏ المستصفى .218١/2(‏ 200)» المحصول »)122/١(‏ تيسير 
التحرير (١/280)؛‏ شرح الكوكب المنير (50/9*)» فواتح الرحموت ۳۳۹/١‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلاء 
زكريا (۳۷۹/۲)» نهاية الوصول ( »)008١/4‏ الخمار اليوانع .)٠۹١ 154/١(‏ 

(6) أي: التمييز المحول عن المضاف» والأصل: اتصاله كالاستثناء. حاشية العطار على المحلى (07/6). 

(5) المسألة في: المحصول للرازي »)420/١(‏ الإحكام للآمدي (؟ا/لاه؛)» مختصر ابن الان (0657/6)» شرح 
الفصول »)٠٠١ ء۲٦٤۶ »۲۱۶٤(‏ شرح الكوكب المنير (55/9”)؛ الإبهاج شرح المنهاج (؟/ ١17)؛‏ تشنيف 
اطع (/771)» نهاية السول (؟/۷١)»‏ شرح اللمع )41۳/۱( فواتح الرحموت /١(‏ 65”)» القواعد والفوائد 
الاصولية (١؟)»‏ تيسير التحرير »)281/١(‏ البحر المحيط (447/5)» إرشاد الفحول ("157). 

(5) يقتضي أن الخلاف في أصل العود مع أن التصحيح الذي ذكره المصنف للأولوية لا للعود. حاشية العطار 
عل المحلى (07/2). 

(۷) لحوقف تحقق المشروط على تحققه» وإن تأخر في اللفظ. حاشية العطار على المحلي (؟/۷٥).‏ 





و لفاك يج ااا جنع اواو _«ىوه ‏ 
تقديرًاء بخلاف الاستثناء''' ويعرف وجه الأولوية من الفرق» ومن قول الحنفية بعوده 
للكل» ويعود الاستثناء لما قبله فقطء ولكن ضعف العضد الفرق بأن الشرط مقدر 
تقديمه'"' على ما يرجع إليه'"» فلو كان للأخيرة قدم عليها فقط دون الجميع فلا يصلح 
E‏ 

وقد يخالف الشرط الاستثناء فالشرط (يجوزإخراج الأكثر به وفاقًا )» خو: 
أكرم بني تميم إن كانوا علماء» ويحكون جهالهم أكثر ‏ بخلاف الاستثناء فقي إخراج 
الأكثر به خلاف تقدم. 

ا : في حكاية الوفاق تس لما قدمه من القول ا لا 0 أن يبقى اع ف 


(۱) فإنه متأخر في التقدير أيصًاء لتوقف الإخراج على وجود المخرج منه» فلا يلزم من عود الشرط إلى الجميع 
لتقدمه عود الاستثناء إليه مع تأخره؛ لأن للمتقدم كد في عوده إلى الكل؛ 2 إذا كان متقدمًا يكون ما 
عدا الأولى معطوفة على جملةٍ تقرر لها الجزائيةء والعطف للمشاركة» فيناسب أن يشاركها في العطف 
بخلاف الأخيرة في الاستثناء؛فإنها لم تعطف على ما ثبت له الاستثناء؛ لأن الاستثناء يذكر بعدهاء فلو عاد 
إلى الكل لدان سارف عليه مشاركا فيما ثبت له» والأمر بالعكس. حاشية العطار على المحل .)٥۷/۲(‏ 

(0) أي: مقدم على مشروطه؛ لأن مشروطه دليل الجواب كما عليه جمهور البصريين كراب كما عليه 
غيرهم. شرح التسهيل (87/4)؛ الارتشاف (08075/4)» الأشباه والنظائر للمصنف (49/2)؛ حاشية شيخ 
الإسلام زكريا .)۳۸٤/۲(‏ 

(©):قال الصعدة ويه الفرق أن الشرط مقدم معنى فيقع الجميع في حيز الجزاء» بخلاف الاستثناءء يعني قد 
سبق في الاستثناء أن هذا لا يصلح فارقًا؛ لأنه يقدر تقديمه على ما يرجع إليه سواء كان هو أو الأخيرة. 
العضد على ابن الحاجب (157/2). 

.)۳۸٤/۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )٤( 

() قال الصفي الهندي: وهذا يجب تنزيله على ما عُلِم أنه كذلك» وأما ما يجهل الحال فيه فإنه يجوز أن يقيد 
ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء» كقولك: أكرم من يدخل الدارإن أكرمكء وإن اتفق أن أحد منهم 
لم يڪرمه. نهاية الوصول (1585/5). 

»075/6( الإبهاج شرح المنهاج‎ )٠٠١ »274( شرح تنقيح الفصول‎ )٠٠١/١ في: المحصول للرازي‎ AES 
.)٠١۳١( تشنيف المسامع (775/2)» إرشاد الفحول‎ »)۳١١/۳( نهاية السول (/1/71)» شرح الكوكب المنير‎ 

(۷) كأنه أراد بالتسمح أنه أراد بالوفاق قول الأكثر مثلًا؛ لأنه قريب من الوفاق» والفرق بينه وبين ما ذكره 
من الجواب أنه على التسمح لم يرد معنى الوفاق» بل معنى ما يقرب منه كقول الأكثر وكأن المعنى على 
التشبيه أي: كالوفاق» وعلى الجواب الذي ذكره هو وفاق مخصوص. حاشية العطار على المحلى (؟//ا5» 08) 

0ا ا ا ۰ 





٤۹ھ‏ بالل دل ت فى 
كل مخصص قريب من مدلول العام" إلا أن يرير" ' وفاق من خالف في الاستثناء فقط 


(۳) 


س 


(الثالث: ) من المخصصات المتصلة (الصضح) المعتبر مفهومها'”» كأكرم بنى 
تميم الفقهاء خرج غير الفقهاء» وهي ( كالاستثناء في العود)“ أي كل متعدد على 


الأصح» ( ولو تقدمت'"). 
مثال المتقدمة: وقفت على محتاجي أولادئ وأولاد أولادي» فتعود الصفة إلى الأولاد 
واولا الأولاد. 


ومغال المتأخرة: وقفت عل أولادي وأولاد أولادي المحتاجين» فتعود الصفة إلى الجميع 
في الصورتين. وقيل: لا“. 

(أما المتوسطت)). نحو: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. 

قال المصنف بعد قوله: لا نعلم فيها نقلًا (فالمختا راختصاصها بما وليته). 


(۱) أي: وهذا لا يتحقق مع إخراج الأ كثر. 

(۲) استثناء من قوله: تسمح فهو جواب عنه. 

(۳) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (2865/2). 

(5) المسألة في: المعتمد »)299/١(‏ المحصول للرازي »)127/١(‏ الإحكام للآمدي (ا/لاه؛» »)٤٥۸‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (147/6)» قشنيف المسامع (0774/0)» الإربهاج شرح المنهاج (؟/ »)007١‏ شرح 
الكوكب المنير »)۳١۸/۳(‏ نهاية الوصول (0701/4)» المستصفى (206/2)» تيسير التحرير (١/286)»؛‏ نهاية 
السول »)03١2/2(‏ البحر المحيط (؛/ »)٥١‏ إرشاد الفحول .)٠۳(‏ 

() قال في الفواتح: واعلم أن التخصيص بالشرط والغاية والصفة إنما هو عند القائلين بالمفهوم المخالف: 
فيلزم عدم ثبوت الحم للبعض أما النافون للمفهوم فلا يقول بتخصيصها. فواتح الرحموت (١/2؟؟).‏ 

ا وفي الاتصال وصحة إخراج الأكثرء فلو ترك قوله في العود لكان أعم. حاشية العطار على المحلي 
)۸/6( 

)۷( الغماراليوانع (۹/۱). 

(8) الخمار اليوانع »)055/١(‏ المحل بحاشية شيخ الإسلام »)۳۸٦/۲(‏ تيسير التحرير »)285/1١(‏ فواتح الرحموت 
(اركممة). 





رز كناك فی جل ليجع اام 9 ااا 0٥‏ 


CIO 


وقيل 4لا يتن ذلك جور أن تعود لاولتها ا ارهد ا هر الع ب لأنها متا 
بالنسبة لما وليته متقدمة بالنسبة لما وليه . 


«الغايم) 

(الرابغ:) من المخصصات المتصلة (الغايت)" وهي منتهى الشيء» كأكرم ين 
تميم إلى أن يعصواء خرج حال“ عصيانهم فلا يڪرمون فيه. 

وق دل الغازة قينا قبلها م 

وقيل: تدخل إن كانت من الجنس» كبعتك الأشجار إلى هذه الشجرة و إلا فلا 
كتسك الا ارال فاا" 

والغاية (كالاستثناء في العود ) لكل ما تقدمها على الأصح» نحو: أعط بني 
تميم» وأحسن إلى ربيعة إلى أن يستغنواء خرج حال غنائهم فلا يعطون. 

(والمراد) بالغاية المخصصة عند الأصوليين (غاينّ تقد مها" عموم يشملها لو 


.)08/6( لأن الأصل اشتراك المتعاطفات. فى المعلقات انظر: حاشية العطار على المحلى‎ )١( 

(۲) وكل من المتقدمة والمتأخرة يعود إلى الكل. ٠‏ 

(۳) المسألة في: المحصول للرازي »)220/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)١۷١ 07١/2(‏ نهاية السول (؟/ »)0١22‏ شرح 
الكوكب المنير (01/8*)» البحر المحيط (455/4)» نهاية الوصول »)٠٠١۹/٤(‏ الإحكام للآمدي »٤۹/۲(‏ 
تيسير الححرير »)285/١(‏ التمهيد (505)» القواعد والفوائد الأصولية (55)» اللمع (7؟)» شنيف المسامع ( 
7 ). 

(؛) يقتضي هذا أنه تخصيص في الأحوال مع أن أكرم بني تميم للعموم في الأشخاص» وتقدم أن عموم 
الاشخاص يستلزم عموم الأحوال. حاشية البناني على المحلى (؟/27). 

(5) الشمار اليوانع للأزهري (197/2). ۰ 

O عدر‎ 50 

(۷) لم يذكر الاتصال فيها كما في الاستثناء والشرط»ء وكذا إذا وليت متعددًا تعود للكل نحو: وقفت على 
أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنواء وكذا في إخراج الأكثرء وأما قول ابن الحاجب وجمع الجوامع إنها 
كالاستثناء في العود فليس المقصود القصر فقطء بل تعرضا له لكونه أهم. حاشية العطار على المحلي 
٠ .)68/6(‏ 

(۸) أي: تقدما رتبيًا فيشمل ما إذا تقدمت في اللفظ» أو توسطتء أو تأخرت. حاشية العطار على المحلي 
(؟/0۸). 


س ولا فج اد جف لايح 
لم تأت) تلك الغاية (مثل) قوله تعالى: 8 یلوا أَلِيت لا موت باه 4 إلى قوله: 
حى يُعْطوأ أَلْجِرَيةَ © [الوبة: ]٠١‏ فلو لم تأت هذه الغاية وهي إعطاء الجزية قاتلناه"" 
وإن أعطوا الجزية'"» ( وأما مثل) قوله تعالى: سكم هى حى مطل ألْمَجرِ4 [القدر:ه] من غاية 
لم يشملها عموم قبلها فإن طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله الليلة (فلتحقيق 
العموم) فيما قبل حتىء فالغاية فيها ليست للتخصيص به. 

َب : بيان تحقيق العموم في الآية أن الليلة سلام في جميع أجزائها كلها إلى طلوع 
الفح لغلا يلق أن كا سا شرن ع اجه" 
نصر) بكسر أوطما فقط وثالعهماء ويجوز فتحه“. بل قال الفارسي: إن اللغة الفصجى 
فتح صاد خنصر» فإن الغاية في ذلك لتحقيق العموم أي: أصابعه جميعها بأن قطع ما 
عدا المذكورين بين قطعيهما" بأن ابتدأ بالخنصر ثم بالإبهام ثم بالسبابة وهكذا إلى 
ال 

ولو قال: من الخنصر إلى الإبهام كما قال في شرحي المختصر”" والمنهاج”” لكان 
أوضح» ولكنه قصد السجع والعدقيق في فهم المراد بالععميم" وأتى بمثالين؛ لآن الغاية 
داخلة في المغياء ومن المغيا في الغافي'' '' جخلافهما في الأول '. 





.)09/2( أي: کنا او بقتاهم. حاشية العطار عل المحلي‎ )١( 

(0) على أن المراد العموم فى الأحوال ويحتمل أن المعنى لقاتلنا الأفراد الذين أعطواء والذين لم يعطوا على أن 
الملاحظ العموم فى الأشخاص. حاشية العطار على المحلي (59/6). 

() العمار اليوانع (/053). 

.)؟٤/؟( حاشية البناني على المحل‎ )٤( 

(ه) الغمار اليوانع  .055/0(‏ 

(0) أي: الخنصر والبنصر 

)۷( رفع الحاجب لابن السبکي (۰/۳). 

(8) الإبهاج شرح المنهاج (؟/0137). 

(9) الشمار اليوانع (١/5ةل).‏ 

(١)أي:‏ وهو قطعت أصابعه. 

)١١(‏ أي: وهو :9 سَلمٌ هى حى مَطلع ألْعَجْرِ [القدر: 0]. المحلي بحاشية البناني (6/0؟). 


جل اظ جع الوا سلبلكه ‏ _ 
(البدل) 





0 ) من المخصصات المتصلة (بدل البعض من الكل) كما ذكره ابن 
جب“ كقوله تعالى: ولم عَلَ الَا حح ألْبَيتٍ مَنِ سطع اليه سبلا € [ آل عمران: »:] 

Re E‏ أبي حيان عن الشافييٌ» نحو: أعجبني 
زيدٌ علمٌة''» وسكوت المصنف عن بدل الاشتمال؛ لأنه قد يرجع إلى ما قبله تجورًا”". 

(ولم يذكره) أي: البدل بشقيه (الأكثرون» وصوبهم) أي: صوب عدم 
ذكرهم إياه (الشيخ الإمام) والد الملصنف» بل أنكره جماعة منهم الشمس الأصفهاني؛ 
لأن المبدل منه في نية الطرح» فلا محل يخرج منه فلا تخصيص به . 

وأجاب عنه البرماوي بأن كونه في نية الطرح قول» والأكثرون على خلافه. 

قال السيرافي: والنحويون لم يريدوا إلغائه» وإنما أرادوا أن البدلّ قائم بنفسه» وليس 
مبينا للأول» كتبيين النعت للمنعوت”* . 

(المعخصصات المنفصلي) 


(القسم الثاني:) من المخصص (المتطصل) وهو ما استقل بنفسه”"» وهو ثلاثة 


>54 /6( تشنيف المسامع (۷۸/۲) شرح الكوكب المتير‎ )١١ المسألة في: العضد على ابن الحاجب (؟/‎ )١( 
.))85/١( البحر المحيط (477/4)» إرشاد الفحول (156)» تيسير التحرير‎ »)"55/١( فواتح الرحموت‎ 

(۲) حاشية الشيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳۹۱/۲). 

(۳) لأن زيدًا معبرًا به عن الذات بأوصافها من علم وغيره» فإذا قيل: علمُه خصص العموم الحكم بعلمه 
فقطء وقد مر أن المراد من العموم مطلق الشمول. العطار (/68). 

(4) لأن التخصيص إخراجًا يستدعي مخرجًا منه» ولا يخرج منه في البدل؛ لأن البدل في نية الطرح فكأنه 
معدوم؛ وكأن البدل ذكر ابتداء ألا ترى أن تقدير الآية: لله حج البيت من استطاع إليه سبيلًا. 

(6) غاية الوصول لركريا (۷۸). 

(5) قال العطار: ثم لابد في البدل من الاتصال» كسائر التوابع على ما سبق في الصفة» ويجوز أن يخرج به 
الأكثرء ويبقى الأول» وأما تعقيبه لمتعددٍ حيث يحتمل أن يكون بدلا من الكل ومن الأخير كوقفت على 
أولادي وأولاد أولادي أرشدهم؛ فيظهر أنه باك فيه ما سبق. حاشية العطار عل المحلي (09/2). 

(۷) بأن لا يحتاج إلى ذكر العام. المعتمد ۲۸١/١‏ فواتح الرحموت (517/1)» تشنيف المسامع (؟/ 0775» 
الكوكب المنير (۲۷۷/۳)» نهاية السول بحاشية بخيت (/:45)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 





0۸ 
اقسام: حس» وعمل» ونقل. 
(التخصيص بالحس) 
وبدأ بالأول منها وهو الحس"''' فقال: (يجوز التخصيص بالحس"" أي: هو 
المشاهدة» والمراد أنه يجوز التخصيص بالعقل بواسطة الحش» ولذلك اقتصر جماعة”" 
منهم ابن الحاجب على العقل“ كما في قوله تعالى في الريس'”) المرسلة على عاد: ندنر 


سىء 4 [ الأحقاف: 66] أي: تهلکه» ونحن نشاهد موجودات لم تدمرها الريح» كالسماء 


+ . 0( 
والارض : 


(التخصيص بالعقل) 


(و) الغاني (العقل)”" الضروري والنظريء فالأول نحو قوله تعالى: احق ڪل 
شى و [الأنعام: ]٠٠‏ فالعقل قافر الور اند تعالى لم يخلق ذاته ولا صفاته؛ لاستحالة 


42 »الكوكب الساطع .)534/١(‏ 

)١(‏ قدم الحس لما قاله أبو الحسن الأشعري إن ما يدرك بالحس مقدم على ما يدرك بالعقل. حاشية العطار على 
امحل (/350). 

(؟) الحس هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية» أو السمع؛ أو اللمسء أو الذوق» أو الشم من إطلاق أحد 
الحواس وإرادة الكل. شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ المحصول (428/1)» الإحكام لابن حزم (١/62”)؛‏ الإحكام 
للآمدي »)۳٠۷/۳(‏ المستصفى (39/6)» نهاية السول بحاشية جخيت (451/5)» اللإبهاج شرح المنهاج (۷۸/۲)» 
إرشاد الفحول .)٠١۷(‏ 

() الشائع في الاستعمال أن المراد بالعقلي ما يدرك بالعقل بلا توسط الحواس» وبالحسي ما يدرك به بواسطة 
الحس» فلو اقتصر على العقل لتوهم قصر المخصص عل العقل وحده ولا يشمل التخصيص به بواسطة 
الحس. حاشية البناني على المحلى (؟/١؟).‏ 

() العضد على ابن الحاجب A‏ شيخ الإسلام على المحلي (29/5). 

)١(‏ قال العطار: الأوضح أن التخصيص بالسياق» فإن المألوف فى أمثال ذلك أن المراد كل شيء مما أريد 
تدميره. حاشية العطار على المحلى (10/2). 

٠ .)1510/١( الشمار اليوانع‎ 60 

(۷) أى: بلا واسطة وإلا فالمانع فى الحس العقل. حاشية العطار على المحلي (7:/2). 

(6) إطلاق الضروريٌّ على ذلك من حيث إنه صار معلومًا لكل أحديء فالتحق بالضروريات» وإلا فضرويته إنما 





لماكت يج باجعالاو _ وله 
خلق القديم 0 

e‏ كقوله تعالى: #وَيِنَمِ عل لتايس حح الْسَيْتٍ» [ آل عمران: 17 فإن العقل قاض 
بنظر أن المجنون والطفل 00 التكليف بالحج؛ لعدم فهمهما الخطا 

وإنما جار التخصيص بالعقل ولم يجز النسخ به“؛ لأن النسخ رفع أو يتضمنه””» 
العقل لا يستقل بذلك". 

(خلاقًا لشذوذ") من المتكلمين في منعهم التخصيص بالعقل؛ لأن ما ّى العقلُ 
حكم العام عنه لم يشمله العام“ إذلا تصح إرادته" ويأتي مثل ذلك في التخصيص 
بالحس. 


= نشأت عن النظر كما لا يخفى؛ ثم إن العمثيل بذلك للتخصيص بالعقل مبني على أن المتكلم يدخل في 
عموم كلامه» وأن لفظ الشيء يطلق عل الله تعالى» وفي كل منهما خلاف. حاشية البناني على المحلي 
(؟/؟). 

)١(‏ المستصفى (19/2)» شرح تنقيح الفصول (202)» نهاية السول بحاشية بخيت (251/5)» الا بهاج شرح المنهاج 
(؟/ه/ا0)» فواتح الرحموت (311/1)» الإحكام للآمدي (؟/55غ).» المسودة »)٠١١(‏ البحر المحيط (476/4)» إرشاد 
الفحول )٠١١(‏ 

(۲) أي: العقل النظري. 

(*) المعتمد (56/1؟)» العدة (068/6)» المستصفى (؟/١٠٠)»‏ المحصول للرازي »)4207/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/؟7)؛ 
الإبهاح شرح المنهاج (075/6)» نهاية السول بحاشية بخيت (455/2)» البحر المحيط (؛/؟۷٤)»‏ شرح 
کوک المنير (*/280)» إرشاد الفحول »)٠١١(‏ تشنيف المسامع )77١/5(‏ رفع الحاجب لابن السبكي 
)۳/۳( الغماراليوانع (؟/۹۷). 

)٤(‏ هذا جواب عن قياس المانعين للتخصيص بالعقل. 

(5)عبارة ابن السبكي: فالعحقيق أن يقول: النسخ على التفسيرين اللذين قُسَّرّ بهما هما بيان مد الحڪم» أو 
رفعه محجوب عن نظر العقلء إذ لا اطلاع له على انتهاء مدة الحكم حت يبين ذلك؛ ولا حكم له حقق 
يرفعه. رفع الحاجب لابن السبكي .)۳١۳/۳(‏ 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (7950/6). 

(۷) مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

(۸) أي: حتى يصح إخراجه» وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام» وفرق بين عدم دخوله وبين 
خروجه بعد أن دخل. العطار (51/6). 


(9) أي: من حيث الححكم؛ والتخصيص فرع صحة الإرادة. البناني على المحلي (؟/20). 





له لل نل فيج ل لنت مع لامع 
(ومتع الشافعي) (رضي الله تعالى عنه) في الرسالة" (تسميته تخصيصا) نظرًا 
إلى أن ما يخص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم' '' فقال في قوله تعالى: ال حَبِقُ هل ىر * 
[الرعد: 7] هذا عام لا خاص فيه» فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك 
فالله خالقه. انتج ۳ 

(وهو) أي: الخلاف ( لظي )!*'أي: عائد إلى اللفظ » والتسمية للاتفاق"" على 
الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام» وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصًا؟ فعندنا: 
نی وعندهم ق وعند الشافعي A‏ 

وكون الخلاف لفظيًا بالنسبة إلى قول الشافعي ظاهرًاء وأما بالنسبة إلى الشذوذ ففيه 
نظرٌ؛ لأنهم قالوا: لم يتناوله العام» وإذا لم يتناوله لم يصدق عليه تعريف التخصيص» وهو 
قصر العام على بعض أفراده. 





.)۳۳( الرسالة‎ )١( 
(؟) وقضية كلام الإمام نه أن نفي صحة الإرادة من حيث الححكم؛ وأما من حيث اللفظ فهو متناول لما‎ 
نفاه العقل» وبهذا يفترق كلام الإمام عن كلام الشذوذ» وإن اتفقا على نفي التسمية بالتخصيص: فلذا غاير‎ 
المصنف في الحكاية عن الشذوذ وعن الإمام الشافعي بما قاله» ولم يقل: خلاقا لشذوذ والشافعي مثلا.‎ 

حاشية البناني على المحلى (؟/5). 

() الرسالة للإمام الشافعى .۳٣(‏ 

() المحصول للرازي 500 المستصفى »)03٠١/2(‏ البرهان للجوينى (١/94ا؟»‏ 20768)» الإحكام للآمدي (12/2م» 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۷١)»‏ المسودة ل المسامع (7/1/9)» الوبهاجح شرح 
المنهاج (©077/6» البحر المحيط »)4۷۳/٤(‏ نهاية الوصول (٤/١١١٠)»ء‏ الوصول إلى الأضول »)201//١(‏ تيسير 
العحرير (١/22768؟).‏ 

)٥(‏ المتبادر إلى الذهن أن معنى كلام المصنف أنه خلاف لا يترتب عليه ثمرة في الأحكام. حاشية العطار على 

المحلي (71/2). 

(5) في النسخ الخطية الاتفاق والصواب ما أثبتناه. 
(۷) لأن العام من حيث وضعه صالح لعناول الفرد الذي نفى عنه العقل حكم العام. حاشية البناني عل 

المحلى (/27). 
)۸( ل بالنسبة للشافعي أما بالنسبة للشذوذ فالخلف بينهم وبين الجمهور معنوي؛ لأنهم ينفون الحناول 

لفظا وحكمًا. حاشية العطار على المحلي (71/5). 


جل الفا جع الوا 6 الاه _ 
[ التتخصيص بالنقل ] 
ات ضعو اتلكب وك 





والغالث: النقل كما أشار إلى ذلك بقوله: (والأصح”: جوازتخصيص الكتاب) 
2 : 57 5 مد : 
العام" (به) أي: بالكتاب 0 وهو من تخصيص قطي المتن بقطعيه» كتخصيص 


قوله تعالى: # وَالْمُطلعَنتٌ يربص بأنشسهن َة هوه © [البقرة: ه»] الشامل لأولات 


الأحمال بقوله تغال: لوؤت 000 ال أن ان تي [ الطلاق: ؛]» وهو 
O sS‏ لبه من عِدَوَ 


تعد وتيا [الأحزاب: 54 أن قوله ا #ون درون ارو ریصن ينعن رح نهر 


م< هود دمج 3 


وَعَشُرًا € [البقرة :6] خصوص بقوله: ولت الأحمال و أن يضعن مله ¥ [ الطلاق: ؛]. 
0 الأصحّ: قول بعض الظاهرية لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب"'؛ لقوله 
تعالى: وارلا | إِليِكَ لحر بن لتاس م ل إل 4 [التحل: ؛؛] فوص ا إن 


(1) كان المناسب أن يقول والصحيح» لأن القول المقابل غير معتبرء لأنه لبعض الظاهريّة. حاشية العطار على 
المحلٍ (01/5). 

() أي: بعض أياته. 

(6) أجلهن أي: انقضاء عدتهن. 

)٤(‏ أى: سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن كما مر 

(4) غاية الوصول (۷۸)» تشنيف المسامع (77/2)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (797/6). 

(5) المعتمد (206/1)» شرح اللمع )۳۹/١(‏ الإحكام للآمدي (۳۸/۲)» مختصر ابن الحاجب (؟/ »)٤۷‏ شرح 
تنقيح الفصول (209)» الإبهاجح شرح المنهاج (080/2)» شرح الكوكب المنير (509/5)» تشنيف المسامع 
(/7/75)» فواتح الرحموت )٠٠٠/١(‏ البحر المحيط (؛/ 8078)» رفع الحاجب لابن السبكي (06/9") نهاية 
السول (457/6)» إرشاد الفحول )٠١(‏ الكوكب الساطع (717/1©)» تحفة المسؤول للرهوني (520/9) نهاية 
الوصول (1372/4). 

(۷) أى: العبيين. 


oV 
رسوله» والتخصيص بیان فلا يحصل إلا بقوله".‎ 

ووذ هذه ل ات الد" 

فإن قالوا: جوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة 

اخ الم فوت وساة 0 وصن ل نان ها اول هليه مزه 
القران .وقد قال O Jak‏ عقت E I‏ 
والكات د 





تخر السك واس 
)و الأصح لور (السنح) العامة (بها) أي: بالسنة الخاصة» كتخصيص 
عزمه الجن افا سقف السناء العا ٠‏ سدهيا ٠‏ اليس فما دون تة 


اوق ا 


ومقابل الأصح: قول داود وطائفة أ السية مع السنة متعارضتان» فلا يجوز خصيص 


.)27/6( أي: أو فعله يله وهذه النتيجة ممنوعة والمقدمتان مسلمتان. البناني على المحلي‎ )١( 

(5) أي: والوقوع خير دليل على الجواز. 

(۴) أي: المستصحب البناني على المحلي (271/6). 

(5) نهاية السول بحاشية جخيت (؟/۸٥٤)‏ العضد على ابن الحاجب (058/6)» تيسير الوصول (/1)» المحلي 
بحاشية البنافي (؟/٦).‏ 

() أى: تبيين الرسول إلخ. 

(5) يعني أن قوله: لتبين ليس مقصورًا على البيان بالسنة كما قَهِمَ الماع بل يعم البيان بالكتاب. 

(۷) والقران شيء فيدخل فيه. 

(6) أعاد الآية هنا نظرًا إلى المفعول فى الاستدلال» وفيما مر إلى الفعلء وفيما يأتى نظر إلى الفاعل والمفعول 
معًا. حاشية البناني على المحلى (237/6). 

(4) الخلاف يرجع إلى اللفظء والمخالف مُسَبّى التخصيص بيانًا قاله الزركشي نقلا عن الشريف المرتضى. 
البحر المحيط .)٤۷۸/٤(‏ 

(۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤4۳/۳(‏ رقم »)۱٤۸۳(‏ مسلم في صحيحه (۱۰۲۲/۲)» (981) 

)١1١(‏ اى الصحيحين. 

(۱۲) أخرجه البخاري (۳۹/۳)» رقم (15:0)» ومسلم (۰/۲)» رقم (۹۷۹). 


۳ دا 





ضفو ال لك 

(و)الأصح: جواز تخصيص السنة العامة (بالكتاب) الخاص”" كتخصيص قوله 

علي ذ قارو الاك رون ": ما فط من حيّ فهو ميت» فإنه مخصوص بقوله تعالى: 
7 وهر عن افا مانا 2 [التحل: 55 الآية. 


ومقابل الأصح: لا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: لين إن س ما رر إل 4 [التحل: ء] 
جعل مبيئًا للكتاب» فلا يكون الكتابٌ مبيئًا لسنته. 
ورد بأنه لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله“. 


[تخصيص الكتاب بالسنمٌ المتواترة ] 


(9) الأصحٌ: جواز تخصيص (الكتاب) العام (با)لسنة (المتواترة) الخاصة7") 


)١(‏ المعتمد (255/1)» شرح اللمع »)١/١(‏ المستصفى (2/؟١0)»‏ الإحكام للآمدي (/4795).؛ البحر المحيط 
)٤۷۸/٤(‏ شرح الكوكب المنير )۳٠١/۳(‏ فواتح الرحموت (69/1") تشنيف المسامع (؟/ 77)» رفع الحاجب 
لابن السبكى (382/9*)» 3 تنقيح الفصول »)١١(‏ العضد على ابن الحاجب (؟/ )١۸‏ نهاية الوصول 
(0374/5)» الشمار اليوانع للأزهري .)158/١(‏ 

(۲) شرح اللمع .)"5/١(‏ المحصول للرازي »)470/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (049/2» المسودة 
)۱١(‏ شرح الک کي المنير (570/5) فواتح الرحموت )۳١۹/۱‏ الإحكام للآمدي (؟/٠۷٤)‏ العدة (0519/6) 
تشنيف المسامع (5/5/ل) الشرح الكبير (17/6) البحر المحيط (4/ ١8غ)‏ التبصرة (17) الكوكب الساطع 
(ابتحم). 

)۳( اخ بهذا اللفظ: ابن ماجه في سننه (۳۴/۱)» رقم (۳۲۱۷)» والحاكم في المستدرك (2159/4 299 ) وهناك 
زوانة E‏ عند أبي داود (۲۸۰۸)» والترمذي »)٤۸۰(‏ والبيهقي (2149/5). 
وانظر: التلخيص لابن حجر »۲۸/١(‏ 28)» الدراية لابن حجر (؟/2057). 

(1)آن ينك «البياف بالسثة متضور هل القران لا سجاوه إل يرهن ا د قلا كرك اة 
مبنية للسنة ثم إن الاستدلال هنا لا يناف الاستدلال بها فيما مر لأن كلا بحسب ما فهم منهاء والآية 
الواحدة تحتمل معان كثيرة. حاشية العطار على المحلى (؟/75). 

(5) الشمار اليوانع (۱۹۸/۲). ٠‏ 

() اللمع (18) البرهان للجويني 85/١‏ )2) المحصول للرازي (470/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 


لاه 





فإن قيل: هذا الحديث ضعيف فضلا عن أن يكون متواترًا. 
أجاب عنه القرافي دان زمان التخصيص کان ف عصر الصحابة» فيحتمل أن يكون 
متواترا ذلك الوقت» ولا يضر صيرورته في هذا الزمان آحاد” ". 
ومقابل الأصحٌ: لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الفعلية بناءً على أن فعله 
بيا لا بخصص به بكسر الصاد””'» والأصح خلافه'”. 
«تخصيص الكتاب بخبر الواحد) 


(وكذا) يجورُ تخصيص الكتاب العام (بخبر الواحد) الحاض ( عند الجمهور) 


وثانيها: لا مطلقًا"» و إلا" لترك القطعي بالظنيء ورد بأن محل التخصيص دلالة 


)٤۹ =‏ شرح تنقيح الفصول (207) الإبهاجح شرح المنهاج )۸١/١(‏ تشنيف المسامع (7/6/)» الإحكام 
للآمدي (؟/ 47)» نهاية السول (؟/۹۹)» الكوكب الساطع (5717/1)؛ نهاية الوصول »)١١١۷/١(‏ المعتمد 
(۷9/۱؟). 

)١(‏ نصه: «القاتل لا يرث» رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا 
اللفظ. سنن الترمذي مع العارضة كتاب الفرائض. باب ما جاء في إيطال ميراث القاتل (209/8: 250)» 
سی این ماجه. كتاب الفرائض باب ميراث القاتل (؟/۹۳)» سنن الدارقطنى كتاب الفرائض (284/2 857) 
7 سنن البيهقي كتاب الفرائض. باب لا يرث القاتل (220/7). ٠‏ 

(۲) نهاية السول بحاشية جخيت (؟/458) تيسير الوصول .)۷/١(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول (208»» الوبهاج شرح المنهاجح (؟/؟۸)» تيسير الوصول )۸/٤(‏ الخمار اليوانع (1948/1). 

() رفع الحاجب لابن السبکی (۳۱۷/۳). 

(ه) الغمار اليوانع (۹۹/۱). 

(5) أي: سواء خص بقاطع أم لم خص خص بمنفصل أم لا. حاشية البناني على المحلي .)۲۷/١(‏ 

(۷) البرهان للجويني »)457/١(‏ المستصفى (؟/158)» المحصول للرازي (86/9)» الإحكام للآمدي (/ييم» 
شرح تنقيح الفصول (07©) البحر المحيط (485/4))» رفع الحاجب لابن السبكي (721/8)» شرح العضد 
على ابن الحاجب (055/6)» العدة (00:/6)» التبصرة (076» أصول السرخسي »)٠١١/١(‏ المنخول (174)؛ 
الوبهاج شرح المنهاج (؟/077,1)» نهاية الوصول (2/1؟1١١)»‏ تشنيف المسامع )۷۷/6 

(۸) وبه قال بعض الحنابلة كما حكاه أبو ا لخطاب» نقله الغزالي في المنخول ونقله ابن برهان عن طائفة من 
المتكلمين والفقهاء» ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق. المراجع السابقة. 





لوف فاتك ف جل الاد جع اجو هلاه ل 
الا ET‏ اللي 1 e a‏ 

(وثالثها): قاله عيسى بن أبان”*' الحنفي: يجوز (إن حص بقاطع)" كالعقل؛ 
ل »أو خص بظني» وهذا مب على 


قول تقد e‏ أن ما خص باللفظ حقيقة ا 


ينين أن يقال بالمنع إن خُصّ قبل ذلك ا وإ عار" نال الات 


0 ما من عام إلا وقد خُصّ إلا قوله تعالى: #وَأّهُ ڪل سىء علي 


لد) وإن قلنا بتخصيص الكتاب بخبر الواحد لترك إلخ. 

(۲) والقطعي إنما هو المتن 

E 

() المحلي بحاشية شيخ الإسلام (؟/١٠٠).‏ 

)١(‏ أبان فيه وجهان لأهل العربية الصرف وعدمه فمن لم يصرفه جعله فعلا ماضيًا والهمزة زائدة فيكون 
أفعل» ومن صرفه جعل الهمزة أصلّا فيكون فعالا وصرفه هو الصحيح. حاشية العطار عل المحلي (77/5). 

EO‏ فيل تخصيصه جخبر الواحد خُصٌ بقاطع كما في قوله تعالى: « وَأ قِيمُوا أَلصَلَوهَ ‏ فإن العقل حص 
من هذا الخطاب الصبيّ والمجنونَ؛ لعدم صحة توجه الخطاب هماء فيصح تخصيص هذا حينئذٍ بخبر 
الواحد. حاشية العطار على المحلى (371/6). 

(۷) وجه ضعف الدلالة أنه لما فتح باب العخصيص بالقاطع انجر الاحتمال إلى التخصيص بغيره. 
قال الشيخ خالد: إن دلالة العام عنده قبل التخصيص بالدليل القاطع قطعية» فإذا خص به صار ظنيَ 
الدلالة بالنسبة إلى آحاده. الشمار اليوانع للأزهري (095/1). 

(۸) أي: تقدم في قوله: وقيل: مجازإن خُصٌ بغير لفظ؛ كالعقل. 

(4) فيه قصور؛ إذ اللفظ قد يكون قطعيًا كما يكون ظنيًاء والغرض الفرق بين القطعي والظني لفظًّا كان 
او حاشية العطار على المحل (؟/11). 

0 أي با حا مع ابن أبان عل مين الح ف دليله بالقول ال 

)١١(‏ قال الزركشي: وهذا الاحتمال من تقفه المصنف ولم يقل به أحدٌ. تشنيف المسامع (؟/۷۷۸). 

)١1١(‏ فليس اختيارًا للعكسء وإلا لنافاه ما تقدم عن الجمهورء بل لو سلم كلام ابن أبان لكان الأولى 
العكس. حاشية العطار على المحلى (؟/71). 

(1) أي: يجوز إن خص بظني؛ لأن المخرج بالقطع لما لم تصح إرادته كان كأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم 
يخص أي: في قوة دلالته بخلاف ما دخله التخصيصء لضعف دلالته على أفراده حينئذٍ. حاشية العطار 
عل المحلي (11/6). 





سيو رح ب رملط ا 


وز ناك يج ل اباط جع جايح 
[البقرة: 286] ونحوهء فما خص بقاطع داخل في الغالب فلا حاجه إلى تخصيصه وما لم يرد 
قاطع يخصصه تدعوا الحاجه إلى إدخاله في الغالب» [فيعتبر]''' تخصيصه بخبر الواحد 
لذلك وهو بحث ظاه ”") 
(وقال الكرخي) من الحنفية: يجوز إن خُصّ (بمنفصل) قط أو ظن؛ لضعف 
دلالعه حينئذِء جخلاف ما لم يخضّء أو خصّ بمتصل فالعموم في المتصل بالنظر إليه" 
فقطء وهذا yT‏ م 
(وتوقف القاضي) أبو بحر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه'" ' مع أنه واقع» 
كتخصيص قوله تعالى: # بوصیک ان ن أؤلدر کڪ 4 [النساء: ٠١‏ إلى آخره الشامل للولد 
الكافر بحديث الصحيحين «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)””". 
نبي : يأتي الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد»ء كما صرح به القاضي أبو 
بكر الباقلانى والبيضاوى”'' ولم يتعرض له ابن الحاجب والإمام”''. 
«تخصيص الكتاب والسنم بالقياس) 


)١(‏ في النسخ الخطية فيصير وما أثبتناه هو الصواب. 

(۲) الخمار اليوانع (099/9). 

(*) أي: إلى أفراد المتصل فكأنه لم يخص. حاشية البناني على المحلي (28/6). 

(4) الإشارة إلى ما حص بظني أي: بلفظ ظني. 

(5) أي: حقيقة في الباق فتكون دلالتة قويةء فلا يخص جخبر الواحد؛ اذ لضعفه وقوة دلالة العام حينئذ. حاشية 
البناني على المحلى (؟/29). 

(5) الوقف قد 0 عل سبيل معنى لا أدري» وإما على معنى تعارض أمرين: دلالة العموم على إثباته» 
والخصوص عل نفيه» وذلك لأن متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون» وخبر الواحد بالعكس فتعارضاء ولا 
مرحج فالوقف. حاشية العطار عل المحلي (/11). 

(۷) في سببيه ا شيعن أولادكم. 

(۸) سبق خخريجه. 

(9) نهاية السول جحاشية بخيت (؟/۹٥٤).‏ 

(۱۰) الشمار اليوانع .)20:/١(‏ 





نفلاك بجر لاط جع الام 000 اه لالاه ‏ ل 

(و) الأصح: جواز تخصيص الكتاب والسنة (بالقياس"" المستند إلى نص 
خاص" ولو خبر واحيء كتخصيص آية: #أَلَنيَةُ وَألزنِ4 [الور: »ا الشاملة [للحر 
والعبد]”" بقوله تعالى: فلم صف ما عَلَ حصت مرت اعدا © [النساء: ]٠‏ 
وقيس بالأمة العبد. 

(خلاقا للؤمام) الرازيٌ في منعه ذلك (مطاقا) بعد أك جوزه E‏ من تقديم 
القباين عاص الدى نهو صلق ال 

(و) خلانًا (للجبائي) أي عل في منعه (إن كان) القياس (خضيا)؛ لضعفه 
بخلاف ال جلي“ وسيأتي بيانهما في آخر كتاب القياس. 





)١(‏ العدة (۹/۲٤؟)»‏ شرح اللمع ۲۷ ) البرهان للجويني (287/9))» المستصفى »)١122/2(‏ الإحكام للآمدي 
(491/0)» شرح تنقيح الفصول (*20)» تيسير التحرير (١/721)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۷۷)» المنخول 
»)٠۷١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (088/6)» أصول السرخسي »)٤۲/١(‏ العضد على ابن الحاجب (157/2) فواتح 
الرحموت (١/لاه")‏ العبصرة »)٠١۷(‏ المحصول »)457/١(‏ تشنيف المسامع (؟/ »)78١‏ نهاية السول بحاشية 
بخيت (؟/41۳)» المسودة »)٠۷(‏ البحر المحيط (289/4)» نهاية الوصول (2787/5))» إرشاد الفحول (155). 

(۲) بأن كان حكم أصل القياس مخرجًا من العموم بن خاصٌ من كتاب أوسنةء ثم محل الخلاف في القياس 
المظنون. أما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعًاء وهو ما كانت العلة فيه محققة؛ أو قطع بوجودها في 
الفرع وانتفى الفارق بين الأصل والفرع قطعًاء ولم يذكر المصنف التخصيص بالإجماع مع أن غيره 
ذكره؛ لأن التخصيص في الحقيقة بدليله لا به. حاشية العطار على المحلى (78/6). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج) أثبتناه لاستقامة السياق. ۰ 

)٤(‏ قوله: حذرًا علة لمنعه لذلك. 

(5) إذ ليس بلازم أن كَل نص أصلء وأشار بذلك إلى الجواب عن هذا القول بأنا لم نقدم القياس على أصله؛ بل 
على أصل آخرء وهو بالنسبة إلى ذلك الأصل ليس فرعًا بل دليل مثله. حاشية العطار على المحلي (19/6). 

(5) قال الزركشى: المنع مطلقًا واختاره الإمام فى المعالم لكنه فى المحصول اختار الجواز واستدل لترجيحه؛ 
فيكون له فى المسألة رأيان فلا يصح الجزم عنه بأحدهما إلا إذا علم المتأخر. قشنيف المسامع (740/5» 
المحصول للرازى )287/١(‏ المعالم للرازى (15). 

(۷) ال حي ما لم يُقْطَعْ فيه بنفي الفارق» بخلاف الجلي. مثال قياس الشعير على القمح في حرمة الرباء ومثال 
الأول قياس التفاح عليه في ذلك» ويمحكن التمثيل لما ذكره المصنف من العفصيل بمثال على سبيل 
الفرض للاكتفاء بمثل ذلك في العمثيل للقواعد الأصولية» وذلك كما لو قيل: يجوز الربا في كل شيء ثم 
أخرج من هذا العموم البرء وقيس عليه الشعير» فيجوز حينئذ إخراج الشعير من عموم قولنا: يجوز 
الربا في كل شيء بقياسه على البر لكون هذا القياس جليًاء ولوقيس على البر التفاح لم يجز إخراجه من 
العموم المذكور بهذا القياس لكون خفيًا. حاشية البناني على المحلي (؟/9). 


— ۵۷۸ ل سإ فج اد جنع اجا 
َي : هذا التفصيل [والمنع عن الجبای في شرحيه ] منقول عن ابن سریپ 
والمنقول عن الجباني المنع مطلقاء وقد مشى المصنف على التفصيل والمنع عن الجبائي في 
شرحيه''' لكنه ذكر في شرح المختصر أن نقل التفصيل عن ابن سريج تبع فيه ابن 
الحاجب جماعة من المتأخرين» والذي نقله عنه الشيخ أبو حامد جواز التخصيص 
القاس طا وال ل 

(و) خلانًا (لابن أبان إن لم يُخص) العام (مطلقًا)» بخلاف ما حص فيجوة؛ 
لضعف دلا لعه حينئذ. 

نيما : قد أطلق عيسى بن أبان الجواز هنا“ وقيده فيما سبق من التخصيص 
للكتاب والسنة بخبر الواحد بما إذا حص العام بقاطع؛ لأن القياس عنده أقوى من خبر 
الواحد إلا أن يڪون راويه فقييً“. 

(و) خلانًا (لقوم) في منعهم (إن لم يكن أصلة) أي: القياس وهو المقيسٌ عليه 
(مخصصا) بفتح الصّاد أي: مخرجًا (من العموم) بنضّء فإن كان المقيس عليه مخرجًا 
من المقيس عليه بن جار النَخْصِيصٌُ بالقياس “ 

(و) خلانًا (للكرخي) في منعه (إن لم يخص) العام (بمتضصل) بأن لم يخص 
أصلاء أو خص بمتصل”" بخلاف المنفصل؛ لضعف دلالة العام حينعز) 

( وتوقف إمام الحرمين) في كتبه الأصولية" عن القول بالجواز وعدمه» وخالف 





)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط أثبتناه من حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي لاستقامة السياق. 

() رفع الحاجب لابن السبكي (*/7ه*, »)٠١۷‏ الوبهاج شرح المنهاج (01077/2). 

(9) البحر المحيط (485/4)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٤/١(‏ 

(؛) أي: جواز التخصيص بالقياس ولم يقيد المخصص للعام بالقطعي. حاشية العطار على المحلي (19/6). 
)١(‏ أي: مجتهدًا كما هوالمراد عند أهل الأصول عند الإطلاق. حاشية العطار على المحلي (78/6). 

050 الخمار اليوانع .)20:/١(‏ 

(۷) بناء على أن العموم في المتصل بالنظر إلى أفراده فكأن لا تخصيص. حاشية العطار على المحلى (15/6). 
(8) لأن دلالعه مجازية. حاشية العطار على المحل (10/6). ١‏ 

(9) البرهان للجويني )-۳۷/١(‏ حيث قال فيه: والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف 


ارتل جل لتنا جع الاو ۷۹ م 
في ذلك في كتبه الفرو: و 

لو .|< 5 5 حي ا. ل 5 1 ن . 

: [في] محل الخلاف [في] القياشى المَظنون. أما المقطوع فيجوز 





التخيصيص به : 
قال الزركشئ: ولم يذكر المصنف التخصيص بالإجماع مع أن غيره دكره“» 
التتخصيص ف الحقيقة ليله لا 0 


(التخصيص بمفهوم الموافقيم 
(و) يجوز التخصيص (بالضحوى)”(" أ مفهوم الموافقة") وإن EET‏ الدلا ل علية 


قيا ة۳ تخصيص خبر أي داود وغيره «لَيٌ الواجدِ يحل عرضه وعقويته)!*) 5 


)١(‏ حيث قال في مسألة بيع اللحم بالحيوان من النهايةٌ: يخص الظاهر بالقياس الج إذا كان الحاويل لا يقبق 
عن التّص بشرط أن يحكون القياس صَدَرَ من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهرء فإن لم يتجه من غير 
مورد الظاهر لم تجز إزالة الظاهر. نهاية المطلب (؟1١/119).‏ 

(5) في النسخ الخطية في وهي زيادة من النسخ اء ه 

)۳( الخمار اليوانع .)20:/١(‏ 

)2 رفع الحاجب لابن السبكي (۳۳۳/۳ ). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١٠٠)»‏ نهاية السول بحاشية جخيت 
(409/6)» الإبهاج بشرح المنهاج (08*/6» العدة (078/6)» المستصفى (2/ 0٠١2‏ الإحكام للآمدي (۷/۲؟۳)» شرح 
تنقيح الفصول »)٠٠۲(‏ التمهيد لأبي الخطاب »)0١7/2(‏ المعتمد (277/1)؛ روضة الناظر (66)). 

(5) تشنيف المسامع (/807/)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/٠٠٠).‏ 

(5) العدة (؟/۷۸٥)»ء‏ البرهان للجويني (558/9))» المستصفى »)٠٠١/2(‏ شرح تنقيح الفصول »)2١6(‏ تيسير 
التحرير »)۳٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/١٦۳)»ء‏ ابن الحاجب بشرح العضد (/050)» الابهاجح شرح 
المنهاج (05*/6)» المنخول (208: »)29١‏ الإحكام للآمدي (067/2))» تشنيف المسامع (782/2)» مختصر الطوفي 
(009)» البحر المحيط (6:5/5). 

(۷) أي: بقسميه الأولى والمساوي. حاشية البناني على المحلى (7:/6). 

(8) وإن قلنا إلخ مبالغةٌ على جواز التخصيص بالفحوىء ودفع ليآ يتوهم من أله على القول بأن الدلالة فيه 
قياسية يڪون من جواز التخصيص بالقياس» فيجري فيه ما جرى فيه ولا حاجة حينئذٍ لذكره» وقوله: 
والدلالة عليه: أي: على المعنى الذي يعبرٌ عنه بالفحوى وبمفهوم الموافقة. حاشية البناني على المحلي 
(؟/۳). 

(9) تخريج حديث. 






ANNES‏ ا کک كه 
ا باط جم بجاوح 


E wC د‎ 


قوله تعالى في حق الوالدين: لقلا مل ها أي 4 [الإسراء: 270 ففحواه يدل على تحريم 
إيذائهما بحبس وغيره» ولذلك لا يحبس الوالدان بدين للولد عل الأصح كما قاله البغوي» 
وتبعه النووي ونقله إمام الحرمين عن المعظم. 

َنِم : اللي المطل» والواجدٌ بالجيم العَيُ» وسر سفيان [الغوري ] حل العرض بأن 
يال: لني حقي» والعقوبة بالحجبس”". 

التخصيص بمفهوم المخالفت 

(وكذا دليل الخطاب) أي: مفهوم المخالفة يجورٌ التخصيص به (على 
الأرجح)") كتخصيص خبر ابن ماجة «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه بمفهوم خبر (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحنبث)0*© ©. 

وقيل: لا يبخصص العام بمفهوم المخالفة؛ لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم 
بالمنطوق» والمنطوق مقدم على المفهوه”". 

وأجيب: بأن المقدم علي المفهوم منطوق خا" لا ما هو من أفراد العام» فالمفهوم 


«لمه 





(۱) أي: ولا تحبسه ولا تؤذيه من باب أولى» وهذا المفهوم يُخص به عموم ( ل الواجدٍ يحل عرضه). 

)۲( الخمار اليوانع (۷/)- 

() العدة (0075/6)» البرهان للجويني »)٠١١ »۲۹۸/١(‏ المستصفى »)٠/١(‏ المحصول »)٠٤١/١(‏ الإحكام للآمدي 
(9/9ا4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (050/2)» المسودة (۰۱۴۷ »)٤۳‏ شرح تنقيح الفصول (١٠؟)»‏ 
الوبهاج 3 المنهاج (©095/2)» نهاية السول (©0072/2» تيسير التحرير /١(‏ 517)» شرح الكوكب المنير 
)۳۹٦/۳(‏ فوا تح الرحموت »)507/١(‏ تشنيف المسامع .(VAT/S)‏ 

.)1845 ابن ماجه 28 رقم ۰۲۱ والبيهقي في المعرفة (؟/ ۲ رقم‎ )٤( 

() أي: لا يتنجس سواء تغير أم لا فهو عام في ذلك. 

(5) أحمد 58/9 رقم )٤۹٩۱‏ والشافعي )7/١(‏ والترمذي ٩۷/۱(‏ رقم ۷ والتنساقي (١/ةلا١‏ رقم ۳۲۸). 

(۷) أي: لفظ الماء في الحديث وقوله: على ما دل عليه المفهوم أي: الفرد الذي دل عليه المفهوم» وذلك الفرد 
هو ما دون القلتين الدال عليه العام وهوالماء في الحديث بالمنطوق» وقوله: (إذا بلغ الماء قلتين) في الحديث 
الآخر بالمفهوم؛ فقوله: ما عبارة عن فردء ودل نعت لاء وضمير عليه يرجع لماء وقوله: المفهوم فاعل دلء 
وقوله: بالمنطوق خبر إن من قوله: لأن دلالة العام إلخ» والتقدير لأن دلالة العام على فردٍ دل عليه المفهوم 
كائنة بالمنطوق. حاشية البناني على المحلى (2/١5؟).‏ 

(4) أي: منطوقٌ دل عليه اللفظ بخصوصه لا منطوق هو بعض مدلول اللفظ بأن دل عليه وعلل غيره وهو 


لفلفلا جانا جف ات امه 
مقدم عليه فيخصص به؛ لأن أعمال الدليلين”'' أولى من إلغاء أحدهما”'". 


(التخصيص بفعله عي 


(و) يجوز التخصيص”' (بفعله عليه) الصلاة و(السلام وتقريره في الأصح) 
فيهما'*'» كما لو قال: الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله» أو أقرّ من فعلّه. 

وقيل: فعله وتقريره لا يُخصصانء بل ينسخان حكم العام“ . 

واعفيا دان اممو ةا من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين”". 





= معنى قوله:لا ما هو من أفراد العام أي: وما هنا من هذا القبيل» فإن ما دون القلتين فرد من أفراد مدلول 
العام وهو الماء في الحديث. حاشية البناني على المحلى .)5١/6(‏ 

)١(‏ وهما المفهوم والعام ع مفهوم اإذا بلغ الماء قلتين» والعام وهو «الماء لا ينجسه شيء). 

(۲) وهو المفهوم. المحلي بحاشية زكريا (03/6غ). 

(۳) أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة بفعله كل 

() قال البرماويٌ: ومحل كونه تخصيصًا إذا كان العموم شاملا لَه وللأمة بتحريم شيء مثلاء ثم يفعل المنهي 
عنه» وهو ما لا يجب اتباعه فيه إما لكونه من خصائصه» أو غير ذلك. أما إذا أوجبنا التأسي به فيه فيرتفع 
الحم عن الكل وذلك فسخ لا تخصيصء وأما إذا كان العموم للأمة دونه ففعله ية ليس بتخصيص› 
لعدم دخوله فى العموم» ومثل ذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارهاء ثم جلس في بيت حفصة 
مستقبل بيت المقدس فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهماء وبه قال جمع» يڪون 
النبي َة قد خص بذلك» وخرج من عموم النعي» وإن قلنا: إنه َي ليس مختصًا بذلك؛ فالتخصيص 
للبيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك. حاشية العطار على المحلي (317/6). 

(5) فتكون الحرمة مرفوعة عن كل أحدٍ بخلاف التخصيص؛ ثم إن هذا الكلام مجمل يعلم تفصيله من قول 
العلامة البرماوي: فتقرير الي بي واحدًا من المكلفين على خلاف مقتضى العام فهل يكون تخصيصًا 
إذا وجدت شرائط التقرير فيه» فإن كان قبل دخول وقت العمل به ولم يثبت مساواة الذي قرره لغيره كان 
تخصيصاء وإن ثبتت المساواة لجميع ما دل عليه الكلام أو كان بعد دخول وقت العمل كان ذسخًا. ومثل 
الاستاذ أبو منصور ما يكون تخصيصا بقوله ية افيما سقت السماء العشر) وتركه يلل أخذ الركاة من 
الخضروات» وكذا تقريره لمن نام قاعدًا. حاشية العطار على المحلى (37/6) 

لكالا بو ناد مكومس الادز الاق الع ر انه 

(۷) المسألة في: العدة (۷۳/۲)» شرح اللمع »)۳۷۹/١(‏ المستصفى (؟/١١)»‏ المحصول للرازي /١(‏ ١١ء‏ الإحكام 
للآمدي (66/2) المعتمد »)2970/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (051/5)» المسودة )١(‏ تشنيف 
المسامع (/6ملاء ۷) شرح تنقيح الفصول (١؟)التيصرة‏ (۷٤؟)‏ فواتح الرحموت )٠٠١/١(‏ نهاية السول 





اا لز فلخ جز اتد جن جاع 
(عطف العام على الخاص) 


(والأصح: أن عطف العام على الخاص) لا بخصصه' كقوله تعالى: ولت 


کر کے وہ صر ل 


لمال أ الل أن يضعن ملهنٌ حملهن + [الطلاق: غ[أ» فإنه عام ف المطلقات والمتوفى عنهن» وان کان 
قد عطف عل ما هو خاصٌ بالمطلقات» وهو قوله تعالى: 8 وی بَيِسَنَّ من الْمَحيضٍ من 
َي أ EEE‏ نهر وای کر يحض 4 [الطلاق: ]7") 


و 


سد 


نہ : ظاهر كلام المصنف [أن” 5 ف هذه خلافًاء والمشهور أن الخللاف بين 
5 20 إنما هو في عكسهاء وهو عطف الخاص على العام كقوله َيِه «لا يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)”*' يعني بكافر حربي للإجماع عل قتله””' بغير حري. 
فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك المذكور'"» فلا ينافي 
ما قال به من قتل المسلم بالذي. 
وقد مر التمثيل بهذا الحديث لمسألة'": أن المعطوف على العام لا يعم» وما قيل: إنه 


1١8/6 =‏ مختصر الطوفي »)١٠۹(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)٠۹١/١(‏ البحر المحيط (012/4)؛ شرح الكوكب المنير 
(۳۷۱/۲))» إرشاد الفحول .)15١8(‏ 

)١(‏ المسألة في: (۳۹/۳)» الإحكام للآمدي (08/5؟» شرح تنقيح الفصول »)٠۲۲(‏ شرح العضد (5/:؟0» نهاية 
السول »)065/١(‏ البحر المحيط (/088)» المحلى مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (/405)» تشنيف المسامع 
(؟/788)» المحصول للرازى (*/037)» تيسير التحرير (١/١٦؟)»‏ الغيث اهامح )۸۹/۱( 

() الشمار اليوانع (١/؟0,).‏ 

(80) هنا وين المعقوافين اتبعناء اة السياف: 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ أي: قتل المعاهد. 

(5) أي: اشتراك المتعاطفين في الأحكام. الشمار اليوانع .)202/١(‏ 

(۷) أشار به إلى صحة التمثيل به في الموضعين؛ لأن فيه اعتبارين يناسب كلا من الموضعين» فالتمثيل فيما 
سبق لكون العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟» والعمثيل به هنا لكون العطف على العام 
هل يخصص ذلك العام؟. 
والحاصل: أنه إذا لم يقتض العطف على العام عموم المعطوف» بل كان خاصا كما هو الموضع الأول فهل 
يخصص المعطوف عليه؟ كما هو الموضع الثاني» فهما غرضان متمايزان لا تنافي بينهما. حاشية البناني على 
المحلى (؟/؟"). 


از لا يج لالت جع اواو د#مه 
لا حاجة لذكره هذه المسألة لعلمها من مسألة القران"'' يرد بمنعه؛ لأن ما هنا في 
تخصيص الحكم المذكور بعام» وما هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم 
المعلوم لأحديهما من خار ج" . 
«رجوع الضمير من المذدكور عقب العام إلى البعض) 

(و) الأصح نا (رجوع الضمير) من المذكور عقب العام (إلى البعض) من أفراد 
العام لا يخصصه"'" 

وقيل: يخصصه حذرًا من مخالفة الضمير لمرجعه”*) 

فا غد فيه لقر مقاله وهال الات ر اش 





7 0 


لَه رو 5 [البقرة: امع قوله تعالى بعده: روصن 4 [البقرة : ۸] فضمير 


(وبعولتهن) للرجعيات» ويشمل قوله: والمطلقات”"' معهن البوائن 
ا لي 7 00 
وقيل: لا يشملهن ' ٠‏ ويؤخذ حكمهن من دليل آخر . 


)١(‏ القران بسر القاف. 

(۲) غاية الوصول (۷۹). 

(۳) أي: يقصره على ذلك البعض. 

)٤(‏ المسألة في: المعتمد (١/284).؛‏ المحصول للرازي (4055/1)» الإحكام للآمدي (١/۸۹ء)‏ الإبهاج شرح المنهاج 
(/20) تشنيف المسامع (۷۸۸/۲)» تيسير التحرير (620/1*)» شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۳)» العدة 
»)14/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (256/5)» المسودة (024)» نهاية السول (۳۷/۲)» شرح تنقيح 
الفصول »)03١8(‏ البحر المحيط (0288/4). 

(4) بل فيه من المحسنات الاستخدام. حاشية العطار على المحلى (38/6). 

(5) المطلقات أي: المدخول بهنَّ غير الحوامل» وغير الصغيرة» والآيسة» وكن من ذوات الحيض؛ وكن أحرارًا 
ففي الآية تخصيصات. حاشية العطار على المحلى (78/6). 

(۷) أي: يتربصون وينتظرون. 1 

(۸) أحق أفعل تفضيل ليس عل بابه. 

(4) فالمطلقات عام في البائنات والرجعيات» فلا يختص التربص بالرجعيات» بل يتعلق بهن» وبالبائنات. 
حاشية العطار على المحلى (78/6). 

(١05)أى:‏ نن الطلقات ارا ين ا ج اران من دل غير ها 

0110 المحلي بحاشية شيخ الإسلام .)3١/2(‏ 





زلا ف جل انط جم لايع 
سبي : قد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر بأن يقال: وإن يعقب العام بما يختص 
ببعضه لا يخصصه سواء أكان ضميرًا كما مرء أم غيره كالمحلى بأل واسم الإشارة كأن يقال 


4ه اس إل 


نل وبعولتهن ك ار ا المطلقات؟ أو هؤلاء ا برده. ٩‏ 


(التخصيص بمذهب الراوي) 


(و) الأصح عند الجمهور وعزاه في المحصول للشافعى (رضي الله تعالى عنه): (أن 
مذهب الراوي) للعام'" إذا كان مذهبه يُخالف العام لا يخصص ما رواه (ولو كان) 

مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس «مَن بدل دينه فاقتلوه0”"' مع قوله: إن 
صم عنه'" أن المرتدة لا تقتلُ كما هو مذهب أبي حنيفة. 

وقيل: يخصص العام نولافا سواء كان الراوي حا أم e‏ 

وقالت الحنفية والحنابلة: إن مذهب الصحابي غير الراوي للعام يخصصه بخلااف 


)١(‏ وفي فسخة أخرى: بعولة. 

.)40١ 4٠١/6 حاشية زكريا‎ )۲( 

(۳) قوله: للعام متعلق بالراوي» واللام للتقوية. حاشية البناني على المحلى (۳۳/۲). 

۹/6) لأن قوله ليس بحجة والعام حجة. حاشية العطار على المحلى‎ )٤( 

(5) من بدل عام فى الرجال والنساء. حاشية العطار على المح 05/6. 

(5) أخرجه البخاري .)1۹٩٩(‏ ۰ 

(۷) فقد طعن في بعض رواته بالوضع. 

(۸) لأن المجتهد المتبحر في الأدلة يجوز أن يطلع على حديث يدل على قرائن تدله على تخصيص ذلك العام. 
تشنيف المسامع (؟/۹۰). 

(4) المسألة في: فواتح الرحموت »)٠٠١/١(‏ تيسير التحرير (21/1©)» مختصر الطوفي »)٠۹(‏ شرح الكوكب المنير 
»)۳۷٠/۳(‏ المستصفى (007/2)» المحصول للرازي (057/8)» الإحكام للآمدي (1517/2)» شرح العضد على 
ابن الحاجب (؟/١٠)»‏ البحر المحيط (0*:/4).؛ العدة »)509/١(‏ المسودة (3297)» البرهان للجويني »)422/١(‏ 
شرح تنقيح الفصول »)٠۱۹(‏ كشف الأسرار »)٠١/١(‏ التمهيد (5؟01؛ تشنيف المسامع (0785/5)» التبصرة 
(165)» الوبهاج شرح المنهاج (07/2؟)» شرح اللمع »)©285/١(‏ نهاية السول .)٠۳۳/۲(‏ 


لفاك يج لاجم لاع _ 0 _ ممه 
وقيل: خصصه إن کان الراوي للعام و 
[إفراد بعض أفراد العام بحكم العام] 
(و) الأصح: (أن ذكر بعض'" إفراد العام) بحكم العام 
)0 
العام : 
وقيل: 000 بمفهومه؛ إذ 5 فائدة لذكره إلا اف 
قَلْنَا: مفهوم اللقب ليس ع" وفائدة ذلك البعض نی احتفال کی من 
العام. 
مثاله: خبر الترمذي (أيما إهاب دبع فقد طھر ۲ م خبر مسلم: أنه د 0 ډشاة 
e‏ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم نه فالا ها ية :فقال: انا 





)١(‏ بناء على أن قول الصحابي حجةًء قال الزركشى بعد نقل المذاهب ف المسألة: لنا أن العموم حجة ومذهب 
الصحابى ليس بحجة فلا يجوز تخصيصه به وإذا أثبت هذا فى الصحابى فغيره أولى للاتفاق على أن قوله 
ليس بحجة» والتخصيص بغير دليل لا يجوز. تشنيف المسامع (750/9). 

(۲) هو معنى قوطم: المثال لا يخصصٌ. حاشية العطار على المحلي (19/5). 

(۳) وأما بغير حكمه فيخصصه من العام. 

(5) المسألة في: المعتمد »)۲۸۸/١(‏ المحصول للرازي (6401/1)» الإحكام للآمدي (488/6)» مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (252/2))» المسودة (128)» تشنيف المسامع »)۷۹٩/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (2055)» التمهيد 
(5(ئ» 407) البحر المحيط (588)»: تيسير التحرير (۳۱۹/۱)» شرح الكوكب المنير (۳/ »)۳۸١‏ فواتح 
الرحموت .)٠٥/١(‏ 

(5) أي: يقصره على ذلك البعض بمفهومه إلخ. 

(5) أي: التخصيص. 

(۷) قال العطار: أي: ليس بحجة عند الجمهورء وأما من قال به فيخصصء ثم هذا ظاهر إن كان المذكور لقباء 
فإن كان مشتقا اقتضى أن يكون مخصصا بمفهومه وبه قال العضد والحق عدم التخصيص؛ لأن دلالة 
المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. حاشية العطار على المحلي (59/6) 

(۸) أي: إخراجه منه وهو رد لقوله: إذ لا فائدة لذكره إلخ. 

(9) أخرجه الترمذى (0768)» النساقٌ (01؟) وابن ماجه (2509). 

)٠١(‏ ميتة بالتشديد والتخفيف في الميت بالفعل» وأما من سيموت فبالتشدبد لا غير قال تعالى 3 إِنّكَ مَيَتُ 
ويم مون ## [الزمر: .]۳١‏ حاشية العطار على المحلي (19/6). 


5 5 “2 کک 0 


ا ا 


E wC 2 


حرم الها“ فإنه ذكر بعض أفراد ما دخل تحت قوله: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر فلا 
يقتضي تخصيص الحكم بذلك اال 
فإن قيل: قوهم: مفهوم اللقب”'' ليس بحجة يقتضي كما قال [العراق]: تسليم 
التخصيص حيث کان المفهوم ححة کان يقول: :(اقتلوا المشركين) ثم يقول: اقتلوا 
ار كنا قال: وبه صرح أبو خطاب الحنبلي قال: ويلزم منه تخصيص 
قوهما'": ذكر أفراد العام يخصص””. 
[العادة السابق3 على العموم بترك المأمور] 





(و) الأصحٌ: (أن العادة بترك بعض المأمور) به ٠"‏ أو بفعل بعضٍ المنهيّ 
عنه'''' لصيغة العو" (يخصص) أي: تلك العادة العام أي: يقصره على ما عدا 
المتروك» أو المفعول (إن) كانت العادة في زمنه َة > وعلم بهاء و(أقرها التّبي َة » أو 


9) والانتفاع يستلزم الطهارة. 

(۲) اخرجه مسلم (575). 

)۳( الخمار اليوانع .)205/١(‏ 

)٤(‏ فالشاة في الحديث لقب. 

(5) في النسخ الخطية العزالي والصواب ما أثبتناه كما في حاشية زكريا على المحلي (415/5). 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (415/2). 

(۷) والأصح (قولنا). 

(۸) الحمهيد لي الخطاب (؟/١۷)»‏ الغيث الهامع 52/6" ). 

(9) أي: أمرَإِيجاب حتى يصح أن يُقال: إن تركه تخصيص؛ إذ المأمور به أمرّ ندب لا يُنافي تركه كونه مأمورًا 
به» وكذا يُقال في المنهي عنه أي: تحريمًا؛ إذ هو الذي يُنافي فعله كونه منهيًًا عنه حتى يصح أن يُقال: إن 
فعله تخصيص. حاشية البناني على المحلي (؟/٤۳)‏ 

)٠١(‏ كأن قيل: أدوا زكاة النعم» واعتادوا تركها في الغنم. 

)١١(‏ كأن قيل: لا تبيعوا الطعام بالطعام بجنسه متفاضلاء ثم اعتادوا بيع الب متفاضلاء والمراد العادة 
اللاحقة بعد ورود العام. 

)١١(‏ قوله: لصيغة العموم يتنازعه المأمور والمنهي. 


ارز قلات ف جل اا جع چاو ۷ 
الاجماع) أي: أو أقرها الإجماع'''» وتقريره إلّما يحسن في الإجماع السكوتي بأن فعلها 
الناس أي:كثير منهم؛ إذ لو فعلها جميعهم» أو المجتهدون كان إجماعًا بدون التقييد (بدون 
العادة تَسمحٌ» بخلاف ما ليس كذلك» كأن لم يڪن في زمانه (عليه الصلاة والسلام) ولم 
يجمعوا عليها"؛ لأن فعل الناس”*' ليس بحجة في الشرع؛ وهذا””' توسط للإمام الرازي 
ومن تبعه "من إطلاق بعضهم التخصيص نظرًا إلى أنها إجماع فعلي» وبعضهم عدمه 
نظرًا إلى أن فعل الناس ليس بحجة» ومقابل الأصح: أن العادة المذكورة لا تخصص. 

[قصرالعام على المنتاد اللاحق للعام] 





)و الأصحٌ: (أن) اللفظ (العامٌ لا يقصّر على المعتاد) بين الناس في عرفهه”*) 
بل يستمر على عموم. 

مثاله: لو کان عادتهم إطلاق العام عل البّرِِ ثم نهي'3) عن بيع العام بجنسه 
متفاضلا فقيل: يقصرٌ العام عل البرالمعتاد. 


.)۷١/؟( بأن علم جريانها من بعده َة ؛ إذ الإجماع في زمنه محال. حاشية العطار على المحلي‎ )١( 

(؟) أي: دليل الإجماع الفعلى. 

(*) أي: لم يجمعوا عليها بعد زمنه بلا 

(5) أي: الذين ليسوا من أهل الإجماع. 

ره( ا الذي ذكره المصنف بقوله: والأصح. 

(5) المسألة في: المحصول للرازي (281/1)» الإ بهاج شرح المنهاج (095/2 »)٠۹١‏ شرح اللمع /١(‏ ۳۹) الإحكام 
للآمدي (687/5)» العدة (؟/05)» تيسير التحرير (۳۱۷/۱)» شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۸۷) المستصفى 
(01771/6)» تشنيف المسامع »)۷۹٤/۲(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )١59/5‏ البحر المحيط (015/4)) 
فواتح الرحموت »)”.5/١(‏ إرشاد الفحول .)٠١١(‏ 

(۷) قال العطار: والظاهر أن القولين المطلقين ينزل على تفصيل الإمام فيرجع الخلاف لفظيًا. انظر: حاشية 
العطار على المحلى )7١1/6(‏ 

(۸) هذه المسألة غير المسألة التي قبلها؛ لأنها في العادة السابقة على ورود العام؛ وتلك في العادة اللاحقة له 
كما يعلم من كلام المصنف. غاية الوصول شرح لب الأصول (80). البناني على المحلي (75/6). 

(9) أتي بشم أخذا من المتن حيث قال: السابقة فَعُلم أن ورود العام متأخرا عنها. حاشية العطار على المحلي 
(/١لا).‏ 


— كمه 
والأصعٌ: عدمٌ القصر عليه. 
[عدم قصر العام على ما يخالف المعتاد! 





(ولا) يقصرٌ أيضًا (على ما وَرَاءه) أي: خلف العتادء (بل تطرح له) أي: 
العام (العادة السابقي) عليه فيستمر على عمومه". 

مثاله لو كان عادتهه'”” ' بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهي عن بيع الطعام بالطعام فقيل: 
يقصر الطعام على غير البر المعتادء والأصحٌ: عدم القصر عَلَيْهِ 

(قول الصحابي: فضي لا يعم) 

(و) الأصح: (أن نحو) قول الصحابي: أن الي بي (قضى بالشفعتّ للجار“ نا 
يعم) کل جا ر (وفاقا للأكثر)؛ لاحتمال أن قضاءه كان لجار E‏ 

وقيل: يعم ذلك7"؛ لأن قائله عدلٌ عارف باللغة» فالظاهر أنه 0 

وهذا کک قال المضنفك وغيرة من المحدكين: هو لفط لا يعرف > فكان الأول 


)١(‏ أي: تطرح للعام العادة السابقة. 

(1) المراجع السابقة في المسألة السابقة , | 

(۳) أي: العادة المجردة عن تقريره بيك أو إجماع إذ لو وجد أحدهما لم يتجه إلا التخصيص وقصر العام على 
هنا وز اد اعفاد 

6 ن الاو ن 

)١(‏ لأن القضاء حكم في جزئية خاصة. 

(5) أى: يختص ذلك الجار بتلك الصفة لا يشاركه فيها غيره» وقد يتأثر بقول الشافعن ت وقائع الأحوال إذا 
تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. تشنيف المسامع (750/6). 

(۷) قال الزركشى: وخالف ابن الحاجب فاختار أنه يعم مطلقًا وإنما ذكره الآمدى بحمًا فأقامه ابن الحاجب 
مذهبًا وارتضاه. تشنيف المسامع (۷۹/6) الإحكام (/772).؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)۹/٩(‏ 

(6) المسألة في: شرح اللمع ۳۹/۷ )) البرهان للجويني (١/48*ى‏ ۳۹ المحصول للرازي »)*55/١(‏ |الإحكام 
للآمدي 772/0 المستصفى (77/5)»؛ شرح تنقيح الفصول (۸۸)» تشنيف المسامع (90/2/)؛ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد »)0١9/5(‏ شرح الكوكب المنير (/271)» مختصر الطوفي »)٠۳(‏ فواتح الرحموت 
»)294/١(‏ إرشاد الفحول (١٠٠)»ء‏ البحر المحيط (297/5)» نهاية السول (؟/ء۷)» الشرح ٠‏ (/)» 
الحمهيد (555)» تيسير التحرير »)249/١(‏ فواتح الرحموت .)۲۹٤/۱(‏ 





اوشاع يجن لتو جنع باع 6 ممه _ 
للمضنفة أن يل يتحو قول الفحاده: إنه 5ة نهى عن بيع الغرر E‏ ان 


من رواية أبي هريرة» وقيل: لا يعم کل غرر. 

ا تعليله©). 

نيما : قال الزركشيٌ: قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في العموم: الفعل 
ال ا ل ار 
بخلاف القضاء ونحوه لا يصدر إلا عن صيغة» وقد يفهم منها الراوي العموم فيرويه 
ذلك . 

«جواب السائل المستقل وغير المستقل) 

(مسألي: جواب السائل) نوعان: مستقلٌ دون السؤالٍ بحيث لو ورد ابتداءً كان 
مفيدًاء أو(غير) مستقلٍ وهو ما لا يفيد بدون السؤال كنعم ويل 

فغير [المستقل (دونه)] أي: السؤال" (تابع للسؤال في عمومه)!" وخصوصه؛ 
لأن السؤال معاد في الجواب» فالأول كخبر الترمذي وغيره إنه ية سيل عن بيع الرطب 
بالتمر» فقال: «أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: نعم» قال: «فلا إذن»'. 


=€ أ لا يعرف بين المحدثين. 

(۲( صحيح البخاري بحاشية السندي (۳/٥٤؟).‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووى (۲۰۰/۹). 

.)86١( غاية الوصول‎ )٤( 

)٥(‏ تشنيف المسامع (كولا). 

(5) المسألة في: المعتمد »)۲۷۹/١(‏ العدة (519/6)؛ المحصول للرازي (١/49)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/ )٠٠١‏ البحر 
المحيط (59/42؟)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۹/۲)» شرح تنقيح الفصول »)223١(‏ الوبهاجح شرح 
المنهاج (؟/۹۷)» تيسير التحرير »)27*/١(‏ شرح الكوكب المنير (/078» فتح الغفار (59/6» فواتح 
الت N‏ تشنيف المسامع (؟/2/937)» إرشاد الفحول (17). 

(۷) أى: السؤال المفهوم من السائلء ولو عبر المصنف بالسؤال دون السائل وبدل السؤال له أوضح. حاشية 
زكريا .)٤٩۱/۲(‏ 

(۸) اختلف في جهة عمومه فقيل لعدم استفصاله عن حاله» وقيل: لعموم علة الحكم انکور الشافل 
وغيره. حاشية العطار على المحلى (؟/؟۷). 

(9) أى: فلا يباع إذ كان ينقص وهذا هو المثال فإنه عام فى جميع أفراد بيع الرطب بالعمر» وغير مستقل 
بالإفادة بدون السؤال. حاشية البناني على المحلى (۳۷/۴). 








ولاك ف جل اا جع بجاح 

فقوله: فلا إذن جواب غير مستقل بدون السؤال فيعم كل بيع للرطب بالتمرِ» فيعم 
السّائل وغيره. 

والغاني'"': كما لو توضأ رجل من البحرء وسأل الكبي يل هل يجرئه ذلك؟ فقال: 
اركف فر رودن خاض الال عن الخو بار الج فخ اا 

(و) الجواب (المستقل) بنفسه””' دون السؤال ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن 
يكون أخصّ من السؤالء أو مساويًا له في العموم والخصوصء أو أعمّ منه"» فالأول 
المستقل”"' (الأخص) من“ (جائز) أى: الوقوع”' قوله: (إذا أمكن معرفت) 
ا لحكم (المسكوت) عنه من الجواب بأن”' '' يكون فيه تنبيه على حكم المسكوت 
عنه» وأن يون السائل أهلا للتنبيه لذلك» وأن يبقى من وقت العمل زمن يسع التأمل 
الذي يتوقف عليه التنبيه ٠"‏ كأن يقول النبي يك «من جامع في نهار رمضان فعليه 
كفارة) كالمظاهر''' في جواب: من أفطر"''' في نهار رمضان ماذا عليه» فيفهم من قوله: 
جامع”*'' أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه» فإذا لم يمحكن معرفة المسكوت من 


ق الل 


3( | کر الترمذي (28؟0)» وأبو داود (۳۳۰۹)» النسائي »)٥۹(‏ وابن ماجه (2314؟)» الحاڪم (/۳(. 

(۲) الغاني هو تبعيّة السؤال للجواب فى الخصوص. 

(9) المحلي بحاشية شيخ الإسلام (/121). حاشية العطار على المحبلي (7/6). 

(4) ويحتاج الغير في صحة وضوئه منه لدليلٍ آخر. حاشية البناني على المحلي (1//2"). 

)٥(‏ وهو بحيث لو ابتدئ به كان مفيدا للمقصود. 

050 الشمار اليوانع (9/۱). 

(۷) الأول هو جواب أخصّ من السؤال. 

© الأخض بسب طرق وحده» وإن کان بحسب منطوقه ومفهومه مساويًا. 

(9) أي: ولا مانع من وقوعه لغة وشرعا. 

)٠١(‏ الباء لتصويرإمكان معرفة حكم المسكوت عنه. 

١‏ أشار الشارح إلى أنه لابد من توفر ثلاثة شروط. 

)١0(‏ التشبيه تام على مذهبنا معاشر الشافعية فإن كفارة الصوم عندنا مرتبة» وعند الإمام مالك مخيرة. 
حاشية العطار على المحلى (/؟7). 

(1) عام يشمل الجماع وغيره. حاشية العطار على المحلي (01/6. 

.)77/6( لن قوله جامع في قوة تعليق الححكم على المشتق المؤذن بالعلية. العطار‎ )٤( 





ناك يج ااا جع اواو _ااهإىهه ‏ 
الجواب فلا يجوزأى: وقوعه؛ لتأخير البيان عن وقت الحاجة. 
(و) الثاني: (المساوي'"' ) للسؤال في العموم أو الخصوص حكمه (واضح). 


مثال المساوي في العموم كأن يقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر 





في جواب ما على من جامع في نهار رمضان. 
ومثال المساوي في الخصوص كأن يقال: عليك كفارة كالظهار في جواب من قال: 


(العام الوارد على سبب) 


(والثالث) والأعم من السؤال المذكور في قوله: (والعام) الوارد (على سبب 
خاص) في سؤال!*' أو غيره (معتبر عمومه) فلا يخصصه ذلك السبب الذي ورد عليه 
بل تبقى دلالته على العموم (عند الأكثر) نظرًا لظاهر اللفظ. 
وقيل: مقصور على السبب» لوروده فيه" . 
ماله حديث الترمذي وغيره'" عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله» أنتوضاً 
بتائين مثناتين خطاب للني ية من بئر بضاعة””» وهي بثر يُلْقَى فيها ايض بڪسر 


0010( الشمار اليوانع .)06/١(‏ 

(۲) أى: الجواب المستقل بالإفادة بدون السؤال المساوى إلى آخره فقوله: المساوى عطف على الآخص. 

(*) المحلى بحاشية البناني (0//2؟). 

(4؛) ظاهره سواء كان ذلك السؤال عامًا أولا. حاشية العطار على امحل (5//). 

زف اجان الها وهو فكي العموم والاقييت ل رابا ااا ر عل ا و 

(5) المسألة في: البرهان للجويني (257/1)؛ أصول السرخسي (572/1)» المستصفى »)٠۶/۲(‏ المحصول للرازي 
(١/401)؛‏ الإحكام للآمدي (250//2)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١)»‏ المسودة (177)» شرح تنقيح 
الفصول (27)» تشنيف المسامع (؟/٠٠۸)»‏ المنخول »)٠١١(‏ نهاية السول (؟/ »)٠۳١‏ شرح الكوكب المنير 
(۷۷/۳)ء تيسير العحرير »236/١(‏ الوإبهاج شرح المنهاج (۱۹۷/۲)» شرح اللمع »))۳۹٤/١(‏ العمهيد ›»)4١١(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (50؟)؛ كشف الأسرار (١/29؛)‏ البحر المحيط (287/4)» إرشاد الفحول .)٠۳۳(‏ 

© اتر الترمذي »)١58/١(‏ رقم (103)» وا داود في سننه »)۱۷/١(‏ رقم (33)» والنساي في سننه (۱۹۰/۱)» رقم 
(60)» وأحمد في مسنده (۱۳/۳) وتلخيص الحبير (۱۹۱/۱) رقم (؟). 

(۸) قال العطار: في شرح المشكاة أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ الضم. حاشية العطار على 


اناك ويج ل اباط جع لايع 
الحاء ای خرق الحيض e‏ ولحوم الكلاب الىت" فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه 
(۳) ^ : : 2 : 1 
شي ع7" اي ادكو وغيره» وقيل: اك وهو ساكت عن غیره فلا يڪون عدم 
العنجيس ثابئًا به“ بل بدليل آخر كالقياس على المذكورات. 

وعلى الخلاف حيث لم تكن قرينة دالة على العموم (فإن كانت) أي: وجدت 
(قرينة التعميم فأجد ر ) أي: أ باعتبار العموم ما لم يكن : 

مغاله قوله تعالى؛ والسارق وَاَلسَارِقَةٌ فَاقَطعوأ يديهم 4 [المائدة: ۳۸[ إذ سیب نزول 
هذه الآية كما قيل: أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية» فذكر السرقة قرينة على أنه لم 
يرد بالسارق ذلك الرجل فقط بل أراد التعميم. 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا السبب في شيء من كتب العفسير". 

تَْنِيِمُ : قد تقوم قرينة على الاختصاص بالسبب» كالنهي عن قتل النساء؛ أن سببه 


الوه 





أ ا رأى ا حربية في بعض مغازيه ل وذلك يدل على اختصاصه 


ارات فلا نارن اد 

= المحل (؟/١۷۳).‏ 

)١(‏ الجيض جمع حيضة ككسرة وكسر وديمة وديم» ويمحكن أن يڪون جمع ضيعة والمراد إلقاء خرق 
الحيض. 

(؟) النتن مصدر بمعنى اسم الفاعل أي: الأشياء المنتنة. حاشية العطار على المحلى »)۷۳/١(‏ انظر: حاشية 
البناني على المحلى (؟/۳۸). 

(۳) هذا هو العام. 


(4) أي: بعموم هذا الحديث. 

(6) اجدر خبر مبتدا حذوف» والتقدير فوجود القرينة أجدر به. 

() العطار على المحبل (۷۲/۲)» العقرير والتحبير .)285/١(‏ 

(۷) عن عبد الله بن عمر < قال: وجدت امرأة في بعض مغازي رسول الله ب فنهى رسول الله عن قتل 
النساء والصييان: ارده البخاري صحيحه كتاب الجهادء باب قتل النساء في الحرب )۸۳/١(‏ رقم 
(۳۰۱۰)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد باب تحريم قتل النساء (21855/7))؛ رقم (1744). 

(۸) تشنيف المسامع (602/2)» الغيث المامح (۳۹۸/۲) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/120). 






نفلاك يج ولت جع اام ل «#وه ‏ 
(وصورة السبب) التي ورد عليها العام (قطعيتّ الدخول) في العام“ (عند 
الأكشر) من العلماء لوروده فيها (فلا تخص) أي: تخرج من العام (بالاجتهاد)”". 
(وقال الشيخ الإمام) والد المصنف كغيرنا هي (ظنيت) كغيرهاء فيجوز إخراجها 
منه بالاجتهاد كما لزم- من قول أبى حنيفة-: إن ولد الأمةٍ المستفرشة لا يلحقٌ سيدها ما 
لم يقر به" نظرًا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار - إخراجُه من حديث الصحيحين 
وغيرهما «الولد للفراش الوارد في ابن أمة زمعة» 0 فيه عبد بن زمعة وسعد بن 
أبي وقاص" » وقد قال يك اهو لك يا عبد بن زمعة»”" وفي رواية أبي داود «هو أخوك يا 
220 
ولازم المذهب ليس بمذهب عل الأصح"" ولذا نقل المصنف في شرح المختصر عن 
القاضي وغيره الإجماع على أن صورة السبب داخلة قطعًا”' '". 
(قال) والد المصنف أيضًا: (ويقرب متها" ') أي: من صورة السبب حتى 


عدا 


(1) وإلّا لم يكن لكونها سببًا معنى» وحل الخلاف عند عدم القرينة الدالة على قطعية الدخول. حاشية 
العطار على المحلى (/75). 

(؟)المالة 13 شرح اللمع (١/۹ء)»‏ البرهان للجويني »)297/١(‏ المستصفى (70/2)» الإحكام للآمدي »)٤۳۹/۴(‏ 
الويهاج شرح المنهاج (3:/6)» القواعد والفوائد الأصولية (24)» تشنيف المسامع »)/١(‏ تيسير التحرير 
»)۷/١(‏ شرح الكوكب المنير (۸۷/۳)» نهاية السول (؟/١١٠).‏ 

(۳) الحقرير والتحبير »)291/١(‏ تيسير التحرير »)2320/١(‏ فواتح الرحموت .)180/١(‏ 

)4( جج فاعل لزم» والضمير للولد الذئ هو السب 

0 اف لصاحب الفراش سواء قر به أم لم يُقِرْ به» فهذا أوجه عمومه» وقد أخرج منه أبو حنيفة ولد الأمة 
الموطؤة فلم يثبت ذسبه إلا بالدعوة. 

(5) يدعي أنه ولدُ عتبة عهد إليه في خلاصه. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه (007/1)» رقم (1۸۱۷)» ومسلم في صحيحه )۱٤۹۰/۳(‏ رقم (15017). 

(۸) أخرجه ابو داود (۲/٩۲۸)»؛‏ رقم (290779)). 

(9) الشمار اليوانع .)01/١(‏ 

6 رفع الحاجب لابن السبي .(A/)‏ 

(١١)أى:‏ يلحق به فى جريان الخلاف فى كونه قط الدخول أو ظنيه. حاشية البناني على المحلي (40/2). 


— 4وه قوز للا ويج الب جع الجوايع 
يكون''' قطعي الدخول أو ظنيه (خاص) وقعَ (في القرآن تلاهُ في الرسم) 
للقرآن''' بمعنى وضعه مواضعه» وإن لم يتله في النزول» وقوله: (عام) فاعل تلاه 
(للمناسبت”") بين العالي والمتلو. 

مثاله قوله تعالى: ِن آله یامرگ أن نودو المت إل أَهَلِها 4[ النساء: ۸ه] فهذا عام تال 
وهو قر تفال آ0 ر إل الل اوا سا ن الفكتب رة 
بألْجِبّتِ “4 (الساء: ١ه]‏ الآيات» فإنها نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من أهل 
0 الذين كتموا صفة النبي ياء فأنهم لما قدموا مک اوش اهدو فا يدر ضرا 
المشركين على الأخذ ارف ومحاربة البي ا فسألوهم من EES‏ 
وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت المي كَةِ المنطبق عليه 
وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه» فكان ذلك" أمانة لازمة هم ولم يؤدوها حيث 
قالوا”' '' للمشركين ما ذكر حسدًا للني يي وقد تضمنت الآية هذا المقول والتوعد عليه 
اا للأمرا ۱۱( ا بأن يقولوا: إن م EE‏ ا u‏ سب" داك 





.)1:/( ضمير يكون لقوله: خاص وهو إن تأخر لفظا متقدم رتبة. حاشية البناني على المحلي‎ )١( 

(0) أي: ليس بقيد بل مثله السنة. 

اس غيلة ل كلاه أو رة قرت 

)٤(‏ الجبت صنم لقريش. 

(5)الجملة حاليّة بتقدير قد لأن الماضى الواقع حالا لابد من قد معه ظاهرة أو مقدرة عند البصريين. حاشية 
البناني على المحلي (10/6). 

(5) أي: ثار قتلى بدر. 

)۷( ا محمد 50 نة أداة الاستفهام بقرينة أم. 

(۸) أي: عدم الكتمان لما علموه. 

(9) أي: من حيث التأدية والإظهار. 

)٠١(‏ حيثية تعليلية. 

)١١(‏ لأن التوعد يقتضي النعيء والنهي عن الشيء أمر بضده. 

)١6(‏ والمقابل هو قوطم: محمد وأصحابه أهدى سبيلًا. 

(1) تفسير الطبري (41۸/۸ »)٤۷۱‏ تفسير ابن كثير »)۳١۷ »۳٠۹/١(‏ الدر المنثورة (077/6)» أسباب النزول 





ا فی جل الفاظ جم ال 2010 هوه ل 

سب" لقوله تعالى: إن أنه يأمركم أن نووا المت إل هلها [الساء: ]٠۸‏ فهو عام في 
3 أمانة» وذاك'"' خاص بأمانة هى بيان صفة النبي بيك والعام تال للخاص في الرسم 
متراخ عنه في النزول بست سنين مدة ما بين بدر في رمضان من السنة الغانية» وفتح مكة 
في رمضان من الغامنة”"» وهذه الأمانة الخاصة قطعية الدخول في الأمانات العامة» أو 
ظنية الدخول فيها إلا أنها لم يرد العام بسببها بخلاف صورة السبب» ولهذا قال المصنف 


3 
ويقرب منها 


(ورود نصين عام وخاص) 
(مسألت) إذا ورد نصان عام وخاصٌ فأيهما يعمل به فيقال: (إن تأخر الخاصْ عن 
العمل) بالعامٌ المعارض له أي: عن وقته”” (نسخ) الخاص (العامم)"'' بالنسبة إلى ما 
تعارضا فيه لا في غيره» وإن كان ظاهر كلام المصنف النسخ لجميع أفراد العام فإنه لا 
خلاف في جواز العمل ببقية أفراد العام في المستقبل”". 


= للواحدي (053» أسباب النزول للسيوطي .)٠3(‏ 

)١(‏ الإشارة إلى الأمر بالمقابل لا المقابل. يؤيد هذا أن قوله: إن الله يأمركم... إلخ آم تادا الأمانانت قا اسب 
لا لاا الآمانات الدئ عو ا لامر اال لا لقال الدف هو المامور به لان المتاسي لالأمر هو 
الأمرلا المأمور به. حاشية البناني على المحلي (41/5). 

() الإشارة للأمر بالمقابل. 

() المحلي بحاشية شيخ الإسلام (425/2). 

)0 الشمار اليوانع ۷/۷ 

(5) أشار به إلى دفع ما يتوهم أنه يتأخر عن نفس العمل فالمدار على تأخره عن وقت العمل وإن لم يقع عمل. 
حاشية العطار على المحلى (؟/۷۷). 

(5) المسألة في: المعتمد ا شرح اللمع »))35/١(‏ المستصفى »)014١ 0٠١2/2(‏ العدة (؟/7720)» المحصول 
للرازي (007/9» المسودة (0150)؛ تشنيف المسامع »)۸۰٦/۲(‏ شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۳)» فواتح الرحموت 
(١/٠ء)»‏ نهاية السول (۷/۲» 018 البحر المحيط (0785/4)» الإحكام للآمدي (/518)؛ شرح العضد على 
ابن الحاجب (0407/6)» إرشاد الفحول (077» المحبلٍ بحاشية شيخ الإسلام زكريا (10/2). 

)۷( الشمار اليوانع »)207/١(‏ تشنيف المسامع /لا١م).‏ 






ووه جوزل اق ف جل ااا جنع جايح 

نيما : إنما جعل العام هذا ذسخًا لا تخصيصًا؛ لأن التخصيص بيان للمراد بالعام 
كما غلم ما هر ودا خر الخاض عن قول وقت العمل» كان تاخ للبيان هده وتا خر 
البيان عن وقت العمل تمتنع”". 

(والا) بأن تأخر الخاص عن العام أي: دخول وقت العمل فإنّه يصدق بأربع صور: 

الأولى: أن يتأخر الخطاب بالخاص عن الخطاب بالعام قبل دخول وقت العمل. 

الشانية: أن يتأخر الخطاب بالعام عن الخطاب بالخاص مطلق". 

الغالغة: أن يتقارنا أي: يتصل الخطاب بالعام بالخطاب بالخاص في التكلم به" ". 

الرابع: أن يجهل تاريخهما'*'. 

فإن اتفق شيء من ذلك (خصص) الخاص العام“ في جميع هذه الصور. 

(وقيل: إن تقارنا تعارضا في فد ر الخاص كالتصين) الخاصين المختلفين 
بالنصوصية» فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له'"". 

قُلّنا: الخاص أقوى”" من العام في الدلالة على ذلك البعض؛ لأنه يجوز أن لا يراد من 
العام بخلاف الخاص فلا“ حاجة إلى مرجي انا 


.)٤۳١/۹( حاشية شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) أي: عن وقت الخطاب» أو عن وقت العمل. 

(۳) أي: بأن ورد الخاص بعد الخطاب بالعام» وقبل دخول وقت العمل» وبين الشارح الخطيب بذلك أن 
التقارن مجازيّ إذ لا يتأتي العقارن الحقيقي» وذلك كأن يقول الشارع بيه افيما سقت السماء العشر 
ويقول عقبه (لا زكاة فيما دون خمسة اشوا حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (170/2). 

)4( الشمار اليوانع (۱/^). 

(5) أي: قصره على ما عدا الخاص في كل الصورء ولو مع تقدم الخاص؛ لأن تقديم البيان عن وقت الحاجة فيه 
تعجيل الفائدة فلا ضرر فيه. حاشية العطار على المحلي (78/6). 

(5) أي: مرحج أجنبي. حاشية العطار على المحلي (۷۸/۲). 

(۷) لأنه نص في مدلوله. حاشية العطار على المحلي (18/5). 

(۸) تفريع على قوله: الخاص أقوى من العام... إلخ» فالقياس عل النّصين قياس مع الفارق. 


لولف ناك يج اليا جع اواو له 
(وقالت الحنطيت وإمام الحرمين: العام المتأخر) عن الخاص (ناسخ له) 
ES‏ بجامع الا 
قلنا: الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغى العام“ فيما عدا أفراد الخاصء 
بخلاف العكس» والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديم الخاص عل العاء“. 
قال الحنفية وإمام الحرمين: (فإن جُهل) التاريخ بينهما (فالوقف)"" عن العمل 
بواحد منهماء (أو التساقط) هما قولان حك الأول عن ابن السمعاني'”» والخاني حكاه 
عنهم ابن الحاجب" مثال العام ملوأ ألْمُمَرِكِينَ 4 [العوبة:ه] والخاص أن يقال: لا تقتلوا 
a‏ 
العام والخاص كل منهما عام من وجه خاص من وجه| 
(وإن كان) كل من المتعارضين لا من العام والخاص كما هو ظاهر كلام" 
(عامًا من وجه) خاصًا من وجو (فالترجيخ) بينهما من خارج"'' واجب""' 





2) غاية الوصول .)8١(‏ 

(۲) أي: الخاص المتأخر عن العام أي: قبل دخول وقت العمل. 

(۳) البرهان (؟/٠۱۹»‏ 0195))» التلخيص (؟/۷٤»‏ 0158))» البحر المحيط (5/9:)» فواتح الرحموت »)485/١(‏ 
تيسير التحرير »)275/١(‏ الميزان للسمرقندى (١؟۳).‏ 

(؛) أي: لا يلغى العام بالكلية» بل يقصره على ما عدا ذلك الخاص» بخلاف العكسء فإنه يلغيه بالكلية. 
حاشية العطار على المحلى (؟/۷۸). 

(5) أي: فلا يرن العام ناسخًا للخاض بل الخاض مبين للمزاد منه. حاشية العطار غل المحل (008/6: 

(5) غاية الوصول .)۸١(‏ 

(۷) أي: الوقف إلى أن يظهر التاريخ» أو ما يرجح أحدهماء أو يرجع إلى غيرهما. حاشية العطار على المحلي 
(7/8/2). 

(۸) قواطع الأدلة .)٤١/۴(‏ 

(9) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۷٤).‏ 

.)8١( الوصول‎ ةياغ)٠١(‎ 

)1١(‏ وإلا لكان بينهما عموم وخصوص مطلق لا عموم من وجي؛ لأن من لازم كون أحد الشيئن خاضًا 
والآخر عامًا بالمعنى المراد في هذا المقام أن تحكون النسبة بينهما العموم المطلق. حاشية العطار على المحلي 
(7/8/6). 

)1١0(‏ ليس بقيدء بل مثله من داخل كوصف أحدهما بحونه في الصحيحين. حاشية العطار على المحلي 


(؟/۹). 


روه 2 لاع يجن ناد جم ارامح 
اا قا 2 أ كا عر ی رسجو دا ركيم اما عل ظاهر کی 
بينهما عموم مطلق لا عموم من وجه. 

(وقال الحننيت: المتأخر ناسخ) للمتقدم لما تعارضا فيه منه“» وإنما لم يجعلوه 
خصصا؛ ا يشترطون في المخصص المقارنة» مثال ذلك حديث البخارف*: «من بدل 
دينه فاقتلوه)'» وحديث الصحيحين أنه يَكيِةِ: نهى عن قتل النساء”". 

والأول: عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. 

والغاني: خاص بالنّساء عام في الحربيات والمرتدات“. 

[المطلق والمقيد] 

(المطلق والمقيد ) أي: هذا مبحثهماء والمراد اللفظ المسمى بهما!"". 

(المطلق): اللفظ (الدال على الماهيت بلا قيد)”''' من وحدة أو 
غيرها"' ' فهو كلي» ويسمى اسم جنس» وخرج بقوله: بلا قيد النكرة» فإن دلالتها مقيدة 





جد) أي: بالنسبة لما وقع فيه التعارض. حاشية العطار على المحلي .)۷۹/٩(‏ 

)۲( اع ا اتا بالآخر. حاشية العطار على المحلى (؟/79). 

)۳( ا ليشمل ما إذا جهل تاريخهما. حاشية العطار عل المحلى (؟/۷۹). 

(5) الميزان (١؟۳)»‏ العلويح ۰4۷/۷ فواتح الرحموت »)4۹۸/١(‏ حاشية العفتازاقى عل العضد (؟/۸١٠)‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(5) قد ترجح الخبر الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات. 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) غاية الوصول (۸۱). 

(4) المطلق في اللغة مأخوذ من مادة تدور حول معنى الانفكاك من القيد. 
جاء في المصباح المنير مطلق اليدين إذا خلا من التحجيل (؟//الا؟)» معجم مقاييس اللغة »)٤٠١/۳(‏ 
القاموس المحيط (۸/۳)» المعجم الوسيط (؟/085). 

)٠١(‏ أي: بلا اعتبار قيد وإن كان لا بد من وجوده في نفس الأمر؛ فإن الماهية لا توجد إلا مقيدة فإنها لا 
وجود ها إلا بوجود الجزئيات» وعدم اعتبار القيد الصادق بأن يوجد ولا يعتبر وأن يوجد فهو أعم من 
اعتبار العدم. حاشية العطار على المحلى (؟/79). 

)1١(‏ يدخل فيه التعيين فيقتضي أن علم الجنس ليس مطلق؛ لأنه اعتبر التعيين الذهني» ولذا كان معرفة. 
حاشية العطار عل المحلي (؟/٠۸).‏ 





ازل ا يجن اا جم الواع لب هوه 
ا الشائعة 000 

(وزعم الآمديٰ وابن الحاجب دلالته) أي: دلالة المسمى بالمطلق'" من الأمثلة 
الآتية ونحوها (على الوحدة الشائعت) حيث عرفاء“ بما يأقي عنهما (توهماه 
اة أي: وقع اوها أن ان نها أده EO‏ ولع 
الوحدة الشائعة حيث" لم تخرج النكرة عن الأصلء وهو الإفراد إلى التثنية والجمع» 


)١(‏ أي: الماهية مع وحدة لا بعينهاء وتسمى فردًا منتشراء فخرج جميع المعارف؛ لاعتبار التعيين فيها إما 
شخصاء 0 زيده أو حقيقة: 1 نحو: الرجل» أسامة» حصة نحو: # فعصی فرعوت الْرُسول 4% [الزمل: »]١١‏ أو 
استغراقاء نحو: الرجال» أو عهدًا ذهنيًًا نحو: ادخل السوق؛ لأن الحضور الذهني قيد مانع من الإطلاق. 
حاشية العطار على المحلى (؟/٠۸).‏ 

(0) تعريف المطلق والقيد في: البرهان »)557/١(‏ الحدود للباجي (۷ء)» الإحكام للآمدي ("/», ؛)» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (0550/5» روضة الناظر (205)» شرح تنقيح الفصول (237)» المسودة (ا15)» الاوبهاج 
شرح المنهاج (155/2)؛ كشف الا سرار (287/6)» نهاية الوصول (١/؟۷۷)»‏ البحر المحيط (5/ه)» فواتح 
الرحموت (١/70؟)»‏ شرح الكوكب المنير (292/5)» تيسير التحرير (559/1)» تشنيف المسامع ))8٠١/2(‏ 
الحلويح عل التوضيح »)۸/١(‏ إرشاد الفحول .)٠١٤(‏ 

(۳) المراد الماصدقات فإنه يطلق عليها كما يطلق على المفهوم؛» وليس المراد بالضمير في دلالته هو المطلق 
المعرف فيما سبق ففى الكلام استخدام. حاشية العطار على المحل (؟/١8).‏ 

(4) هيه تطليلية أخار يوان او لازم ۰ 

() هذه جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا كأنه قيل: ما سبب هذا الزعم فقال: توهماه والزعم هنا بمعنى 
الاعتقادء ولذلك تعدى إلى واحدء ولو كان بمعناه لتعدى لاثنين» كما تقول: زعمت الباطل ا حاشية 
العطار على المحلي .)8١/5(‏ 

(1) فسره بذلك؛ لأن الوهم بمعنى الطرف المرجوح - لا ينبني عليه مذهب» ومن ثم قال الزركشي في شرحه 
بعد قوله توهماه النكرة بل تحققاه. تشنيف المسامع (؟/١٠۸).‏ 

(۷) ظاهره أنهما قالا بترادفهما مع أن المراد أنهما توهماه من أفرادهاء فقول المصنف توهماه النكرة أي: 
توهماه فردًا من أفرادها؛ لأن السكرة عندهم أعم؛ لأنها تصدق على العام. حاشية العطار على المحلي 
86١/9‏ ). 

(۸) أي: المطلق والنكرة. 

(9) حيثية تقييد للاحتراز عما إذا أخرجت إلى التثنية والجمع فإنها لا تحكون دالة على الوحدة الشائعةء بل 
افد شائعين في الجنسء أو على جمع شائع في الجنس» وكل منها نكرة. حاشية العطار على المحلي (280: 
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e e‏ لاا _ _ سس ةؤٌ 


ورال ج فج باد جع لايع 
والمطلق عندهما كذلك أيصًا؛ فإن خرجت منه إلى ذلك لم تكن دالة على وحدة شائعة بل 
على ما فوقها من تثنية وجمع شائعين» وكل من لفظهما نكرة أيضًا''» وهذا التوهم لزم من 
تعريفهاء فالآمدي عرف المطلق بالنكرة في سياق الإثبات”"» وابن الحاجب بما دل على 
اق وخر الزأل©؟ عل غا ن غ TT‏ 

قال المصنف في شرح المختصر: وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين'") 
والأصوليين وكذا الفقهاء حيث"" اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حملك ذكرًا فأنت 
طالق فكان ذكرين. قيل: لا تطلق نظرًا للتنكير المشعر بالتوحيد. وقيل: تطلق حملا على 
ال انه (8) 

وهذا هو المعتمد» وعدول المصنف في النقل عن الآمدي وابن الحاجب عما قالا من 
التعريف إلى لازمه'''' السابق؛ لأن دلالته على الوحدة الشائعة بعض معنى النكرة في 
تعريف الآمدي» وبعض معنى الشائع في قول ابن الحاجب: ما دل على شائم» وبعض 
الشيء لازم له ليبني عليه قوله'' '': وإن لم يتعرضا للبناء"'. 


)١(‏ قال البناني بعد مثل هذا الكلام: فالوجه حذف الوحدة مع أنها ليست في كلام الآمدي وابن الحاجب 
فالنكرة شاملة للمفرد وغيره» فهي في المفرد للآحاد» وفي المثنى للمثنيات» وفي الجمع للمجموع. حاشية 
البناني على المحلى (؟/17). 

(؟) الإحكام للآمدي (036/6. 

(9) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (155/5). 

E)‏ خرج عن المطلق مع أنه نكرة لكنها نكرة مقيدة لا محضة» وكان الأولى فخرج بالتفريع. 

(5) فليس بمطلق فلا يكون نكرة يعنى محضة» وإلا فهي نكرة مقيدة. حاشية العطار على المحلى (؟/١۸).‏ 

() حاشية العطار على المحلى (؟/١۸). ٠‏ ۰ 

(۷) حيثية تعليل. ٠‏ 

(۸) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۸٩/۴(‏ 

(9) رفع الحاجب لابن السب .)۳٦١/۳(‏ 

)١(‏ وهو الدلالة على الوحدة الشائعة. 

)١١(‏ أي: بناء واضحًاء وإلا فالتعريف يبني عليه. 

)١1١(‏ هذه جملة اعتراضية؛ وعدم تعرض ابن الحاجب والآمدي للبناء في الذكر لا ينافي أنهما ارتڪباه في 
الواقع بمعنى أن قوطما ما ذكر منشأ زعمهما المذكور. 





لاك ف جل ابا جع ابام ا 

(ومن شم) أي: ومن هناء وهو ما زعماه من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة أي: 
کن کا ذلك (قالا: الأمر بمطلق الماهيت) كلضرب من غير 
قيد" (أمر بجزئي) من جزئياتها"» كالضرب بسوط أو عصي أو غير ذلك؛ لأن 
الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة؛ لاستحالة وجودها 
)€( 





في الخارج 
قال المصنف: (وليس) ما قالاء (بشيء)؛ لأنه إنما يستحيل وجودها كذلك 


2 


جردة لا مطلقا؛ 0 الماهية توجد بوجود جز اء لا جزؤه؟ وجزء الموجود موجود؛ 
فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جز لما لا أمر حزق ا 
(وقيل): الأمر بمطلق الماهية أمر (بكل جزئي)؛ لإشعار عدم التقييد 


)١(‏ قال العطار: وأما على طريقة الآمدي وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر بجزثي من جزئيات الماهية لا 
بكي المشترك؛ فالمطلوب ب(اضرب) مثلا فعل جزثي من جزئيات الضرب من حيث كونه مطابقا للماهية 
الكنية المشتركة؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان» وضعف ذلك بوضوح الفرق بين الماهية 
بشرط شيء» وبشرط لا شيءء ولا بشرط شيء» وحينئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية 
ولا بقيد الكليةء واستحالة وجودها إنما هو من حيث تجردها إلا في ضمن جزثيء وذلك كاف في القدرة 
على تحصيله؛ نعم ابن الحاجب يقول: إن الماهية مطلوبة أولا باعتبار دلالة المطلق عليها بالمطابقة» ولا 
توقف وجودها على جزثي كان ذلك الجزي من حيث توقف وجودها عليه مطلوباء فآل الأمر إلى أن 
المطلوب بالمطلق جزثي وإن لم يكن بالمطابقة» وفيه إيضاح لكلام الشارح أي: المحلي - ويؤخذ منه الرد 
على المصنف بأن ابن الحاجب لا ينكر كون الماهية مطلوية أولا باعتبار دلالة المطلق عليها. حاشية 
العطار على المحلى (286/6 ۸۳). 

(1) مثال لمطلق الماهية بقرينة قوله: من غير قيد وقوله: كالضرب بعض مثال للمقيد. 

(۳) الإحكام للآمدي (279/2)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (38/2). 

(4) غاية الوصول شرح لب الأصول (82). 

ره( ا اللامدي وابن الحاجب. 

(5) غاية الوصول (89)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/١11).‏ 

(۷)أي: لا بمعنى أنه لا يجب الإتيان بكل منهاء بل بمعنى الاكتفاء بواحد منها كما في الواجب المخير على 
القول بوجوب خصاله كلهاء لا يقال: فيتحد مع القول بأن المأمور واحد؛ لأنا نمنع ذلك؛ إذ الواجب كَمَّ 
الأحد المبهم الصادق بكل جز على البدلء وهنا الواجب كل من الجزئيات لمكن يكتفى بواحد منها. 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (12/2]). 


عن ۰ س د رح سس 
ذقنا ف ج لآلا جم الداع 
م ج مجع) جا کے لار و هه و 


بالتعميم؛ وإليه ذهب الإمام فخر الدين فقال: إنه أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا بجزء 
)0 


م 


(وقيل): الأمر بمطلق الماهية (إذن) للمكلف (فيه) أي: في كل جر أن يفعل”"› 
ويخرج عن العهدة بواحد' "» وهذا الاحتمال للصفى المندي . 
وغل الأول وهن المعمنت. اللفظ . ف المطلق. والشكرة .وانخده. والقرق: بينهما 
بالاعتبا 00 إن اعتبرت في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقًا واسم جنس 
أيضًا كما تقدم قبيل مسألة الاشتقاق» أو مع قيد الشيوع تسمى نكرة؛ والقائل بالخاني 
كك سان الأول" وی 
[المطلق والمقيد كالعام والخاص] 





(مسأليّ المطلق والمقيد ) في الأحكام (كالعام والخاص) فيما مر فما جاز 
تخصيص العام به من المتفق عليه“ والمختلف فيه من المخصصات يجوز تقييد المطلق 
به وما لا ولد30' لذن المطلق عام من حيث المعنى» فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة» 
والسنة بها وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس والمفهومين» وفعل النبي» وتقريره ' بخلاف 


.)"؟۷/١( المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) بدل من قوله: في كل جزئي. حاشية العطار عل المحلي (85/2). 

() راجع للقولين الأخريين. 

.)۳۳۸۷/۷( نهاية الوصول‎ )٤( 

(5) يعني اعتبار الواضع لا المتكلم كما يرشد إليه قوله: الدال على الماهيةء أو الدال على الوحدة الشائعة؛ لأن 
الدلالة إنما تتوقف على اعتبار الواضع؛ لأن اللفظ إذا أطلق دل على معناه الوضعي أراده المتكلم أم لا. 
حاشية البناني على المحلى (؟/۷٤).‏ 

(5) أي الدال على الماهية بلا e‏ 

(۷) غاية الوصول (؟۸). 

(۸) فيه إشارة لقاعدة أولى. 

(9)إغارة إلى فاعدة اة 

)٠١(‏ هذه فروع للقاعدة الأولى وهي تسعة فروع. 


فلات اشوا ناچا 
مذهب الراوي”''» وذكر بعض جزئيات المطلق”" على الأصح في غير مفهوم الموافقة» أما 
مفهوم الموافقة فلا خلاف فيه كما في التخصيص . 

[أحوال المطلق مع المقيد] 


(9) يزيد المطلق والمقيد على العام والخاص بأحكام (أنهما!*' إن اتحد حكمهما 
وموجبهما) بكسر اليم أي: سبب موجبهما (وكانا مثبتين)”'' أي: أمرين كأن 
يقال في كفارة الظهار''': أعتق رقبة مؤمنة» أو خبرين» نحو: يجزئ رقبة» يجزئ رقبة 
مؤمنة» أو أحدهما أمرًا والآخر خبرًاء نحو: أعتق رقبة» يجزئ رقبة مؤمنة» عكسه: يجزئ 
رقبة» أعتق رقبة مؤمنة ( وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو) أي: المقيد 
(ناسخ)7" للمطلق الل لضدقه ل ل 

(والا) بأن [لم]" يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق؛ فإنه يصدق بأربم صور 
بأن يتأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق لا عن وقت العمل. 





(1) هذا تفريع على القاعدة الثانية وذكر مثالين. 

(0) أي: بلفظ جامد ك (أعتق رقبة)» (أعتق زيدًا)» بخلاف ما له مفهوم كلأعتق رقبة مؤمنة). حاشية 
البنافي على المحلى (15/6). 

(۳) المسألة في: نهاية الوصول »)١1788/5(‏ فواتح الرحموت (١/54*؟)»‏ الوبهاج شرح المنهاج (۹۹/۲)»ء تشنيف 
المسامع »)۸۳/١(‏ الإحكام للآمدي ("/؛)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)٤4۳/١(‏ التحبير 
)۷۱۷/١(‏ غاية الوصول .)۸٩(‏ 

() يقرأ بفتح الممزة نظرًا لما قدره الشارح على حذف الجار أي: بأنه وبالنظر لكلام المصنف في حد ذاته 
بكسر الهمزة من عطف الجمل. حاشية العطار على المحلى (85/6). 

(ه) أراد بالإثبات ما قابل المنى والتهي. حاشية العطار عل امحل (84/6). 

(5) في جعل الظهار سببًا اة إذ السبب هو العود. حاشية العطار على المحلى (؟/٤۸).‏ 

E E‏ ذهن ومن داع الور عل وله مدا انا هو جد عيضف اخ العطار عل 
المحلى (385/6). 

.)85( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ »)66١/١١ الما ارات للأزهري‎ (A) 

(9) ما بين المعقوفين وضعنله لحاجة السياق إليه. 


نتيا جع الجواية 

اوتا خر الط عن الد م e ٠‏ بأن يعقب أحدهما الآخر. أو يجهل 
تار خه". 

فإن اتفق ذلك (حمل المطلق) في الصور الأربع (عليه) أي: على المقيد جمعًا بين 

(وقيل: المقيد ناسخ) للمطلق (إن تأخر) عن وقت الخطابء كما لو تأخر عن 
وقت العمل به بجامع التأخير» ويجاب عنه بأنه قياس مع قيام الفارق؛ إذ التأخر عن وقت 
العمل يستلزم تأخين ا ليان و وأنه لا يجوز بخلاف التأخر عن وقت الخطاب دون 
الا 

(وقيل: ) لا يكون المقيد ناسخًا للمطلقء بل يلض القيدء و(يحمل المقيد على 
المطلق)"" هذا إذا كان المطلق والمقيد مثبتين» (فإن كانا منطيين)» خحو: لا يجزئ 
و مياه وات يليلو ق مكاتاء لا د لسن 
مكاتب e‏ . 

(فقائل) الحجة (المضهوم) المخالف كالشافعي (رضي الله تعالى عنه) (يقيده به) 


ل عمو" 





.)85/( قوله: مطلقًا أي: عن وقت الخطاب بالمقيد» أو عن وقت العمل به. حاشية العطار على المحل‎ )١( 

(؟) المسألة في: المعتمد »)288/١(‏ العدة (728/2)» شرح اللمع »)4۸/١(‏ المستصفى (185/2))» ا ازى 
2408/١9‏ 1409)» تشنيف المسامع »)08١/9(‏ شرح تنقيح الفصول (277)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(/055)» المسودة »)٠۳١(‏ الإبهاجح شرح المنهاج (؟/2۱۸» ۱۹؟)» التلويح عل التوضيح »)۹/١(‏ القواعد 
والقواقن الأضولية (۲۸۰)» شرح الكوكب المنير »)۳۹١/۳(‏ فواتح الرحموت (575/1)» البحر المحيط (7/5)) 
نهاية الوصول »)۷۷۳/١(‏ إرشاد الفحول (171). 

(۳) ويكون المقيد بيانًا للمطلق أي: يكون المراد بالمطلق المقيد لا نسخًا له سواء تقدم أم تأخر. 

(؛) لأن المطلق جزء من المقيد» فإذا أعملنا المقيد فقد عملنا بهماء وإذا لم نعمل به فقد ألغينا أحدهما. 

(ه) أي سل ا خير البيان عن وقت | الخاجة آي العمل. 

(5) حاشية مع الإسلام على المحلي (/445)» الشمار اليوانع للأزهري .)2390/١(‏ 

(۷) فيما إذا تأخر عن المطلق. حاشية العطار على المحلى .)601/١(‏ 

(6) أي: عن الكفارة. ٠‏ 


لافنا يج تداج الجاع 9 و 
أي: يقيد المطلق بالمقيد في ذلك" ونافي الحجة بالمفهوم كأبي حنيفة يلغي القيد» ويجري 
المطلق على إطلاقه' '". 

(وهي) أي: المسألة حينئذ' ' (خاص وعام) لعموم المطلق في سياق النفي الشامل 
للنهي» ويكون المقيد مخصصًا لا مقيدًا“ ٠‏ وليست من المطلق والمقيد في شيء؛ وإن عبر 
بها فهو بالنسبة إلى الاصطلاح عجاز”*. 

(وان كان أحدهما أمرًاء والآخر نهيًا)» نحو: أعتق رقبة» لا تعتق رقبة كافرة 
أعتق رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة (فالمطلق) من ذلك (مقيد بضد الصفطت)”" في 
القيد ليجتيعاء فالمطلق قالغال الأول مقي بالايسان راان اة 

(وإن اختلف) الموجب بكسر الجيم وهو (السبب) واتحد الحكم.؛ كإطلاق الرقبة 
في كفارة الظهارء وتقييدها في كفارة القتل في قوله تعالى: #قَسَحرِرٌ َة مُؤْمِكَةَ © [النساء: »] 
فا لحم واحد» وهو الإعتاق» والسبب مختلف وهو الظهار والقتل (فقال أبو حنيضت) 
(رضي الله تعالى عنه): (لا يحمل) المطلق على المقيد في ذلك" لاختلاف السبب فيبقى 





)١(‏ أي: فيما إذا كانا منفيين. 

() الخمار اليوانع للأزهري (231/1). 

(©) أي: حين إذا كانا منفيين. 

)٤(‏ المسألة في: المعتمد »))89/١(‏ الوبهاج شرح المنهاح )1۸/۹( العلويح عل التوضيح »)0151/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (۳۹۹/۳)» فواتح الرحموت »)"77/١(‏ تشنيف المسامع »)۸٠١/١(‏ المسودة »)٠۳١(‏ الإحكام 
للآمدي (/7» نهاية السول (060/2» القواعد والفوائد الأصولية (86))مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد »)٠٥۷/۲(‏ كشف الأسرار (28107/6). 

(4) وما تقدم من أن ذكر بعض أفراد العام بحجكم العام لا يخصصه إذا كان مفهوم لقب وما هنا صفة. 

(5) الإحكام للآمدي »)۳/١(‏ التمهيد للأسنوي (418)» تشنيف المسامع »)۸٠١/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
»)۲۸٠(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (157/5)» شرح الكوكب المنير (؟/5*)» المحلي بحاشية شيخ 
الإسلام زكريا (457/6)» الغيث المامع (08/5). 

9 شد الإيمانه قال البرماوئ: رامل في :ذلك ضروري لأ عى ضيبت إن المطلق مين عل المقيث 
ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح. حاشية العطار عل المحلي (87/9). 

(۸) المسألة في: المعتمد )۲۸۹/١(‏ العدة »)1۳۸/١(‏ شرح اللمع )120/١(‏ المحصول للرازي »)455/١(‏ اللإحكام للآمدي 
(5/5) روضة الناظر (221)؛ تشنيف المسامع (/817)» شرح تنقيح الفصول (237).: الإبهاج شرح المنهاج 


عت اه 
المطلق على إطلاقه. 

(وقيل: يحمل) المطلق عل المقيد (لفظا) أي: يحمل عليه بمجرد ورود اللفظ 
المقيد من غير حاجة إلى جامع”"» ونسبه الماوردي إلى ظاهر مذهب الشافعي'"» ولم 
ينسبه المصنف إليه» بل قال: (وقال الشافعي) (رضي الله تعالى عنه): يحمل المطلق على 
المقيد (قياسًا) وهذا هو الأصح ولكن لا بد من جامع بينهماء وهو في المثال الأول 
حرمة سبب كل من الظهار والقتل'"» فيحمل المطلق فيه على المقيد؛ لوجود الجامع؛ ولا 
يحمل المطلق على المقيد مع وجود الفارق بينهماء كآية عدة الوفاة» وهي وَالَدِينَ يفون 
مِنَكُمَ © [البقرة: 56] الآية مع آية عدة الطلاق وهي 8 والمطلقلت يربص [البقرة: +»] 
الآية» فالأولى مطلقة؛ لأنها لم تقيد بالدخول» والخانية مقيدة بالدخول في قوله تعالى: 
اتا الین اموا دا كحنم الْمُؤْمت ثم طَلَقْسُوهُنَ ن ل أن سوه هما کم عَلَنهِنَ 
2 تَعْتَدُوبَا ¥ [الأحزاب: ١؛]»‏ فلا تقيد عدة الوفاة بالدخول قياسا على عدة الطلاق؛ 
لوجود الفارق وهو بقاء أحكام الزوجية". 

(وإن اتحد الموجب) فيهما وهو السبب (واختلف حكمهما )” كما في قوله 





= /19)» شرح الكوكب المنير (102/9)»: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ »)٠١١‏ نهاية السول »)۱١/١(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (28)» التبصرة (257)» التمهيد للأسنوي »)٠٠١(‏ إرشاد الفحول .)٠١١(‏ 

)١(‏ قال الشيخ العطار: أي: يدل على تقييد الآخر؛ لأن القرآن كالكلمة الواحدة» ولهذا لما قيدت الشهادة 
بالعدالة مرة واحدة» وأطلقت في سائر القرآن حملنا المطلق على المقيد. حاشيته على المحلى (؟/٩۸).‏ 

(۲) الحاوي الكبير .)۳۷٥/۱۹(‏ ۰ 

(۳) أي: حرمة القتل في ذاته فلا ينافي أن آية القتل وردت في الخطأء ولا حرمة على المخطأ. حاشية العطار 
عل المحلي (87/6). 

(؛) أي: من تغسيلها للزوج وإرثها منه» بخلاف البائن. الشمار اليوانع .)٠٠٩/١(‏ 

(©) المسالة في: المعتمد »))288/١(‏ العدة (75857/2).» الإشارات للباجي »)١١(‏ تشنيف المسامع (/807)» شرح 
اللمع )4۱۷/١(‏ المستصفى (185/2) الإحكام للآمدي (*/”) المحصول للرازي )151//١(‏ نهاية السول »)١16١/2(‏ 
كر الكوكب المثير (#رووم)» كشف الأمتزاو (؟/278)» العبصرة (2322)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد »))١55/6©(‏ فواتح الرحموت »)۳١١/١(‏ مختصر الطوفي »)٠١(‏ التمهيد (118)» المحلي بحاشية شيخ 
الإسلام زكريا (448/5)؛ رفع الحاجب لابن السبكى (279/9)» إرشاد الفحول (077). 





ا PTE‏ ۷ د 

ديج ِل r‏ [المائدة: ]١‏ ہا E‏ واختلااف م من سم 

الل وغسل المقيد بالمرافق ظاهرٌء إذ المسح خلاف الغسل'"' (فعلى الخلاف) من 
أنه لا يحمل المطلق على المقيدء أو يحمل عليه لفكاء أو يحمل عليه قياسّاء وهو الراجح عند 

الشافعي كما مرء والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما في سبب حكمه". 

Toy 55 2 OO 10 5‏ 
( والمقيد ) في موضعين ( بمتنافيين) ' وقد أطلق في موضع كما في قوله تعالى في 
قضاء أيام رمضان: دة من أا 4 [البقرة: 184] من غير تقييد بتتابع ولا تفريق 

ا ف كفارة الظهار : #فَصِيَامْ هرك سَهَرئْنِ مَسَتَابِعنِ 4 [النساء: 96] بقيد التتابع؛ 0ت ق 

صوم | تمتع #فصيام َة ا 4 لي وَسَبْعةٍ إذا رَجَعّْمّ 4 [البقرة: 53 بقيد التفريق بين الغلاثة 

والسبعة (يستغني) فيما أطلق فيه (عنهما) أي: يستغني المطلق عن القيدين المتنافيين 
كما في المثال المذكور بأن يبقى على إطلاقه؛ لامتناع تقييده بهما؛ لتنافيهماء أو لواحد منهما 
(أولى بأحدهما قياسًا)"" بأن كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث 
القياس» كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن 

)١(‏ أي: العضو المطلق وهو الأيدي أي: المطلق بالنظر إلى أجزائها فإن الأيدي تصدق بالمقيد بالمرافق كغيرها 
فلا ينافي أنه عام بالنظر إلى كونه جمعا مضافا إلى معرفة. حاشية العطار على المحلي (87/5). 

() قد يقال: الحكم واحد وهو الوجوب أي: وجوب الغسل» ووجوب المسح الل إلا أن يقال: لما كان 
المحكوم به مختلفا جعل الحكم كأنه مختلف. حاشية العطار على المحلي (؟/87). 

(۳) وه والحدث والحكم هو وجوب الغسل والمسح. 

)٤(‏ قال العطار: هذا تقييد لقوله: فيما سبق وإن اختلف السبب مع اتحاد أي: حل الخلاف فيما إذا اختلف 
السبب واتحد الحكم ما لم يوجد مقيد بمتنافيين وقد أطلق في موضع وإلا فلا تقييد ويرجع إلى الخلاف. 
حاشية العطار عل e‏ 

(8) انين المعقوفيق سافظ من الشبيغة الط انا اة السياق اليه 

050 ما بين المعقوفين ساقط من النسخة الخطية أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

(۷) المسألة في: المعتمد »)290/١(‏ شرح اللمع (١/18ك)»‏ أصول السرخسي »)251/١(‏ المحصول للرازي »)170/١(‏ 
شرح تنقيح الفصول (555).» المسودة »)07١(‏ تشنيف المسامع »)۸۸/١(‏ نهاية السول (؟/ »)٠١١‏ شرح 
الكوكب المنير (40/5)» فواتح الرحموت (921/1). 





مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين «فصيام َة أَيأرِ4 [البقرة: »]٠١‏ وفي كفارة الظهار في 


بينهماء وهو النهي عن اليمين والظهار” ". 
[الظاهر والمؤول| 
(الظاهر والمؤول) أي: هذا مبحثهماء وسمي الثاني مؤولًا؛ لأنه يؤول إلى الظهور 
غعد تنام الدليل عليه 


(الظاهر) لغة: الواضح”*', واصطلاحًا (ما) أي: لفظ” (دل) على المعنى (دلالت 
600 أ راجحة بوضع اللغة» أو الشرع؛ أو العرف» فالأول: کالاسد فإنه راجح 
في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع. 

والشافي كالصلاة فإنها راجحة في ذات الركوع والسجود مرجوحة في الدعاء. 


)١(‏ أي: فإن قلنا: الحمل لفظي فلا تقييدء وإن وجد الجامع؛ لأن في الحمل على أحدهما دون الآخر ترجيحا 
بلا مرجح؛ لتعارضهما بخلافه على أنه قياسي فإن الجامع مرجح. العطار على المحلي (807/2). 

(۲) روضة الطالبين .)232/1١(‏ 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (400/2). 

(6) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (407/6)» الغيث المامع (/6). 

(5) لسان العرب (6/؟02)» معجم مقاييس اللغة »)٤۷١/۳(‏ المعجم الوسيط (555/2). 

(5) قوله: (ما دل) جنس في التعريف. 

(۷) قال الزركشي: وهذا التعريف أعم ما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم حيث قال: ظاهر إن احتمل 
مرجوحًاء كالأسدء فإن المراد هنا ما يفيد معنى سواء أفاد معه معنى آخر إفادة مرجوحة؛ أو لم يفده. 
تشنيف المسامع /80). 

() تعريف الأصوليين للظاهر في: الحدود للباجي (4)» العدة (150/1)» شرح اللمع »)449/١(‏ البرهان للجويني 
»)٠۷۹/١(‏ المستصفى »)۳۸١/١(‏ الإحكام للآمدي (72/8)؛ الإشارات للباجي (۸)» تشنيف المسامع (815/6)؛ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (078/5» روضة الناظر (42)» شرح تنقيح الفصول (۳۷) شرح 
الكوكب المنير )٠١۹/۳(‏ فواتح الرحموت (©05/6» كشف الأسرار (47/1)» التعريفات للجرجاني »)١١(‏ 
التلويح على التوضيح »)298/١(‏ إرشاد الفحول .)٠۷°(‏ 


۹ م 





والغالث كالغائط راجح في [الخارج]”" المستقذر للعرف”' مرجوح في المكان 
الل 0*0 ا 

ا 0 بالغائط ما في آيتي النساء والمائدة» فإنه فيهما مستعمل في المكان 
المطمئن مرادًا بمجيئه"" لازم المجيء وهو الحدث إنما المراد إطلاق لفظ الغائط في 
العرف» فإنه مستعمل عرفا في الخارج من الدبرء وقد هجرت معه الحقيقة اللغوية 
المذكورة» فليس تعارض معنييه من تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة؛ فإن المراد 
هنا حقيقة لم تهجر» ولحكن غلب استعمال المجاز على استعماطا. 

وخرج النص”"» كزيد؛ لأن دلالته قطعية". 

[تعريف التأويل] 

(و) المؤول ما دل على المعنى دلالة مرجوحة إذ (التأويل حمل”'' '' الظاهر على 

المحتمل" ' المرجوح'"' فإن حمل) عل المرجوح (لد ليل) قطعيء أو ظني مقتض 


)١(‏ في النسخ الخطية الغائط وما أثبتناه هو الصواب. 


(۲) علة لقوله: راجح 

(۳) المطمئن به ل وكسيرها. 

ld‏ و 

.)۱۳/۱( العماراليوانع للأزهري‎ )٥( 

(5) أي: بقوله: 3 َو جك اح َنم مَس لْمَآيطٍ 4 [الساء: ٣ء٤‏ ]. 

(۷) المناسب أن يقول: (فخرج) بفاء التفريع» » فاقتصاره في الإخراج على النص دون المجمل والمؤول مع أنهما 

خارجان أيضًا؛ِ لظهور خروجهما فلذا لم ينبه عليه» واهتم تم بإخراج النص؛ لأنه قد يطلق عليه ظاهر 

بمعنى واضح الدلالة. العطار على المحلي (88/6)» البناني على المحلي (52/0). 

(۸) المحلي جحاشية شيخ الإسلام زكريا (52/9). 

(؟) تعريف التأويل في: الحدود للباجي (8؛) كشف الأسرار »)45/١(‏ شرح الكوكب المنير (570/9» )٤١١‏ 
الإحكام للآمدي (۷۳/۳)» العلويح على التوضيح »)۳۸/١(‏ المستصفى »)۳۸۷/١(‏ التعريفات للجرجاني 
»)٤۳(‏ البرهان للجويني 2)5957/١9(‏ تشنيف المسامع /80). 

)٠١(‏ الحمل معناه صرف الكلام عن ظاهره» خرج حمل النص على معناه» وحمل المشترك على أحد معنييه فلا 
س 

)١١(‏ المحتمّل بصيغة اسم المفعول» خرج به حمل الظاهر على ما لا يحتمله. 

)١1١(‏ وذلك لدليل أو شبهته» وخرج به حمل الظاهر على معناه الراجح فلا يسمى تأويلا. 





لو لطس یو فيج ل لاط جف لايع 
للحمل (ف) هو تأويل (صحيح أو) حمل عل المرجوح ( لما يظن دليلا) وليس بدليل 
في نفس الأمر''' (ف)هو (تأويل فاسد» أو) حمل عل المرجوح (لا لشيء) أصلا (ف) 
هو (لعب لا تأويل) للظاهر'"؛ لأنه إنما سمي مؤولا؛ لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام 
الدليل عليه كما مرء فإن لم يوجد دليل قاطع ولا مظنون فلا تأويل'"» ثم التأويل 
الصحيح على قسمين: قريب وبعيد؛ فالأول”'' يترجح على الظاهر بأدنى أمر يدل على 
رجحانه» كقوله تعالى: #إدًا مشر إلى ألصَلَوْةَ 4[ادائدة: 5] أي: عزمتم على القيام إليها 
و مه جو 4[ امائدة: م اة( . 

نجه قرف :تأويله دل أن ظاهره وهو تقييد الوضوء بالقيام إلى الصلاة غير مراد 
قطعًا لترجح حمله على العزم”" ونظير ذلك قوله تعالى: « کا قرات ناسيد بأ 4 
[التحل: ۹۸]. 

ومن القريب أيضًا خبر: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك»" أي: أمر إيجاب؛ إذ 
الأمر ورد في خبر : «استاكوا»' '. ۰ 





)١(‏ أي: بحسب الواقع ونفس الأمر دون الظاهر ألا ترى أنا نحكم بصحة الصلاة إذا اعتقد المصل 
استجماع شرائطهاء وإن كانت فاسدة في نفس الأمر؛ لعدم استجماعه فيها ما يعتبر في صحتها. حاشية 
البناني على المحلى (؟/057). 

(؟) إذا انتفى الشيء في الواقع والاعتقاد فهو لعب ولا كلام» أو في الاعتقاد دون الواقع فهو لعب أيضًا بحسب 
الاعتقادء أو الواقع دون الاعتقاد فالمتجه أنه لا يوصف باللعب؛ لأن اللعب من أوصاف الحامل؛ ولم يصدر 
منه ما يقتضيه؛ بل هذا القسم داخل في قوله: أو لا يظن دليلا ففاسد. حاشية البناني على المحلي (07/5). 

(۳) الغمار اليوانع للا زهري .))27/١(‏ 

(4)أقية ارلا 

(5) لأنه من المعلوم شرعًا أنه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلاة والدخول فيها؛ لأن الشرط يطلب 
تحصليه قبل العلبس بالمشروط. البناني عل المحلي (08/6). 

(5) قال الشيخ خالد هري : ووجه قربه قيام الإجماع عل أن المراد ذلك. الشمار اليوانع للأزهري ۷/< 

(۷) قد يقال: إن اللفظ صار ظاهرا في العزم فلا حاجة إلى العأويل. حاشية TT‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه (477/6)؛ رقم (۸۸۷)» ومسلم في صحيحه (۳۳۳/۱)» رقم (256). 

() أخرجه أحمد في مسنده (440/5)» والحاحكم (157/1)» والطبراني في الكبير (15/5) رقم (002» وأبو يعلى في 
مسنده (1/19/) رقم (701)» وفي إسناده أبو على الصيقل وهو مجهول. مجمع الزوائد /١(‏ 015)» رقم (3151). 

)٠١(‏ فلا ينافي خبر استاكوا نفيه المفاد بخبر «لولا أن أشق... » إلخ؛ إذ معناه لولا وجود المشقة لأمرتهم؛ لكنها 


ا زجلا جف اع 





وذكر المصنف منه كثيرًا فقال: ( ومن البعيد تأويل) الحنفية””' (أمسك) من قوله 

يك لغيلان وقد أسلم على عشر ذسوة «أمسك أربعًا وفارق سائرهن"'' (على ابتداء) 

نكاح أربعة منهن" فيما إذا کان نكحهن معًا؛ لبطلانه كالمسلم'*» بخلاف نڪاحهن 

را فنسنك الأريع ال 
ووجه هذه أن الخاطت E‏ هذا العأويل» وهو قوله يَكِةِ: لأمسك») قريب عهد 

ا 1 له بیان شروط النکاح مع el‏ أ 5500 

نڪاح منه'"''» ولا من غيره مع شرتهم"“ ٠"‏ وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو 

س موجودة فلم آمرهم. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (101/5). 

)١(‏ الغافي وهو التأويل البعيد. 

(0) أي: المعنى المرجوح. 

(۳) أي: فلا يحنى المساوي. 

)٤(‏ أي: فيك ند ق 

(5) فواتح الرحموت )۳٠/۲(‏ تيسير التحرير )٠٤١/١(‏ تشنيف المسامع (/861) شرح الكوكب المنير (؟/75) 
المستصفى )۳۹١/١(‏ البرهان للجويني (١//اء")‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (079/5)» الإحكام 
للآمدي (/077)» مختصر الطوفي (42). 

(8) اخ الشافعى في مسنده (٤۷؟).‏ 

)¥( أي: ابتداء التكاح بعقد جديد. حاشية العطار على المحلى (869/6). 

(۸) الشمار اليوانع للأزهري (29/1). ۰ 

(9) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؟/58). 

)٠١(‏ أي: محل التأويل وهو (أمسك). 

)١1١(‏ أي: ولو كان المراد على التفصيل لم يحمل على غيره» بل يبين له» ولا يقال: إنما لم يفصل لعدم الحاجة في 
ذلك الوقت؛ لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. حاشية العطار على المحلي (85/5). 

)١(‏ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يخفى أن هذا كاف في بعد هذا التأويل. حاشية البناني على 
المحلى (؟/0۳). 

(1۳( قوله: ولم ينقل تجديد نڪاح منه إلخ واقع موقع العلاوة لزيادة البعد أي: مع أنه لم ينقل تجديد نكاح 
منه. حاشية البناني على المحل (06/2). 





٣ا۹‏ الل 


لا ف جل ابا جح لامع 
وقع” ", وها سان انا حديث فيروز الديلمي أنه أسلم على أختين فقال له البي ايا: 
اخ اا شى وحديث نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس ذسوة» فقال له 
النبي َلِِ: «أمسك أربعًا وفارق الأخرى)”') 

[تأويل إطعام ستين مسكينا] 


(9) من البعيد تأويلهم (ستين مسكينًا)'" من قوله تعالى: عام سين 
سكا( [المجادلة: ؛] على ستين مدا ) على حذف مضاف» والتقدير فإطعام طعام ستين 
مسكيئًاء وهو ستون مدّاء فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يومّاء كما يجوز إعطاؤه 
لستين مسكيئًا في يوم واحد؛ لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة» ودفع حاجة الواحد في 
ستين يوما كدفع حاجة اتن ف يوم د 

ووجه بعده أنه [اعتبر ]في التأويل ما لم يذكر من المضاف» وألغي فيه" ما ذكر 
من عدد المساكين'١"”""»‏ يلزم عليه إبطال المنصوص عليه وهو ستون مسكيناء ولا يجوز 


39( الشمار اليوانع للأزهري ۳/۷ 

() أي: كثرة الكفارالذير أسلموا وهم متزوجون. حاشية العطار على المحلي (85/6). 

)۳( المحلي بحاشية البناني (088/2). 

(5) قوله يَكِد: أيهما * شئت دليل على عدم اعتبار الترتيب. العضد على ابن الحاجب (179/6). 

.)٥۸۹( أخرجه البيهقى في السنن الصغرى‎ )٥( 

)ا لخريضه البخاري ق الا : الكبير (236/9) وابن ع ماجه (؟150) والبيهقي .)١1١754(‏ 

(۷) المسألة في: المستصفى »)٠00/١(‏ البرهان للجويني »)371/١(‏ الإحكام للآمدي (380/5)» تيسير التحرير 
»)061/١(‏ تشنيف المسامع (852/2)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 075/2 »)07١‏ فواتح الرحموت 
(۲۶/۲ 8؟)» شرح الكوكب المنير (*/171). 

(6) غاية الوصول (85)» العضد على ابن الحاجب (179/6). 

(4) في النسخ الخطية عبر وما ذكرناه هو الصواب. 

)١(‏ أي: من التأويل. 

() العطار على المحلى (85/6). 

(١1)أي:‏ من حيث إضافته للمساكين لا من حيث إضافته للأمداد» فلا يقال: العدد لم يلغ؛ لأنه لا بد من 
ا العطار على المحلي (85/5). 


وناغ جل الا ج الجاع 0 _ ل ٣‏ 
52 من النص معنى يبطله'''» والظاهر إنما هو قصد الجماعة لبركتهم وتظافر'' 
قلوبهم على الدعاء للمحسن” "» فيكون أقرب إلى الإجابة“. 

[تأويل أيما امرأة نححت نفسها] 


( و من الخد اسا تأويلهم حديث ابي داود وغيره (أيما امرأة نڪحت 
نضسها) بغير إذن وليها فنكاحها باطل)"" » وفي رواية البيهقي ١‏ فإن أصابها فلها مهر 
مثلها'" بما أصاب منها “ (على الصغيرة والأمت المكاتبت) عل الترتيب في 
مختصر ابن الحاجب”"'» فبعضهم حمل المرأة في هذا الحديث على الصغيرة لصحة تزويج 
الكبيرة نفسها عندهه'' '» فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللغة ') 
فحمله بعض آخر عل الأمة» فاعترض بقوله: فلها مهر مثلهاء فإن مهر الأمة لسيدهاء 
فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة”"'' فإن المهر ا" . 





.)٠٤/١( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(1) قوله: تظافر صوابه تضافر بالضاد. قال الجوهري وغيره: تضافروا على الشيء تعاونوا عليه» ويقال: إنه 
تفاعل من الضفر بمعنى القوة. العطار على المحلي (؟/۸۹). 

(۳) غاية الوصول .)۸٤(‏ 

(4) العضد على ابن الحاجب .)١171/5(‏ 

(5) قوله: أيما امراة إلخ عطف على أمسك كالذي قبله وبعده. 

(5) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 85/9 )). 

(۷) أي: لا لسيدهاء فدل على أن الكلام في الحرة» وأجاب بعض الحنفية بأن المهر لها أولاء ثم يخلفها سيدها. 
العطار على المحلى (32/2). 

(۸) أخرجه البيهقي 03 رقم ۱۳٤۳۴۳‏ وأخرجه أبو يعلى (۱۹۱/۸) رقم .٤۷٥۰‏ 

(9) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)17١/2(‏ 

000 ) بتري الصغيرة يتوقف على إجازة الولي إن أجاز نفذء وإلا فلاء ففراره من الصغيرة ليس في محله. 

لعطار على المحلي (30/2). 

ا الشمار اليوانع للأزهري .)26/١(‏ 

(؟1١)‏ أي بعد إخراجه الصغيرة والأمة من عموم الحديث طا. 

(1) المسألة في: البرهان الجوق (۳۹۹/۱)» الإحكام للآمدي (۸۱/۳)» مختصر بن الحاجب بشرح العضد 
(/170)» المستصفى »)202/١(‏ فوا تح الرحموت (20/5)» تشنيف المسامع (6/؟؟8)» مختصر الطوفي »)٤۳(‏ و 


0١4‏ لوزلا فيج ل نايا جن لايع 
ووجه بعده على كل من التأويلات أنها قصر للعام على صورة نادرة" منافية لما 


قصده الشارع من عدم استقلال المرأة بالسكاح الذي لا يليق بمحاسن العادات استقلاها 
022 





به 
[تأويل لا صيام] 
(9) من البعيد تأويلهم أيضًا (حديث لا صيام لمن لم يبيت) أي: الصيام من 


هه © مھ 


الليل) رواه أبو داود وغيره بلفظ «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام»““ (على 

القضاء والنذر) لصحة غيرهما من الصيام عندهم بنية من النهار» ووجه بعده أنه قصر 

للنص العام“ على نادرء لندرة القضاء والدذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل 
ع( 
الشرع . 

[تأويل ذكاة الجنين] 

(9) من البعيد تأويل أبى حنيفة”'' خبر ابن حبان وغيرء'” (ذكاة الجنين ذكاة 

أمه) برفع ذكاة الأول» ونصب الثانية (على التشبيه) فقدر الرفع على حذف مضاف 

ا مثل ذكاة أمهء وقدر النصب على حذف حرف التشبيه ا كذكاة أمه فحذف الجار 


= الحاظر (۰۹۲ ۹۳)ء شرح الكوكب المنير (/477: 41۷ الخمار اليوانع .)٤/١(‏ 

)١(‏ أي: على كل من التأويلات الغلاثة على الترتيب المار. 

(۲) قال الزركشي: وقالوا: هو محمول عل المكاتبة فقيل هم: هو باطل أيضّاء والقياس وإن قوي في نفسه لڪن 
دلالة العام قوية؛ لأنه قال: (أي) وهي كلنة عام وأكدها يكلدة ره عد الأتيان هده الصيعة 
الموكدة مع إرادة صورة نادرة بين النساء» بل لا تخطر بالبال. تشنيف المسامع (827/2). 

)۳( المحلي بحاشية البناني (56/2: 00)» الشمار اليوانع للأزهري »)2715/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب .)١۷١١۱۷۰/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (78/9)» رقم (۷۳۰) والنسائي »)5١/4(‏ رقم (۲۳۳۰» ۲۳۳۱)» وابن ماجه (۳/ ۱۹۰)» رقم 
(۱۷۰۰)» واختلف في رفعه ووقفه» والجمهور على وقفه. تلخيص الحبير (/188). 

(5) لأن الا صيام» نكرة في حيز النفي إذا بنيت على الفتح كانت نصا في العموم. حاشية العطار على المحلي .)٠٠/١(‏ 

(5) المحلى بحاشية البناني (55/2). 

زه عضه رة لا ى ا ال رع الس 31 

(A)‏ ا أذ داود (2»)0/9 رقم (2868)» والترمذي في 57 »)۸٤/۳(‏ رقم »)۱٤۷١(‏ وبان حبان في 
صحيحه (۲۰۷/۱۳) رقم (۸۸۹)» والحاكم (١/۲۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۳۰/۹)» والدارقطني 
(/2184)» رقم (4795)» وانظر تلخيص الخبير (057/4)» الدراية (08/6). 






اتناك يج الت جع اواو ل وهاه 
وانتصب المجرورء وعلى التقديرين: فالمراد الجنين الحي لحرمة الميت عنده وأحله 
ا كالشافعي'. 

ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغني عنه» ووجه استغنائه عنه على رواية الرفع في 
ذكاة الشانية» وهي اا أن يعرب ذكاة الجنين خبرًا لما بعده أي: ذكاة أم اجنين ذكاة له 
لا مبتدأ» وإن تقدم وكانا معرفتين؛ لأنه مثل قوطم: أبو حنيفة أبو يوسف مما علم أن 
القصر فيه كون المقدم خبرّاء وعلى رواية النصب إن ثبتت أن يجعل على الظرفية"" أي: 
ذكاة اجنين حاصلة وقت ذكاة أمه» والمراد الجنين الميت» وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلته 
تبعًا اء وإذا كان ذكاة أم اجنين ذكاة له» فلا يحتاج إلى تذكية إذا لم يكن فيه حياة 
مشتمزة يؤيد ذلك ما فى يعض طرق الحديت من قول السائلين كنا قي سنن آي داود قلنا: 
يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيهء أم تأكله 
فقال رسول الله ياة: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه»“» فظاهر أن سؤالهم عن الميت؛ 
لأنه محل الشك جخلاف الي الممكن الذبح فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية» فيكون 
الجواب عن الت ليطابق السؤال'”". 

[تأويل (إنما الصدقات)] 

(9) امن الد تأويلهم أيضًا كمالك قوله تعالى: نما الصَّدَقتٌ للفقرك 

وَأَلْصَسَكينِ 4 [التوبة: ]٠‏ الآية (على بيان) محل (المصرف)''' دون بيان استيعاب 


)١(‏ المسألة في: الهداية للمرغيناني .)٤٥٤/٤(‏ شرح الزرقاني »)01١/9(‏ مغني المحتاج (07/4)» المغني 
»)۳٠۸/۱۳(‏ تشنيف المسامع (/856)» شرح المحلي بحاشية شيخ الإسلام ا (/407)؛ الشمار اليوانع 
للأزهري (۱/؟). 

() معالم السنن للخطابي (018/4 019). 

(*) فهو على هذا من نيابة المصدر عن اسم الزمان. 

0 أخرجه ایو داو في سننه »)0١/5(‏ رقم (۲۸۲۷)» وابن ماجه في سننه (555/4)» رقم (۳۱۹۹). 

(6) المحلى بحاشية العطار (91/5). 

50( المسألة في: البرهان للجويني (709/1)» تشنيف المسامع (857/9)» المستصفى (۳۹۹/۱)» الإحكام للآمدي 
(۷۹/۲) فواتح الرحموت (270/2))» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (071/5)» التقرير والتحبير .)199/١(‏ 






ف مه 
22 
ا 
م 


ذاقنا فج اباط جنع لواو 
الأصناف بالعطاء كما ذهب إليه الشافعي بدليل ما قبله: ا وَمِيُم من كمرك € [العرية: ده] 
أي: يعيبك لف الصّدَتِ 4 إلخ ذمهم تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين 
أهلها بقوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَكَتُ ك لِلْفْمَرآءٍ 4 [العوبة: ]٠‏ إلخ» أي: هي هذه الأصناف دون 


غيرهم» وليس المراد دون بعضهم حتى لا يكفي الإعطاء للبعض الآخر» فيكفي الصرف 


00 


إا ااال 





ووجة يعده ظهو رالا في استيعاب جميع الأصناف واستحقاق الجميع ديت اأضاف 
الصدقات إليهم بلام الاستحقاق» وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك”"» وبيان 
المصرف لا ينافي استيعاب الأصناف”"» فلا يكني الصرف لبعض الأصناف إلا إذا فقد 
الباقي؛ للضرورة حينئذ'*'. 
[تأويل رمن ملك ذا رحم) 


لواحا دي ع يد االو دار بعة”*' (من ملك ذا رحم) 
محرم فهو حر""» وفي رواية النسائ وابن ماجه (عتق عليه”" (على الأصول 
والطروع) دون بقية الأرحام والمحاره'*) 


)١(‏ المحلى بحاشية البناني (؟/57). 

0( اعجار انراق للأزهري .)027/١(‏ 

(۳) وفيه أن البلاغة مطابقة الكلام لحال المخاطب ومقتضى السياق نفى صرفها عن المخاطب إلى غيره من 
الأصناف ولا يقتضي تعميما فالتأويل غير بعيد. حاشية العطار عل الل .)/٩(‏ 

() المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا ١ .)٤٥۹/۲(‏ 

(5) اخرجه ابو داود في سننه (1/4؟) رقم (545) والترمذي )٤۱۸/۳(‏ رقم (517) وابن ماجه »)٤١١ /٤(‏ رقم 
(259ه). 

(5) لأن ذا رحم نكرة في سياق الشرط. 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0/9» رقم (48078)؛ وتلخيص الحبير (229/4)» والدراية (86/6). 

(۸) المسألة في: البرهان للجويني »)٠٠۲/١‏ تشنيف المسامع (869/5)» شرح الكوكب المنير »)٤۷١/۳(‏ 
المستصفى »)٠٠٠/١(‏ الإحكام للآمدي (۸4/۳)» البحر المحيط (/58)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكرا 
(09/6غ). 


ل رارع ع لس 





ووجه بعده ما فيه من صرف العام" عن العموم لغير صارف” " وتوجيه ما تقر 
عند الشافعية أن نفى العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول”''» وهو أنه لا عتق 
يدون إعتاق خرلف هذا الأصل في الأصول والفروع آم ف الأصول فلحديث مسلم (لا 
يحزئ ولد والده إلا أن يجده مملوك فيشتريه فيعتقه)””' أي: بالشراء" وهذا خلاف الظاهن 


000 دو 


وأما في الفروع فلقوله تعالى: « وَكَالُوأ اد ارم ولا سبحت بل عاد کے 4 
[الأنبياء: ]۲١‏ دل على ني اجتماع الولدية والعبدية'", " ما استدل به من حديث السنن 
الأربعةء فقال النسائي: إنه منكر”*» والترمذى لا يتابع ضمرة عليه" وهو أي: ضمرة 
خطّاء بتشديد الطاء والمد أي: كثير الخطإ عند أهل الحديث لكن رووه الأربعة من غير 
دامر ا الحاك'”' ''. وقال الترمذي: العمل عليه عند آهل العلم 
فيحتاج الشافعية إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية"''' وأجاب الشافعية بأن مخصصه 
القياس على النفقة'"'' فإنها لا تجب عندهم لغير الأصول والفروع"'. 


)١(‏ أي: وهوذا رحم. 

(0) قال الزركشي: ووجه بعده تعطيل العموم؛ فإنه يبعد أن يأتي الي يي بالصيغة العامة ويريد به الأب 
والابن مع أنه له اسمًا آخر يعرف به وهو أبلغ في التعريف کمن قال: من دخل داري فله درهم» ثم قال: 
روت به الأ لآ مستحسن. تشنيف المسامع للزركشي 81/5 ). 

(۳) أي: في المذهب من أنه لا يعتق بالملك غير الأصول والفروع. 

() أي: للقاعدة المعقولة المعنى والعلة. حاشية ا (٩/۹)‏ 

(4) مسلم في صحيحه (”15160/7)»؛ رقم .)191١(‏ 

(5) قد يقال: اللفظ لا يفيد ذلك إلا أن يقال: هو مستفاد بواسطة القرائن الخارجية» كحديث أصحاب 
السنن المتقدم» وكرواية: فيعتق عليه. حاشية العطار على المحلي (؟/42). 

(۷) أي: على استمرار الاجتماع وإلا فاجتماع الولدية والعبدية موجود في شراء الأصول والفروع؛ لأن العتق 
فرع. العطار على المحلي 42/6). 

(۸) أي: هو منكر من طريق ضمرة. وانظر النسائي في السنن الكبرى (۱۳/۳)» رقم .)٤۸۷۷(‏ 

(9) أي: لا يتابع ضمرة عليه في طريقه الخاصة به. حاشية العطار على المحلي (42/6). 

0( لمستدرك للحاكم .))١29/2(‏ 

.)1307( رقم‎ )٤۱۸/۳( سنن الترمذي‎ )١١( 

(؟١)‏ ججامع أن كلا حق للقرابة. حاشية العطار على المحلي .)٠٩/١(‏ 

(16) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (271/9) الشمار اليوانع للأزهري 27/١‏ ). 





۸ سس طقال فيج لاطا جنع داوع 
[تأويل السارق يسرق البيض”م] 

(9) من البعيد ما تضمنه قوله: (السارق يسرق البيضة) أي: تأويل يحي بن 
أكثم' '' وغيره حديث الصحيحين العن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده" (على) بيضة (الحديد) أي: التي فوق رأس المقاتل» وعلى حبل السفينة 
ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع. 

ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل 
المعهود غالبا ا ميد" إرادته بالتوبيخ باللعن؛ لجريان““ عرف الناس بتوبيخ سارق القليل 
دون الكثير. 

فإن قيل: كيف يترتب القطع على سرقة ذلك. 

أجيب بأنه يج ر إلى سرقة غيره'”' ما يقطع فيه» وهذا تأويل قريب . 

[تأويل يشفع الأذان] 

ومن البعيد ما تضمنه قوله: (وبلال يشطع الأذان) ائ ويل بعض السلف 
حديث أنتن والصعحيحين رامو U‏ اگ اوو و كما في ا (أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة) (على أن يجعله) أي: أذان بلال (شهعًا لأذان"" ابن أم 


(١)أكثم‏ بالخاء المثلثة من علماء الدولة العباسية. حاشية العطار على المحلي (32/5). 

(۲) أخرجه البخاري »))37/1١(‏ رقم (1۷۸۳)» ومسلم (10759/4)» رقم (17817). 

() قوله المؤيد صفة لما يتبادر. البناني على المحلى (؟//5). 

(4) قوله: لجريان علة للتأييد. 1 

(5) أي: فالقطع ليس مترتبا على سرقة البيضة والحبل من حيث ذاتهماء بل من حيث ما يجران إليه من 
غيرهما ما فيه قطع؛ والمعنى في الحديث واللّه ورسوله أعلم لعن السارق والسارقة يسرق البيضة فيجره إلى 
قطع يده. حاشية البناني عل المحلي (؟/081). 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (177/6). 

(۷) أخرجه البخاري »)٠١//5(‏ رقم (707)؛ ومسلم (/069)» رقم (۳۷۸). 

(۸) سنن النسائي (۳۳۰/۲)» رقم (3155). 

(9) قوله: شفعًا إما بمعنى شافعًاء أو على بابه» واللام في الآذان بمعنى مع. حاشية البناني على المحلي (58/6). 


(ر رالا يج تجن چاو ۹ 


مكتوم) بأن يؤذن""“ قبله للصبح من اليل" كما هو الواقع» ولا يزيد على إقامته'' 
حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلمات الأذان. 





ووحة بده ها في من ضرف اللفظ هنا تادر هه من تقدية كلمات الاذان وإفراد 
كلمات الإقامة أي: المعظم فيهماء فإن الأذان أوله التكبير أربعًاء وآخره كلمة التوحيد مرت 
والإقامة أوطا التكبير مرتين» وقد قامت الصلاة مرتين» وما في صحيح ابن خزيمة 
وغيره"“ من تأخير أذان بلال عن أذان ابن أم مكتوم فهو من المقلوب””. 


[المجمل] 


(المجمل": ما) أي: شيء (لم تتضح دلالته) من قول أو فعل'"”" (كقيامه 
عليه الصلاة والسلام من الركعة الثانية بغير تشهد)”'' فإنه يحتمل العمد فلا يڪون 


(۱) أي: بلال. 

(۲) أي: فيه. 

(۳) الضمير يحتمل عوده لابن أم مكتوم فمعنى ويوتر الإقامة أي: يجعل إقامة ابن أم مكتوم وترا بأن لا يقيم 
بلال إقامة ثانية» ويحتمل وهو أقرب عوده إلى بلال أي: لا يزيد على إقامة نفسه بل يوترها ولا يضم إليها 
آخرى؛ لأن المراد آذن بلال وإقامته. العطار على المحلى (/37). 

(؟) حديث صحيح ابن خزيمة (201/1- )٤۰٤‏ من حديث أئيسة بنث خبيب قالت: قال رسول الله ي: ‏ إذا 
أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشريوا». 

() تدريب الراوي .)292/١(‏ 

(5) المجمل لغة المجموع من أجملت الحسابء جاء في المصباح المنير: أجملت الشيء إجمالًا: جمعته من غير 
تفصيل» أو هو الجملء ومنه العلم الإجمالي؛ لاختلاط المعلوم بالمجهولء وسمي ما يذكر في هذا الباب 
مجملًا؛ لاختلاط المراد بغيره» أو من المحصل من أجمل الشيء إذا حصله. المصباح المنير .)01٠١/1(‏ القاموس 
المحيط »)١١/١(‏ المعجم الوسيط .)١15١/١(‏ 

(۷) قوله: من قول» أو فعل بيان لقوله: (ما) فهي نڪرة بمعنى شيء. 

(۸) تعريف المجمل في: العدة »)055/١(‏ البرهان للجوينى »)281/١(‏ الحدود للباجي (45)» المستصفى (١/15؟)»‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (158/2)» شرح تنقيح الفصول (۳۷» 074؟)» كشف الأسرار (١/6ة)»‏ 
شرح الكوكب المنير (/416)» تشنيف المسامع »)۸۳١/۲(‏ فتح الغفار »)0١7/١(‏ الإبهاجح شرح المنهاج 
»)٠٠/١(‏ أصول السرخسي (0378/1) اللمع (۲۷)» إرشاد الفحول (1717). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب السهو (۹/۳)» رقم (0220» ومسلم في صحيحه كتاب المساجد 


)1۹۸/۹( رقم (9۷۰) (813). 








و لل سس لقو ا فج اد جنع داوع 
التشهد واجباء والسهو فلا يدل على أنه غير واجب. 

واعترض بأن ترك العود إليه يدل على أنه غير واجب. 

أجيب بأن ترك العود إليه مبين لإجماله؛ لأن البيان يعكون بالفعل» والترك منه؛ لأنه 
ES‏ فخرح الله د ذلالة لدو ا لاتضاح دلالهه”". 

[عدم إجمال اين السرقم]| 

(فلا إجمال في آيت السرقت3) عل الأصح“ وهي قوله تعالى: « وألسارف السار 
فاقطعوا أيديهمًا 4 [الائدة: ۸٣]لا‏ في القطع» ولا في اليد. 

وقيل: مجملة فيهما كما قاله بعض الحنفية”؛ لأن اليد تطلق على العضو إلى الكو ع 
وإلى المرفق» وإلى المنكب» والقطع يطلق على الإبانة» وعلى الجرح”"» ولا ظهور لواحد من 
ذلك» وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذلك. 

أجيب بأنا لا نسلم عدم ظهور واحد؛ لأن اليد ظاهرة في العضو إلى المنكبء 
والقطع ظاهر في الإبانة'"» وإبانةٌ الشارع من الكوع دلت علي أن المراد من الكل 


أ 


0 
وحاصل الجواب: أن الآية من قبيل الظاهر والمؤول"“ لا من قبيل المجمل 
لم 


.)477 :479/6( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(۲) أي: لاخفاء فيه بأن كان بينا بنفسه بأن لم يسبق له خفاء» أو سبق ووقع بيانه. 

(۳) المحلى بحاشية البناني (8/6). 

)€( غا الوضتؤل شرح لب الأصول (86). 

)6( فواتح الرحموت (۳۹/۴)» اول الجصاص ۸/۷» شرح الكوكب المنير »)٠٠٠/۳(‏ نهاية السول »)٤۳/۴(‏ 
المعتمد »)١/١(‏ الإحكام للآمدي (۲۳/۳)» المسودة (35)» الإبهاح شرح المنهاج »)۳١١/١(‏ تشنيف المسامع 
(۸۳۷/۲) العمهید »)٤۳۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (170/2). 

(5) ومن ذلك قوله تعالى: طمن بيجن # [يوسف: ]"١‏ فإنهن لم يبن أيديهن» ويقال لمن قطع يده بالسكين 
قطعها. 

(۷) وإطلاق القطع على الشق؛ لأن فيه إبانة؛ لانفصال بعض اللحم عن بعض. 

(۸) غاية الوصول (86)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (»/77). 

0 فإبانة الشارع دليل الحاويل. 

.))37/9( حاشية شيخ الإسلام مع شرح المحلي‎ )٠١( 


جنال جع لاع 0 8ه ل 
[عدم إجمال حرمت عليكم أمهاتكم|] 

(9) لا إجمال في (نحو: حرمت ْم اک الساء: 10]) مما أسند فيه 
التحريم إلى الأعيان ک حرمت عَلَيَكُ المَيْئَةُ 4 [المائدة: .]٣‏ 

وقيل: مجمل كما قاله الكرخي''' وبعض أصحابنا"؛ إذ لا يصح إسناد التحريم إلى 
لعزخ تة فا عطاق بالفعل فلابد من تقديره» وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء 
ولا مرجح لبعضها فكان مجملا. 

اجيب بان المرجح موجود» وهو العرف» فإنه قاضٍ 
الاستمتاع بوطء ونحوه» وفي الشاني تحريم الأكل ونحوه“. 

[عدم إجمال امسحوا برؤوسكم| 
(و) لا إجمال في و( #امسحوا برءوسكمة ). 
وقيل: مجمل كما قال بعض الحنفية”” ؛ لتردده بين مسح الكل والبعض'' » ومسحٌ 





بأن المراد في الأول تحريم 


)١(‏ قال الزركشي: هذه المسألة مكررة سبقت في باب العموم في قوله: وقد يعم اللفظ عرقًا كالفحوىء وإنما 
أعادها؛ لآن عادة الأصوليين ذكر خلاف الكرخي هناء واحتج عليه الشيخ أبو حامد بأن الصحابة 
احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم؛ ولم يرجعوا لغيره» وعلى الأول يون من المجاز المنقول 
حتى صار حقيقة عرفية. تشنيف المسامع (9/ 287 ). بتصرف يسير. 

)۲( المعتمد »)707/١(‏ المستصفى 215/١(‏ 17؟)» شرح اللمع (١/لا40)»‏ المحصول للرازي »)477/١(‏ تيسير التحرير 
(/77») الإحكام للآمدي »٠٤/۳(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠٥۷(‏ كشف الأسرار »)١١/۲(‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب للعضد (055/5» الإبهاج شرح المنهاج (237/6)» شرح الكوكب المنير (415/5)» تشنيف المسامع 
872/6 )» نهاية السول (157/6)» المسودة )18١(‏ فواتح الرحموت (؟/۳۳)» روضة الناظر .)18١(‏ 

(۳) لأن النساء تراد عرفا للاستمتاع. حاشية العطار على المحلي (84/5). 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (477/6» غاية الوصول شرح لب الأصول .)۸٤(‏ 

(6) المسألة في: المعتمد »)۳١۷/١(‏ الإحكام للآمدي (۱۷/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 055/2)» 
المسودة (070» فواتح الرحموت (5/5*)» المحصول للرازي (677/1).؛ نهاية السول (/ا016)» شرح الكوكب 
المنير (*/127)» تشنيف المسامع 85/9 )» الوبهاجح شرح المنهاج (229/2)» نهاية السول (؟/ا16) إرشاد 
الفحول .)17١(‏ 

(1) وجه التردد احتمال أن تكون الباء صلة» فالمراد الكل» أو ليست صلة فالمراد البعض. حاشية البناني على 
المحلى (؟/09). 


ل ۲۲ 





الشارع الناصية ا كن 


وأجيب بأنا لا نسلم تردده بين ذلك" وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق 
)۳( 


[أعدم إجمال لا نكاح إلا بولي| 


(و) لا إجمال في خبر الترمذي وغيره: (لا نكاح إلا بولي). 

وقيل: مجمل كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني'”؛ إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي 
مع وجوده حا" فلا بد من تقدير شيء» وهو متردد بين الصحة والكمال» ولا مرجح 
لوخد منتهما فكان ا 


وأجيب بتقدير تسليم ما e‏ بأن ارج موجود» وهو قربه من نقى الذات» فان 


EO‏ لأن المراد بقدر الناصية؛ لأن الحنفية لا يقولون بتعيين الناصية. حاشية البناني على المحلى (؟/09). 

(9) اها رن مب الكل وال 

(©) وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض» فيصدق بمسح البعضء وعزاه في المحصول للشافعي ذا 
ونقل ابن الحاجب عنه ثبوت التبعيض بالعرف. تشنيف المسامع (885/2)» المحصول للرازي /١(‏ 175)؛ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (159/6). 

(؟) أخرجه ابو داود »)١1785(‏ والترمذي »)203١(‏ وابن ماجه (:1817)» وأحمد في مسنده (/18591). 

(5) المسألة في: التقريب (۳۸۱/۱)» (90/9)» المعتمد (9/1:) شرح اللمع (470/1)؛ المستصفى 90١ /١(‏ 
المحصول للرازي (6478/1)» الإحكام للآمدي (۳/)» تشنيف المسامع (/880)» شرح الكوكب المنير 
)4۹/۳( فواتح الرحموت (؟/۳۸)» الحبصرة (209)» شرح تنقيح الفصول (977؟)» روضة الناظر »)١186(‏ 
الإ بهاج شرح المنهاج »)٠۲٠/۲(‏ مختصر الطوفي »)۱١۷(‏ إرشاد الفحول .)٠۷١(‏ 

(5) فيه أن النكاح المنفي في الحديث النكاح الشرعي» والنكاح الموجود حسًا بدون ولي لا يُقال له: نڪاح 
شرعي؛ لأن الحقائق الشرعية إنما تنصرف للصحيح دون الفاسدء وأشار الشارح لهذا البحث بقوله: قلنا 
على تقدير تسليم ما ذكر» وأجاب بعضهم بأنه مبني على تسمية السكاح الفاسد نكاحا. حاشية العطار على 


المحلي (44/5). 
(۷) أي: من عدم صحة النكاح بدون وليء بل: يصح؛ لأن المنفي إنما هو النكاح الشرعي. حاشية شيخ الإسلام 
زكريا (؟/178). 


(۸) أي: المرجح لنفي الصحة. 


۴ ل 





ما انتفت صحته بركن من أركانه لا يعتد به" فيكون کالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله 


)۲( 
فقد یعتد به . 


[عدم إجمال رفع عن أمتي الخطأ] 


(و) لا إجمال في قوله كَل «( رفع عن أمتى الخطأ) والنسيان وما استكرهوا 
عليه" ". وقيل: مجمل”'' كما قاله بعض الحنفية وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان'”) 
قالوا: لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسّاء فلا بد من تقدير شيء»ء وهو متردد بين 
أمور لا حاجة لجميعها"» ولا مرجح لبعضها فكان مجملا. 

وأجيب بأن نفي الصورة لا تمكن إرادته؛ لما فيه من ذسبة كلامه كَل للخلف» 
فتعيين أن يكون المراد رفع المؤاخذة» فإن العرف قاض وذلك "وا نشد ونين الفط 
رواه الحافظ أبو القاسم الحميمي المعروف بأخي عاصم في مسنده؛ ورواه ابن ماجه وعنده 
بلفظ إن الله رفع إلى آخر ما مر. 


)١(‏ قال العطار: قد يشكل التعليل الدال على أنه لا يعتد به بأن الكمال لا تتوقف عليه الصحة» فمع انتفاء 
الكمال يعتد به» ولابد إلا أن يوجه هذا التعليل بأن انتفاء الكمال صادق مع انتفاء بعض ماتتوقف عليه 
الصحة. حاشية العطار على المحلي (10/2). 

(0) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (»/78). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أي: لتردده بين نفي الصورة ونفي الحكم. 

(5) المعتمد للبصري »)۳٠١/١(‏ والمسألة في: المستصفى (867/1: »)۳١۸‏ شرح اللمع (277/1) المحصول للرازي 
»)۷۲/١(‏ أصول السرخسي »)201/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (003/5)» الإبهاج شرح المنهاج 
(؟/557)» نهاية السول (؟/5؟6١)»‏ فواتح الرحموت (؟/۳۸)» تشنيف المسامع تلم الإحكام للآمدي 
(/۸ 05 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (280). 

(5) لما مر في مبحث العام أن المقتضي بكسر الضاد ليس عامًّا وذكر هنا أنه مجملا. حاشية البناني على المحلي 
.)/٩(‏ 

(۷) وهل منشأ التردد ظهور العرف أو اللغة؟ ذهب إلى الأول ابن الحاجب وتبعه الشاح بناء على ثبوت 
الأسماء الشرعية؛ وابن السمعاني إلى الشاني. تشنيف المسامع ( 857/6). 





ل ۲4 


نفلاك فج اباد جع ابدام 
[إعدم إجمال لا صلاة الا بفاتحيث الحكتاب]| 


(و) لا إجمال في (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) المأخوذة من حديث الصحيحين 
بلفظ ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة”'' الكتاب)7") 

وقيل: مجمل كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني' "» والكلام فيه كما مر في رلا 
نڪاح إل و 


والحاصل أنه لا إجمال في آيه السرقة وما عطف عليها (لوضوح دلالت الكل) 
كما تقدم بیانه» (وخالف قوم) في الجميع كما مر ا 
[أمواضع الإجمال] 
( وإنما الإجمال في مثل القرء)"' ؛ لتردده بين الطهر والحيض؛ لاشتراكه بينهماء 
وحمله الإمام الشافعي على الطهر"» والإمام أبو حنيفة على الحجيض””» وكل منهما موافق 
ليمع ا واس 
(9) في مثل (النور؛ لأنه صالح للعقل”''» ونور الشمس”"؛ لتشابههما في 


)١(‏ الباء في قوله: بفاتحة زائدة. 

(؟) أخرجه البخاري ۲٦۳ /١(‏ برقم ۷۲۳) مسلم ١(‏ 290 برقم 94*). 

() المصادر السابقة. 

)٤(‏ أي: فهو مساو له فكان ينبغي ذكره بعده» أو الاكتفاء بأحدهماء وقد يقال: تعدد الأمثلة أبلغ في الإيضاح 
ودفمٌ توهم قصر الحكم عل بعضها والتفريقٌ بينهما أبلعُ في الاهتمام بذلك؛ إذ فيه إشارة إلى أن كلا 
مقصود مستقل. حاشية البناني على المحل (70/2). 

۰ سبق تخريجه.‎ )٥( 

() مقابل لقوله: لا إجمال في أية السرقة إلخ. 

(۷) نهاية المحتاج (200/7)» مغن المحتاج (05:5/5). 

(8) الاختيار (*/215)» والبناية على الحداية (06/0). 

(4) فعن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والغوري: القرء المحيض» وعن زيد وابن عمر وعائشة 
وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز القرء الطهر. المغنى لابن قدامة .)200/1١(‏ 

(10) وا 6ق عالق العقل عجارا مشه ا والمجاز الغيرن وة الحقيقة كن دة الك حا 
الباني على المحلى (35/6). 

)1١(‏ أي: وصالح لغيرهما أُيضًا كالإيمان والقراث نووالق 


ا فيج لت جع الام ا اا ١‏ 


الاهتداء بكل منهما في الجملة”'". 
(و) في مثل (الجسم" )؛ لصلاحيته”” للسماء والأرض” مِمْلّا؛ لتمائلهما سعة 





ا 
وعدد 5 

(و) في (مشل" المختار) كمنقاد؛ لتردده بين اسمي الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب 
يائه المككسورة'"2 أو المفتوحة" ألمًاء ويقع ا بحرف الجر تقول في الفاعل: 
اول رق المتعول ارهن 05" . 

رو ف مثل رقوله) تعالى: ( لار َعْفُوأ ای سروء ايه لتَكاج 4 [البقرة: ۳۷؟])؛ لتردده 
بين الزوج والولي'''' وحمله الشافعي كأبي حنيفة على الزوج'"» ومالك على 


)١(‏ ليس مشتركا لفظيًا ولا معنويًا؛ لأنه لم يوضع للعقل ولا لمفهوم كل متناول لهماء بل استعماله في النور 
المعهود حقيقة» وفي العقل مجازء كما يشير إلى ذلك قول الشارح: لتشابههما بوجه؛ فإنه أشار إلى وجه 
الشبه وهو الاهتداء بكل منهماء ولحكن لما كان استعماله مجاز مشهورًاء والمجاز المشهور بمنزلة الحقيقة 
كان بمنزلة المشترك. حاشية العطار على المحلى (؟/٥٠).‏ 

(۲( الجسم ما تركب من جوهرين فردين ا حاشية العطار عل المحلي .)٠١/١(‏ 

(۳) أي: ولصلاحيته لجميع الأجسام. 

(:) خصهما بالذكر؛ لأنهما أكبر جسم مشاهد لناء وإن وجد في الواقع ما هو كبر منهما قال تعالى: وع 
سِيه اموت وَالْارْضَ 1#[ البقرة: ه5؟]. حاشية العطار على المحلي (10/5). 

.)"51/١( المستصفى‎ )6( 

(7) من كل لفظ تردد بين اسم الفاعل واسم المفعول. 

(۷) فيكون أصله مختير بكسر التحتانية بوزن مقتدر. 

() فيكون أصله مفتير بفتح التحتانية بوزن معتبر. 

(9) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا »)٤۷۱/۲(‏ الشمار اليوانع 22925/١(‏ 222). 

)٠١(‏ المسألة في: المستصفى (276/1). الإحكام للآمدي (2/9؟0)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 058)؛ 
تشنيف المسامع (888/9)» الوبهاجح شرح المنهاج (2207/2)» مختصر الطوفي »)1١17(‏ نهاية السول (؟/155). 
)۱١(‏ ومعنى الآية ظاهر؛ إذ التقدير: إلا أن يعفون أي: النسوة عن نصف المهرء فيسلم كل العوض للزوج» أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوج عن نصف المهر» فيسلم العوض طن» وهذا هو مذهب الشافعي 
في الجديد» ويرجحه أنه مروي عن على وابن عباس عالمي الصحابةء ولا يعرف هم مخالف من الصحابة» 
وإنما المخالف الزهري ومجاهد والحسن» ثم هو جار على القواعد فإن الولي لا يجوز له أن يعفو عن مال 
اليتيم بوجه من الوجوه» وحمل المحتمل على موافقة القواعد الشرعية أولى. حاشية العطار على المحلي 


د 
ا لما قام عندهم في كينا 
(و) في مثل قوله تعالى: للا ما بن عَليَكمْ 14ادائدة::] للجهل بمعناه قبل نزول مبینه" 
وهو حرمت يكم ألْمَِتَهَ 4 [المائدة: +] إلى آخره» ويسري الإجمال إلى المستثنى منه وهو 
لالت لم هيم آلأنكر 4 [ادائد::6؛ لأن المجهول إذا استثنى من المعلوم صار كل من 
الى الى ينه هرا رهد اهر لاد وم نه الأجال ال ال م 
وف ل ا 
عا ا ردد ن الط واا و ا عل ا زهو 
موافق لما تقدم من [أن]" المتشابه ما استأثر”''' الله بعلمه. 
(و) في مثله (قوله عليه) الصلاة و(السلام) فيما رواه الشيخان"''“ 





.)16/( = 

)١(‏ ووافقه الشافعي في القديم» ولكنه اشترط فيه شروطا منها:أن يكون الولي أباء وأن تڪون المولية 
صغيرة. روضة الطالبين (۳۱۷/۷)» أحكام القرآن للشافعي (١/:0؟)؛‏ أحكام القرآن للجصاص »)٤٤١/١(‏ سنن 
البيهقي (06/7؟)» المهذب للشيرازي (071/5)» أحكام القرآن لابن العربي (١/15؟)»‏ شرح منتهى الإرادات 
7/2/5 المغني ۰7/۰ 

(؟) قال الزركشي: المصنف متابع لابن الحاجب في جعل هذا من الإجمال» وهو منازع فيه على مذهبه؛ 
لظهوره عند الشافعي ذَينه في الزوج» ومع ذلك لا إجمال. تشنيف المسامع (۸۳۹/۲). 

() وبعد نزول مبينه هو متضح الدلالة. 

(4) لكن الإجمال في المستثنى منه أصالة؛ وفي المستثنى منه سراية. 

(5) المسألة في: المعتمد (249/1)» البرهان للجويني (١/285).؛‏ الإحكام للآمدي »)٠۳/۳(‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (103/2)» تشنيف المسامع (/860)» شرح الكوكب المنير (*/4195)؛ البحر المحيط .)٠٥۸/۳(‏ 

)١(‏ ويعكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله. 

(۷) ويڪون الوقف عل للا أله . 

(6)المسألة في: المستصفى »)۳٠۳/١(‏ الإحكام للآمدي »)١/۳(‏ روضة الناظر »2)04١(‏ كشف الأسرار »)٠٥/١(‏ 
شرح الكوكب المنير .)٠٠/۳(‏ 

(9) ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق. 

209١ (‏ أي: اختص به في العادة» فلا ينافي اطلاع بعض أصفيائه عليه خرقًا للعادة. حاشية البناني على المحلي 
(/35). 

(۱۱) أخرجه البخاري (۲۸۳؟)» ومسلم (۳۰۱۹). 





ناك يج الا جع اواو 570 ا 
وي (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبن في جداره)؛ لتردد ضمير 
جداره بين عوده ال ا اول ال 2 


وتردد الشافعي في المنع'*' لذلك» والجديد المنع" '؛ لخبر الماكم بإسناد صحيح في 
خطبة حجة الوداع «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس'", 
(وحُسْبَةُ)'*' بلفظ الجمع والإضافةٍ للضميرء وروي حَشّبّة بالإفراد والتنوين. 

(و) في مثل (قولك: زيدْ طبيب ماهر)”'' لتردد ماهر بين رجوعه إلى الموصوف 
بالطب وهو زيد» وإلى طبيب» ويختلف المعنى باعتبارهما”' '". 

(و) في مثل قولك: (الثلاشت زوج وفرد )؛ لتردد الغلاثة فيه بين جميع أجزائها''" 
وهي أثنان وواحد» وجميع صفاتها وهي الزوجية والفردية» وإن تعين الأول نظرًا إلى صدق 


)518( أخرجه مالك في الموطأ (؟0» وأحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) وحمل ذلك على ما إذا كان وضع الجار الخشبة في جدار نفسه مضرًا ججاره وإلا فلا معنى للنهي. حاشية 
البناني على المحلى (27/2). 

(۳) ولم يعتبروا أقرب المرجع قرينة. حاشية البناني على المحلي (43/5). 

)٤(‏ المسألة في: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (058/2» تشنيف المسامع (/841)» شرح الكوكب المنير 
(4۱۷/۳)» البحر المحيط »)٥۹/۳(‏ إرشاد الفحول (155). 

(0) أي: منع وضع خشبة الشخص في جدار جاره. حاشية العطار على المحلي (92/5). 

() ولموافقة الغالب من رجوع الضمير إلى الأقرب وهو في الحديث للجار. حاشية العطار على المحلي (82/2). 

(۷) أخرجه الحاكم في مستدركه »)98/1١(‏ والبيهقي في سننه (97/7» والدار قطني في سننه (22/5) رقم 
(8)) (2831)» وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وحسنه البيهقي» وقال الحافظ: إسناده جيد تلخيص 
الحبير .)٠٥/۳(‏ 

(۸) حَشَبّه بضم الخاء وسكون الشين» أو بفتح الخاء والشين وبالحاء. حاشية العطار على المحلي .)٠٩/١(‏ 

(9) المسألة في: الإحكام للآمدي »)٠۲/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۸٠)»‏ الوبهاج شرح المنهاج 
(/2207)» شنيف المسامع (/841)» شرح الكوكب المنير (4107/9)» البحر المحيط (459/9)» نهاية السول 
(155/6)» إرشاد الفحول (195). 

)۱١(‏ فإن رجع الضمير إلى زيد كان ماهرًا في كل شيء سواء كان طبًا وغیره» وإن رجع إلى طبيب كان ماهرًا في 
الطب فقطء وأما غيره فهو مسكوت عنه» وهو قياس ما اختاره الشافعي فيما قبله من رجوع ضمير 
جداره إلى الجار؛ لقربه رجوع ماهر إلى طبيب. حاشية العطار على المحلي (97/6). 

.)81/5( أي: جزأيها فالمراد بالجمع ما فوق الواحد. حاشية العطار على المحلي‎ )1١( 






رز اک ا وجل اباد جع لايع 
المتكلم به؛ إذ حمله على الغاني يوجب كذبّه'''؛ لأن الغلاثة في قولنا: الغلاثة زوج وفرد 
صادقة» وأن تتصف هي بهما فتكون القضية كاذبة» وذلك لا يخرجه عن الإجمال من 


5 85 المفهوم'". 


ل 1۲۸ 


[وقوع المجمل في الكتاب والسنةّ] 


(والأصح: وقوعه) أي: المجمل (في الكتاب والسنت)" كما تقدم من 
الأمغلةء ومنعه داود الظاهري“ 


قيل: ويمحكن أن ينفصل عنها بأن الأول“ ظاهر في الزوج؛ لأنه المالك للنكاح. 
- والشاني: مقترن بمفسره'”". - والشالث: ظاهر في الاستغناف ^ 


)١(‏ وإعمال الكلام أولى من إهما 

(0) قال العطار:بعد نقل مثل هذا الكلام عن شيخ الإسلام: وبذلك علم أنه كان الأولى أن يقول: لتردد 
العلاثة بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها على أن بعضهم ما لم يتضح له المعنى قال: في عد هذا من 
المجمل نظر لا يخفى. | ه ومراده بالبعض أب رة العراقي. حاشية العطار على المحلى (؟/951)» الغيث 
اهامح ( ؟/9؟؛)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (5/6/ا). ١‏ 

(9) المحصول للرازي »)٠١/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)۲۸١(‏ البحر المحيط (455/9)» شرح الكوكب المنير 
(410/9)» تشنيف المسامع (862/6)؛ إرشاد الفحول (138). 

)٤(‏ وجه ما قاله داود الظاهري أن الإجمال بدون ن البيان لا يفيد» ومعه تطويل ولا يقع في كلام البلغاء فضلا 
عن كلام الله 36 وكلام رسوله کیا 
وأجيب عن ذلك بأن الكلام إذا ورد جملا ثم بين وفصل كان أوقع في النفس من ذكره مبينا ابتداء. 
الكوكب المنير ( .)٠٥٥١/۳‏ 

)٥(‏ هذا جواب عن سؤال مقدر صورته: : كيف ینکر داود وجود المجمل مع ورد الأمثلة السابقة من الكتاب 

والسنة فأجات غتها بادك 

(5) الأول هو: أو يعوا ِى , 0 0 4 [البقرة: ۲۳۷]. 

037 العاني هو ملا ما تل عي 4 [ [المائدة: »|١‏ ومفسره ٠‏ حرمت ع 3 عَم الْمَبِتَهٌ # [ [المائدة: ؟] كان شعن 
في النزول» وكأنه لا يعد هذا الفاصل لاقع بينها مانا من الاقتران» وفي هذا الكلام دليل على أن الاقتران 
بالمفسر مانع من الإجمال وكأن الأول يمنع الاقتران؛ لتأخر النزول وللفصل بناء على أن هذا الفصل مانع 

من الاقتران» ا حالته قبل نزول مبينه. حاشية البناني على المحلي (77/5). 

(۸) الغالث هو وََلرسِحُوْنَ في الْهِلوٍ # [آل عمران: ۷] ونظر بعضهم فيه بأن الأصل في الواو العطف فما وجه 

ظهوره في الاستئناف. البناني على المحلى (/7). 





لاك جراد جنع ازع ل وى 


0 
چ 


- والرابع: ظاهر في عوده إلى الأحد''؛ لأنه حط الكلام'". 
(وضوح المسمى الشرعي عن اللغوي) 


(و) الأصح (أن المسمى الشرعي) للفظ كلفظ الصلاة والصوم (أوضح من) 
مسمى (اللغوي) له في عرف الشرع؛ لأن الي وَل بعك لبيان الشرعيات' "» فلا إجمال 
في لفظ له معنى شرعي ومعنى لغويء بل يحمل على الشرعي”*' على الأصح من ثبوت 
الحقائق الشرعية إلا أن يقوم دليل على إرادة المعنى اللغوي””. 

ومقابل الأصح: أنه لا يحمل على الشرعي في النعي'' فقيل: إنه مجمل وعليه 
الغزالي'"". وقيل: الحمل على اللغوي وعليه الآ 


e‏ : المراد بالشرعي المأخوذ من الشرع صحته أو فساده لا ما يڪون صحيحًا فقط. 
(وقد تقدم) الكلام على هذه المسألة في مبحث الحقيقة والمجان وذْكِرَتُْ هنا توطئة 


لقوله: (فإن تعذر) أي: المسمى الشرعي للفظ (حقيق" فيرد”''' إليه) أي: إلى 


(۱) الرابع هو لا يمنع أحدكم جاره إلخ. 

)۲( اع انها خد ركفي الإسناد لكونه فاعلا. حاشية البناني عل المحلي (39/6). 

(۳) أي: ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ له فا لحمل على الناسخ المتأخر أولى» ولهذا ضعفوا قول من حمل 
الوطتوة هن أأكل لم الجزور عل النطافة ن اه 

() أي: يحمل على المعنى الشرعي مطلقًا أمرًا أونهيًا. 

(0) المسألة في: الإحكام للآمدي (۲۸/۳) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (07/5) البحر المحيط (4۷۳/۳ 4ل/ا؛) 
شرح الكوكب المنير (15/5) نهاية السول (171/6) تشنيف المسامع (؟/ 86)؛ إرشاد الفحول .)٠۷١(‏ 

(5) أي: لا يحمل على المسمى الشرعي بناء على أن الشرعي لا يطلق إلا على الصحيح» والنهي يقتضي الفساد. 
حاشية البناني على المحلى (؟/37). 

(۷) المستصفى (١//ا70).‏ ۰ 

(6) الإحكام للآمدي (8//5)). 

(4) قوله: حقيقة تمييز حول عن الفاعل» والأصل: فإن تعذر حقيقة المسمى الشرعي» وفيه أن حقيقة المسى 
الشرعي هو اللفظ؛ لأن الحقيقة اسم للفظ كما تقدم» واللفظ لا يتعذرء وإنما يتعذر المعنى» ويجاب بأن 
العى: فإن تخ ر ية الى القرعي دن ينيك هلرل لأن التعد ريه الالول. خاسية العظار على 
المحلى (3//6). 

)٠١(‏ أي: اللفظ. 


۳۰ 





اروز یل چ فج اا جنع لايع 
المسمى الشرعي (بتجوز) محافظة على الشرعي ما أمكن”'» (أو مجمل)؛ لتردده بين 
المجاز الشرعي والمسمى اللغوي» (أو يحمل على اللغوي) تقديمًا للحقيقة على المجاز 
(أقوال) ثلاثة» والمختار منها الذي اختاره المصنف”"' فى شرح المختصر" 
كغيره الأول ١‏ 

مثاله: حديث الترمذي وغيره «الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللّه أحل فيه الكلام)/*) 
تعذر فيه مسمى الصلاة شرعًا فيرد إليه بتجوز بأن يقال: كالصلاة باعتبار الطهر والنية”") 
ونحوهما. 

وقيل: يمل عل المسيق اللقؤئ» وهو الدعاء: جن لاشتشمال الطرافت عة :فلا 
كين فيه ها دكن ول ل رده بن الام" 

(والمختارأن اللفظ المستعمل لمعنى) واحد (تارة") ولمعنيين) أخرى عل 
السواء (ليس ذلك المعتى) الواحد في المرة الأولى (أحدهما) أي: المعنيين في المرة 
الشانية» وقد أطلق (مجمل)”' '؛ لتردده بين المعنى والمعنيين"١"".‏ 





.)81/( أي: مدة الإمكان فهو معمول محافظة. العطار على المحللى‎ )١( 

095 إن #اقواروا محفت مدرها نوا را تضوعة كنا من لقا ةق اهار كا 

() رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (1:5/5). 

)٤(‏ في: الإحكام للآمدي (2/9؟)» شرح مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2371/2)» البحر المحيط (/1074)؛ 
فواتح ال حموت (76/2)» تشنيف المسامع (847/9)» المستصفى .)701//١(‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي (۲۸۷۳)» والحاكم في مستدركه (0775)» وابن حبان (۳۹۰۹)» الطبراني في معجمه الكبير 
قلا١٠).‏ 

(5) أي: النية الخاصة به إن كان نفلاء أو طواف وداع أو نية الحج أو العمرة الشاملة له إن كان طواف ركن. 

(۷) أي: فشبهنا المشتيل بكسر الميم باسم المشتمّل بفتحهاء وعلى هذا لا يجب ستر العورة» ولا طهر» وبه 
قال أبو حنيفة وهو خلاف مذهبنا. حاشية العطار على المحل (48/6). 

(۸) أي: المجاز الشرعي والمسسى اللغوي. ۰ 

(9) تارة أي: مرة» ويجمع على تارات» وتير كعنب. 

)٠١(‏ أي: إذا لم تقم قرينة على المراد. 

)١(‏ المستصفى ».)200/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2371/2)» نهاية السول (071/6)» شنيف المسامع 
(؟/845)» شرح الكوكب المنير »)"١/(‏ فواتح الرحموت (60/5). 






بزلل اچ فجن ایا جف إا 
وقيل: ترج الان ان الل غلبها اك وة 

مثاله حديث ك0 لا يَنكح المحرم ولا ينكم) بحسر الكاف فيهماء والياء 
مفتوحة في الأول» مضمومة في الغاني بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطءء فإن 
ع اشر عل ار ادمه شع واد © وهر أن الجر ليطا ولاه 
بفتح الطاء في الأول» وكسرها في الخاني أي: لا يمحكن غيره من وطئه؛ وإن حمل على العقد 
استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك”''» وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه؛ ولا يعقد لغيره 
ولمتر الرطع انعد عدي ن 

(فإن كان) ذلك المعنى الواحد (أحدهما) أي: المعنيين (فيعمل به) قطعًا؛ 
لوجوده في الاستعمالين (ويوقف) المعنى ( الآخر)؛ للتردد فيه. 

وقيل: يعمل به أيضًاء؛ لأنه أكثر فائدة. 

مثاله خبر مسلم"': «الثيب أحق بنفسها من وليها» أي: بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن 
لوليها فيعقد اء ولا يجبرهاء وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة"» وكذا بعض أصحابنا 
لكن إذا كانت بمكان لا ولي فيهء ولا حاڪ “. 

قيل: ونقل هذا القول يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي لكن إنما نقله عنه فيما 
إذا عقد لما رجل بإذنها في المكان المذكور لا فيما إذا عقدت لنفسها فيه» وبذلك صرح 


۷ عسل عل الین 

(۲) أخرجه مسلم (5.2؟). 

(۳) المعنى الواحد المستفاد هو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا أو تمكيناء وحاصله أن الوطء فعلا أو 
تمكينا لما اتحد متعلقه فإن متعلقه الواطئية والموطوئية واحد وهو المحرم عد واحداء والعقد لما تعدد 
متعلقه فإنه تارة يكون لنفسه وتارة يحكون لغيره عد معنيين. حاشية البناني على المحلى (17/6). 

© القدر ارك ها هر مظلق العقد. ٠‏ 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۷۸/۲). 

(5) أخرجه مسلم (2)029). 

(۷) الهداية (5/2/ا2). 

(۸) روضة الطالبين (/ا/لات 358). الحاوي (۳۸/۹). 


۲ — 





جمع منهم العبادي في طبقاته. 


(البيان) بمعنى التبيين» وبمعنى ما حصل به التبيين» وهو الدليل» وبمعنى متعلق 
التبيين» ومحله وهو المدلول'". 

والبيان لغة: الإظهار أو الفصل'"» واصطلاحًا (إخراج الشيء من حيز) أي: 
صفة (الإشكال إلى حيز التجلي)”*' أي: الاتضاع“. 

فإن قيل: هذا التعريف معترض بأنه غير جامع؛ لخروج ما كان ظاهرًا من غير سبق 
کل اخ دان كا نان 1ل والتعريف اصطلاجي”". 


)١(‏ ذكر العبادي في طبقاته أن من أصحابنا من أنكر هذه الرواية» ومنهم من قبلهاء وقال: إنه تحكيم؛ قال 
السبكي: والأولى عدم إثباتها؛ لإطلاق نصوص الشافعي القول جخلافهاء ولجلد عمر 4# الناكح والمنكوح 
في ذلك» والقول بأنه تحكيم بعيد؛ لأن التحكيم رضاهما بمن يححكم عليهماء والتزويج يفتقر إلى ولاية 
من الشرع لكن النووي اختار جواز التحكيم؛ وقال: وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة. حاشية 
العطار على المحلي ( 95/5). 

(؟) يطلق البيان على فعل المبين وهو التبيين» كالسلام والكلام للتسليم والتكليم؛ واشتقاقه من بان إذ ظهر 
وانفصل» وباختلاف المعاني الغلاثة اختلف تفسير العلماء له فقيل باعتبار الأول: الإخراج إلخ وجرى 
عليه المصنف» وباعتبار المعنى الغاني حد بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر إلى العلم؛ أو الظن بالمطلوب 
وباعتبار الشالث أنه نفس العلم أو الظن من الدليل. البحر المحيط (288/0 35). 

(۳) المصباح المنير »)۷١/١(‏ القاموس المحيط (206/5)» المعجم الوسيط (١/؟۸).‏ 

)٤(‏ الحدود للباجي »)٤١(‏ شرح اللمع (١/679)»؛‏ شرح الكوكب المنير (*/488)؛ المستصفى /١(‏ ١٠۳)»؛‏ تيسير 
التحرير (١/١۷)ء‏ المسودة »)01١(‏ تشنيف المسامع (/887)» نهاية السول (؟/3055» الوبهاج شرح المنهاج 
(/91؟)» شرح الكوكب المنير (/478)» أصول السرخسي (27/6) البحر المحيط (8/ //ا4)» مختصر ابن 
الحاجت بشرح العضد (075/5» البرهان للجويني »0154/١(‏ شرح تنقيح الفصول (2074)» الإحكام للآمدي 
(*/5؟)» المحصول للرازي .)٤۹/۳(‏ 

)18:/9( بتاء فوقية مشددة. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(5) أي: يسمى بيانًا في اللغة لا الاصطلاح. 

(۷) ولا يرد على الحد ذكر الحيز مع أنه مجاز مشهورء وهو كالحقيقة» ولعل القرينة ذكر الإشكال» والجامع 
الاشتمال. العطار على المحلي (؟/١٠).‏ 


اه 





(وإنما يجب" البيان'" (لمن) أي: لمكلف (أريد ) منه (فهمه) لذلك المشكل 
(اتضاقًا )؛ لحاجة من أريد إليه بأن يعمل بالمشكل كالصلاة” ٠"‏ أو يفتي به كالقرء في حق 
النساءء بخلاف غير المكلف؛ لأن الفهم شرط التكليف» والمراد بالوجوب هنا ما لا بد منه؛ 


ا لا يحب عل الله کی 


[البيان بالقول| 
والبيان بالقول متفق عليه» ويڪون من الله ومن رسوله» فالأول”” كقوله تعالى: 
#صَمْرَاءُ كَاقِمٌ انها 4 [البقرة: ٠١‏ فإنه مبين لقوله أولا: « بَقَرَةٌ 4. 
لاز كقوله يللد «فيما سقت السماء العش فإنه مبين لقوله تعالى: #وءاتوأ 


م سر 


حقهء يوم حصادو 4 [الأنعام: ۱[ 
[البيان بالفعل| 


وأما البيان بفعله بيه ففيه قولان: (والأصح) منهما (أنه قد يكون بالفعل)“ 

0(7 فب عاذ نعف أله لابد منه لمن أريد منه أن يفهم ليعملء أو يفتي؛ إذ الغرض أنه لا يفهم بدون 
بيان» والفهم شرط التكليف» وللمسألة التفات إلى عدم تكليف الغافل حيث قالوا: إنه ليس مكلمًا؛ 
لعدم الفهم» ولو قيل بتكليفه لما أوجب هنا البيان لأجل الفهم. حاشية العطار على المحلي .)1١١/(‏ 

(۲) المسألة في المعتمد (97/1) المحصول للرازي »)498/1١(‏ تشنيف المسامع »)۸4۷/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(/41غ)» الإبهاج شرح المنهاج (؟/457). المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (680/5» نهاية السول 
(070/6)» شرح تنقيح الفصول »)٠۷١(‏ الغيث اهامع (/4). 

(۴) أي: كأحكام الصلاة. 

.)423( الغيث ال هامع‎ »)48١/( حاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )٤( 

(5) الأول هو البيان القولي من الله تعالى. 

(5) الغافي هو البيان الفعلي من رسوله يكغ. 

(۷) اخرجه احمد في مسنده (۷؟۰؟) والطبراني في الصغير (؟ »)٠۸‏ وابن خزيمة .)2١8(‏ 

(8) المسألة في: شرح اللمع (6700)» أصول السرخسي »)۲۷/١(‏ المحصول للرازي »۷١/١‏ شرح تنقيح 
الفصول )۲۸١(‏ الإحكام للآمدي »)۳١/۳(‏ تشنيف المسامع (۸4۸/۲)» شرح الكوكب المنير (۳/ 22؛)؛ 
التبصرة »)۲٤۷(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٩١٠)»‏ المسودة »)٥۷۳(‏ نهاية السول (؟/ »)٠١١‏ مختصر 
الطوفي »)0١15(‏ الإ بهاج شرح المنهاج (۲۳۳/۲)» إرشاد الفحول (37). 


6“ 
كقوله َيه في الصلاة والحج: «صلوا كما 
وصلا ته يه وحجه مبينان لقوله تعالى: وبا۲ الصَكزة4 [الأنعام: 06]» وينم عَلَ الاس جح 

ابیت € [آل عمران: .]٩۷‏ 

oa a‏ السو ونيا" تافر لوال مع إمكان 
تعجيله بالقول» وذلك ممتنع'") 

ویرد بأنه يجوز تأخيره إلى وقت العمل» وتأخيره لغرض'"» وقد يڪون البيان بالقول 
أكثر من طوله بالفعل؛ كبيان ما في ركعتين من اطيئات”". 

اتسين لون ا 

(و) الأصح: (أن المظنون) متت (يبين المعلوم)"" مننًا'' كالقرآن 

وال . وف بيده ا0 وعداو انم الدابين17: انتكييا ايكون 





010( أفرعية البخاري »)065/١(‏ (/ا/لالا)» (۱۳۴/۸). 

(۲) أخرجه مسلم .)۷۹/٤(‏ 

(۳) محله إذا لم يعلق البيان بفعله وإلا فلو قال: القصد بما كلفتم من هذه الآية ما أفعله ثم فعله فلا خلاف 
في أنه بيان كما ذكره القاضي في تقريبه. التقريب (۲۸۴/۳)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
(/81غ6)» وحاشية العطار على المحل (؟/١٠).‏ 

۰ أي: الفعل.‎ )٤( 

() أي: بالفعل. 

(5) المحلى بحاشية العطار .)3٠١/2(‏ 

(۷) وذلك كسلوك أقوى البيانين. حاشية العطار على المح .0٠:/6(‏ 

(۸) الخمار اليوانع للأزهري (/29؟2). 

(9)أي: دون الدلالة. كمروي الآحاد كأيمانهما في القراءة الشاذة يبين بها قراءة مِإأَيدِيَهُمَا #المتواترة. حاشية 
البناني على امحل (18/6). 

)9١(‏ أي: ما متنه ا 

(١1)إذ‏ المعلوم الدلالة واضح لا يحتاج إلى بيانه بالمظنون. البناني على المحلي (78/6). 

(55)أق: المتوائرة. 

(۱۳) يعني أن المظنون دون المعلوم فلا يبينه. 

(15١)مختصر‏ ابن الحاجب بشرح العضد (277/5.؛ المعتمد »)۳٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠١١/۳(‏ نهاية 






0° 


ھپ 
2 
اھ 


والقناك يجو لط مالاو و 
البيان أقوى دلالة من المبين”''. وقيل: يجوز إن كان مساوبًاء واختاره الكرخي'". 

وأجاب الأول بأن البيان من التخصيصء فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني يجوز 
بيان المعلوم أ ما متنه قطي ON‏ 
[المقدم هو البيان] 





(و) الأصح (أن المتقدم» وإن جهلنا عينه من القول والطعل) *' المتفقين”” في 
رضوح الدلالة (هو البيان) أي: e‏ ال کد وان كان المتأحر 
دون المتقدم في القوة. 

وقيل: إن كان دونه فهو البيان”*؛ لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه . 

وأجيب بأن هذا "في التأكيد بغير المستقل؛ وهو التأكيد بالمفردات» نحو: جاء القوم 


= السول (077/5)» مختصر الطوفي (015)» تشنيف المسامع (869/9)» البحر المحيط (590/95©)» الإحكام 
للآمدي »)۳٠/۴(‏ المحصول للرازي .)٤۷۷/١(‏ 

(۱) الغمار اليوانع للأزهري (29/1؟). 

(۲) تيسير التحرير (۱۷۳/۲)» فواتح الرحموت (8/2غ)» العضد على ابن الحاجب (؟/177). 

(۳) حاشية شيخ الإشلام زكريا على المحلي (182/5). 

(5) أي: الواردين عقب ممل تقدمهما وكل منهما صالح للبيان وهما متفقان كما أشار إلى ذلك بقوله: 
المتفقين في البيان» ومن في قوله: القول والفعل تبعيضية» ويصح أن تحكون بيانية بجعل الواو بمعنى أو. 
حاشية العطار على المحلى (11/6). 

(6) بأن لم يزد أحدهما على الآخر. 

(5) أشار بهذا إلى أن المصدر بمعنى اسم الفاعل فإن القول أو الفعل مبين أي: دال على البيان لا نفس البيان. 
حاشية العطار على المحلى (2/؟١١).‏ 

(۷) المعتمد ›»)۳١١/١(‏ ا للرازي (١/7لا؛)‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳۳/۲؟)» فواتح الرحموت (؟/ »)٤١‏ 
شرح الكوكب المنير )٤4۸/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١۳/١(‏ تشنيف المسامع (؟/ »۸١١‏ 
نهاية السول (151/5)» تيسير التحرير (/1757). 

(۸) ويلزم عليه إلغاء الأول مع قوته ولا قائل به» وقد يقال: لا يلزم إلغاءه بل هو توكيد للثاني» وقد ذكر 
بعض النحاة في تتكرير ما الحجازية أن الأولى توكيد للثانية. حاشية البناني على المحلى (/18). 

(9) المحل بحاشية العطار (489/6). ۰ 

)۰ ١)أي:‏ محل کون الشيء لا يؤكد بما هو دونه. حاشية العطار على المحلي (؟/(- 


ا ظ 
oT e‏ 
مثال المتفقين: كما لو طاف بيه بعد نزول آية الحج طوافًا واحدّاء وأمر بطواف 





[عدم اتفاق البيانين] 


(وان لمر يتطق البيانان) من القول والفعلء كأن زاد الفعل على مقتضى القول» أو 
نقص عنه فإن زاد (كما لو طاف) َيه (بعد) نزول آية (الحج) المشتملة على 
فا)لبيان هو |(لقول)'"؛ لأنه يدل عليه بنفسه؛ والفعل يدل عليه بواسطة القول”", 
( وفعله) اء الزائد على مقتضى قوله من خصائصه إما (ندب”* أو واجب) في حقه دون 
أمته"2 (متقدما) كان القول على الفعل (أومتأخرًا) عنه جمعًا بين الدليلين7 11721" 


.)187/2( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(؟) المستقل مثل الفعل والقول فيصح تأكيد الفعل الأقوى بالقول الأدون. 

(۳) مثاله قولك: إن زيدا قائم زيد قائم مثلا. 

.)]87 /2( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٤( 

(5) أي: الآمرة به وهي قوله تعالى: # اون فى لاس يحي # [الحج: ۲۷] إلخ» فإنه مشتمل على الطواف في 
قوله تعالى:#وليطوفوا ليت التي 4 [الحج: 15]. 

(5) ظاهره أن الأول مى الطواقيق لم مانا رلا موكدًا بل أن به مخض الامتتال وحتمل أن يقال: إنه مؤكد 
له» وهو ظاهر في تأخره. حاشية البناني على المحلى (19/6). 

(۷) غاية الوصول شرح لب الأصول (87). ١‏ 

(۸) أي: ندب في حقه وحق أمته. حاشية العطار على المحلي (؟/1١1)‏ 

(9) قوله: في حق أمته راجع إلى قول الوجوب فقط. حاشية العطار على المحلي )1١1/5(‏ 

)٠١(‏ هما القول والفعل؛ إذ لو جعل البيان هو الفعل للزم إلغاء القول لزيادة الفعل على مقتضاه فلم يڪن 
فيه فائدة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. العطار على المحلى (؟/1١٠)‏ 

(١۱)التبصره‏ (45)» المحصول للرازي »)4177/١(‏ الإحكام للآمدي (۳۸/۳۴» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(07/6)؛ المسودة »)١١1(‏ شرح تنقيح الفصول »28١(‏ الاابهاج شرح المنهاح (١/۳۳؟)»‏ نهاية السول 
(/001» البحر المحيط (485/8)» تيسير التحرير (0177/9)» شرح الكوكب المنير (۳/ 4445 فواتح 
الرحموت (؟/۷٤)»‏ تشنيف المسامع (؟/ ۸۱). 


SS‏ جم الام 9 ل بلمه ل 

(وقال أبو الحسين) البصري: البيان هو (المتقدم) منهما كما لو اتفقا'. 

وإن نقص الفعل عن مقتضى القول» كما لوطاف طوافًا واحدّاء وأمر بطوافين فقياس 
ما سبق أن القول هو البيان» ونقصٌ الفعل عنه تخفيفٌ في حقه بيا" سواء تقدم الفعل 
على القول أم تأخر عنه”". 

وقيانئن قول ان تين الاق أن البيان هو المتقدم منهماء فإن كان المتقدم القول 
فحكم الفعل ما سبق من أنه تخفيف في حقه ڪيا 

وإن كان المتقدم الفعل فما زاده القول مطلوب في حقه من ندب أو وجوب. 

[تأخير البيان] 





(مسألت: تأخير البيان) لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي من قوله: 
سواء كان المبين ظاهرًا أم لا (عن وقت الطعل)”'' الممتثل به الخطاب (غير واقع") 
01 وقوعه عند أهل السنة بناء عل الراجح عندهم من تجويز تكليف ما لا 
بطق اللو 


.)۳١۳ »۳۱۲/۱( المعتمد‎ )١( 

(۲) أي: رخصه بلا 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (180/5). 

.)79/0( الشمار اليوانع للا زهري (١/2؟2)» المحلي بحاشية البناني‎ )٤( 

(5) ضابط التأخير الذي لا يجوز هو التأخير إلى وقت لا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع ما 
يتوقف عليه. انظر العطار على المحلى (؟/١٠).‏ 

ATED‏ في: المعتمد »)٠٠١/١(‏ ا »)۳٦۸/١(‏ تيسير العحرير (074/5» الوبهاج شرح المنهاج 
(۲۳۶/۲)» شرح الكوكب المنير (/456)؛: كشف الأسرار (۰۸/۳)» فواتح الرحموت (/45)» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (276/5» المحصول للرازي »)٤۷۷/١(‏ مختصر الطوفي (115)» تشنيف المسامع 
(852/60)» شرح اللمع (١/*لاغ)»‏ المسودة »)١77(‏ نهاية السول (؟/055)» البحر المحيط (4۹۳/۳)» البرهان 
للجويني (۲۸/۷)» إرشاد الفحول (17). 

(۷) أي: وإن جاز عقلًا وشرعًا؛ لأن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في وقت معين بينه هم قبل مجيء 
ذلك الوقت. حاشية العطار على المحلى (؟/٤٠).‏ 

(6) هذه المسألة سبق الكلام علبي فلن دلق العاف 


A حت‎ 





رس 


فان قيل: يرد على عدم الوقوع ما روي" من أنه نزل قوله تعالى: #حَق ينبي کک 
لْحبظ الي من لط الْأْوَ4 [البقرة: ۸۷ ولم ينزل لمن الْتَمْرِ4 فكان أحدنا إذا أراد 
الصوم رفع عقالين أبيض وأسود» وكان يأكل ويشرب حتى يتبينا. 

أجيب'" بأن ذلك محمول على أنه كان في غير الفرض في الصوم» ووقت الحاجة إنما 
هو صوم الفرض كما قاله العفتازاني”". 

يم : قول المصنف الفعل أحسن كما قال في شرح المختصر من قوله غيره: 
لاجو N DS CIT‏ الفا فلوو دان 
بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الغواب بالامتثال””. 

ورد بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القولُ بمذهب المعتزلة المذكورء فإنه لا يتوقف 
على الحاجة إلى التكليف بل إلى حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به مع أن المصنف عبر 
والذاكة كيدا يان قينا . 


[تأخير البيان إلى وقت الفعل] 


وتأخير البيان عن وقت الخطاب به (إلى وقته) أي: الفعل'"' جائ و(واقع عند 


.)۱۹۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أو أنه اكتفى أولًّا باشتهار الأبيض والأسود في ذلك ثم صرح بالبيان لما ألعبس على بعضهم لقلة فطنته 
فإن النبي ية وصفه بعرض القفا حين أخبر بذلك» وعرض القفا كناية عن عدم الفطنة. حاشية العطار 
عل المحلي .)١2/2(‏ 

(9) العلويح عل التوضيح (15/5) حاشية شيخ الإسلام ATAVUS US‏ 

(5) رفع الحاجب لابن السبکي (22/5). 

.)٤۹۳/۳( البحر المحيط‎ )٠( 

(5) الغيث اهامع (429/6)» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (187/6). 

(۷) هذه المسألة صورتها: أن يخاطبنا الرسول بمجمل ولم يبنه حتى جاء وقت الحاجة. حاشية العطار على 
المحلي .)١۳/۲(‏ 


لون شنة يجو لزيا جع باع 09 ل همه _ 
الجمهور) مطلقا''' (سواء كان للمبين''"' ظاهر) يعمل به» وهو غير المجملء كعام 
يبين تخصيصه؛ ومطلق يبين تقييده» ودال على حكم يبين نسخه (أم لا) وهو المجملء 
كب ا وين اح د عي دلا ومقواظ ع ی ادمادا ا 

e‏ : يبين في هذه المواضع المذكورة مضارع يبنى للمفعول”*. 

وما ذكره المصنف عن الجمهور هو أصح الأقوال. 

والقول الثاني يمتنع ار الان للق وعليه جمع من من الحنفية وغيرهم؛ لإخلاله 

بفهم المراد عند الخطاب7". 

(وثالثها:) وعليه كثير منهم القاضي أبو الطيب وجمع من الحنفية (يمتنع) تأخير 
البيان (في غير المجملء وهو ما له ظاهر)؛ لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد 
بخلاف تأخيره البيان في المجمل 7". 

(ورابعها): قال به أبو الحسين (يمتنع تأخير البيان الاجمالي فيما له 
ظاهر)'"' كهذا العام خصوصء وهذا المطلق مقيدء وهذا الحكم منسوخ ببدل“ لوجود 





)١(‏ المسألة في: المعتمد »)۳٠١/١(‏ العدة (20/2/)» شرح اللمع (١/9/ا)»‏ الإحكام للآمدي (82/9))» نهاية السول 
(۹/۲) شرح الكوكب المنير (07/9]) كشف الأسرار )٠١8/9(‏ تشنيف المسامع (804/2)»؛ فواتح الرحموت 
(45/9)»؛ مختصر الطوفي »)0١5(‏ شرح تنقيح الفصول (285» الإبهاجح شرح المنهاج (؟/ ١١‏ المستصفى 
»))538/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2371/5)» التمهيد (429)» البحر المحيط )۹٤/۳(‏ البرهان 
للجويني »)۲۸/١(‏ المحصول للرازي (١//الا8)»‏ إرشاد الفحول .)١۷٤(‏ 

)لون E‏ ا كان المبين ظاهرا بحذف اللام. 

(۳) الخما راليوانع لاد ررق (١ه؟)).‏ 

(؟) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)٤۸۸/۲(‏ ۰ 

)٥(‏ لأن المجمل لا يفهم منه شيء» والظاهر يفهم منه غير المراد هذا في غير البيان بالنسخ» وأما فيه ففهم 
دوام الحم هذا ويلزم على كلام هذا القائل مقارنة التخصيص مع جواز تأخيره. حاشية العطار على 
المحلى (؟/۳١).‏ 

03 لأنانقف حتى يبين فلا محذور. حاشية العطار عل المحلي .)٠۳/١(‏ 

(۷) الخمار اليوانع للأزهري .)٠٠٥/١(‏ 

(۸) المعتمد (١/786؟).‏ 





المحذور- وهو إيقاع المخاطب في فهم غير المراد- قبله''' في تأخير الإجمالي دون 
التفصيل؛ لمقارنة البيان الإجمالي". 

( وخامسها): يمتنع التأخير (في غير النسخ) وبه قال الجبائي؛ لإخلاله بفهم المراد 
من اللفظء بخلاف تأخير البيان في النسخ فيجوز؛ لأن النسخ إما رفع للحكم أو بيان 
لانتهاء المدة على الخلاف الآتي” ". 

(وقيل يجوزتأخير) البيان في (النسخ اقطاقا)؛ لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما 
ج40 

(سادسها): وهو مفرع على الجواز في الكل (لا يجوزتأخير بعض) من البيان 
(دون بعض)؛ لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميعٌ البيان» وهو غير 
مراد بخلاف تأخير البيان جميعه فإنه يجوز ومما يدل على الوقوع''' آية: #وَاعلموًا نَم 
ف تن كوو فان له خد [الأنفال: ]4١‏ فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر 
الصحيحين «من قتل قتيًا له عليه بينة فله سلبه» وبلا عموم جخبرهما أنه که قضى بسلب 
أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح”” وآية لن آله اكم أن تَذْبحُوأ بقرهّ4 [البقرة: 00 فإنها 


)١(‏ أي: قبل البيان. 

(0) تعليل لقوله: دون التفصيلي يعني أن البيان الإجمالي لما قارن ورود الخطاب لم يمتنع تأخير البيان 
العفصيل؛ لانتفاء المحذور السابق» وهو إيقاع المخاطب في فهم غير المراد بمقارنة الإجمالي. حاشية 
العطار على المحلى (؟/١١).‏ 

)۳( ا فغاية ما a‏ من الخطاب عند تخي البياة عنه تعلق المحكم على الوجه الذي دل عليه الخطاب 
وإذا دخل وقت الفعل رفعه الناسخ أو بين آخر مدته فلا إخلال بوجه. حاشية العطار على المحلي (؟/۶٠).‏ 

(5) المحلى بحاشية البناني (71/6). 

(5) أي: في المجمل وما له ظاهر والنسخ» والحاصل: أنا إذا قلنا بجواز تأخير البيان في كل منها فهل يجوز أن 
يقع تدريجًا بأن يؤق ببعض منه كبعض مخصصات العام وبعض مقيدات المطلق مقارنًا للخطاب ثم يؤق 
بالبعض الآخر بعد مدة قبل وقت الفعل أولا يجوز ذلك؟. حاشية العطار على المحلى (؟/65١).‏ 

(5) أي: مما يدل في المسألة أي التى فيها الأقوال الستة» وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب المتقدمة في قوله: 
غر اون رقت الطاب ا فلن ااا ااي 

(۷) أخرجه البخاري »)۳۰۳/١(‏ رقم »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (٤/۱۸۳۱)؛‏ رقم .)۱۷١۱(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (507/7)» رقم »)۳۱٤۱(‏ ومسلم (۱۸۳۳/۶)» رقم (1705). 


اظ جم الاو ل 
CY‏ 
[اجوازتا خير التبليغ للرسول بيا 


(وعلى المتع) من تأخير البيان جميعه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
(المختار: أنه يجوز للرسول بي تأخير التبليغ) لا أوحى إليه من الأحكام في قرآن 
أو غيره (إلى) وقت (الحاجة) إليه'"؛ لانتفاء المحذور السابق عنه» وهو إيقاع 
المخاطب في فهم غير المراد؛ إذ لا خطاب قبل 0 

وقيل: لا يجوز؛ لقوله تعالى: #يتأمما اَلرَسُولُ بَلَمْ ما انل إِلَيَلَك من رَبك © [لمائدة ]٠۷‏ أي 





فورا ارس برو عل ولد الي 
أجيب بأنا لا نسلم أن وجوب التبليغ معلوم a‏ بالشرع؛ ولو سلم ففائدته 
ااال ا 


(و) المختار على المنع أيضًا (أنه يجوزأن لا يعلم) المكلف (الموجود) عند وجود 
المخصص (بالمخصص) بكسر الصاد (ولا بأنه مخصص”" أي: يجوز أن لا يعلم 
بذات المخصصء ولا بوصف أنه خصص مع عليه يدانه كان يكون المخصص العقل 
)١(‏ أي: جواب أسئلتهم الغلاثة وهي قوطم: ما هي أي ما سنهاء فأجيبوا ب يمول إا بره لا فارص وآ 
بكر #[البقرة: 14] إلخ» وقوطهم: ما لونها فأجيبوا ب إا بره صَقْرَاءُ # وقوطم في الغالفة: ما هي (إن 
البقر تشابه علينا) فأجيبوا ب 32 إا بره لا ذل 46 إلخ. 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول .)۸١(‏ 

(*) المحصول للرازي (۸/۳)» الإحكام للآمدي (4۸/۳)» شرح تنقيح الفصول »)۲۸١(‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (077/5» البحر المحيط (60*/8)» تيسير التحرير »)١۷١/۳(‏ التحبير (5/ »))85١‏ 
تشنيف المسامع (857/6). 

)٤(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/192). 

)٥(‏ بناء على أن الأمر يق يقتضي الفورء أو لقيام قرينة على ذلك. 

- (5)غاية الوصول شرح لب الأصول (85). 

(۷) الآيات البينات (055/9)» غاية الوصول (85: ۸۷). 

(۸) بكس الصاد أيضّاء وضبطه العراقي بالفتح. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/؟45)» الغيث 
ا شامع (/6۳(. 





عد اه لوزلا ف ج لاد جنع لايع 
بأن لا يسبت الله له الل يذلك027. 


وقيل: لا يجوز ذلك" في المخصص السمعي؛ لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان. 

وأجيب بأن المحذور تأخير البيان» وهو منتف هناء وعدم علم المكلف بالمخصص 
ال ف دت و 

أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله تعالى المكلف العام من غير أن يعلمه بذات 
العقل””» أو بأن فيه ما يخصصه وُكُولا إلى نظره» وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع 
المخصص السمعي إلا بعد حين منهم السيدة فاطمة (رضي الله تعالى عنها) بنت التي كَل 
طلبت بميراثها ما تركه أبوها؛ لعموم قوله تعالى: « يُوْصِيَك أله ف وکر كم € [النساء: ]١‏ 
فاحتج عليها ابو بكر (رضي الله تعالى عنه) واوا لطا مق كين این" ' الا نورث 
ما تركناه صدقة). 


ومنهم عمر (رضي الله تعالى عنه) لم يسمع خصص المجوس من قوله تعالى: «فافلوا 


لس عر ساسا 


المشركين et‏ [التوية: ه] فقال: ما أدرى كيف أصنع ی فيهم» فروى له عبد 
الرحمن بن عوف (رضي الله تعالى عنه) قوله يليد اسنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي 
(رضي الال 0 وروى البخاري أن عمر (رضي الله تعالى عنه) لم اا الجزية 


)1۷ ء٦٦/۳( المستصفى (159/6)» المحصول للرازي (١/4۹۹)ء الإحكام للآمدي‎ »)۳۳١/١( المعتمد للبصري‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (177/5) تشنيف المسامع (۸۷/۲) شرح‎ )۲۸١( شرح تنقيح الفصول‎ 
.)171/6( الكوكب المنير (/55) فواتح الرحموت (01/5)» البحر المحيط (007*/9)» نهاية السول‎ 

(۲) أي: يڪون العقل مخصصًا فهو راجع للصفة. 

(۳) أي: عدم علمه بذات المخصص ولا بأنه خصص. 

(4) المحلى بحاشية البناني (؟/7). 

)١(‏ قال العطار: الصواب أن يقال إن قوله أما العقلى مقابل لقوله: وقيل: لا يجوز ذلك في المخصص السمعيء 
السمعي والاتفاق في العقلى» واقتصروا على المخصص؛ لأنه الأصلء وإلا فالظاهر أن المقيد والمبين والناسخ 
مثله. حاشية العطار على المحلى (؟/١٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري (295/1)؛ رقم »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (1842/4) رقم (1009). 

(0)أخرجه الشافعى في مسنده (/10)» ومالك في الموطأ (678)» والبيهقى في السنن الكبرى (۸۹/۹)» وعبد 


فلات لفيا جف اباد 9 وه 
من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ية أخذها من مجوس هجر" 

(النسخ) لغة: الإزالة كنسخت الشمس الظلّ أي: أزالته» والنقل'" مع بقاء 
الأثره كنسخت الكتاب أي: نقلته”". 

[النسخ رفع الحكم أو بيان لمدة انتهائه] 

واصطلاحًا ( رفع) تعلق الحكم الشرعي”* '» (أوبيان)؛ لانتهاء أمده”". 

قال بالأول القاضي وطائفة» وبالغاني الأستاذ أبو إسحاق وطائفة'. 

(والمختار) الأول”"؛ لشموله النّسخ قبل العمكن”*”» والمراد من الأول أنّه ( رفع) 





2 الرزاق في مصنفه (19/1)» رقم »)0٠١9(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/117): كله منقطع؛ ولكن معناه 
متصل من وجوه حسان. 

(1) اجه البخاري »)5١17/7(‏ رقم (191). 

(؟) قوله: النقل معطوف على الإزالة فهذا معنى ثان للنسخ. 

() قال الأسنوي: وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقلء أو بالعكس» أو مشترك بينهما؟ فيه مذاهب 
حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح» ورجح الإمام الأول قال: لأن النقل أخص من الزوال؛ فإن القل فيه 
إعدام صفة وإحداث أخرىء» وأما الزوال فمطلق الإعدام» وكون اللفظ حقيقة في العام مجارًا في الخاص 
وك من العكس؛ لتكثير الفائدة. نهاية السول (؟/0668). 

(؛) ومعناه أنه لولا طريان النسخ لبقى الححكم إلا أنه زال لطريان الناسخ. تشنيف المسامع (859/6) 

(5) ومعناه أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك في الوقت» ثم حصل بعده حكم. والدليل الذي يرد مبينا 
للحكم الجديد يكون ذلك بيائاء وأنكروا كونه رفعا بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله وهو 
قدیم» والقديم لا يرتفع؛ وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكم النسبي لا ذاته. تشنيف المسامع ( 859/6) 

050 الشمار اليوانع للازهري 2297/١‏ ). 

(۷) المسألة في: المعتمد »)۳١۷/١(‏ شرح اللمع (481/9)» أصول السرخسي (04/9)» المستصفى »)٠١۷/١(‏ الإحكام 
للآمدي »)٠١۱/۳(‏ فواتح الرحموت (05/2)»؛ المحصول للرازي »)07/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳١١(‏ البرهان 
للجويني (؟/۸4۳)» الإابهاجح شرح المنهاج (؟/۷٤۲)»‏ نهاية السول بحاشية بخيت (؟/4۸٤٥)»‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (285/2)» البحر المحيط (2199/5)» إرشاد الفحول (1864). 

(۸) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/19). 





44 — 


تعلق (الحكم الشرعي بخطاب) فخرج بقيد a‏ ما يقال: إن د قديم 
فكيف يرتفع» وإنما يرتفع الحادث وهو التعلق التنجيزي''» وبالشرعي أي: المأخوذ من 
الشرع رفع الإباحة الأصلية". 

قال الجلال المحلى: ف اة 5 الق 5 عند القائل بهاء وهو طائفة من 
المعتزلة قائلون بأن ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح فالأصل فيه الإباحة بدليل 
عقل. أما الإباحة الأصلية عندنا فإنها حڪم شرعي بدليل شرعي 

وبخطاب”' الرفعٌ بالموت والجنون والغفلة» وكذا بالعقل'" والإجماع» فلا يسمى شيء 
من دلت يها ا 


فإن قيل: يرد عليه النسخ بالفعل» كنسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم 
عو 


أجيب بأن الفعل نفسه لا ينسخ» وإنما يدل على ذسخ سابق“ لكن العفتازاني 
كغيره جعله من جملة الأدلة الناسخة حيث قال في التلويح: وذكر الدليل ليشمل الكتاب 


.)٤۹۸/۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(۲) مثاله: إيجاب صوم رمضان مثلاء فإنه رفع لإباحة عدم صومه التي هي البراءة الأصلية لا بمعنى الإذن 
في الفعل والترك فإنها بهذا المعنى شرعية» والحكم الوارد عليها ناسخ حينئذ. حاشية البناني على المحلي 
)/۷( 

(0) المحلي عل جمع الجوامع مع البناني (75/6). 

.)198/6( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٤( 

)٥(‏ أي: وخرج بقوله: بخطاب إلخ. 

(5) أي: لا فسخ فيما علم بسقوطه بالعقل. 

(۷) الشمار اليواذ نع للأزهري (2207/1). 

(4) أخرجه البخاري (:20)؛ مسلم .)٥۳١(‏ 

(9) قال الزركشي: والفعل نفسه لا ينسخ؛ وإنما يدل على فسخ سابق» ولا يمڪن أن يكون فعلا ناسخا؛ 
لأن له أزمنة متعاقبة» فلو كان هو الناسخ لما تحقق ذسخ إلا بعد انقضائه» فكان قبل انقضائه واقفا على 
وجه باطل» وهذا محال. انتهى» ولا يخفى ما فيه من الخروج عن ظاهر كلام الأصحاب مع أنه قد أطلق على 
الفعل تخصيصا كما في باب التخصيص؛ ولم يذكر فيه التأويل. تشنيف المسامع (؟/ 871). 


ليا ج اواو 548 د 





[النسخ بالعقل] 


(فلا نسخ بالعقل)" لأنه ليس خطابًا شرعيًا"» ( وقول الامام) الرازي في 
المحصول”؛' (من سقط رجلاه نسخ غسلهما) في طهارته (مدخول) أي: فيه دخل 
وو سكول الكاء وفتجها زعب وال نة قال ا رهرى ‏ :وقولة ال زول دوا 


ر صد د د 


5 8 خلا بتڪم »> [النحل: [a4‏ ا فک ا E‏ کان في عبارة الإمام دخل؛ 
لأنه جعل رفع وجوب غسل الرجلين بالعقل لسقوط عله نسكًاء فإنه مخالف للاصطلاح 


(N 5 0‏ 
وكأنه بوسح اليه ١.‏ 


000 التوضيح على الحلويح (۷۳/۲). 

(0) المسألة في شرح اللمع (008/1)؛ المستصفى 2028/1 تشنيف المسامع (871/5)» شرح الكوكب المنير 
(0315/9)» روضة الناظر (27)» المسودة »)۲٠۷(‏ مختصر الطوفي (87). 

(۳) قال الزركشي: لا بد أن يحكون الحكمان - أعني الناسخ والمنسوخ - شرعيين؛ لأن العجز يزيل التعبد 
الشرعي» ولا يقال: نه فسخ ولا يڪون النسخ بالعقل. تشنيف المسامع (871/5) 

(4)اف: في مباحث التخصيص بعد أن ذكر خلافًا في جواز تخصيص العام بالعقل ما نصه: فإن قيل: لو جاز 
التخصيص بالعقل فهل النسخ به؟. قلنا: نعم؛ لأن من انكسرت رجلاه سقط عنه فرض غسل 
الرجلين» وذلك إنما عرف بالعقل. اه وظاهر هذا أنه أراد حقيقة النسخ خلاف قول الشارح وكأنه توسع 
فيه. المحصول للرازي .)128/١(‏ 

(5) الصحاح للجوهري (13937/4). 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (5::/2) 

(0) أي: كأنه توسع في النسخ حيث أراد به مطلق الرفع» وهو اعتذار عن الإمام» وكان المناسب التعبير بما 
يفيد الجزم؛ لأن مقام الإمام ينبو عن عدم معرفة اصطلاح القوم. حاشية العطار على المحلي .)٠١8/6(‏ 
(۸) قال البناني: وكأنه توسع فيه» وهذا اعترض عليه القرافي في ذلك فقال: قلنا: لا فسلم أن هذا نسخ؛ لأن 
الوجوب ما ثبت في أول الأمر إلا مشروطًا بالقدرة والاستطاعة وبقاء المحل ودوام الحياة» وعدم الحكم 
عند عدم شرطه ليس نسخًا اه لكن الإمام قد تناقض كلامه؛ فإنه قال في باب النسخ: ولا يلزم أن 
يكون العجز ناسخًا للحكم الشرعي؛ لأن العجز ليس بطريق شرعي. حاشية البناني على المحلي على 

جمع الجوامع (7/3/6). 





ای سسسب !قالخ وج اټ جنک 


لقف" 


[النسخ بالإجماع] 


(ولا) فسخ (بالااجماع)'' ؛ لأنه إنما ينعقد بعد وفاته ا كما سيأق؛ إذ في حياته 


الحجة في قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته"". 
(و) لكن (مخالضتهم) أي: المجمعين للنص'" فيما دل عليه (تتضمن ناسخا) 
لذلك النص وهو مستند إجماعهه'* 
[جوازنسخ بعض القّرآن| 


(ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة) أي: لفسا (وحكما أو 
أحدهما”” فقط) والغلاثة واقعة'"' روى مسلم عن عائشة ذقنا كان فيما أنزل عشر 
رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم'” وروى 
الشافعي وغيره عن عمر (رضي الله تعالى عنه): لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 


(١)المسألة‏ في المحصول للرازي »)0505/١(‏ فواتح الرحموت »)8١(‏ الإحكام للآمدي (257/9)» الإبهاجح شرح 
المنهاح (2717/6)» روضة الناظر (45)»: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۹۸)»ء المسودة (١٠؟)»‏ 
المستصفى (١/127).؛‏ العدة (857/9)» المعتمد (401/1)» مختصر الطوفي (؟۸)» نهاية السول (187/6)» تشنيف 
المسامع (85/6) العقرير والشحبير (*/87) الكوكب المنير )07١/8(‏ أصول السرخسي (77/5) شرح اللمع 
»)۹١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (515). 

(0) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (0::/2). 

(*) المراد بالنص الدليل لا ما مقابل الظاهر. 

.)٠٠/۲( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )٤( 

(6) قوله: تلاوة وحكمًا أو أحدهما منصوبات على التمييز المحول عن المضاف لكن شرط التمييز التدكير 
والأخير معرفة» واغتفر ذلك في الأخير لكون ضمير النكرة تابعًاء أو على قول الكوفيين أن هذا ليس 
شرطا. البناني على المحلى (؟/١۷).‏ 

(5) المسألة في: الإحكام للآمدي »)١١/۳(‏ المحصول للرازي (522/9)» شرح تنقيح الفصول (97:5)» تشنيفت 
المسامع (/+87) أصول الجصاص (6/+0؟) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (0954/65: أصول 
السرخسي (/81)» المعتمد »)۳۸١/١(‏ المستصفى »)199/١(‏ تيسير التحرير (505/9)» الإبهاج شرح المنهاج 
(2534/5)» إرشاد الفحول (185) فواتح الرحموت (؟/۷۳). 

.)؟۱۳٤( ا مسلم‎ (V۷) 

(۸) غاية الوصول (۸۷). 


۷ ب 





ا الشيخ والشيخة أي: المحصنان إذا زنيا ا ألبتة» فإنا قد قرأناها"» فهذا 
منسوخ التلاوة دون الحكم؛ لأمره يك برجم المحصن” رواه الشيخان' ". 
فإن قيل: قول عمر (رضي الله تعالى عنه) كتبتها مشكل؛ لأنه إن جاز كتابتها فهي 
قرآن فيجب مبادرة عمر لكتابتها؛ لأن قول الناس لا يصلح مانعًا من نقل الواجب. 
أجيب بأن مراده لكتبتها منبهًا على أن تلاوتها نسخت» فيكون في كتابتها في محلها 
الأمى من نسيانها لكن قد يكتب بغير تنبيه فيقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
فتركت كتابتها بالكلية وذلك من دفع أعظم المفسدتين بأخفيهما””*'. 


[إنسخ الحكم دون التلاوة | 


وأما فسخ الحكم دون التلاوة فكثير منه قوله تعالى: واي يورت ونم 
ودرو أَرَوجًا وَصِيّة4 البقرة: ]١‏ إلخ نِم بقوله: #وَالَدِنَ يوو نكم وَيَدَرُونَ اروج 
ريصن # [البقرة: 204] إلى آخره؛ لتأخره في النزول عن ارول وإن تقدمه في الحلاوة. 

وقيل: لا جوز فسخ بعضه كما قاله أبو مسلم الأصفهاني كما لا يجوز فسخ كله 
جاع . 


وتیل لا يجوز ذسخ التلاوة دون الحكم وک المحكم عدالول اللقكل”" “> فاذا 
قُدّرَ انتفاءُ أحدهما لزم انتفاءُ الآخر". 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ (۹۷)» والشافعي في مسنده (7*9 )» البيهقي في السنن الكبرى »)۲۱١/۸(‏ ومعرفة 
السنن والآثار (0695). 

(۲) غاية الوصول (۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري (7714)» ومسلم (5211). 

.)0:01/2( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٤( 

(5) أي: لا يجوز نسخ كله شرعًاء وإلا فهو جائز عقلاء وسيأقي حكم جواز فسخ كل الشريعة بحمله على جوازه 
عقلاء وظاهر أن ذسخ جميع السنة كحكم ذسخ جميع القرآن. حاشية العطار على المحلي .)1٠١5/5(‏ 

(5) وهو بوصف كونه مدلولًا لا ينفك عن الدليل وبالعكس. حاشية العطار على المحلي (001/6. 

(۷) ظاهره عقلا مع أن المجمع عليه المنع شرعًا فإن أراد شرعًا فغير لازم. حاشية العطار على المحلي (؟/ .)٠١5‏ 


4۸ داك 
قلنا: إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة”", E RENT‏ 
[نسخ الفعل قبل التمكن] 
(و) يجوز على الصحيح (نسخ الطعل) بعد وجوبه؛ أو ندبه (قبل التمكن) من 
فعله بأن لم يدخل وقته» أو دخل ولم يمض منه ما عه 


وقيل: لا يجوز؛ لعدم استقرار التكليف”*' وهذا قول المعتزلة وبعض الحنفية 
ا 





و برفع الصلوات | لخمسين إلى خمس” » ووقع أيضًا في قضية 
الذبيح'"» فإن الخليل (عليه الصلاة 00 2 بذبح ابنه (عليه الصلاة والسلام) 
لقوله تعالى حكاية عنه: لی E‏ ری فى لماه َي آذك € [الصافات: ٠:‏ إلخ ثم فسخ ذجه 


5105 دلول اعبار کا د بون الال عليه الگ 

واعلم أنه ليس ههنا انتفاء حقيقة» فإن ذسخ اللفظ ليس معناه انعدامه بل هو موجود باق» وإنما انتفى عنه 
أحكام التلاوة كحرمة قراءته على الجنب» ومسه على المحدث» ودلالته على معناه أمر وضعي ليس 
مشروطا ببقاء هذه الأحكام؛ فهو مع ذسخه يفهم منه معناه» وذسخ ا ل 
ثابت مفهوم من اللفظء بل معناه عدم العمل بهء وحينئذ فما دل عليه هذا الكلام من أنه إذا روعي 
وصف الدلالة لزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر غير طاهر فإن انتفاء أحدهما بمعنى ذسخه لا يلزم 
منه انتفاء الآخرء فإنه إذا فسخ اللفظ فدلالته باقية على مدلوها. حاشية العطار على المحلي .)1١/6(‏ 

(۲) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؟/001). 

(*) الحمار اليوانع »)228/١(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/5:5). 

(4) استقرار التكليف حصول التعلق التنجيزي واستقرار التكليف أمر زائد على جرد التكليف فلابد 
لحصوله من أمر زائد على ما يحصل به أصل التكليف» ولو صح استقرار بمجرد دخول الوقت فبماذا 
خضل اض التكليف. حاشية العطار على المحلى (؟/١).‏ 

»٠۳/۳( شرح الكوكب المنير‎ »)١857( كشف اا 7( العلويح عل ار (33/9)» المسودة‎ )٥( 
البرهان للجويني (؟/845) المستصفى (١/؟11) شرح تنقيح (07) فواتح الر موت (؟|/‎ )/١( شرح اللمع‎ 
العدة (؟/8607) التبصرة (670) الإحكام للآمدي (۷۹/۳) الإبهاج شرح المنهاج (؟/‎ )۳۷١/١( المعتمد‎ ١ 
.)017/6( شرح العضد على ابن الحاجب (150/5)» نهاية السول‎ )7 

(5) البخاري (۰/۱۳؟) برقم 27847 مسلم (15/6) برقم 7/. 

(۷) هو إسماعيل على الأصح لا إسحاق. البناني على المحلي (81/5). 


فنك جلا جف باع و 
قبل التمحكن منه؛ لقوله تعالى: # وَقَدَيتَهُ بذِبّج عَظِيم € [الصافات: ]٠۷‏ واحتمال كونه بعد 
التمكن خلاف الظاهر”'' من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل 
المأمور به» وإن كان موسعًاء وأما فسخ الشيء بعد خروج وقته بلا عمل فمتفق على 
ا وكذا في الوقت بعد مضي زمن يسعه خلاقًا للكرخي فيما حكاه الصفي الهندي 
عنه من المنع' ". 





[نسخ القرآن للقرآن] 


(9) يجوز (النسخ بالقرآن لقرآن) جزم '' كما مر في عدة الوفاة” وأن أوهمت 
عبارة المصنف جريان الخلاف في ذلك» فلا خلاف فيه عند من يجوز فسخ بعضه”"". 

فإن قيل: قوله تعالى: « لا ياي ْبَِلُ4 [فصلت: ]٠‏ يمنع النسخ في القرآن. 

أجيب بأن النسخ ليس بإبطال”"» وإنما هو رفع تعلق حكم بدليل شرعي لفائدة 
كتخفيف» أو ابتلاء [للجزم]» أو وجوب اعتقاد» أو ثواب تلاوة» أو نحو“ 

وقال التفتازاني: ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما يظن من التعلق في المستقبل 
بمعنى أنه لولا الناسخ لكان في عقولنا ظن التعلق في المستقبل فبالناسخ زال ذلك الظن 
انتج 80 


)١(‏ وقيل: إنه ليس من قبيل النسخ قبل التمحكن من الفعل؛ كما في الصلوات ليلة المعراج؛ للقطع بأنه 
تمحكن من الذبح» وإنما لمانع من الخارج» وأما كونه قبل الفعل فالنسخ لا يكون إلا قبل كذلك؛ إذ 
لايتصور ذسخ ماض. حاشية العطار عل المحلي (؟/ .)١١١‏ 

() المراجع السابقة. 

() نهاية الوصول (207/57)). 

.)875/6( قال الزركشي بالإجماع. تشنيف المسامع‎ )٤( 

(4) وهي ذسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة أشهر. 

(5) غاية الوصول (۸۸). 

(۷) الباطل هو الذي ليس بحق أصلاء والحكم المنسوخ ليس كذلككء فإنه كان حقًا قبل النسخ وقد يڪون 
حقًا بعده. نهاية الوصول للهندي (275/7)). 

(6) نهاية الوصول للهندي (2277/57). 

(4) التلويح على التوضيح (57/6). 


0٠ 








إنسخ القرآن بالسنة| 


(و) يجوز على الصحيح النسخ بالقرآن ل (سنت)''» كالعوجه في الصلاة لبيت 
المقدس بفعله ية فإنه نسخ بقوله تعالى: #قوَلِ وَجَهَلكك شسَظرَ أَلْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٍ € [البقرة: :1:6 
وكنسخ تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا بالسنة بقوله تعالى: #ثيلّ کڪ ليله ألصِيَامِ 
رفت إل ساپک © [البقرة: 0]. 

وقيل: لا يجوز ذسخها به؛ لقوله تعالى: #وَأَلنا يك زكر لين لِلنّاس ما درل 4 
[النحل: ؛؛] جعله'"' مبينًا للقرآن» فلا يڪون القرآن مبيئًا لسنته”". 

)2( لا مانع من ذلك؛ لأنها من عند الله قال تعالى :وما ق عن افر‎ REE 
ويدل للجواز"" قوله تعالى: ورتا عي الْكتَبَ‎ ٠-۲ إن هو إَِا وم 4 لىج‎ 
ا لکل تو از وإن خص من عمومه ما فسخ بغير القرآن؛ لأن العام بعد‎ 
التخصيص حجة في الباق كما مر‎ 

إنسخ القرآن بالسنة] 
(و) يجوز على الصحيح النسخ (بالسنح) المتواترة والآحاد (للقرآن)“؛ لقوله 


(1)المسألة في: شرح اللمع »455/١(‏ أصول السرخسي »)1۷/١(‏ المستصفى (054/1» شرح تنقيح الفصول 
(51)» فتح الغفار (؟/2392)» الإحكام للآمدي (*/232)» الإبهاج شرح المنهاج (22971/2)» المحصول للرازي 
»)٠٥۳/١(‏ المسودة »)۸١(‏ نهاية السول (؟/۸۷)» كشف الأسرار »٠۷١/۴(‏ فواتح الرحموت (؟/٦۷)»‏ البحر 
المحيط (5/؟623)» التبصرة (676)» الوصول لابن برهان (۹/۲ء» »)٤۷‏ سلاسل الذهب »)۳١١(‏ كشف الأسرار 
(؟/7,70١)»‏ إرشاد الفحول (۷۹). 

(۲) أي: النبي له 

(0) لأنه لو کان 'القرآن سي للسقة: والنسنةامبينة للقرآن لكان كل متها مبينا للأخروهو دور 

(4)فالذكر المنزل أعم من الكتاب والسنة» ولو سلم اختصاصه بالقرآن فلا ينافي كون السنة أيضًا منزلة؛ إذ لا 
حضرغاية الأمر أن الكتاب منزل لفكلا ومعيٌ. 

(0) أي: جواز فسخ السنة بالقرآن. 

(5) والسنة شيء من جملة الأشياء. 

(۷) حاشية شيخ الإسلام زكريا (6:0/0). 

(۸) المسالة في: المعتمد »)96/١(‏ شرح اللمع »)501/١(‏ أصول السرخسي (77/6)؛ المستصفى »)٠١١ /١(‏ شرح 





1 جل الا جخ اواو ا 
تعالى: #لتبين للتاس ما تل € [المسحل: 17644 

وقيل: لا 0 لقوله تعالى: قل ما کوت ل أن َيِه من قاي تَقَسِىَ © [يونس: 
٠‏ والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه. 

وأجيب بأنه ليس تبديلا من تلقاء نفسه بل باتباع ما أوحي إليه على وفق قوله 
تعالى: لان ا إل ما وح إل * [الأنعام: :], والوحي لا يتعين كونه قرآنًا قال تعالى: ¥ وَمَا 
طق عن اوی © إن هو لا وح يوحن € [الجم: ‏ - ؛] 

فإن قيل: جوز ان يكون باجتهاد. 

أجيب بأنه راجع إلى الوحي حيث أذن الله تعالى له فيه من غير أن يقره على خط" . 

(وقيل: يمتنع نسخ) القرآن (بالآحاد)؛ لأن القرآن قطعيء والآحاد ظني» ولا 

وأجيب بأن محل النسخ الحم" ودلالة القرآن عليه طنية!"©. 

(والحق)"'' أن ذسخ القرآن (لم يقع إلا با)لسنة ا(لمتواترة)؛ إذ هما جميعًا 
موجبان العلم والعمل. 

وقيل: وقع بالآحادء وهو حكي عن بعض الظاهرية'"» ولم يعتبره إمام الحرمين فحكى 


= تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ المحصول للرازي (505/1)» الإبهاج شرح المنهاج (974/6؟)؛ شرح الكوكب المنير 
(0575/7)» فواتح الرحموت (۷۸/5)» شنيف المسامع (8571/5)» نهاية السول »)۱۸١/١(‏ التبصرة (274) المسودة 
(185)» فتح الغفار (؟/234)» البحر المحيط .)۷۳/١(‏ 

(۱) أي: لعبين بسنتك الكتاب والنسخ تبين. 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) حاشية شيخ الإسلام على المحلي (0:7/6). 

(4) قال العطار: وذسخ التلاوة يرجع لنسخ الحم من حيث الاعتقاد. حاشية على المحلي .)١١/١(‏ 

)١(‏ قال العطار: قد تتكون الدلالة قطعية» ولو قال: محل النسخ استمرار الحم كان أولى؛ لأن الدلالة عليه 
ظنية قطعا وهو أوفق بالنسخ. حاشية العطار على المحلي (119/6). 

(5) هذا في الوقوع وما قبله في الجواز. 

(۷) الإحكام لابن حزم (715/5). 





زات يجن نط جنع لايع 
الإجماع على نفي وقوعه'' > واستدلوا لذلك بنسخ خبر الترمذي وغيره «لا وصية لوارث» 
لآية « کيب لیک ا حَصَرَ ادك ألْمَوْتُ إن رك حَيرًا لْوصِيّة 4 [ البقرة: .]۸٠‏ 
1 ا RS‏ )۳( 
واجيب بعدم تسليم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ؛ لقربهم " من 
25 
زمن الوجي 


ا سب ؤُ 


أن ٠ ١ ٠‏ ن با[ ٠‏ | 
الم يي ل اا لع اين 
ا ة بمثلهاء د 0 أو بامتواترة وكذا ا بالأحاد 
8 7 4 5 5 اا ره( 
ومن ذسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم أنه يلد قيل له: الرجل يعجل ` عن 
امرأته ولم يمن ماذا يحب عليه فقال: «إنما الماء من الماء)؟ حديث الصحيحين: (إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها" فقد وجب الغسل)”” زاد مسلم في رواية: «وإن لم 

ينزل»""' لتأخر هذا عن الأول» واختلف في معنى شعبها الأربع فقيل: اليدان والرجلان. 

وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الشفران والفخذان. وقيل: الشفران والرجل. وقيل: 

٠ 601/0 البرهان‎ )0( 

)۲( ات الترمذي في سننه (188/4)» رقم (2320)» وأ داود في سننه »)۳۱٤/۳(‏ رقم (۲۸۷۰)» والنساق ف 
سننه (5/لاههة)» رقم »)۳٣٤۳(‏ وابن ماجه في سننه (278/6)» رقم (۲۷۱۳)» وقال الترمذي: حسن صحیح» 
العلخيص (82/9).» والدراية (؟/250). 

(۳( قوله: لقربهم علة لمحذوف مفهوم من الكلام» تقديره: بل هو متواتر عندهم لقربهم أي: والقرب مظنة 
الكثرة المفيدة للتواتر. 

(6) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/0:8). 

(٥)‏ يعجل هو بصم الياء ص يجامع ويعزل» وصمنه معنن العزل فعدأه بعن. 

.)018( أخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) قوله: جهدها بفتح الجيم أي: جامعهاء وأصله | لمشقة وهي لازمة للجماع عادة من الحركة التي من شأنها 
أن قشق» والمراد بالجماع مغيب الحشفة. 

.)0629( ا البخاري (؟222)» ومسلم‎ (A) 

(9) أخرجه مسلم (560). 


نفلاك يج راتوا جع اواو ٣‏ 
الرجلان والفخذان. وقيل: الشفران والفخذان. وقيل: الشفران والرجل. وقيل: نواحي 
الفرج واختاره القاضي عياض"'". 

وقوله: و ا جامعهاء ويدل له رواية مسلم: ثم مس الختان الختان)7 "2 
ورواية أبي داود «وألزق الختان بالختان»“. 

(قال الشافعي) ررضي الله تعالى عنه) (: وحيث وقع) نسخ القرآن (بالسنت 
فمعها قرآن) عاضد ها يبين توافق الكتاب والسنة؛ لتقوم الحجة على الناس بهما معاء 
ولعلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآآخر» وكل منهما من عند الله. 

(أو) ذسخ السنة (بالقرآن فمعه سنت عاضدة له تبين توافق الكتاب 
والسنت)””*' لما مر في نسخ التوجه للصلاة إلى بيت المقدس العابت بفعله َيه بقوله تعالى: 
ْوَل وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْجِدٍ ألْصرَاوٍ 14 البقرة: + وقد فعله كلاو" . 

[نسخ النص بالقياس| 


(9) يجوز على الصحيح النسخ للنص (بالقیاس)" مطلقًا””؛ لاستناده إلى النص 





.)٥٩۰/۱( وفتح الباري‎ »)522/١( هذه الأقوال كذلك في شرح مسلم‎ )١( 

(۲) جهدها بفتح الجيم والهاء. وأصله المشقة وهي لازمة للجماع عادة من الحركة التي من شأنها أن تشق؛ 
والمراد بالجماع مغيب الحشفة كما فسرته. 

(۳) أخرجه مسلم (023). 

.)185( أخرجه ابو داود‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة ص5ه/لاه» فقرات (523, 68”, ۰۳۲۹ ۳۳۰)» ورفع الحاجب لابن السبكي (5*/4: 48)» البحر 
المحيط »)۲۷١/١(‏ المحلي بحاشية زكريا (5:8/5). 

(") صحيح البخاري (755/2» رقم (99؟)» وصحيح مسلم (776/5)» رقم (520). 

(۷) صورة النسخ بالقياس أن ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثا فهل ينسخ بالمستنبط من نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الأصناف الستة أو عن بيع الطعام مثلا بمثل؟ 

(۸) شرح اللمع )۳۸/١(‏ البرهان للجويني (287/1)» أصول السرخسي (142/1)» المستصفى (2/5؟01» المحصول 
للرازي »)457/1١(‏ تيسير التحرير »)۳۴١/١(‏ المسودة »)٠١۷(‏ فواتح الرحموت (١/لاه”)»‏ الكوكب المنير 
(۳۷۷/۳) الإحكام للآمدي (491/5)» شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ تشنيف المسامع (؟/٠۷۸)»‏ العدة 
(؟/59)) الحبصرة (۳۷)» الوبهاج شرح المنهاج (288/6)» نهاية السول (020/6)» المنخول »)١175(‏ مختصر أبن 





14 فلاخ فيج ل اناا جنع لايع 
فكأنه الناسخ. 


وقبل: لا يجوز مطلقّاء وهذا هو قول الأكثر قاله القاضي أبو بكر واختاره وهو 
الأصح» وعليه جمهور أصحابناء ونقله أبوإسحاق المروزي عن نص الشافعي”'. 

وقال القاضي حسين: إنه المذهب حذرًا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل 
له في الجملة0". 

(وثالثها:) يجوز(إن كان) القياس ( جلي ) بخلاف الحفي“؛ لضعفه”. 

(والرابع: ) يجوز (إن كان) القياس (في زمنه عليه) الصلاة و( السلاى 
والعلي) فيه (منصوصيُ). بخللاف ما علته مستنبطة؛ لضعفه؛ وما وجد بعد زمن الني 
يك؛ لانتفاء النسخ حينئذ؛ لأن طريق النسخ الوحي» وقد انقطع. 

قلداة يزيد" أن كلف كان E‏ 

(و) يجوز على الصحيح (نسخ القياس) الموجود (في زمنه عليه) الصلاة 
و( السلام) بنص أو قياس» فالأول: كأن يقول عه: «المفاضلة في البر حرام؛ لأنه مطعوم) 
فيقاس به الات يقول: «بيعوا الأرز بالأرز متفاضلًا». 


کک الحاجب بشرح العضد (۳/۲)؛ إرشاد الفحول .)١65(‏ 

)١(‏ وهو الموافق لما سبق عنه من أن النسخ لا يكون إلا بجنسه فلا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب» والسنة إلا 
اليه 

(۲) أي: وإن لم يڪن أصلا له في مسألعنا. 

609 أجل ماق فيه وني الفارقه ومدالة ترا ها لوافرض ور تصن وان لزيا في الفول كم وزد :يعد ذلك 
نص بحرمة الربا في العدس فيقاس على العدس الفول لوجود اتخاذ الناس له طعامًا وادخاره كالعدس بل 
أكثر منه في ذلك فيكون الحم النابت له بالقياس على العدس ناسخًا لحكمه الأول. 

(5) الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. مثاله ما لو فرض ورود نص بحرمة الربا في العدس ثم ورد بعد ذلك 
نص بجواز الربا في الجلبان مثلا فلو قيس عليه العدس كان القياس خفيا؛ لوجود الفرق بينهما في عموم 

(ه) أ بإمكان ان العلة غيرها. 

03 ف تبين بالقياس أن مخالف القياس كان منسوحًا أ في زمنه َي بالنص الذي أسند إليه القياس. 

)¥( أعئ: لاق النسخ وجد بعده علا 










ولق ناك يج الاد جع اواو _ ل ووه 

والشاني: كأن يأتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا يقاس به 
بيع الأرد بالأرة :تفاضا 

وقبل: لا يجوز ذسخه؛ لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه» ودفع بمنع لزوم دوامه'"ا 
كما لا يلزم دوام حڪم النص بأن ينسخ'". 

(وشرط ناسخه) أي: القياس (إن ڪان قياسًا أن يكون أجلى””*') من 
القياس المنسوخ ((رضي الله تعالى عنه) وفاقا للإمام) الرازي“ (وخلاقًا 
للآمدى)''' في اكتفائه بالمساوي" فلا يحفي الأدون اتفاقًا؛ لانتفاء المقاومة» ولا 
المساوي لانتفاء المرجح. 


[نسخ الفحوى] 


(و) يجوز (نسخ الضحوى) أي: مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي (دون 
ا و لطر ف إن ف ا 

مثاله: فسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف (كعكسه) وهو سخ أصل 
الفحوى دون الفحوى أن تعرض لبقائه. 


)١(‏ فيكون الحم الخابت للأرز بقياسه على البر ناسخًا لالحكم الشابت له بقياسه على الذرة. 

(۲) آي: دوام القياس بدوام نصه. 

(5) أي: وإذا كان النص لا يدوم حكمه؛ لأنه ينسخ فالقياس أولى بعدم الدوام. 

(4) فسر الزركشي الجلى بأن تحكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة على 
الأمارة الدالة على علية المشترك بين الأصل والفرع. تشنيف المسامع (۸۷۳/۲) 

(6) المحصول للرازي .)577/١(‏ 

(5) الإحكام للآمدي ()/ .)٠5"‏ 

(۷) قال بعضهم: الراجح ما للآمدي؛ لأن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه القياس» والنص 
ينسخ المساوي. حاشية البناني على المحلي (؟/٠۸).‏ 

(8) المعتمد )05/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)28١/2(‏ شرح تنقيح الفصول (١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي »۳۹٣/۳(‏ 
دشنن المسامع (//807)» نهاية السول (88/2)» رفع الحاجب لابن السبكي .)١١/٤(‏ 

(9) كأن يقال: لا تشم زيد لحكن اضربه؛ لا مانع أن يقول ذلك ذو الغرض الصحيح. 

.)۸۸( أي: بقاء أصله» وهذا قيد زاده شيخ الإسلام زكريا الانصاري. غاية الوصول‎ )٠١( 





ب آ0 ا ت اک ز0 فيجل نامع الجاع 

مثاله: فسخ تحريم التأفيف للوالدين دون تحريم الضرب (على الصحيح) في 
المسألعين؛ لأن الفحوى وأصله مدلولان''' متغايران فجاز فسخ كل منها وحده. 

وقيل: ا الفحوى لازم لأصله؛ فلا ينسخ اكد مانهنهنا يدوق الخ نه 
ذلك للزوم ل واختار ابن الحاجب فنع الأول وي نسخ الفحوى وأظيلةة وجواز 
الخانية وهي أصل الفحوى دون ال واختار غيره 0 

(9) يجوز( النسخ به) أي: بالفحوى. 

قال الإمام الرازي”" والآمدي”": اتفائًا“ وهو ظاهر كلام المصنف لكن حكى 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”' كما قال المصنف: المنع به بناء على أنه قياس» وأن القياس 
لا يكون ناسخاء فلو أخر المصنف قوله: على الصحيح عن هذا كان أولى. 


)١(‏ أي: مدلولان للفظ لكن أحدهما بطريق المنطوق والآخر بطريق المفهو 
ED‏ لا يجوز ذ فسخ الفحوى دون أصيله SE,‏ اي: cS‏ 


معًا كما يأل. 
(۳) لأن الأصل في اللزوم أن يحكون مساويًا في الشبوت والنفي» ولأن اللازم من حيث هو لازم لايوجد بدون 


(؟) مختصر ابن الحاجب (؟/:20). 

(5) المعتمد »)400/١(‏ المحصول »)037*/١(‏ الإحكام للآمدي »)١4/١(‏ المسودة (۱۹۸» 159 )» نهاية السول 
)؟/A۸(.‏ 

(5) المحصول للرازي .)٠١/۳(‏ 

(۷) الإحكام للآمدي (074/2). 

(۸) المسألة في: المعتمد )404/١(‏ العدة (868/9) شرح تنقيح الفصول )٠٠١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (/280)» 
نهاية السول (۱۸۹/۲)ء شرح الكوكب المنير (077/5)» تشنيف المسامع »)۸۷١/۲(‏ فواتح الرحموت (؟/۸۸). 

() شرح اللمع (؟/٩0).‏ 


جل الفا ج مالاو ع الهمه 
ا أو أصله وما يلزم منه] 


(والأكثر) من العلماء''' ومنهم البيضاوي'"' (على أن نسخ أحدهما) أي 
الفحوى وأصله'" أيّا كان (يلزم الآخر) أي: ذسخه ؛ لأن الفحوى لازم لأصله ل 
لهء ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم» ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع. 

فإن قيل: ما صححه المصنف من جواز فسخ كل منهما دون الآخر ينافي ما عليه 
الأكثر من استلزام فسخ كل منهما للآخر. ) 

أجيب بأنه لا منافاة بينهما؛ لأن الأولى””' محمولة على ما إذا نص مع فسخ أحدهما 
على بقاء الآخر كما علم عا قدرته في كلامه؛ وهذه''' محمولة على الإطلاق”". 


إنسخ مفهوم المخالفي]| 





(و) يجوز (نسخ) مفهوم (المخالضت وان تجردت عن أصلها”” ) وهو المنطوق» 
كنسخ المفهوم خبر راتما اء ف اع كين راذا الح الان فق رجب ال 
إنسخ أصل المخالفة د ونهما] 

و(لا) يجوز ذسخ (اللأصل) أي: أصل المخالفة وهو المنطوق (دونها) أي: المخالفة 


)١(‏ هذا من تعلقات المسألة الأولى وهي ذسخ الفحوى لا الغانية التي هي بالفحوى فكان الأولى تقديم قوله: 
والأكثر إلخ على قوله والنسخ به؛ لأنه ليس من تعلقاته إلا أن يقال إنه لما كان الكلام عليه أكثر من الكلام 
على النسخ به أي: الفحوى أخره عنه. حاشية العطار على المحلي ( 127/5) 

(۲) العحقيق المأمول .)۳١١(‏ 

(۳) هذا تفسير للضمير في أحدهما ولذلك عطفه بالواو. 

(:) المسألة: في المحصول للرازي ٠1۳/١‏ الإحكام للآمدي (277/8» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(200/6)» تشنيف المسامع إثكلام)» الوبهاج شرح المنهاج (281/5)» نهاية السول (؟/188). 

(ه) هي جواز ذسخ أحدهما دون الآخر. 

(5) استلزام فسخ أحدهما للآخر. 

(0) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (502/5). 

(^A)‏ اي: نسخت دون اصلها. 

(4) سبق خخريجه. 

)٠١(‏ سبق مخريجه. 


ل 0۸ ل ES‏ فيج لآلا جم ادام 
(في الأظهر”"' )؛ لأنها" تابعة'"' فيرتفع بارتفاعه» ولا يرتفع هو با 0 

وقيل: يجوز ويتبعها الأصل من حيث ذلالة اللفظ غليها لا من حيث ذاته*! 

ودفع بأنه إذا ارتفع حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ عليه . 

[نسخ المخالفت وأصلها] 

أما نسخهما معًا فجائز اتفاقًاه كنسخ وجوب الركاة في السائمة» ونفيه في المعلوفة» 
ويرجع الأمر فيها إلى ما كان قبله“ ما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم 
لفل إن كان« مضوة» راان كان ن ويرجع في السائمة إلى ما مر في 
مسألة: إذا فسخ الوجوب يبقى الليواز"11"""". 

أنسخ الإنشاء] 
(و) يجوز (نسخ الإنشاء"“ ولو كان) الإنشاء (بلفظ القضاء)“' نحو 





)١(‏ المسألة في: المسودة (:0؟)» شرح الكوكب المنير »)٥۷۸/۳(‏ فواتح الرحموت (؟/۸۹)» تشنيف المسامع 
(877/6)» إرشاد الفحول (294)» نهاية الوصول للهندي (١/؟۲۳۸)ء‏ روضة الناظر .)١١(‏ 

(۲) أي: المخالفة. 

(۳) أي: تابعة لأصلها في الوجود وهو المنطوق فتتبعه في الارتفاع. 

)٤(‏ أي: المفهوم؛ إذ رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع» جخلاف العكس. 

)١(‏ والناسخ إنما يرفع ذات الححكم من حيث التعلق» ولا مدخل له في رفع الدلالة» فدلالة اللفظ على حكم 
المنطوق لم ترتفع وإن ارتفع الحم من الحيثية المذكورة لدليلٍ منفصل. 

(5) أي: فسقط ما يترتب على اعتبارها من حكم المفهوم. 

(۷) أي: قبل ورود الدليل الخاص. 

(۸) هذا على سبيل الفرض والتقديرء فإن التمثيل يكتفى فيه بمثل ذلك كما هو مقرر. 

(9) الفعل هنا هو إخراج الركاة. 

)٠١(‏ وفي إخراج الزكاة عن المعلوفة منفعة. 

)١١(‏ الجواز: عدم الحرج وليس المراد به الإباحة الشرعية. 

ا ل : (و) اختلف في جواز اليه الو ا 
فقال ابن السمعاني: (لا يجوز النسخ بها)؛ لضعفها عن ا اض وال أب اماق اشا 
الصحيح الجواز؛ لأنها في معنى النص. الخمار اليوانع (۱/؟۳؟) شرح اللمع (012/1). 

(1) ذكره توطئة لما بعده وإلا فكلامه السابق فيه؛ إذ لا يقع النسخ في غير الإنشاء أصلا؛ لأن النسخ رفع 
شك حر ور باو ايه لفط ليام 

)١4(‏ أي: ولو كان مقترنا بلفظ القضاء إذ الإنشاء هنا جلا نَحْبدُوَا # وأما م9 قَصَنَ 6* فإنه إخبار. 


وناك فج اتاد اا هوه 
#فَافَض ما أ قَاضٍ > [طه: ۷]. 
وخالف بعضهم فيه" لقوله: إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير''' نحو: #وَقصَى 
وك 31 E‏ إل إِيّهُ4 [الاسراء: *؟] أ ام ةلات 
(أو) كان الانشاء بلفظ (الخبر)» خو قوله تعالى: #« والمطلفت برب انه 

24 عم (۳) ع 8 00 5 5 س0 ماسح جه و 

ناته هرو € [البقرة: [fA‏ اي: ليتربيصن» سمح الوجوب بقوله E‏ #وإن تعاسرم رضم 

ONG A EE OES لي 4ر6 ف‎ 

(أوقيد) الإنشاء (بالتأبيدء و" غيره) على الأصح عند الجمهورء فالأول: (مثل 

صوموا أبد١).‏ 

(Vs. 2 < 1 e 
. والغاني: مثل (صوموا حثما) او صوموا لِرَامَا‎ 
وأجيب 0 المراد به افعلوا إلى وقت وجود‎ E وقيل: لا؛ لمنافاة النسخ للتقبيد‎ 

)١(‏ أي: في الإنشاء إذا كان بلفظ القضاء. 

(0) قال الزركشى وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصولء وإنما أخذه المصنف من كتب التفسير. 
تشنيف المسامع (۸۷۸/۲) وانظر: مفاتيح الغيب التفسير الكبير (06/19)» عبارته: القضاء معناه الحكم 
الجزم البت الذي لا يقبل النسخ. 

(۳) هذه الآية كهذا في المخطوط وهي في غير محلهاء ولعل المراد :3 لدت برَضِعْنَ وهن حون كاين * 





[البقرة: 78 ]. 
)٤(‏ المسألة في: شرح اللمع ۸۹/١‏ تشنيف المسامع (؟/8078) المحلي بحاشية شيخ الإسلام (كرهكم)» قواطع 
الأدلة (»/١ة).‏ 


(5) فاللفظ في صورة الخبر» والصواب: أن المنظور له المعنى» فإن قال: ما عدل عن صيغة الإنشاء إلى لفظ 
الخبر إلا لنكتة وهي عدم ذسخ الخبر. قلنا: يجوز أن يكون العدول لسرعة امتثال المكلف؛ لأنه إذا ورد 
الإنشاء بلفظ الخبر كان أدعى للمكلف في قبول الامتثال. 

(5) الواو بمعنى أو. 

(۷) المسألة في: التبصرة (255) البرهان للجويني (/844)» أصول السرخسي »)7١/2(‏ شرح تنقيح الفصول 
(91) شرح الكوكب المنير (/559) تشنيف المسامع (//80) الحاجب بشرح العضد (؟/ ؟19)» فتح 
الغفار (١/١١)»ء‏ المسودة »)۷١(‏ الإحكام للآمدي (۳/٠٠؟)»‏ المحصول للرازي »)4۹/١(‏ كشف ا 
»)٤/۳(‏ شرح اللمع »)491/١(‏ إرشاد الفحول .)۸١(‏ 

(۸) قال العطار: منافاة النسخ للتأبيد ظاهرة» فإن التأبيد يقتضي الاستمرارء والنسخ ينافيه» وأما منافاة 
النسخ للتحتم فليست ظاهرة؛ إذ الواجب قبل فسخه كان محتمًا. حاشية العطار عل المحلي ( .)01١8/5‏ 





الناسخ”""» كما يقال: لازم غريمك أبدا أ" إلى أت يوفيك. 
فبا : أشار الضف تقول لو إل الخلاق الذي ذگر. 
(وكذا) يجوز نسخ قول القائل: (الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله 

إنشاء)"' لا إخبار”' (خلاقًا لابن الحاجب) في منعه نسخه دون ما قبله من صوموا 

أبدًا“. والفرق بأن التأبيد فيما قبله للفعل”» أي: فجاز ذسخهء وفيه قيد للوجوب» 


والاستمرار لا أثر له» أي: والفرق بما لا أثر له [لأنه] إذا كان المراد بقوله: الصوم واجب 
قور آيذا الإنقاء حمق ضوموا كيو كا ميف اا 00 


ا د 
5210110 5 
٠‏ 


: تقييد المصنف له بقوله: إذا قاله إذشاء لم يصرح ابن الحاجب به» ولكنه 


مو مو 


مراده لكين منع سخ الخبر بعد لمكا 
أنسخ الإخبار بإيجاب نقيضه] 


(و) يجوز (نسخ) إيجاب (الإخبار) بشيء [ما يتغير كوجوب الإخبار بقيام زيد 
ما٩‏ ] (بإيجاب الاخبا ربنقيضه) وهو عدم قيامه قبل الل ا لجواز 


© were 


أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه'"''» وإن كان الإخبار بما لا يتغير» كحدوث العاله 


)١(‏ قال العطار: هذا على أن النسخ بيان لانتهاء الحم الأول أما على الآخر فالأولى أن يقال: ما لم أنهدكم. 
حاشية العطار على المحلى ( ؟/8١03).‏ 

(۲) فإنه يجوز نسخه. تشنيف المسامع )/¥۹^(< المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٥٩٩/۲(‏ 

(۳) أما إذا قاله خبرًا فإن كان عن ماض فلا يتأق نسخه وإن كان عن مستقبل ففيه الخلاف الآي. 

.)152/5( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )٤( 

(5) أي: قيد للفعل الواجب فجاز فسخ حكمه. 

(6) حاشية شيخ الإسلام زكريا (25/2ه). 

(۷) لأن التقييد في الثاني حقيقة إنما هو في الفعل كالأول لا في الوجوب. 

(۸) لذكره أي: ابن الحاجب أي: فلو لم يقيد بالإذشاء يلزم العكرار؛ لاندراج هذا حينئذ في الإخبار. 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/؟19). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج) أثبتناه لحاجة لشاف 

)١١(‏ وإلا كان حکمًا آخر ولا فسخ» لأن الأول تم. 

)1١(‏ أي: والإخبار تابع لتغير حاله ومراده تصحيح أن القضيتين صادقتان كأن يقول: أوجبت عليك أن تخبر 
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رلا يج رالا جع اواو _ لالت ا 
فمنعت المعتزلة""؛ لأنه تكليف بالكذب"" فينزه الباري عنه بناء على التقبيح العقلء 
وجوزه أهل السنة؛ لأنهم لا يقولون بالتقبيح العقليء ودغ إل الكدم عرض 
صحيح”* » فلا يحون التكليف فيه قبيحًا بل حسئاء وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب فيها 
الكذب منها: إذا طلبه ظالم بالوديعة» أو بمظلوم خبأه”*' وجب عليه إنكار ذلك» وجاز 





له املق عليه راذا اك عل لیر خت 
إنسخ الخبر| 


و (#%) يجوز نسخ (الخبر) وإن كان ما يتغير؛ لأنه و الكذب ا يوقعه في 
الوهم أي: الذهن حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه» وذلك حال على الله تعالى. (وقيل) في 
المتغير (: يجوز) مطلقًا. 

وقيل: يجوز (إن كان) الإخبار (عن) شيء (مستقبل)'"؛ لجواز المحو له تعالى 


= بأن زيدًا قائم ثم إنه يجوز أن يتغير حاله قبل الإخبار فتقول: أوجبث عليك بأن تخبر بأن زيدًا لم غير قائم 
لا بأن زيدًا لم يقم إذ معناه لم يقم فيما مضى ومن جملته حال الإخبار بإيجاب القيام فيتناقض الكلامان. 

)١(‏ المسألة: الإحكام للآمدي )٠٠٦/٣(‏ شرح الكوكب المنير (041/8) تشنيف المسامع (؟/٠۸۸)‏ المعتمد 
للبصري (۳۸۹/۱) مناهج العقول (17/6) فواتح الرحموت (؟/٠۷)‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(156/6). 

(0) قال العطار: عبارة غيره لأنه أي: الإخبار المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح وهو مبني على قاعدة 
التحسين والتقبيح وذلك باطل اه ونبه بقوله: والتكليف بالكذب قبيح على أن قول الشارح فينزه الباري 
عنه أنه نتيجة قياس طويت كبراه وهي التكليف بالكذب قبيح. حاشية العطار على المحلي (۹/۲). 

(") هذا على سبيل التنزل وإرخاء العنان وإلا فالحق سبحانه 3 لا َل عما يفَعلُ 4 

)٤(‏ أي: يعود إلى الخلق وإلا فالله منزه عن الأعراض. 

)٥(‏ أي: ستره وبابه قطع. 

(5) أي يحققه بدليل قوله: أي يوقعه إلخ وليس المراد ضد التحقيق. 

(۷) المسالة في: المعتمد »)۳۸۹/١(‏ المحصول للرازي )568/١(‏ شرح اللمع »)489/١(‏ أصول السرخسي (09/5)»ء 
NS‏ (۳/۳)» شرح اکب المنير (۳/١٤٥)ء‏ فواتح الرحموت (؟/٠۷)»‏ الإحكام للآمدي 
)۳/< فتح الغفار »)07١/2(‏ نهاية السول (؟/۱۷۸)» شنيف المسامع (۸۸۱/۲)» شرح تنقيح الفصول 
(۹٠۳)»ء‏ الوبهاج شرح المنهاج (1۷/6)» المسودة (١۱۷)»ء‏ العدة (۳/١؟۸).‏ 


عه ا جل آلا جح لايع 
و قال الله فال و أنه ما ا رالتاز قط 
وقيل: us‏ "؛ لجواز أن يقول الله: لبث نوح في قومه ألف سنة 
ثم يقول: لبث ألف سنة إلا خمسين عام“ 
[النسخ ببدل أثقل] 


(ويجوز النسخ , ببدل أثقل) خلانًا لبعض المعتزلة قالوا: إذ لا مصلحة في الانتقال 
من سهل إلى عسرا”ا 

وأجيب بعدم تسليم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة في مشروعية الأحكام» وقد 
وقع كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية”" بتعيين الصوم بقوله تعالى: ممن سهد 
منک أله فيصم © [البقرة: 0105 





)١(‏ أي: فيما يقدره من الأمور المكتسبة في اللوح المشار إليها بقوله:#إيمحوأ أله ما ياء وَيمْبتٌ 6 [الرعد: 
[ra‏ بأن یڪتب فيه مثلًا فلان يموت وقت كذا لكونه لم يصل رحمه ثم يحكتب فلان يموت وقت كذا 
لکونه وصل رحمه. 

(9) أي: يتبع المحو أي: إذا محى الله شيئًا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه. 

(۳) أي: كالمستقبل. 

(5) إن أراد أن الإخبار بألف سنة إلا خمسين عامًا لا ينافي الأكثر فمسلم ولحكن في كونه ذسخًا نظر وإن أراد 
أنه لم يلبث إلا الأقل بعد الإخبار بأنه لبث ألف سنة ففيه إشكال لا يخفى لتنزه الحق سبحانه عن ذلك 
وهذا وجه الضعف في هذا القول. 

(6) المعتمد »)۳۸١/١(‏ العدة »)۷۸١/۳(‏ شرح اللمع »)۹٤/١(‏ المحصول للرازي »)065/١(‏ المستصفى »)١٠١ /١(‏ 
تشنيف المسامع (/885) الإحكام للآمدي (057/8.؛ التبصرة (258)» أصول السرخسي (/312» مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد (/05)» المسودة »)۱۸١(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۰۸)» فواتح الرحموت (؟/ ۷۱)» 
الإبهاج شرح المنهاج »)۲۱٩/۲(‏ شرح الكوكب المنير (/569)؛ كشف الأسرار (01817/9). 

(5) أي: لا فسلم رعاية المصلحة إذ الحق سبحانه لا يسئل عما يفعل سلمنا رعاية المصلحة وجويًا في الحكمة 
كما هو مذهب الاعتزال أو تفضيلًا إن روعيت كما هو المذهب الحق فلا فلم انتفاءها إذ يڪفي في 
رعايتها زيادة الغواب في الانتقال المذكور. 

(۷) الحخيير في قوله تعالى وع لدو يطيقوته: فِديَة ية % [البقرة: ]١84‏ بغير تقدير لا قبلها لعكون دالة 
على التخيير فيطيقونه من الطاقة. 


ناك يجر الاد جع الام 00 ا 
قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا فسخ في 
حقها. 





أما ببدل مساو أو خف" فيجوز اتفاقًا بالمساوي» كنسخ استقبال بيت المقدس 
بالكعبةء والأخف» كنسخ وجوب مصابرة المائة من المسلمين الألف من الكفار بقوله 


تعالى: #قإن يك مُنحكم ينه م يَعَلبوَأ أبن © [الأنفال: .]٦٦‏ 
[النسخ بلا بدل] 
(ويجوز النسخ بلا بدل) خلانًا لأكثر المعتزلة" (لكن لم يقع وفاقا 
للشافعي)!" (رضي الله تعالى عنه) في عدم وقوعه؛ لقوله في رسالعه: ولا ينسخ فرض أبدًا 
E TOD‏ 
وقيل: وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الي بيه في قوله تعالى: 3 


002 
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َم الرسول هَعَدْموا بی یدی خوت صد € انجادلة ] بقوله تعالى: »ولد لر تفعلوا واب 
لتحم 4 [المجادلة: ٣‏ الآية؛ إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه 
الدليل العام من تحريم الفعل'” إن كان مضرة؛ أو إباحته إن كان منفعة. 


(١)شكت‏ لصتف عنهما لخا 

(؟) استدل له القاضي بأنه يجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة فلان يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى 
بدل أولى» والمخالفون لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا في هذه المسألة فهذا مثار الخلاف بيننا 
وبينهم. البحر المحيط (2557/0). 

(۳) هذه المسألة في: المعتمد (١/١۳۸)ء‏ شرح اللمع »439/١(‏ المستصفى »)019/١(‏ العدة (۷۸۳/۳)» 0 
شرح المنهاج 27/9) شرح تنقيح الفصول (7:8) شرح الكوكب المنير (065/9): البرهان للجويني © 
1) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۹١/١(‏ فواتح الرحموت (؟/1۹)» المحصول للرازي 00 
تشنيف المسامع (۸۸۳/۲)» الإحكام للآمدي (؟/55!). 

)٤(‏ الرسالة (ص۸؟۳). 

)١(‏ والفعل عنا هو التصدق. 


ب 4 ا 
قلنا: لا نسلم أنه" لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والندب"". 
وأول الصيرفي كلام الشافعي على أن المراد بالفرض الحكم إذا ذسخ كعد أن خن 

حكم آخرا" وصدقة النجوي لما فسخ إيجابها عاد الحكم إلى الجواز. 

(معسالم) 
[وقوع النسخ في الشرييعة] 
( النسخ) جائز و(واقع عند كل المسلمين)””'' وافترقت اليهود ثلاثة فرق 
شمعونية وعتابية وعيسوية» فالشمعونية أحالته عقلاء والعتابية أجازته ومنعت وقوعه 
والعيسوية اعترفت بالجواز والوقوع وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة 

نبينا َة لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب. 

(وسماه) أي: النسخ”*' (أبو مسلم) الأصفهان المعتزلي''' (تخصيصًا)» وإن كان 





)١(‏ فالبدل الذي قلنا لا يقع النسخ بدونه قد يحكون مستفادًا من نص أو اقتضاء والآية من القبيل الغاني 
فإن قضية رفع الوجوب بقاء الجواز بخلاف ما دل عليه الدليل العام إذ ليس مفادًا من النسخ نصًا أو 
اقتضاء بل هو أمر منفصل عنه رأسًا. 

(۲)أي: دون الوجوب؛ إذ الموضوع أن المنسوخ الوجوب» ولذا قيد بقوله: هنا إشارة إلى أن الجواز في غير هذا 
الموضع يشمل الوجوب. 

(۳) البحر المحيط للزركشى (°/۳۷). 

»)۱٣١ /۳( اللإحكام للآمدي‎ »)١١١/١( المستصفى‎ »)٤/( المسألة في: شرح اللمع (/4۸» ارول السرخسي‎ )٤( 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۱۸۸)» شرح الكوكب المنير (؟/‎ »)۲٤۹/۲( الإبهاج شرح المنهاج‎ 
فواتح الرحموت (005/2)» تشنيف المسامع (/885م).‎ ) ۴ 

(5) أي: المعنى الذي عبرنا عنه بالنسخ؛ وفي هذا الكلام جواب عن سؤال صورته: كيف الإجماع مع مخالفة 
أبي مسلم الأصفهاني. 

(1) هو: محمد بن بحر الأصفهاني» من علماء المعتزلة ومشاهيرهم كان كاتبًا مترسلا بليعًا متكلمًا جدلا ولد 
سنة (208» وأشهر كتبه: تفسيره جامع التأويل لمحكم التنزيل وكتابه: الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 
(5")؛ وذكر المجد بن تيمية في المسودة »)٠۷١(‏ أن اسمه يحبى بن يحي الأصفهاني» وذكر صاحب الفواتح 
(/00)» أنه الجاحظ وقال الشيرازي العبصرة )٠١١(‏ وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول: هو عمر بن يحي 
الأصفهانيء وفي نهاية السول :07١/5(‏ وأبو مسلم هو هذا الملقب بالجاحظ كما قال ابن التلمساني في 
شرح المعالم واسم أبيه على ما قاله في المحصول بحرء وفي المنتخب عمرء وفي اللمع يحبى» وهذا كله تحريف» 
وما أثبتناه هو الذي أيدته التراجم التي أشرنا إليها. 


رزلا فج الت جع الجاع 0 ع م 
في الواقع فسحًا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان 
كالتخصيص في الأشخاص. 

(فقيل: خا لف) في وجوده حيث لم يذكره يسمه باسمه'"". 

وقيل: أراد أن النسخ لا يقع في شريعة واحدة» وإن وقع فسخ شريعة بأخرى. 

وقيل: أراد أن النسخ لا يقع في القرآن خاصة وهو ظاهر ما في المحصول عن أبي 
مسل (فالخلف) الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه'" (لطظي)؛ لأن 
تسميته له تخصيصًا يتضمن اعترافه به؛ إذ لا يليق به إنكاره كيف“ وشريعة نبينا كَل 
مخالفة في كثير لشريعة من قبله» فعنده ما كان مغيًا في علم الله تعالى فهو كالمغيا في 
اللفظ””' فنشأ من هنا قسمية النسخ تخصيصًاء فسوي بين قوله تعالى: أي َم إل 





بل [البقرة: 00:] وبين «صوموا» مطلقًا مع علمه تعالى بأنه سينزل «لا تصوموا لیلا» وعند 
اك لين الأول يا والخاني نسحاء فصح أنه لم يخالف في وقوعه أحد 0 
الل 69008 


(والمختارأن نسخ حكم الأصل) وهو المقيس عليه (لا يبقى معه حكو 


.)٠٠١/۳( القائل بأنه خالف هو الآمدي ولم يذكر أنه خالف في الوجود‎ )١( 

(۲) المحصول للرازي .)۹٤/۳(‏ 

(۳) الأحكام للآمدي (0115/9). 

(5) أي كيف يليق به الإنكار وشريعة إلخ وهو استفهام إنكاري للتعجب. 

)٥(‏ هذا هو حل النزاع بيننا وبينه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ ج) أثبتناه من المحلي لضرورة السياق. 

(0) أراد بالغير الجمهور. 

(۸) أي: على الراجح من أن أبا مسلم لم يخالف في وجوده؛ وإلا فعلى مقابله الذي حكاه المصنف بقوله: فقيل: 
خالف لا يصح ذلك إلا أن يڪون هذا القيل مؤولا. 

(9) المحبل بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۲/ .)٠۳١۴‏ 





حت 


الضرع) وهو المقيس؛ لانتفاء العلة"" التي ثٍ ثبت ب۵٩‏ بانتغاء اح اشر 
وقالت ا ي انال قشي لو و 


[اقبول كل حكم الشرعي للنسخ] 


(9) المختار (آن كل حكم شرعي يقبل النسخ) فيجوز سخ كل الأحكام 
الستة ال ل الکتاب“ وفسخ بعضها أي: بعض کائن حت وجوب معرفة الله تعالى. 


(ومتع الغزالي)”” والمعترلة“ (نسخ جميع التكاليف)؛ لأنه عل تقد 
وقوعه يتوقف العلم به على معرفة النسخ والناسخ وهو من العكاليف” ‏ ولا يتأق 


)١(‏ المراد أن العلة قد انتفى اعتبارها من التعدية لا أنها انعدمت في نفسها؛ لوجودها في ذاتهاء مثال ذلك: أن 
يرد نص بجحرمة الربا في القمح فيقاس عليه الأرز بجامع الاقتيات والادخار مثلّا ثم يرد نص بعد ذلك 
بجواز الربا في القمح. 

(۲) أي: ثبت بالعلة حكم الفرع وهي القتيات والادخار في المثال السابق. 

(©) أي: بسبب انتفاء حكم الأصل فإن انتفاء حم الأصل سبب لعدم اعتبار العلة المذكورة وإذا انتفى 
اعتبارها انتفي حكم الفرع؛ لأنه المثبت له. 

)٤(‏ المسألة في: فواتح الرحموت (87/2) التبصرة (۲۷) البرهان للجويني (/85) الإحكام للآمدي (9/م؟)) 
e‏ ن الحاجب بشرح العضد (200/5)؛ شرح الكوكب المنير (/0077)» تشنيف المسامع (؟/۸۸۷). 

() أ أي: : بل هو ثابت في نفسه وإنما القياس أظهره» ويمڪن أن يجاب بأنه كما أنه مظهر لحكم الفرع مظهر 
لاعتبار معنى العلة فيه؛ إذ لولا الارتباط بينهما ما كان القياس مظهرا لحكم الفرع ولا دالا عليه. 

(5) المسألة في: المستصفى :)122/١(‏ شرح الكوكب المنير (587/7)» فواتح الرحموت »)1۷/١(‏ تشنيف المسامع 
(؟/388)» نهاية السول (055/2)» الإحكام للآمدي (/00؟)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳٠؟»‏ 
تيسير التحرير (*/15)» الميزان »)۷٠۷(‏ شرح المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (586/2). 

(۷) أي: وتبقى الأشياء على ما كانت عليه قبل ورود الشرع. 

() المستصفى للإمام الغزالي .)١۳١/١(‏ 

.)٠/١( المعتمد‎ )9( 

)٠١(‏ قال الزركشي: لأن ذسخها يستدعي معرفة الناسخ والمنسوخ يجب معرفته ضمنا وهو نوع من التكليف 
فلو انتفت جميع التكاليف لم تنتف والمختار الجواز كغيرها؛ وأجمع الكل على عدم الوقوع؛ وإنما الحلاف 
في الجواز العقلي. تشنيف المسامع (884/6) 


0 





قلنا: ل 5 لن كن عضر لاا" يتمق الک وا“ فيصدق أنه لم يبق 
تكليف» فلا خلاف في المعنى؛ لأن مراد المجوز أنه يجوز عقلا أن لا يبقى تڪليف› 
وإن كان ذلك بالنسبة إلى ما عدا معرفة النسخ والناسخ [ارتفاعًا] بالنسخ؛ وبالنسبة إلى 
معرفتهما انتهى بالإتيان بهاء ومراد المانع أنه لا يجوز عقلا ارتفاع التكاليف كلها بالنسخ» 
وإن جاز انتهاء بعضها بالإتيان به””*". 
[نسخ وجوب المعرفي| 


(و) منعت (المعتزلت)''' أيضًا (نسخ المعرفت)"" لله تعالى» وهو مبني على 
أصلهم في التحسين والتقيح العقليين؛ لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمانء 
فلا يقبل حكمها النسخ”. وأجيب بأن الحسن الذاتي باطل”". 

( والإجماع على عدم الوقوع) لما ذكر من ذسخ جميع التكاليف» ووجوب المعرفة 
لله تعالى فعلم بذلك أن الخلاف السابق إنما هو في الجواز العقلي”' '". 

[عدم ثبوت الناسخ قبل تبليغ النبي] 
(والمختارأن الناسخ قبل تبليغه يد الأمنّ لا يثبت) حڪم (في حقهم) 


)١(‏ فلو قلنا بنسخ معرفة النسخ والناسخ و لضاعت الغمرة المقصودةٌ من النسخ وهو العلم. 

)۲( ا أن العلم لابد منه في النسخ. 

(۳) أي: المعرفة الحكليفية. 

)٤(‏ لأنها مطلقة لم تقيد بدوام فيصدق بوقوعها مرة ثم إنه ليس المراد سخ الجميع بخطاب حتى يلزم الدور 
والتسلسل؛ لأن الخطاب من التكاليف فيحتاج نسخه لخطاب وهكذا. 

)٥(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا (»/85ه). 

(1) المعتمد لأبىي الحسين البصري .)٤٠/١(‏ 

(۷) أي: العلم بوجوده ووحدانيته وجميع ما يجب له من صفات الكمال وما يستحيل عليه من صفات النقص. 

(6) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (80/2ه). 

(9) قد مر الكلام عليه في المقدمة. 

.)5112/5( تشنيف المسامع (885/2)» شرح المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؟/)؛ التحبير‎ )٠١( 





۸ لسلس إل جل لت جنع لامع 

(وقيل: يثبت بمعنى الاستقرارا'' في الذمت لا) بمعنى (الامتثال!" )»> كما 
في النائم وقت الصلاة“ والمراد أنه إذا بلغ جبريل الي ية الناسخ وقبل أن يبلغه النبي 
يه الأمة لا يثبت في حقهم» وكذا لا يثبت في حقهم في صور: الأولى: ما قبل نزول 
الشاسخ إلى الأرض وقبل بلوغه إليه كَلة. 

الثانية: ما وقع ليلة الإسراء بعد بلوغه الي كَل وقبل نزوله إلى الأرض من رفع 
قيض کن علا شين ا 

الغالثة: ما بعد نزوله إلى الأرض وقبل أن يبلغ النبي كياد أما بعد تبليغه فيثبت في حق 

1 : 8 (5) ين 1 
حكينة کل الملقهوو عدن اللدهور لا عق رجرب امال ولا مع قبوته .فى اة 

[الزيادة على النص وحكمها | 


(أما الزيادة)”" لجزء أو شرط أو صفة ( على النص) في عبادة أو غيرهاء فالأول 
كزيادة غسل عضو في الوضوءء وزيادة ركعة» أو ركوع في الصلاة» أو صفة كإيمان في رقبة 


)١(‏ المسألة في: العدة (828/9) شرح اللمع (020/1) البرهان للجويني (855/2)» المستصفى )٠١١/١(‏ الإحكام 
للآمدي (220/9)»؛ مختصر ابن الgحاجب‏ بشرح العضد (201/0)» شرح الكوكي المنير »)٥۸٠/۳(‏ نهاية السول 
(095/6)» القواعد والفوائد الأصولية (065)» فواتح الرحموت (89/2))» المسودة .)٠٠(‏ 

(۲) أي: تقرر المطلوب وثبوته في الذمة فيجب القضاء. 
جديد. 

)٤(‏ فيه أن النائم لم يستقر في نعته حكم. وإنما القضاء بأمر جديد. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) ويڪون عاصيًا بترك تعلم ذلك. 

(۷) وهؤلاء أخذوا بقصة أهل قباء وذلك لأن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس فلما بلغهم ذسخ القبلة 
وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستانفوا ولوكان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء؛ فلما لم يأمروا 
بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم. العدة (/865)؛ البحر المحيط .)۸/٤(‏ 

(۸) أي: الزيادة على مدلول النص. 





ارلا فلالا جع الجاع و 
الكفارة» والعاني كزيادة جلدات في جلد حد ( فليست بنسخ للمزيد عليه)» وهو 
النص (خلاقا للحنطيت) في قوطم: إنه نس . 

مَنْبيِمُ : قد علم نما مثلت به أن محل خلاف الحنفية في زيادة جزء أو شرط أو صفة 
بخلاف زيادة مستقلة سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة» أو غير مجانسة كزيادة الركاة 
عل الصلاة0". 

(ومثاره) أي: حل الذي ثار منه الخلاف بيننا وبينهم أن الزيادة (هل رفعت) حكمًا 
شرعيًا؟ فعندهم نعم فتكون ذسحًاء وعندنا لا فليست بنسخ”" (وإلى المأخذ) المذكور 
(عود الأقوال المفصلتن)”*' بحسر الصاد. 

( والضروع المبينة) بفتح الموحدة والياء المشددة من البيان أي: التي بين العلماء 
ان الزياةة فيه فسخ أو لا فيو ذلك زياد التدويت :عل ا صضدوف الین 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام”' وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين 
والرجل والمرأتين بحديث مسلم وأبي داود وغيره''' أنه ياء اقضى بالشاهد واليمين». 

ومن الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب 
استثنافه» كزيادة ركعة في المغرب مثلا فهي فسخ» وإلا كزيادة التغريب في حد الزنا فلا”". 


)١(‏ المسألة في: أضول السرخسي (86/6)» كشف الأسرار (۹۱/۳» فتح الغفار (؟/75١)»‏ فواتح الت 
٠‏ المحصول للرازي »)077/١(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۱۷)» شرح الكوكب المنير »)٥۸۳/۳(‏ تشنيف 
المسامع (891/5)» نهاية السول (؟/۸۹)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (200/2)» الإحكام للآمدي (؟/ 
۴ ) المعتمد للبصري )05/١(‏ العدة )8١14/5(‏ التبصرة )۲۷١(‏ البرهان للجوينى (85*/2) المستصفى /١(‏ 
۷)) المسودة (۱۸۷)» الوبهاج شرح المنهاح »))۲۸۳/١(‏ المحصول للرازي ۹۳/۱ إرشاد الفحول (150). 

()قال في التلويح: الزيادة إن كانت عبادة مستقلة كزيادة وا BCT IID‏ نزاع بين الجمهور في اا 
لا تتكون نسخا وإنما النزاع في غير المستقلء ومثلوا له بزيادة جزء أو شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم 
المخالفة. (؟/ الاء ؟۷). 

)۳( أي: ليست بنسخ لمقتضى المزيد. 

(؟) أي: المشتملة على تفصيل مقابل لإطلاق القولين السابقين. 

(9) أخرجة البخاري »)۲٤۹۸(‏ ومسلم (2200). 

)؟۷۳١( أخرجه مسلم (0*؟") وابو داود (۳۱۳۱) وأحمد في مسنده‎ )٩( 

(۷) قال الأسنوي بعد نقل هذا القول: كذا نقله الإمام والآمدي عن عبد الجبار حكما وتمثيلًا إلا أن 









سس سے خخ . 001 سے سس 
لد لل رز تل ج فيج ل ندا ج اجام 





ومنها: أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد» كزيادة ركعتين في الصبح 
فهي ذسخ» و إلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا""". 
[النقص من العبادة نسخ أم ۳ 


روكذا الخلاف) السابق في الزيادة على النص هل هي ذسخ أو لا؟ تجري (في) 
نقص (جزء) من (العبادة)؛ كنقص ركعة (أو) نقص من (شرطها)'"» كنقص الوضوء 
هل هو ذسخ لها؟ فقال جمهور الشافعية: لاء والنسخ للجزء أو الشرط فقط؛ لأنه الذي 
يترك. 

وقال غيرهم: هو ذسخ لعلك العبادة إلى بدل هو ذلك الناقص؛ لجوازه أو وجوبه بعد 
تحريمه. وقيل: نقص الجزء ذسخ لتلك العبادة» جخلاف نقص الشرطهء ولا فرق في الشرط 
بين متصله بكل العبادة» كالاستقبال» ومنفصله عنها وهو المتقدم عليهاء كالوضوء. 


وقيل: نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقًا. 


= الآمدي زاد على هذا أنه يقول عن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسحًا أيضًا. 
نهاية السول (/7:5) 

)١(‏ قال البناني: انظر ما الفرق بين هذا وما تقدم من قوله: ومن الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد 
عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه إلخ فإن الزيادة قد اتصلت بالأول اتصال اتحاد أيضّاء وفي 
الغاني تغير الزيادة وأنه لو اقتصر عليه وجبت إعادته كالأول والفرق بأن الزيادة في هذا الثاني عبادة 
مستقلة كالمزيد عليه ولا كذلك في الأول يشبه أن يكون فرقًا في الصورة. حاشية البناني على المحلى 
(389/0). 1 

(۲) شرح اللمع (524/5)» المحصول للرازي (0579/1)» شرح تنقيح الفصول (220)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (05/2©)» شرح الكوكب المنير (086/9)» تشنيف المسامع (895/2» الإحكام للآمدي (۳/ 56))» 
التبصرة »)28١(‏ المسودة »)019١(‏ نهاية السول (197/2)» المستصفى »)1١17/١(‏ فواتح الرحموت (45/2)» المعتمد 
للبصري .)115/١(‏ 


اقباط جنع الوا _ اإاإلاه ‏ _ 





وخ نتمم 

لمسائل النسخ يعرف بها الناسخ من المنسوخ (يتعين الناسخ) بشيء (بتأخره) 
عن منسوخه. 

(وطريق العلم بتأخره الإجماع) بأن يجمعوا على أنه متأخر عنه لما قام عندهم 
عل تأخره. (أوقوله: كلا هذا ناسخ) لذاك. 

(أو) هذا (بعد ذلكت أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه)» كحديث مسلم 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها'") 

(أوالنص) منه كي (على خلاف الأول) ''' أي: يذكر الشيء على خلاف " ما 
ذكره فيه أو لا. 

(أوقول الراوى هذا سابق) على ذاك فيكون ذلك متأخراء أو ما في معنى ذلك عا 
يفيد الترتيب» كجابر (رضي الله تعالى عنه): ركان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك 


الج فاسان . 


(۱) أخرجه مسلم (*075. 

(؟) الفرق بين هذه وما قبلها أن هذه ليس في القاني تعرض للأول. 

(۳) المراد خلاف يقتضي المنافاة حتي يصح النسخ كأن يقال في شيء إنه مباح ثم يقال فيه: إنه حرام وإلا 
فمطلق الخلاف لا يقتضي المنافاة المصححة للنسخ فإنه يشمل ما لو قال في شيء: إنه جائز ثم قال فيه: إنه 
واجب» فإن الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا فسخ لإمكان الجمع بينهما لصدق الجواز بالوجوب؛ ووجه 
كون النص على الخلاف طريقًا للعلم المذكور أن وصفه في الزمن الثاني جخلاف ما وصف به في الزمن 
الأول يستلزم تأخر مشروعية الوصف العاني عن مشروعية الوصف الأول وإلا لم وصفه به في الزمن 
الغاني. 

.)157/١( أخرجه أبو داود (174) والنسائي (185) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(5) المسألة في: العدة (۸۳۱۷/۳) فواتح الرحموت »0١55/2‏ شرح اللمع 2077/١‏ تشنیف المسامع (9/غعخم)» 
الإحكام للآمدي »)٥۹/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١۹)»‏ فتح الغفار (0257/2»؛ المستصفى 
(۲۸/۷)» مختصر الطوفي (87)» إرشاد الفحول (ا19). 





: V۲ 
[أموراختلف فی كونها طريقا عرفت 2 النسخ]|‎ 

(ولا أثر لموافقيّ أحد النصين للأصل)"''' وهو البراءة الأصلية في أن يكون 
متأخرًا عن المخالف ها خلاقًا لمن زعم ذلك نظرًا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لماء فيكون 
المخالف هو السابق على الموافق» فيكون الموافق للبراءة هو الناسخ لتأخره؛ إذ لو تقدم 
ليكون منسوحًا لم يفد إلا ما كان حاصلًا قبله فيعرى عن الفائدة. 

ورده بأن ذلك لا يلزم؛ لجواز العك, 

(و) لا أثر أيضًا ل(تثبوت إحدى الآيتين ين في المصحف) بعد الأخرى في تأخر 
نزوهاء فلا تحكون الأخيرة في الترتيب ناسخة للمتقدمة؛ لأن العبرة بالتأخر في النزول لا 
في الترتيب في الوضع كما سبق خلافا لمن زعمه'" نظرًا إلى أن الأصل موافقة الوضع 
للنزول» ورد نه لوت اسه اي ان عدة ا 


(و) لا أثر أيضًا ل(قوله) أي: الراوي (هذا ناسخ)''' بالعنكير خلافا لمن زعمه 
نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده. 


ورد بان ثبوته عنده يجوز أن يڪون باجتهاد لا يوافق عليه. 


)١(‏ المسألة في: المستصفى (129/1)»؛ تشنيف المسامع (897/9)» الإحكام للآمدي »)٠۸/۳(‏ فواتح الرحموت 
(؟/97)» شرح العضد على ابن الحاجب (197/5). 

(0) المسألة في المستصفى »)۲۸/١‏ تشنيف المسامع (857/9)» فواتح الرحموت (93/2)» الإحكام للآمدي 
(۲۹/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (157/2). 

() المراجع السابقة. 

(:) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (65/2ه). 

(5) هنا سقط: (وتأخره إسلام الراوي). وشرح هذه الجملة أن نقول: (و) لا أثر ل(تأخر إسلام الراوي) لأحد 
الدليلين عن إسلام الراوي للدليل الآخر فلا يكون متأخر الإسلام ناسخًا لمروي متقدم الإسلام» وزعم 
بعضهم أنه ذسخ نظرًا للظاهرء ورد بعدم لزومه بالجواز العكسي. الشمار اليوانع »)۲۳۸/١١(‏ وغاية الوصول (91). 

( المعتمد »)4۱۸/١(‏ العدة (9/ه؟م)» اللمع )2 الويهاج شرح المنهاج (۲۷۸/۲)» تشنيف المسامع /لاحم)» 
شرح تنقيح الفصول »)"5١(‏ المسودة (۷٠؟»‏ 208). 


فلات يجن اشوا جف لامع 0 ل #يه ‏ 

(لا) قول الراوي هذا (الناسخ)"" بالتعريف [لا]"علم أنه منسوخ وجهل 
ET‏ في تعيين الناسخ» والفرق بين التنكير والتعريف أنه في صورة 
ا 0 أن يكون قوله: هذا سخ باجتهاد S|‏ (خلاقا لزاعميها) ف 





0 2 @ 
DEE 
OS ا اعا‎ 


)١(‏ في كلام المصنف العطف بلا في حيز النفي وهو شاذ. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ اة الي لاخ الاق الي 

(۳) لا أنه أقرب للصواب؛ لأن الشأن فيه أن يكون بالقل على أنه لو قيل بالاجتهاد تقوى بعلم النسخ. 

)٤(‏ لأن صورة العنكير فيها إفادة أصل النسخ فيحتمل أن يكون ذلك عن اجتهاد بخلاف صورة التنكير 
فإن النسخ فيها معلوم ولحكن لم عين الناسخ فيضعف احتمال كونه عن اجتهاد بخلاف صورة التنكير 
فإن الاحتمال فيها يقوي. 


لآلا جم الجاع 
فهرس الموضوعات 





ترجمة الخطيب الشربيني SR RRR‏ 
الملبحث الأول: عصر الخطيب الشربيني 5110 
21 اطالة الس اة لظ 
ب- الحالة الاجتماعية اا ااا 
ج- الحالة العلمية والعقافية ES‏ 
المبحث الهاني: التعريف بالخطيب الشربيني e‏ 


الفصل الخاني: مدرسة “م الجوامع eS ES‏ 
المبحث الاول: التعريف بصاحب مع الجوامع 5118 ش*#ش#ظ2ذ5 


wensaanunecssceccenonveenoee 


weoevocevsunocancaeneoacoos 


۵ * ادا 
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وصف النسخة الخطية 

صور ذسخ المخطوطا 

مقدمة المؤلف 

الكلام على البسملة 

اشتقاق الاسم 

الله ااا ااا بب-0111010101 01000100 
اشتقاق أسم الله E DS SD‏ 
الرحمن الرحيم انو اس ماقا عونا نظا تبركس بدا كاطعا ا وا اموا مس VE‏ 
الحمدلة RE OS‏ بببببب000 0 0 ا RS‏ 
تعريف الحمد OEE‏ 
سبب عدول المصنف عن الصيغة الشائعة للحمد 000000001 
الصلاة على البي عل O O DS a AD E E‏ 
وقت وجوب الصلاة RES Tea‏ 
لفظ محمد ET‏ 
آل البي كلل ا[ O‏ 
الصحابي وعلاقته بآل SS‏ 01111 
أوصاف جمع الجوامع SSSR‏ راتس EASA‏ 
تعريف القاعدة OES a‏ جه امي المع ROS‏ 
ما اشتمل عليه جمع الجوامع م ا N‏ 
الكلام ف المقدمات OEP OY‏ زذ زذ1ز 2 0112 ز OO‏ 00 
مبادئ علم الأصول م ا 
حد اصول الفقه المع 1 
الأصولي SDE ESSERE‏ 





اتفاء الحم قبل الشرع ZÊ‏ 
حكم الأفعال قبل البعثة SOAS o‏ 





مسألتان تتعلقان بالكلام النفسي 111011011110000 
المسألة الأولى: الكلام في الأزل يسمى خطابا YS‏ 
المسألة الغانية: تنوع الكلام في الأزل ا ل و A‏ 
تعريف النظر لعو م و RSE E AAD‏ 
تعريف التصور e ES E ESER SE SRS Sa‏ 
تخرف الد E‏ 
العلم والاعتقاد والظن والوهم N O Da‏ 


إطلاق العلم على الظن والعكس جد مويو برجو السو E a‏ 
إطلاق الشك على مطلق التردد EN OG‏ ا 





المباح ليس جنس للواجب لصوو ا واه مجان ف احا حي اواو وي لا 
المباح غير مأمور به LES a a‏ 000000 
تحقيق الخلاف في المسائل السابق DRE:‏ ااا 
الإباحة حكم شري 00 ا ا ARSE‏ 
ذنسخ الوجوب وبقاء الجواز كو نع سفنف نامالا الفا TE‏ ا االو 111 
الحرام إذا نسخ هل يبقى الكراهة EER SEDR RS‏ 
الواجب المخير 0010 اه 
جواز تحريم واحد لا بعينه ااا 
فرض الكفاية يي ا O‏ 
فرض العين بق ع ام جا سود و اا ملعا E‏ 
تفضيل فرض العين أو الكفاية EO OO‏ 
تعلق بفرض الكفاية بالبعض أو الكل ab‏ ا 1 ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 1 A‏ 
تعين فرض الكفاية بالشروع 1 1 1 1 1 1 1 اا 


۸٠ 








تقسيم الوقت باعتبار العبادة فيه CESET ORAS‏ 
إثبات الواجب الموسح ال a Ea‏ 
إنحار الواجب الموسع RRR‏ ا 9 
من أخر الواجب الموسع مع ظن الفوات 111 00000 
ف ر الواجب الموسع مع ظن السلامة a O a‏ 
ما لا يتم الواجب إلا به e AS 1 1 1 OR EE‏ 
مالا يتم ترك الحرام إلا به Aa RESA SS‏ 
مطلق الام لذأ يتعا ول الک ا 
من فروع مطلق الأم رلا يتناول المكروه 000 
حكم الواحد بالشخص الذي له جهتان يوووا لسعو و Ca‏ 
العكليف بالمحال E DO O a‏ 
حصول الشرط الشرعي امس لاا Ce EDAR RES ERS‏ 
لا تڪليف إلا بفعل O A‏ اا 
تعلق التكليف بالفعل قبل المباشرة O O‏ 
صحة التكليف ووجوده مع علم الآمر والمأمور انتفاء شرطه a‏ 
تعلق الحكم على الترتيب OLD‏ مسو ل لقا اللا 
تعلق الحكم بالبدل ااا COS‏ 
الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ا 
شرح التعريف OSS AROS ESE EER‏ 
البسنملة'من القرآن غيريراءة م ا e‏ 
ما نقل أحادًا هل يعد قرآنًا O E‏ 
حكم ما كان من قبيل الأداء 2212121 1 111 1 O‏ 
القراءة بالشاذ RRR‏ نوو تكس قي مول ا CEE‏ 
ضبط القراءات الشاذة 0000 OE‏ 


أقسام القراءة عند ابن الجزري o O‏ 


EY 8‏ بے . لالات لحا 4 
ص ر ل ف ج ال جم التجوام 





إجراء الشاذ يجرى الآحاد 151575171158 
ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة شه ظ2 
جوا القول بان ق الاب والس را e‏ 


نوع الدلالة في الموافقة ERG‏ 
طرق اتعقادة الوا as‏ 


مهمه م يا د ون وود ودووهة 


ا ل ل ل ل 00 


مم ووو ووه 


ممعم مي ييا ووو و 


ممم امي ونه د نوووةهة 


مم مي مودو ووووة 


لج مم م م ع م موود دوه 


uaunoeouuscsoeoonseosausanccccuuscccoeononeunaccccanaancnncnaceccnsaaas 


uwesouneunocenouunvasecavvceurececvcnevccennQanennunncnesoeusocene 


مع مونو ووه 


ممم م يمي يدوو وه 





حكم المفهوم في غير الشرع RARE Es‏ ار 
حكم المفهوم في صفة لا تناسب الحكم AF ALSAGER‏ 
حكم المفهوم في العدد 0000000000 
ترتيب المفاهيم مثا سكع وسده جوة جو كم اسه اللخ و اوبح سيوع سوس و0 
إفادة إنما للحصر 0 CA VES‏ 
إفادة أننا للخصير O‏ ا 0 
حدوث الموضوعات اللغوية AS‏ ا 1 
تعريف الموضوعات اللغوية COE SE An RAR‏ 
طرق معرفة اللغة SESSA AEROS OAS‏ 





2 
اد 
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Tt‏ :ا الال کے َا 
لاك ف جل الاد جمع الجواية 





تحديد المراد بالمناسبة ETE‏ 
اللفظ موضوع للمعنى الخارجي أو الذهني ا 


ممم عفدم ع ووو ون وووو وه 


ممف مووود ودود ووة 5 


7 1ل ل لل ل ل ل ا ا ل ا ل ل ل ا ل ل ل ا ينا 


ممعم عو يدود ونون وودوووووو وه 


ممم ممم وو نووودوءووووووووود وه 


اا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا لل 1111ل ل ا ل ا ل ا ل ا 


وقم مم هه مد ودود ودوةوووو وو 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ل ااا ا ل للها 





ا ا ا 


ما لابد منه في الاشتقا ما OE‏ ال 
مالا يدخله الاشتقا OS E SNR‏ 
اطراد المشتق اك وو اال وساب لاد ا بانسب ا لوووك ابوط وي 11 
اختصاص المشتق O O RC‏ 
عدم جواز الاشتقاق لمن لم يقم به الوصف 1[ ا 
من فروع المسألة السابقة a‏ موود ا ب مو ع 
وجوب الاشتقاق لمن قام به وصف OAS Ga‏ 
اشتراط بقاء المشتق في كون المشتق منه حقيقة ااا O RA‏ 
أسم الفاعل حقيقة في حال العلبس 1 1 اا 
عدم إشعار المشتق بخصوصية اللذات E eRe‏ 
المترادف ممع سج اام او افو سوب الم الس امو اسم ومح ود ال TOE RESO‏ 
مشبهات'الترادف و لست مده EES‏ امل ERS SSR‏ 
إفادة التابع الحقوية اماس نعو جاو سوج EON SAE OR A‏ 
وقوع كل من الرديفين مكان الآخر ESE‏ اا 
المشترك SO‏ الاو انق سامت م لوطا ا 
إطلاق المشترك على معنييه ةي ة ة 2 2ز2 1 2 2 ز 2 2 1 1 ا 
تعريف الوضع والاستعمال والحمل نجسي O‏ سس 
المشترك حقيقة في معنييه أو معانيه RRR‏ رابو EGGS‏ 
المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد عن قرينة معينة مي ا الو ا 


المشترك مجمل عند العجرد عن القرينة E‏ 





العوو لقنا فج اباد جنع اچوا ممه 


2 


جمع المشترك باعتبار معنييه 00 ااا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز سي و ل ا 
عموم افعلوا الخير للواجب والمندوب ESE‏ 11[ 1 ااا 
عم إرادة المجازين باللفظ الواحد 00000 1 1 ز 01 1 1 1 1 ا ا اا 
الحقيقة وافننافنيًا 001013152321111 O O‏ 
الحقيقة اللغوية ا ا ل ا 
الحقيقة العرفية باطناوا امس عات جونطو اباط اطق ارج اجسنضا و امامو 
الحقيقة الشرعية O O O O GD‏ 
معنى الحقيقة الشرعية E EE SSO E‏ 
المجاز ا ا ال O‏ وا ب 0 
وقوع المجاز جام راننين انا الاابة راوس وااو E‏ سس سس ETE‏ 
أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز يي 
عدم غلبة المجاز على اللغات الامج كه سوبو ابا FEROS RESO‏ 
عدم اعتماد المجاز عملا عند استحالة الحقيقة يي ب E‏ 
المجاز خلاف الأصل O‏ 
النقل خلاف الأصل ROR RARER‏ ا 
أولوية المجاز على الاشتراك as‏ ا 
أولوية السقل على الاشتراك 0 1 000 
أولوقة ار عل شار O 0 1 aT‏ 
أولوية النقل على الإضمار 0001001 ا 00 
أولوية التخصيص عل المجاز والنقل 110 1 1 1 | O‏ 
علاقات المجاز ب ا 
المجاز العقلى a‏ ان 
المجاز في الفعل ل ا 


Aa 


صحة النضي من علامة المجاز iS eo‏ 
عدم وجوب الاطراد من علامات المجاز a‏ 
الجمع على خلاف جمع الحقيقة من علامة المجاز 252-200 
التزام التقييد من علامات المجاز O‏ 
توقف إطلاق اللفظ على الآخر من علامات المجاز E‏ 
الإطلاق على المستحيل من علامات المجاز ER‏ 


اشتراط السمع في نوع المجاز ا 
عدم اشتراط السماع في شخص المجاز O‏ 


تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة E‏ 
تقديم المجاز عل الحقيقة المهجورة E‏ 


ممع مام دو ووووووووه 


weccencceunonecccnsanaennees 


ممم مع مووود ووو هه 


ممم مم و ووةةووةووو وه 





5 14 ال أو أ‎ e E e 


27011017 م ل ل 2 م ا ا‎ esse esase ees 


مز 1[ 1 |[ [ [ [ [  [‏ اذ( 


الخ الما لا مه ا اواو عل لوه للك لل القع لع ل عاو اوهل لاطا واه ل الل ا 82 


1000 0 0 00 


000000000000006 ا 


CASES 


0 00 


EEE 


COO ices 


EEE 


ANSE SEE ARRAS SR 


EAN ales اا‎ 


4 1ة 


۳۹6 
E ا‎ 1 121 O 
۳۹4 
۳۹٦ 
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4 


ا بببببببببب1 1 11 


سس 


اك 


سس 


eee eS eS DOs‏ نل لا 


لل سے سے ی سس ی 
e Ds o‏ 
: 


AL 
TAO SSE E 
۳A 


سي الله متسس 


ف 28 3 


۳۸ 
RENNES 
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< 
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AA — 


الواو EO E I AD OS SS‏ 
الأمر 000 
الاش اى 0000 ا CE‏ 
عدم اعتبار العلو والاستعلاء في مسمى الامر TY‏ 0 
اعتبار إرادة الدلالة باللفظ في الأمر 11111 0 0 E‏ 
الأمرالنفسي غير الإرادة O‏ ل 
اختصاص الا تضيعة NRO O‏ 
استعمالاات صيغة افعل اا ا 
المعنى الحقيقي لصيغة افعل 0000010 
وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث عن الصارف CERISE‏ 
الآمن الوارة تعد لق OEE A A Sa‏ 
النعى بعد الوجوب SER REGS‏ 00 
الأمر لطلب الماهية OD A E O‏ 
الأمر ليس للفورولا التراخي CO ES E E‏ 
الأمر بالأداء أمر بالقضاء أم 9 1 0 1 E‏ 
الإتيان بالمأمور يستلزم الإجزاء OSS‏ 1 15110101010101 
الالء لين مر يدنك القىء يي ل ل 
الآمريدخل في متعلق أمره ومسي ا ا و ا ا ا ا 
دفول ا ف 0010 0 0 
الأمر بالشيء نجي عن ضده E E‏ 01 
الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي ولا يتضمنه 6[ AE‏ 
النعي لسن ا أو على الخلاف 000 
الأمران غير المتعاقبين» أو المتعاقبان بغير متماثلين االو سور جو 0 
الأمران المتعاقبان بمتماثلين بغير عطف 0011 1 O‏ 


الأمران المتعاقبان بمتماثلين بعطف يي 1 1[ 1 00007 





دلالة العام على كل فرد بخصوصه 00001 ا 
استلزام عموم الأشخاص للأحوال والأزمنة والبقاع 8 iB‏ 
صيغ العموم ا OT OE‏ 
هل للعموم صيغة تخصه؟ طاخم الع جا اجون لماه ا الح وا و م 
عموم الجمع المعرف بأل والإضافة O‏ 
عموم المفرد المحلى بال 000000009 1|1||[|1|1|1101510151510|[ؤ[ |1[ [ [ ذ[ [ [ [ [ 1 1[ 1 1 1[ ا 
المفرد المضاف لمعرفة ED E O O Raa‏ 000 
ووی ا ااا E SE‏ 
ثمرة الخلاق السابق ES ARS aa‏ 801 
النكرة في الامتنان ومس ا اطع د سو وو ا مخ 


تعميم الفعل المتعدى الواقع بعد نقي 5 
تعميم الفعل المتعدي في سياق الشرط .... 


عموم يا أيها الناس للكافر E‏ 
اول أيها النامن الموجوديق 5200 
تناول من الشرطية للإناث 51*29 
دخول النساء في الجمع المذكر السالم 0 
طا تال اهل دا 0 


mauuunuuucuuOucuuCCOCODODADOCDOGAVOCORDOCSONGROGGARAAAROARS 


ewnusunuccencecvnnuonancsnncnococnevcecanveoeveavecvncacccovnsvuescenconnnes 


woesenseanocecnnananescounccoueccannaennnnaanenacvcceacanannennaceccsaccenos 


wenenesenacunenannanenvsarsscnecenscancnnancnenasecsannaanccsnovovoes 





اتناك جل اتاد ناوچ 
الخطاب بريا أهل الكتاب) هل يشمل الأمة؟ O E EE‏ 8 





دخول المخاطب في عموم كلامه في الخبر TPE‏ | | | | |[ |[ ا 
اقتضاء (خذ من أموالهم) الأخذ من کل نوع SE ESEREN‏ 


العام المخصوص» والعام المواد به الخصوص دببب0101010 ام 
العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص O E e e‏ 


التمسك بالعام قبل البحث عن خصص او ب a‏ 
المخصصات اااي ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 120 1 1 12 1 1 1 1 1 0 10 1 1 | ااا 


تقدين ONS SS DESL SS SL RS E‏ 
استغراق الاستنقاء SO DESE E OD N‏ 
الاستشناء من النفي وة ااا 1[ 1 O‏ 
تعاطف الاستثناءات المتعددة SO O SSN‏ 
الاستشناءات الواردة بعد جمل متعاطفة 100 
الاستثناء الوارد بعد مفردات OD‏ 


الصفة 7 0 
الغاية A EDS 3 EEE‏ لطا لاه اوعلط ان وا قا a E EOE‏ 10 9 
ادن ااا 1[ [1[1[1[1[ ز[ [ [ [ [ [ ز [ ا ذا 





تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة E‏ 


تخصيص الكتاب جخبر الواحد hosa ae‏ 
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس TOE‏ 


عطف العام على الخاص a‏ 
رجو الضمير من الک ضقي العام ال البعض a‏ 


إفرادُ بعض أفرادٍ العام بجكم العام 50 
العادة السابقة على العموم بترك المأمور E‏ 
قصرٌ العام عل المعتاد اللاحق للعام 1 111 


عدم قصر العام على ما يخالف المعتاد ا 
قول الصحابي: قضي لا يعم 18 0 
جواب السائل المستقل وغير المستقل E‏ 
العام الوارد على سبب ا i ARE‏ 
دخول صورة السبب في العام NEE‏ 


ورود نصين عام وخاص E‏ ا 0 


العام والخاص كل منهما عام من وجه خاص من وجه 


aeuansausceonoccneannanecetsveovcencsosacsnnacnasocecasanse 


ue©cuuunununcenocnannncovecnnecvceeuoonvnacsnnnacenas 


weecvecnnnennoecusoenecaannocenecnneccancecovvesvsunn 


meuuocsecenncnnocnsnecvwoenancaveonnovcevvancencsoconconn 


“neecaneonncnnncecencaaunvncecsscanvcocvuecvoceannancane 





تأويل إطعام ستين مسكيئًا عع ماد أ عأ ذاه ولاه 
تأويل ایا أمراة تک ها ا 


عدم إجمال لا نڪاح إلا بولي 
عدم إجمال رفع عن أمتي اطا A‏ 


ا ا ا ا 00 


ممو مو م م ممم م يد مدنو نوو ووونونوووة 


ممم م عم م يدوو وووووةوة هه 


ووقمم هوهو ممع وم يي وووووووو و 


OD‏ ونويويوووو و 


ممف مع ع اد ووو و ووو و 








(مسالة) وقوع النسخ في الشريعة ا SE eo‏ ا 
نسخ الأصل لا يبقى معه حكم الأصل عا لد لمانالا عو ا ا 


عدم ثبوت الناسخ قبل تبليغ الي 7ط 
الزيادة عل الخ وحكمها 8 ESATA‏ 


أمور أ ختلف في كونها طربقا معرفة الخ 


